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المجلس 2 الإسلامي 


الصجلس 0 الإسلا مقس 
كتاب الفرائظ باب القول في أنواع الورثت ۷ 


الحمد لله الذي أحل البيع والشراء» وأرفق يما جميع الورى» وحرم الغصب 
والرباء وصلى الله على النبي المصطفىء» محمد وآله أئمة الهدى» وسلم تسليما. 


رباب القول في أنواع الورثه] 
مسا لَه : فى أنواع ورثة النسب 
كل وارث بنسب لا يعدو أن يكون عصبة» أو ذا سهم أو ذا رحم. 
وهذه الجملة لا حلاف فيهاء وإن احتلف 2 تفاصيلها على ما يجي ء القول فيه ؟ 
لأن الوارث بالنسب22© إما أن يأحذ المال أجمع؛ أو فاضل المال» فيكون عصبة» أو 
اتل السهم المسمى له فيكون ذا سهم) أو اا بغيره الذي( لحن به إلى اليته 
فيكون ذا رحم. 
مسالة: فى العصبة 
قال: والعصبة كل ذكر يتتسب©2© إلى الميت بنفسه» أو بذكرء حلا الأحوات مع 
الإخوة» أو الأحوات مع البنات» أو البنات مع البنين» وبنات الابن مع بي الابن إذا 
كانوا في درحة واحدة» فإهن عصبات. 
أوهو منصوص عليه في الأحكام|©). 
ولا حلاف في هذه الجملة » إلا في الأخوات مع البنات» والإحوة والأحوات في 
هذه المسألة هم الذين هم من الأب والأم أو من الأب؛ لأن الإحوة والأحوات من 


)١(‏ في (ب): بالسببية. 

(۲) في (أ): والذي. 

(۳) في (أ): نسب. 

(9:) انظر: الأحكام ۲/ ۳۲۰ - .٣٣٣‏ 


۸ باب القول في أنواع الورشت ‏ كتاب الفرائض ١‏ 2 
1 - 
الأم لا حظ هم ٤‏ التعصيب» وإنما هم السهم المذكور. 
0 والأصل فب«©: قول الله تعالى: طيُوصيْكُمْ الله في أَرْاَدكُمْ لكر مل حط 
ظ الان وقوله تعالى 2 ذكر الإخحوة والأحوات وران کائوا اجو رجالا وَنسّاء 
للذ کر مثل حَظ الأيّين» بعد ما بين سهام البنات والأحوات إذا انفردن. 


وأما بنات الابن» فأجمعوا أمن في حكم البئات. إذا م يكن بنات» ولا بنون» وأما 
الأحوات مع البنات» اليه عصبات في قولنا وقول عامة الفقهاء من الصحابة ومن 
يعدهمء ولم يحك الخلاف فيه في الصجابة إلا عن ابن عباس» وابن م الزبير» وحكى عنه 
الرحوع عن ذلك إلى قؤل سائر الصحابة» وحكى أنه يستدل على ذلك بقوله - عز 
وجل - إن افر هلك ليس ا له وذ وَلَهُ أت فلا نطف ما ترك قال: فلم يمحل 
لما النصف إلا بشرط ألا يكون له ولدء والبنت ولدء فيجب ألا يكون معها للأحت 
شي ء» فيقال له: إن النصضف7© الذي في الاية هو المسمى» وليس ها عنذنا مسمى مع 
الابنةء وإنما لما ما بقي بحكم التعصيب» وليس حكمه مستقراً من الآيق» على أن 
الدلالة إذا دلت على أن مع البنات عصبات على ما نبينه» لم يمتنع أن يكون المراد 
بقوله: ليس لَه ولد الذكور من الأولاد» كما يقول ذلك ابن عباس قي قوله - 
وحل-: وَهُوَ رها إن لَمْ يكن لها ولد على أن الآية اقتضت أن لها النصف إذا لم 
يكن له ولد؛ ولیس فيها: حكمها ذا كان له ولد فلا دليل فيه.علية؛ [رلا]سیما إذا ! 
يقل بدليل النطاب؛ والأصل فيه: حديث هزيل27 بن شرحبيل» عن ابن مسعود حين 
سئل عن ابنة» وابنة ابن» وأحت» فقال: (أقضي فيها ما قضى رسول الله - صلى الله 
- عليه وآله وسلم -» للابنة النصفء ولابنة الاين السدس تكملة الثلئين» وما بقي 

فللأحت)0). ظ 
وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده /۷/ عن علي - عليهم السلام - أنه قال: 


)١(‏ سقط من (ب): فيه. 

(۲) ف (): فيقال إن له التصف. 

(") في (أءب) هذيل» ولعله تصحيف من هزيل. 

(4) أخرجه البخحاري 4177/5 235 والبيهقي ۰۲۲۹/۱ والطبران قي الكبير .55/١١‏ 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب الفرائض باب القول في أنواع الورثتَ 


الأحوات مع البنات عصبة» وروى الشعي عن عمرء وعبد الله» ومعاذ نحوه(©. 

فإن قيل: روي عن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي» فلأولي عصبة ذكر»0. 

قيل له: ما احتلفنا فيه مخصوص من هذا الحديث بدلالة الحديث الذي ذكرناه» 
يبين ذلك أنّه عند مخالفنا لو كان معها أخ» كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأتنيين». 
ولم يكن للذكر خاضاء وكذلك لو ترك أبويه» ا وابنة» كان الباقي من السهام 
بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين» ولم يختص به الابن؛ والأقرب أن مراده 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بذلك الفرق بين العمة والعم» وبين بنات الإحوة 
وبين الإخوة» وبنات العم وبي العم وممن يخالف في هذا الناصرء والإمامية» إلا أن 
الكلام بيننا وبينهم ليس يختص هذا الموضع؛ لاهم يخالفون في العصبات جملةع 
ويجرونهم محرى ذوي الأرحام» ولا يرون لبعضهم على بعض مزية إل أن يكون 
أقرب» ونحن نبين الكلام في ذلك إذا انتهينا إليه بياناً شافياً بعون الله. 

مسألة : في بيان ذوي الأرحام 


قال: وذو الرحم كل ذكر انتسب بأنثى إلى الميت» أو أنثى انتسبت إليه بذكر7؟», 
حلا بنات الابن» والإحوة والأحوات من الأم» والجدات. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](“. 
وهذا الذي ذكرناه في وصف”2© ذوي الأرحام» لا حلاف فيه وإنما الخلاف في 


توريثئهم» وكيفية توريثهم» ولا حلاف - أيضا - أن صفة بنات الابن» والإخوة 


.۳۹۲/٤ أخرحه عنهم الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) أحرحه البخاري 475/5 27 ومسلم ١۲۳۳/۳‏ وأبو عوانة ٤۳۷/۳‏ والنسائي 27١/54‏ والترمذي 
5 عن ابن عباس - رضي الل عا 

(۳) في (ب): الأخ. 

(5) في (أ): بذكر أو أنثى. 

(ه) انظر: الأحكام ؟/ لوس «TTY‏ لكل مكل كك FYI‏ 

(5) في (ب): وصفنا. 


المجلس 0 الإسلامي 
۱۰ ) باب القول في أنواع الورثت كتاب الفرائض 


والأخوات من الأم» والجدات» صفة ذوي الأرحام إلا أهم لما ثبت لمم السها + 
يكونوا من جملة(2 ذوي الأرحام. 


صسالة: في بيان ذوي السهام 
٠‏ قال: وذو السهم : كل من له سهم مسم من سدس» أو ثلثء أو : نصفء أو ثلثين. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 


ولم يذكر سهام الزوجين؛ لأههما ليسا ممن يرث بالأنساب» وغرضنا في هذا الفصل 
يان أحوال الذين يرئون بالنسبء وهؤلاء الذين هم ذوو السهام قد نص في الكتاب 
على سهام أكثرهم» ومنهم من دل الكتاب على سهمه» ومنهم من ثيتت سهامهم 
ا سرامو ال رمي ار الو او وكام 
طريقه الاجتهاد. ظ 

فأما الذين نص الكتاب على سهامهم فهم: الابنة» ها النصف» وما فوق اثنتين 
من البنات لمن الثلثان؛ لقوله - عز وجل-: لقان كن نسّاء قوق التتيْن» الآية 
(النساء: »)١ ١‏ والأم إذا : يكن معها ولد ولا اثنان من الإنحوة والأحوات اا 
فلها الثلث؛ فإن كان معها ولدء أو من ذكرنا من /۸/ الإحوة والأحوات» فلها 
السدس» والأب له مع الولد السدس» وذلك لقوله تعالى: ظوَلأَبوَيْهِ لكل واحد منْهُما 
3 السّدْسْ مما رك إن كان لَه وذ إلى قوله: طقَلأُمّ السدس) (النساء:1١)»‏ وللأخ 
أو الاك إذا كان كل واحد منهما من الأم السدسء فإن اجتمعا؛ فلهما الثلث» لكل 
واحد منهما السدس » وكذلك إن زادواء كان الثلت بينهم بالسوية“؛ لقوله - عز 
وجل-: قان کالوا أكثر من ذلك فَهُم شر کاء في الث (النساء: .)١‏ وللأحت 


) سقط من (ب): جملة.‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ ۳۱۸ - ۳۱۹. 
(۳) سقط من (ب): فيه. وظنن عليها. 
(5) في (أ): بالتسوية. 


كتاب القرائض باب القول في أنواع الورثتَ ١‏ 
e‏ 


من الأب والأم النصفء إذا لم يكن له“ ولدء فإن كانتا اثنتين» فلهما الثلثان» (لكل 
واحدة منهما الثلث» لقوله - عز وجل-: «إقإن كاتا اتن فَلَهُمَا الان هما 
ترك #(النساء: »)۱۷٣‏ فهذه هي السهام المنصوص عليها في الكتاب - أعبن سهام 
ذوي الأنساب - وقد نص الله تعالى(© على أربعة سهام للزوجين بقوله «إوَلَكُمْ 
نطف ما ترّكَ أَرْوَاجكُم#(النساء: ۲ )١‏ إلى آحر ذكر الزوجين. 

والسهم الذي دل عليه الكتاب هو سهم الابنتين؛ لأن النص ورد في ما فوق 
ايفين لك وسنبين وجه دلالته بعيد هذا في موضعه. | 

والسهام الثابتة بالسنة: سهم ابنة الابن مع الابنة الواحدة» وهو السدس تكملة 
الثلثين» رواه ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وسهم الحدة) 
وهو السدس» وقد رواه غير واحد من الصحابة؛ كالمغيرة بن شعبة» ومحمد بن 
مسلمة0)» وبريدة» وقيل: ابن عباس - أيضاً - زوى عن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أله جعل للجد السدس0» تم جعل له سدساً آخرء ثم قال له (السدس 
التان طعمة مي لك)2)0. ش 


والسهام احمع عليها: أبنة الاين النصف»› 5 ين وما فوقهما الغلغان» ادا 


)١(‏ سقط من (ب): له. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۳) في (ب): الله - عز وحل -. 

)٤(‏ في (ب): اثنتين. 

(ه) قي (أ): الجد. 

() أخرحه عنهما الترمذي ٤۱۹/٤‏ والحاكم ۰۷٦/٤‏ وابن حبان ۳۹۱/۱۳ وابن ماحه ۰٩۰۹/۲‏ 

.۱۲۱/۳ وأبو داود‎ 3٠ 

(۷) أحرجه الترمذي 470/5» والبيهقي ۰۲٠٤/٦‏ والدارقطئ ٤‏ والنسائي 77/4. 

(۸) في (أ): للجد هو السدس. 

() رواه الإمام المادي علبيه السلام في الأحكام ؟/29414» وأحرحه عن عمران بن الحصين: الترمذي 
٤ء‏ والبيهقي 2544/5 وابن أبي شيبة 2555/5 وأبو داود ١۲۲/۳‏ ول أعثر على رواية عن 
ابرن عباس. 


۴ باب القول في أنواع الورثت كتاب الفرائض 
١‏ ل ا ت ا ر ا 


يكن للميت بنات(؛ أجمعوا [على] أن في هذه الحالة يقمن مقام البنات» وسهه 
الأحت من الأب والأحتين فما فوقهما من الأب» إذا لم يكن إحوة ولا أحوات من 
الأب والأم (وأجمعوا على أن للحت من الأب مع الأحت مرخ الأب والأم)(") 
السدس تكملة الثلثين» وأجمعوا |على] أن للجد السدس مع الولد؛ إلا قولاً شاا 
ذهب إليه الناصر» فإنه يجعله .مترلة الأخ» ويسقطه مع الولد» وسنبين فساده.. 

وما عداه من السهام طريقه الاجتهاد» كسهم" الحد مع الإخوة» وسهم الأم مع 
الأب وأحد الزوجين» وما أشبه ذلك مما احتلف شيه. ش 

1 5.. 3 ج هه 
صسآلة: فى بيان ورثة السبب 
وهذا نما للا حلاف فيه. 


قال: والولاء على وجهين: ولاء العتق» وولاء الموالاة» وهو أن يسلم ا حربي على 
يدي رحل مسلمء فإن أسلم الذمي على يديه» لم يرثه» ويرث الأعلى الأسفلء ولا 
يرث الأسفل الأعلى“ في المسألتين» [وهو منصوص عليه في الأحكام](“. 


وهلا ما ) قد مضى بيأنه ف كاب العتق شافياء فاا و جه لإعادته. 


(۱) سقط من (ب): بنات. وظنن في الحامش على بنين أو بنات . 
(؟) سقط ما بين القرسين من (0. 

© في (): وكسهم ‏ 

)٤(‏ في (ب): لا الأسفل الأعلى. 

.ه(١؟‎ ء۳٣۵۹‎ 95. 71 انظر: الأحكام ؟/‎ )٥( 

(5) سقط من (أ): منا. 0 


كتاب القرائض باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين ١”‏ 
| ته انوج بردت :110017 تتته افد علخ لالت .ا ا ا 22 


باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين. 
مسا لة : في من لا يسقط من الورثة بالأولاد 
أو لاد الت إذا 5 ذكور 0 أو كير وإنااء حجيو ا 0 جميع الورئة) إلا الأبوين» 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]("©. 

وهذه الحملة مما أجمع عليها الصحابة ومن بعدهم من العلماى ولا يحفظ فيها 
حلافاً؛ إلا ما ذهب إليه الناصر من أن الولد يحجب الحد والحدة» ويسقطهماء وأظنه 
قول الإمامية» وأن الناصر تابعهم على ذلك» والذي يدل على أن الولد لا يحجبهماء 
أنه إجماع الصحابة» وإذا أجمع الصحابة على قول» صح ذلك» واضدم الاجتهاد 
بعدهم» ولم يحب الاعتبار بالخلاف الذي ينشأ بعد ذلك 5 أن الني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - جعل للجدة السدس» فيجب ألا تمنعها ذلك في جميع 
الأحوال؛ إل حيث جنع الدليل» فوحب لما ذلك مع الولدء وإذا ثبت ها ذلك» ثبت 
للجد» إذ م يفرق أحد بينهماء وروي - أيضاً - آله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ETT TEE‏ و إل سرك م لدليل. 


لحد مع د علي السدمر ك إل أن عن e‏ شىء )» فيكون له ؟. عئن 





)١(‏ قوله: حجبواء أي أسقطوا في هامش (ب). 
(۲) انظر: ب ro > Ye /Y‏ 
0 ی( 

)٤(‏ في (): الثلث. 

(5) في (أ): شيء. 

(59") مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الحد. 


المجلس 2 الإسلامي 
١‏ . باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين كتاب الفرائض 
بذلك: إذا كان الولد بنتأء فحقق أن له مع الولد السدس» وأيضاً الحد (ذو تعصيب» 
فوج اللا ةده الولد دليله الأب» قم تفسير أحوال الأب فسيجحيء من بعد. 
مسألة: في الرجل يموت ويترك بنين . أو بنين وبنات 


قال: وإذا مات الرجل» وخلف ابنأء كان الال كله للابن» فان حلف ابنين» أو 


ا کش كان المال بينهم الس وهذا ما أجمع عليه الأمق إذ تعصيبهم أقوى 
التعصيب» فإن ترك بنين وبنات» كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا ما لا 


حلاف فيه؛ ونص الكتاب عليه حيث يقول -.عز وجل-: لإيُوصيْكُمْ اله فيا 
أو الاد كم للذ کر مثل حَظ الاين (النساء: ١‏ 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 

مسألة: في الرجل يموت ويترك ابنته 

قال: فإن ترك ابنةء فلها التصف» وما بقي قفللحصية» فإن ۾ يكن عصبة» رد عليها 
النصف الباقي. 

|وهو منصوص عليه في الأحكام]<". 

اا الصحابة في الرد» فذهب زيد بن ثابت إلى أن فاضل الال لبيت الالء 
وذهب سائرهم إل أله ره ع والكلام فيه نستوفيه في باب ذوي الأرحام» فإن 
الخلاف فيها على وجه واحد. 

فأما كون النصف للبنت» فلا حلاف فيه؛ لقول الله تعالى: ن كانت راحدة 
لها الصف رالنساء: »)١١‏ ولا حلاف أن النصف الباقي للعصية» إلا ما ذهب إليه 
الإمامية والناصر من أن العصبة يسقطون ن مع البنات» كما يسقطون مع البنين 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 
(؟) انظر: الأحكام ۲/ 8914. 

(5) انظر: الأحكام 2/9 كان 868, 
(4) في (ب): احتلف. 


كتاب الفراكض باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين ه ١‏ 
ا و 


والدليل على فساد قومم: أن الصحابة أجمعت على ذلك» ولم يختلف فيه مع 
ظهور المسألة فيما بينهم» حي إن الذين تتبعوا أقاويلهم» وأوردوا كل ما قال به منهم 
قائل» وجمعوا ما كان عندهم أو فاسدا عت أن کون ذلك قو لا لواحد 
منهم؛ أو مروياً عن ولم يحك حلاف ذلك /۱۰/ عن واحد منهم فثبت آله 
عت و 

وقال أبو جعفر الطحاوي في (شرح الآثار)22 إن هذا القول بخلاف الإجماع؛ وإنه 
غير محفوظ عن أحد من السلف» مع كثرة تتبعه للأخبار» ومعرفته يهاء وحكى ذلك 
عن غيره من الفرضيين» فإذا ثبت إجماع الصحابة» ثبت أنه هو الحق» وأن القول 
خلافه غير جائ ولهذا نقول: إِلّه ليس من مسائل الاجتهاد» وإن الحق فيه واحد. 

فإن قيل: ما تنكرون على أن ذلك كان قولاً» لكنه كتم لغرض كان للقوم 
أن يحابوا؟ ْ 

قيل له: هذا السؤال في غاية الركاكة» والجواب أن مثل هذا لا يسوغء ولا يجوز؛ 
أنه لو جاز في هذه المسألة» جازفي غيرها ما أجمع عليه» و لم يمكن السكون إلى شيء 
من الإجماعات» على أله لا غرض يتعلق بذلك؛ لأنّه ليس أحد ممن روى هذا الباب 
إلا وهو يستجيز مخالفة كل واحد من الصحابة» كعلي» وغيره» فلو كان ذلك قولا 
لواحد منهم ) لرواه الراوي 9 حالفه إن استرذله» كما فعلوا ذلك بسائر ما روي 
عنهم؛ ألا ترى أنهم لم يتركوا ذكر الشاذ من ذلك» كما ل يتركوا ذكر المشهور. 

فأما قول من قال من جهال الشيعة إِنّهِ ُعصب به على فاطمة - عليها السلام -» 
فذلك2©2 لا معيئن له؛ لأنا نعلم أن الصحابة كانت معظمة مكبرة لحقهاء وأن) ما 
حرى بينها وبينهم في ذلك كان لضرب من الشبهة» على أنها وإن لم تكن معظمة ها 
فإنا نعلم أنما لم تكن تستحل إبطال حقهاء ولو فعلوا ذلك» لم يساعدهم مدعل 
)١(‏ في (ب): أحد. 
(۲) انظر شرح معان الآثار: .٠۹٤ /٤‏ 


(۳) ف (أ): مما لا. 
)٤(‏ سقط من (ب): وأن. 





المجلس 2 الإسلامي 
1 | باب القول في قرائض الأولاد وأولاد البنين كتاب القرائض ٠‏ 


وابن عباس» ولظهر0© الخلاف فيه على“ أن القوم كانوا رووا أن الأفياء بذ 
بورتوت» فلو كان في نفوسهم = وحاشاهم من ذلك = شيء ما ذكروه, لكان فيه 
كفاية» فإنه أحسم للباب» وهذا الكلام أرك وأضعف من أن جوز لنا أن نشغل كتابنا 
. به» لكنا ذكرناه لاغترار قوم من الشيعة به. 

ويدل على ذلك ما روي واشتهر أن سعد بن الربيع لما قتل» أراد أحوه أن يأخذ 
ماله» فجاءت زوحته إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» فقالت: ا 
الله إن سعدا قتل» وإن أحاه يرو م(؟) الاحتواء على ماله وإن له ابنتين» فدعا رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أخاه» فقال: «لروحته الثمن» وللابنتين الغلثان› 
ولك ما بقي»0». فنص رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على توريث العصبة. 
ويدل على ذلك قول عبد الله بن مسعود حين سئل عن ابت وابنة ابن» 
وأحت» فقال: : أقضي بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وآ له وسلم -: للابنة 
التصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» والباقي للأحت» فجعل الأحت عصبة 
مع الابنت وورتها. 

ويدل على ذلك ما روي عن الى - صلی الله عليه وآله وسلم - من قوله: 
«الحقوا /١١/‏ الفرائض بأهلهاء فما بقي» فلأولى عصبة ذكر». د ظاهره أن ما 
بقي بعد سهم الابنة يكون للعصبة. 

ويدل على ذلك ما روي أن مول لابه جرة بن عبد الطب مات وترة ك ابنةع 

فجعل البي - صلى الله عليه و له وسلم - لابنته النصف» والنصف الباقي لابنة 

مر ة0 بال أضعف العصبات»› فإذا جعل التي - صلى الله عليه 





(1) في (ب): وأظهر. 

(۲) سقط من (ب): على. 

5 ف :ما 

(5) في (ب): يريد. ظ 

)0( أخخر حه البيهقي ۹/۲ ۲۱› والطحاو ی٤/٥۳۹‏ وأبو يعلى 75/5 عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنة- , 
(5) اخرجه الحاكم 5/5/ء والبيهقي ۲٤۱/٦‏ والنسائي ۸٦/٤‏ وابن ماجحة 1/۲ وعبد الرزاق 
۹ عن عبد الله بن شداد عن أ أمامة بنت حمزة. 


كتاب الفوائقض باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين ١7‏ 


وآله وسلم - النصف الباقي عن سهم الابنة للمولى مع ضعفه» فسائر العصبات أولى به. 

وقول على في هذا أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الروايات» لكي أذكر ما ورد من 
طريق الشيعة الزيدية. 

روى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام -: لا شيء 
لبنات الابن مع ابنيّ الصلب؛ إلا أن يكون معهن أخ لمن يعصبهن» فأثبت التعصيب 
مع بنات الصلب(. : ظ ê‏ 

وروى محمد بن منصورء عن الشعي» عن علي - عليه السلام - نحوه. 

وروی - أيضا - زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - 
في ابن عم» أحدهما أخ لأم» فقال: للأخ من الأم السدس» وما بقي» فبينهما نصفان» 
فأئنت التعصيب لابن العم مع الأخ للأم» وفي ذلك إبطال مذهب المخالفين لنا في 
التعصيب0(). 

وروى محمد بن منصور» عن أبي الطاهر أحمد بن عيسى» عن أبيه» عن جذه عمر 
بن علي» عن علي في ابنة ومولى: للابنة النصف» وما بقي فللمولى. 

فإن قيل: روي عن علي أنه لم يكن يورث المولى مع الابنة» وعن ابن عباس» وابن 
الزبير» أنمما كانا لا يجعلان الأحوات مع البنات عصبة» فكيف تدّعون الإجماع؟ 

قيل له: نحن ندعي الإجماع في توريث العصبات جملة» فأما في أن شخصا بعينه» في 
مسألة بعينهاء ائه عصبة» [ف]لم ندع الإجماع» وهذا كما ندعي الإجماع في ترم 
الصدقة على بئ هاشم ته يقع الخلاف في بطن أو فخذ أفهم بنو هاشم» ولا يكون 
ذلك نقضاً لما ادعيناه من الإجماع؛ لأن ابن عباس» وابن الزبير» لا يخالفان في الإحوة 
مع البنات» وكذلك في سائر العصبات» وإنما قالا: إن الأحوات مع البنات لسن“ 
بعصبات إذا انفردن عن الاخوة. 


)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الفرائض والمواريث. 
(۲) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الفرائض والمواريث. 
(۳) في (أ): ليس. 


المجلس 0 الإسلامي 
۸ باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين كتاب القرائض 


فأما ما روي عن علي - عليه السلام - أله كان لا يورث المولى مع البنت» فقد 
اختلفت الرواة» والأصح عندنا ما رواه محمد بن منصور؛ لموافقته ما روي عن الني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في مولى ابنة حمرة» على أنه يحتمل أن يكون من روى 
عنه أنه م يكن يورث المولى مع الابنة» أراد مولى الموالاة(» فإنه لا يرث عندنا ما 
وحد أحد من ذوي الأنساب» ولست أعرف في هذا للمخالفين حجة محققق ولا 
شبهة مُخَيّلة» وإنما لهم شبهة واحدة لا تكاد تخفى على من له أيسر حظ من /١١/‏ 
العلم» ونحن نكشفها لاغترار قوم من جهال الشيعة اء وإلا فليس لما من المقدار ما 
يجوز أن نشغل به كتابنا هذاء فمن ذلك أنهم يتصورون0) مسألة يتعجبون منهاء 
ولا يعلمون أن التعجب لا يدل على صحة الشىء ولا فساده» فيقولون: لو مات 
رحل» وحلف ثلاثين ألف درهه»» وترك ثمان وعشرين ابنة» وابتاً واحداء يكون 
للابن ألفا درهم» ولكل ابنة ألف درهم» ول کان بدل الاين ابن عم كان له على 
قولكم عشرة الاف درهم» ولكل بنت سبعمائة درهم وكسر('2) تعجبوا من ذلك» 
فقالوا: كيف صار نصيب ابن العم عشرة آلاف؟! ولو كان بدله ابن» كان نصيبه 
ألفي© درهم» ولم يعلموا أن الابن إذا كان مع البنات» عصبهن» فصار الجميع 
عصبة» واقتسموا ما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا كان معهن ابن عم؛ فلهن 
الثلئان0» والباقي لمن يكون عصبة؛ ولا يجب أن يتعجب من كون ما يأخذه ابن العم 
أكثر نما يأحذه الابن؛ لاحتلاف الأحوال مع قرب الابن» ألا ترى أنه لا حلاف أن 
ETE‏ ابر ا ب رار علق ادن اله درس بكرن 


)١(‏ في (ب): من الموالاة. 

(۲) في (ب): يورث. 

(۳) في (ب): يها. 

)٤(‏ في (ب): يصورون. 

(5) سقط من (أ): درهم. 

(5) ف (أءب): وكثيراء وظنن على ما ذكرناه في هامش (ب). 
(۷) في (أ): ألف. ) 

(۸) في (ب): فلهن سهم من الثلثين. 

(5) ف (): أحتا. 


كتاب الفرائضش باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين ۱۹ 


لكل واحدة من الأحتين لأم حمسة آلاف درهم» ولكل واحد من الإحوة من الأب 
والأم ألف درهم» مع أن قرابة الأخ للأب والأم أقوى» 1 کان عة وكانت 
الأحتان من ذوي السهام» فالأقوى قد يحوز الأقل» والأضعف قد يحوز الأكثر؛ 
لاحتلاف الأحوال27» وعلى هذا بنيت0 الفرائض. كذلك لو تركت المرأة زوجهاء 
وعشرة إحوة لأب وأم» وعشرين ألف درهم» كان للزوج عشرة آلاف درهم؛ ولكل 
أخ ألف درهم؛ للعلة الي بيناهاء فقد وضح9» سقوط تعلقهم» وقد تعلق بعضهم 
بأخبار ضعيفة رويت من طريق ضعيفة» وهي - أيضا - غير دالة على موضع 
الخلاف؛ رووا عن على - عليه السلام - أنه قال: ما جعل الله من له سهم کمن لا 
سهم له. وعن سلمان: (ما جعل الله من له سهم في الإسلام کمن لا سهم له)» فأول 
ما في هذه الأحاديث أله لا ذكر فيها للمواريث» ولا بمتنع أن يكون المراد ما“ أن 
من أعان المسلمين في مجاهدة الكفار من أهل الذمة لا يجرون محرى المسلمين؛ لأن 
للمسلمين سهما في الغنيمة» وأولئك لهم الرضخ"» كما للعبيد» والنساء والصبيان» 
ولا بمتنع أن يكون المراد به أن من كان له حظ في الإسلام - يريد التأثير» والمعونة, 
والمجاهدة» والعناء - ليس كمن يسلم ولا يكون له هذا الحظء وظاهر تلك الألفاظ 
على هذا يدل» على أن المراد به لو كان المواريث مع بعده» فجائر أن يكون القصد 
بيان تقدتم ذوي السهام على ذوي الأرحام» على أن الناصر م يعمل هذه الأحاديث» 
بل حالفهاء فإنه يسقط الأخوات من الأب والأم مع بنات الابنةع مع أن ابنة الابنة لا 
سهم /١١/‏ لماء وللأحوات سهام مفروضة» ويورث الحد أبا الأم مع الأخحوات» 
وللأحوات سهام مفروضة» ولا سهم للجد 5 ال وكذلك يورث أولاد الأخ 


)١(‏ في (أ): من. 

(؟) في (أ): فالأقرب قوي قد. 

(۳) قي (أ): الأقوال. 

(5) في (أ): ثبتت. 

(5) في (ب): صح. 

(5) في (): به. 

(۷) الرضخ: عطاء غير كثير. القاموس اعحیط ص17 ؟. 


0 المجلس 0 الإسلامي 
۲١‏ باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين كتاب الفرائض ‏ 


للأب وللأم» أو للأب» مع الأحوات من الأم» والأحوات من الأم سهامهن 
مفروضة» وأولاد الإخوة لا سهم لهم. ظ ظ 
واعلم أن أصول الفرائض مبنية على نصوص في الكتاب» وبعضها على سنن 
واردة» وبعضها على إجماعات كانت من الصحابة» وبعضها على طرق المقاييس 
والاجتهاد» والمخالف لنا إذا علم آنه مخالفنا في مسألة لا نص فيها من القرآن» طالب 
بالنص» وإذا علم أن طريقه الإجماع» طالب بالنص» أو السنة» وإذا علم أن طريقه 
الاحتهاد» طالب بالنص» أو السنة» أو الإجماع» وهذا لا يفعله إلا جاهل؛ أو مداهن 
يريد التلبيس على ضعفاء العامة» نعوذ بالله من ذلك ورعا تعلقوا بقول الله - عر 
وحل-: #للرّجَال تصيْبْ مما ترك الْوَالدَان والأقربُون وَللنّسَاءِ تصيّبٌُ مما رك 
الْوَالدَان وَالْأَفرَبُونَ4(النساء: ۷)» وهذه آية بجملة22 لا دليل فيها لبعض المذاهب دون 
بعض» وإنما فيها بيان فساد ما كانت العرب تفعله في جاهليتها من منع النساء الميراث. 
واعلم أن القوم قد أبطلوا حكم الآية رأسا؛ لأن الله يقول: «إوإن کات وَاحدّة 
فلها الصف رالنساء: »)١١‏ وهم لا يعطونما النصف فقط في شىء من المسائل؛ 
لمم إما أن ينقصوهاء أو يزيدوهاء فإذا أردت أن تعرف ذلك» فتتبع مسائلهم» 
فهل يكون رفع حكم الآية إلا هذا - والله المستعان - ورايت بعض جهال متأخريهم 
يقول أشياء سخيفة ناقضة لمذهب الناصء فعلمت أنه لا بميز بين ما له مما عليه ولا 
يبالي بدينه» كأن يقول قد أجمع الجميع على أن الابنة وارثة» واحتلفوا في ابن العم 
معهاء فا مجمع أولى» فعرفته أن الإجماع إنّمال» حصل في النصف؛ لأن الابنة ترثه» 
وذلك لا يؤثر في النصف الباقي©» ثم هو ناقض لمذهب الناصر؛ لأنّه يورث الخال مع 


)١(‏ قي (ب): الأخ لأب وأم أو لأب. 
(۲) سقط من (ب): من. 

(۳) سقط من (أ): يحملة. 

)٤(‏ سقط من (ب): لأنهم. وظنن عليها. 
(5):* سقط من (ب): إنها. وظنن عليها. 
(5) سقط من (أ): الباقي. 


كتاب الفرائض باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين ۲۹ 


العم» والعم وارث بالإجماع» والخال ممن يذهب كثير من المسلمين إلى أنه لا يرث 
بتة» وكذلك يورث الحد أبا“ الأم مع الإخوة من الأم» ويسقط الإخوة والأحوات 
مع ابنة الابن. 
مسآلة: في الرجل يترك ابنتين أو أكثر 

قال: فإن ترك ابنتين فما فوقهماء فلهما الثلنان بينهما على سواءء وما بقي 
فللعصبة» فإن لم يكن عصبة؛ رد عليهن» أو عليهما. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]|(". 

الكلام”© في التعصيب قد مضى؛ وف الرد يبيء بعد» والذي يختص هذا الموضع 
هو الكلام في نصيب الابنتين؛ لأن ابن عباس يذهب إلى أن الثلثين لثلاث بنات 
فصاعداء استدلالاً بقوله - عز وجل-: قان كن نساءً قوق التتيْن فَلَهُنَ ّا ما /4 /١‏ 
ترك ه(النساء: .)١١‏ 

وذهب سائر الصحابة والعلماء إلى أن للابتتين فما فوقهما التلثان» وقد روى 
ذلك زيد بن علي» عن أبيه» عن جحده» عن علي - عليهم السلام -(. 

ورواه محمد بن منصور بإسناده» عن الشعبي» عن علي» ولا أعرف فيه مخالفا غير 
ابن عباس» فإنه حكي عنه أنه جعل للابنتين النصف» ولا دليل له في الآية؛ لأن الله 
تعالى حعل للابنة الواحدة النصف» والثلاث الثلثين؛ ولم يذكر حال الابنتين» فليس 
من يجعل هما النصف بأولى ممن يجعل هما الثلثين» ت نص الكتاب على أن للأحتين 
الثلثين» وقد علمنا أن حال البنات أقوى من حال الأخوات» فلم يجب أن يقصر حال 


الابنتين عن حال الأختين» ولا بمتنع أن يكون الله نبه بحال ما فوق اثنتين من البنات 


(۱) في (أ): أب. 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ 954 .۳٤۳‏ 

(۳) في (أ): والكلام. 

)٤(‏ سقط (ذلك) من (أ > ب). وظنن عليها في هامش (ب). 
وة) سك الامام زيند كاب الفراتض» باب الفراتض والواريف. 


۲ ) باب القول في فرائض ض الأولاد وأولاد البنين كتاب الفرائض 


Oo‏ سن ال را 
يبجعل قیاسا e‏ بأن يقال: إن الاثنتين من الأحوات ,مترلة اللات .فكذلاف 
البنات» والعلة أن كل واحدة منهن إذا انفردت» سهمها النصفء أو يقال: إن إحوهن 
يعصبومُن) ويدل على ذلك قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأخ سعد بن 
الربيع: «اعط ابنته الثلثين» وزوجته الثمن» ولك ما بقي». فنص على أن للابنتين 
الثلثين» ويدل عليه حديث أبن مسعود لابنة. ابنه السلس تكملة الثلثين» وھ أضعف 
Go NE‏ كاي ارية El‏ 
مسآالة: في حكم أولاد البئين 

قال: والقول في أولاد البنين» ذكورهم وإنائهم» أو ذكورهم مع إنائهم» كالقول 
في الأولاد إذا لم يكن أولاد. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]. 

وهذا ما أجمعت الأمة عليه» وقد تعلق بعض العلماء لهذا بقول الله - عرز وجل-: 
«يُوصِيْكُم الله في ارلا دكم للذكر مثل حَظ الأنيئن) (النساء: )١‏ قال: واسم الولد 
E et‏ شنا ارد الأولادء وهذا فيه نظر؛ لأن اط ري عله 
اسم الولد على سبيل الحاز والتوسي فلا يحب حمل الآية على المحاز إلا بالدلالة 
والمعتمد عندي هو الإجماع. ظ 


عمسا له : فى اجتماع البنين وأولاد البئين 
قال: فإن مات الرجل وترك بنين ) وأولاد. البنين» فالمال للبنيت » وا كان أو 
أكثرء ويسقط أولاد البنين» وهذا ثما لا حلاف فيف فإن ترك ابنة» وترك أولاد 


البنين› كور ا ناه قللابئة النصف» وما بقي» فلأولاد البنيين» للذ كر مثل 
كط | لأ فين 


1١‏ ف (): محال. 
(۲) انظر: الأحكام ؟/ 379 .٣٣۲٣‏ 
(۳) في (): وسقط. 


كتاب الفرائض باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين ۲۳ 
2222566 ار ا 222 


١ 3 : : 

والخلااف20 في موضعين: 

أحدهما: حلاف الإمامية» والناصر؛ لأنهما لا يورثون العصبة مع البنات» وقد 
الذي هو تكملة الثلثين» فإنه لبنات الابن لا يزدن عليهء وإن كان السدس قد /°\/ 
فات بأن يكن 0 اجيم فلا. شی ء ن 

وما ذهبنا إليه هو قول علي» وزيدء روى ذلك زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ 
عن على - عليهم السلام -50) وبه قال الفقهاء. 

ووجهه: أن ابن الابن يعصب ابنة الابن إذا انفردوا مع الابنة الواحدة» لا حلاف 
الى هي () 2 در ححنة ) عصبها 2 ج المواضع» کالاحوة» والبنين» و إذا عصبهن 2 
الموضع الذي اختلفنا فيه فو حب أن يكون الثلث بينهم للذ كر مثل حظ الأنثيين: 

واستدل عبدالله لقوله بأن قال: إن بنات الابن إذا انفردن لا حظ هن في الميراث 
مع ابن الصلب» فلا يجب أن يرثن لكون إخومن معهن. 

قيل له: لا يمتنع أن يحصل الإرث مع التعصيب» وإن لم يحصل مع الانفراد. ألا 
تزى أن رحلا لو مات وخلف تمان بنات» وعشرة دنانير؟ وابن عم» لكان هن الثلثان 





(۵ انظر: الأحكام ۲/ 95 .٣٣١‏ 

(۲) قي (ب): الخلاف. 

(۳) في (ب): كن. 

)٤(‏ مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الفرائض والمواريث. 
(ه) سقط من (أ): هي. 

(5) لعله: وجحب. 


المجلس َي الإسلامي 
٤‏ باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين , كتاب الفوائكض 


000 وصار ما يأحذن ثمانية دنانير» فإذا حاز أن يزدن“ لتعصيب أخيهن| هن 

من الزيادة ما لم يكن يرثن مع الانفراد» حاز أن يرثن بنات الابن لتعصيب أخيهن اهن 
ما لا يرثن لو انفردن» يبين ذلك أ أن قد يسقطن بالتعصيب في بعض الاجوال» آل 
ترى أن امرأة لو تر کت انت وأبوين» وابنة ابن» وزوجاء كان للبنت النصف› 
وللأبوين السدسان» ولابنة الابن السدس» وللزوج الربع» فتعول الفريضة بسهم 
ونصضف» ولو كان مع ابنة الابن ابن ابن» لعصبهاء وسقطت» وكانت الفريضة 
تعول بنصف سهمء ولهذا(”© سقط في المشتركة الإخوة» والأحوات من الأب 
وال والأصل في الفرائض موضوع على أن التعصيب يربح تارة» ويخسر أخرىء 
ويسقط أخرى. 

مسأآلة: في اجتماع الابنة وبنت الابن 


قال: فإن ترك ابنة» وابنة ابن» أو بنات ابن» فللابنة النصف» ولابنة الابن» أو ابن 
الابن السدس تكملة التلثين» وما بقي» فللعصبة. 


وهو منصوص عليه في الأحكام]). 
وهذا ما لا حلاف فيه إلا للإمامية. 


والأصل فيه حديث: هزيل0؟ بن شرحبيل» عن عبد الل أله قال في ابئة» وابنة 
ابن» وأحت» أقضي فيها ما قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» للابنة 
النصفء ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأحت؛ وهو قول علي» رواه 
زيد بن علي» عن أبيه عن حده» عن علي ا ال ا ا لي ا 
بإسناده» عن الشعي» عن علي '. 


ٍ في (أ): يعصبهن‎ )١( 

(0) في () و(ب): يرئن. ظنا. 

(۳) ف (أ): ويهذا. 

٣٣۷ ۳۲٤ ۳۲١ /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 
في النسخ هذيل» والصواب ما ذكرنا.‎ )٥( 


6 و الإمام زيد "كات الفرنائضص» باب الفرائضص والمواريث: | 





كتاب الفرائض باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين ٥‏ 
مسالة: فى اجتماع الابنتين مع أولاد البنين 
قالة فاق ترك اتن قصافد ا ار لاد بین د د كوراء أو د كورا وإناثا ت لاعن 
// فصاعدا الثلثان» وما بقي» فلأولاد البنين» للذكر مثل حظ الأنثيين. 
[إوهو منصوص عليه في الأحكام|(". 
وهذا ما لا حلاف في إلا ما كان يذهب إليه ابن مسعود وقد مضى الكلام 
عليه؛ لأنّه كان يقول الباقى للذ كور» ويعتمد له ما مضى» ويمكن أن ننصر قوله مما 
روي عن البي - صلی الله عليه وآله وسلم کڪ «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت ظ 
السهام, فلأولي عصبة ذكر». وهذا غندنا حخصوص بالدليل الذي كنا نخص ويخص 
هو به البنات إذا كن مع البنين» والأخوات إذا كن مع الإحوة» ومراد الخبر - والله 
أعلم - بيان أن في مترلة العصبة من ليس بعصبة؛ لكونه أنثى» كبنات العم مع بي 
العم وكالعمة مع العم. ظ 
مسالة : فى اجتماع البنات مع بنات الابن والعصبة 
قال: فإن ترك ابنتين فصاعداء وبنات ابن» فللابنتين فصاعدا الثلثان» وما بقي 
فللعصبة ويسقطن بنات الا بن. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام]|("©. 
وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن النساء لا تعصيب طن إذا انفردن» إلا في مسألة واحدة 
قال: وكلما سفل أو لاد البنين بدر جحة» فحكمهم مع الذين فوقهم من أولاد البنين 
حكم أو لاد البنيث مع الأولادء |وهو منصوص عليه ف الأحكام|©). 


)١(‏ في (): أو أولاد. 

(۲) انظر: الأحكام ؟/ 35 .٣۲٤‏ 
(۳) انظر: الأحكام ؟/ 5714. 

.۳۳۷ /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 


المجلس 92 الإسلامي 


5" باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين كتاب الفرائض 
وهذا ما لا حلاف فيه إلا على الوجه الذي بيناه» والله أعلم. 
مسأآلة: في اجتماع الأولاد مع الوالدين 
قال: فإن ترك ابناء أو بنين» أو بنات مع بنين» و أبوين أو أحدهماء فلكل واحد 
منهما السدس» وما بقي فللأولاد على ما مضى» [وهو منصوص عليه في الأحكام](. 
معن قولنا على ما مضى. : أنه للذكور بينهم على سواء(”© بالسوية إن كانوا 
ذكوراء وإن كانوا ذكورا وإناثاء فللذكر ثل حظ الأنثيين» وهذا مما لا حلاف فيه؛ 
لقوله - عز وجل -: ولاو به لکل واحد م منْهُمًا السّدُس#«النساء: ))١١‏ وقوله تعالى : 
لإيُوصيكم الله في أَوْلادكُم)(التساء: .)١‏ ) 
مسأآلة: ف ابنة وأب 
قال: وإن ترك ابنة وأا ء فلل النصف» وما بقي فللاب. 
وهذا مما لا حلاف فيه؛ لقول الله - عرز وجل - : ران کات وَاحدّة فلهًا 
التصف (النساء: »)١١‏ وللأب السدس؛ لقول الله - عز وحل- : لوَلأَبويْه لكل وَاحد 
منهمًا السدس هرالنساء: 1۱( والباقي للأب بالتعصيب؛ لقوله - صلى الله عليه وآله 
. وسلم- : «األحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض» فلأولي عصبة ذكر». 
والإمامية يخالفون في هذاء ففي رواية لحم شاذة للأب السدسء وما بقي فللابنة 
ورواية أحرى وهي المشهورة فيما بينهم» الأب السدس» وللابنة النصف» والباقي رد 
عليهماء وكل ذلك حطأ؛ لأن الذي ذكرناه أولاً ما أجمع عليه الصحابةء ولا حلاف 
بينهم فيه» لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها © فما 
أبقت فلأولي عصبة ذكر». على أن الأب لا حلاف أن له حكم التعصيب؛ وإذا ثبت 
ذلك» فقد بينا أن الفاضل عن السهام يجب أن يكون للعصبة في كلامنا على الإمامية, 
فلا فائدة في /۱۷/ إعادته» وكل ما جرى هذا المحرى» ففيه خلافهمء فلا نعيد ذكره؛ 
)١(‏ انظر: الأحكام ؟/ 739 576. 


(۲) سقط من (ب): سواء. 
20 في (ب)ع: ألحفوا المال بالفرائض 


كتاب الفرائض باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين ۷ 
لأن الكلام فيه هو ما مضى» ولا فائدة في التكرار» فإن اتفق بخللاف آخرء ذكکرناه. 
قال: فإن ترك ابنتين فصاعداء وأباء فللابنتين فما فوقهما الثلثان» والباقي للأب» 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 
ولا حلاف فيه إلا ما مضى ذكره» وقد بينا الكلام فيه. 
مسا ل : فى ابنة وأم 
قال: فإن ترك ابنة» وأا فللابنة النصف» وللأم السدس» وما بقى فللعصبة» فإن ' 
يكن عصبة» رد الباقي عليهما على حسب مواريثهماء للابنة النصف؛ لأنّه سهمهاء 
وكذلك للأم السدس؛ لأنه سهمها. 
إوهو منصوص عليه في الأحكام]. 
والكلام في التعصيب قد مضى› والكلام قي الرد نذكره من بعد في موضعه. 
مسا لة : فى ابئتين فأكثر وأم 
قال: فإن ترك ابتتين فما فوقهماء وأماء فللأم السدس» وللابنتين فما فوقهما 
الثلثان» والباقي للعصبة» فإن لم تكن عصبة» رد الباقي عليهن على حسب مواريثهن» 
وهذا مثل المسألة الى قبلها والكلام فيها واحد. 
مسالة: فى البنت مع الإخوة أو الأخوات 
قال: فإن ترك ابنة» وأحتاء أو ابنة وإحوة فللابنة النصف وما بقى فللاخوة والأخحوات. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام]“. 
وهذا نما لا حلاف فيه إلا ما حكيناه عن ابن عباس أله لا يجعل الأخوات مع 
البنات عصبة» وقد استقصينا الكلام عليه فأما الإخوة» فلا يخالف هو أنهم عصبة مع 
البنات» وإنما الإمامية يخالفون فيه» والكلام عليهم قد مضى» وأما سائر الصحابة 
)١(‏ انظر: الأحكام ۲/ .۳۲٣۳‏ 


(۲) انظر: الأحكام ۲/ 777. 
(۳) انظر: الأحكام ۲/ ٤‏ ۳۲. 


السجلس 2ی الإسلامي 
۲۸ ظ باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البنين- كتاب القراثض ظ 
والعلماء» فلا يختلفون في الحملة الي ذكرناها. 
قال: فإن ترك معهم ابنتين» فللابنتين لثلئان» والباقي هم" والكلام على ما مضى» 
فلا فائدة في إعادته . 
مسآلة: في الجد والجدة مع الأولاد 
قال: والحدات مع الأولاد وأولاد الت مترلة الأ إذا ١‏ يكن ا والأجداد مع 
الأولاد وأو لاد البنين عتزلة الأب إذا لم يكن أب» وإن علواء وهذا ما قد مضى الكلام 
فيه فلا عرض ف إعادته [وهو منصوص عليه ق e‏ 
مشآلة : في الأولاد مع أحد الزوجين 
ْ قال: وللروج مع الأولاد وأو لاد البنين الربع؛ وللزوجة أو الزوجات الثمن فم 
الأو لاد وأو لاد البنين. | 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](". 
e‏ راکم نف ما رك أَرْوَاجُكُم )4 إلى قوله: 
تافهن العم مما ترككّم) (النساء: ۲ ۰)۱ وأجمع المسلمون. على أن. أولاد البنين ق 
حكم الأولاد إذا لم يكن أولادء والله أعلہ. ) 


(1) انظر: الأحكام ؟/ 14؟8. 
(۲) انظر: الأحكام ؟/ ك3 .٣٤٣‏ 
9 ©؟) سقط من (ب): والله أعلم. 


كتاب القرائتض باب القول في فرائض الأبوين ۹ 





باب القول في فرائض الأيوين 
مسآالة: فى بيان من يرث مع الأب 

لا يرث مع الأب إل الأو لادء وأو لاد البنين و إن سفلواء والزوج» والزو جحة» والأم 
والجدة أم الأم. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام|(2©. 

أحدهما: ما ذكرناه في ما مضى من قول من قال إن الحدة لا ترث مع الأب 
وإنها .عترلة الأحت» وقد بينا أن إجماع الصحابة بخلافه» وذكرنا ما ورد /١8/‏ فيه 
من السنة. ) 


(والثان: ما ذهب إليه كثير من الصحابة من أن الأب لا يسقط أمه). 
وما ذهبنا إليه هو قول على - عليه السلام -» وسنتكلم عليه © في باب مسائل 
الجدات. ۳٣‏ 
مسألة: في الأب متى يكون عصبة, ومتى يكون ذا سهم 

قال: والأب عصبة إلا مع الابن وبي الابن؛ فإنه يكون معهم ذا سهم. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام|0). 

وهذه الجملة لا حلاف فيها؛ لقول الله تعالى: لوَلأَبَوَيه لکل واحد متهم 
السسّدْسُ)«النساء: »)١١‏ فأما إذا لم يكن ولدء فهو عصبة» لا حلاف فيه؛ لأنّه بعد 


( انظر: الأحكام ۲/ 777. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۳) في (ب): فيه. 

"58-777 /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 


1سا عه .عت سو فت 7 0000113718 سس اده حم ! 


الابن أقرب العصبات» فأما مع الابنة» فله ا والباقي يعود عليه بالتعصيب» وهو 
. اتفاق العلماء؛ وربما يقال: للابنة النصف» وما بقي فللأب» وهذا والأول في المعى 
سواء(» والعبارة الأولى هي الأولى» وعليها نص يجى بن الحسين - عليه السلام -0© 
واقتضاه ظاهر الكتاب؛ لأن الابنة ولدء و كذلك اة الاب یکا وهذا يحجبان الأم 
عن الثلث» والزوج عن النصفء والزوحة عن الربع. 

قال: ومى انتقض سهمه في التعصيب عن السدس» عاد ذا سهم» وأخذ السلس. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]20. ظ 

وهذا ثما لا حلاف فيه؛ لأن الابن أقوى الورثة وأوكدهم فإذا كان له معه 
السلس قمع غيزه أول ألا ,بحن السدس. ظ 

فإن قيل: فالابن مع قوته قد ينحط عن السدس. 

قيل له: لاله لا يعود بتة ذا سه > ومع ذلك لقوته لا يسقط بحال» والأب لو ' 
نخعله ذا سهم» لوحب أن يسقط في كثير من المسائلء كحاله مع الابنتين؛ والزوج» أو 
الزوحة(*» مع الأم أو الجدة» و كذلك مع البنين» ونحو ذلك. 

مسألة : في حجب الأم للجدات 

قال والأم تحجب الجدات. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0. ) 

لا حلاف أن الأم تحجب الحدات» وأجمعت الصحابة عليه» ورؤاه زيد بن على 
عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام-0. E‏ أها لا تحجب ل 


)١(‏ في ): هذا والأول م طريق امع سواء. 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ .۳۲٣۳‏ 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ .۳۲٣۳‏ 

)٤(‏ في (ب): والزوحة. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ .۳۲٣۳‏ 

(5) مستد الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الفرائض والمواريث. 
(۷) في (ب): وأما. 


كتاب القرائظ باب القول في فرائض الأبوين "١‏ 


الجدات» فلا حلاف فيه - أيضاً - بين الصحابة» وإجماعهم حجة» وإنما الخلاف فيه 
للإمامية ومن قال بقوهمء فإمُم يجعلونا .عترلة الأب» ويحجبون ها من يحجبون بالآأب» 
وتفاصيل ذلك في المسائل يجيء في مواضعها» وقد بينا أنه إجماع الصحابة» وقول 
على - عليه السلام - في المشتركة(© يدل على حلاف ما ذهبوا إليه» والله أعله0©. 


مسألة: في من يحجب الأم 


قال: ولا يحجب الأم عن الثلث إل الولد» أو ولد( اا أو الاتنان من اللإإحوة 
أو الأحوات صاع أو ھا 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]|0©. 

أما أن الولد وولد الابن يحجبها عن الثلثء فهو مما لا حلاف فيه؛ لقوله تعالى: 
لوَلأَبَوَيْه لکل واحد منْهُمًا السّدُس مما ترك إن كان لَه ولد رالنساء: )١‏ وأجمعوا 
على أن ولد الابن يقوم مقام الولد إذا م يكن ولد. 

وأما حجبها بالإخوة» فالخلاف فيه في موضعين: 

ذهب ابن عباس إلى أنه لا يحجبها (أقل من ثلاثة إحوة» وذهب سائر الصحابة إلى 
نه يحجبها)(© الاثنان /۱۹/ منهم فما فوقهماء ويعتمد ظاهر قوله تعالى: قَإِنَ كان 
له إخوة فَلأُمّه السٌّدُس)«النساء:١١)»‏ ويقول: إن الإخوة اسم للجمع دون التثنية 
فيقال له: إن الله تعالى بِيّن حكم الثلاثة» وليس في الآية حكم الاثنين» فليس من رد 
حكم الاثنين إلى حكم الواحد بأولى تمن رد حكم الاثنين إلى حكم الثلاثة» وقد 
وحدنا في الأصول ما يدل على أن حكم الاثنين حكم الثلاثة» وذلك أنه لا حلاف 


(1) في (أ): موضعها. 
CEA OED‏ 

(؟) سقط من (ي) :2 والله أعلم. 
)٤(‏ في (): وولد. 

(ه) انظر: الأحكام ۲/ .٣۲٣۳‏ 
59) سقط ما بين القوسين من (أ). 


) المجلس 02 الإسلامي 

۳۲ باب القول في فرائض الأبوين كتاب الفرائض ٠‏ 
أن الأحتين .مترلة الثلاث» وأن حكمهم() مخالف لحكم الواحدة؛ لقوله تعالى: افون 
كَائَنَا اثتَتيْن فلم تلان مما ترك#(النساء: »)١١‏ وكذلك حكم الاثنين من الإحوة 
للام الثلاثة دون 5 لوم لقوله: لإفلكل وَاحد منهُمًا السا فإن کائوا 
أكثر من ذلك فَهُمْ شركاء ذ في في الشلّث#(النساء Ê‏ و ف الحجب حکم 
الاثنتين من الأحوات حكم الثلاث دون حكم الواحدة؛ لأن الواحدة تحجب العم 
عن النصفء والاثنتين تحجبانه عن الثلثين» وكذلك الثلاث؛ فدل جميع ما ذكرناه على 
أن حكم الاثنتين حكم الثلاثة» فإن رد حكمهما إلى الثلاث أولى من رده إلى حكم 
الواحدة» على أن الله تعالى قال: «يُوصِيكُمُْ الله في أولادكُم)(النساء:١١)»‏ ولا 
حلاف أن حكم الاب( لواد والابنة الواحدة» حكم الجماعة» وكذلك قوله: 
لإوإن كانوا إخوة رجالا وَنسّاء4(النساء:2)1177 وحكم الأخ9© الواحد والأحت 
الواحدة حكم الجماعة» فكذلك يجب أن يكون في مسألتناء على أن الاثنين يجوز أن 
يعبر عنهما بلفظ الجمع؛ فيقال للأحوين إخوة. ظ 

والخلاف الثاني هو رواية عن علي - عليه السلام - أنه كان يحجب بالأخ 
الواحد» وبالأحت الواحدة» أو بالأحوين» وكان لا يحجب بالأحتين؛ وليست الرواية 
ece‏ مدنحلاً ق اللجبئ وت أن الآية مارك ا 
وجب أن يحجب بالأختين كما يحجب بالأحوين؛ لأن كل واحد منهما - أعي الأخ 


والأتحت - مراد بأ ية. 
قال: وسواء الإإخحوة لأب وأ أو لأب» أو لأم. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام] (©. 
وهذا مما لا حلاف فيهء إلا ما تذهب إليه الإمامية من أن الإخوة من الأم لا 
(۱) في (): حكمها. ) 
(۲) في (أ): لأن حكم الواحدة. 
(۳) سقط من (): الابن. 


)٤(‏ سقط من (أ): الأخ. 
(5) انظر: الأحكام ؟/ .۳۲٣‏ 


يحجبون الأم عن الثلث» وتابعهم على ذلك الناصر؛ والإجماع يحجهمء ويفسد قولهم 
ظاهر قوله: قان كان لَه إخوة امه السسدس #(النساء: ١‏ 0 فاسم الاخوة يتناول 
الإإحوة من الأ رن CTT Dol‏ 
على الأحوات من الأب)؛ بعلة أَمُم أولاد أحد الأبوين» فوجب أن يحجبوا الأم عن 
الثلث» أو يقاس عليهم وعلى الإخوة من الأب والأم؛ بعلة أنهم إخوة» أو على الإخوة 
من الأب والأم» .عى أنهم ارتكضوا مع الميت) في رحم واحد. 

مسأ له : في نصيب الأب والأم 


قال: وإذا مات رحل وترك /۲١/‏ أبوين» فللأم الثلث» وما بقي فللأس؛ وهذا مما 

لا نحللاف فيه وقد نص الكتاب على نصيب الأم ونبه على نصيب الأب» وهو قوله 
ا وو ق رر 2 و ك و 

- عز وجل -: «إفإن لم يكن له ولذ وورثه أبَوَاه فلأمه النلث©«(النساء: .)١ ١‏ 

قال: وكذلك إن كان معهما أخ واحدء أو أحت واحدة؛ وهذا ما لا حلاف فيه. 

قال: وإن كان معهما اثنان فصاعدا من الإحوة» أو الأحوات» فللأم السدس» وما 
بقى فللأب» وهذا قد مضى الكلام فيه ولا حلاف أن ما يبقى عنها(”© يكون للأب 

قال: فإن مات وترك ا فالمال كله للأب» وهذا مما لا حلاف فيه؛ له عصبةق 
وكل عصبة انفرد حاز المال كله كالابن الواحد. 

قال: فإن ترك أماء فلها الثلث» والباقى للعصبة» فإن لم يكن عصبة» رد عليها 
الباقي عن الثلث» ولا حلاف فيه إلا ما ذهبت إليه الإمامية من إسقاط العصبات› 
وقد تكلمنا عليهم» ويحجهم قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت السهام؟ فلأولي عصبة ذكر». فإذا أعطيناها سهمهاء وهو 
)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في (ب): آم مع الميت. 


(۳) في (أ): ما بقي فيها. 
() في (ب): لا حلاف. 


۳٤‏ باب القول فى فرائض الأبوين كتاب القراقض 
سس سس ل ل ل ا ا ا س 


الثلثع وجب أن نحعل الباقي للعصبة» و لأن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - لل( 
حعل الباقي عن الثلثين للابنتين» والثمن للمرأة) والباقي للعصبة - في حديث سعد بن 
الربيع - وجب أن يكون حكم الفاضل عن نصيب الأم للعصبة؛ لأن الابنة الواحدة 
أو كد حال من الأم؛ ألا ترى أن الابنة تحجبهاء وهى لا تحجب الابنة» فإذا كان 
الفاضل عن الابنة بالسنة للعصبة» فالفاضل عن الأم أولى بذلك» وأما الرد» فيأ 
الكلام فيهء [وجميع ما في المسألة منصوص عليه في الأحكام]. 


مسألة: : في نصيب الأم مع الزوجة. والأب مع الزوجة 
قال: فإن ترك با وزوحةء فللزوحة الربع» والباقي للب وهذا ما لا حلاف 
فيه؛ لأن الزوجة لا يحجبها عن الربع إلا الولد. 
ان تن ل اا ريه ره الربع» وللأم الثلثء والباقي للعصبة©»» فإن م 
تكن عصبة» رد الباقي على الأم» وهذا الكلام فيه كالكلام فيما مضى. 


مسالة: في الرد على الزوجين 
قال: ولا يرد على الزوجين شيء. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام]0. 


وبه قال علي - عليه السلام -» رواه عنه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن 
علي - عليهم السلام - أله كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه 
إا الزوج» والزوجة). وروي نحوه عن ابن عباس» وبه قال عامة الفقهاء القائلين 
بالردى نحو أي حنيفة وأصحايه وروي عن علي أنّه کان لا يرد على الجدة» وهذه 


)١١(‏ سقط من (أ): لما 

(؟) انظر: الأحكام ؟/ ۳۲۲ - .۳٣٣۳‏ 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ ۳۲۰ - ۳٣٣۲‏ 

.۳۲٣۳ - ۳۱۸ /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 

.۳٤٣۳ - ۳٤۲ /۲ انظر: الأحكام‎ )5( 

(5) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الرد وذوي احارم. 


كتاب القرائض ياب القول في فرائض الأبوين 5-8 
الس ست ا 


الرواية غير مشهورة عنه» والمشهور ما قدمنا ذكره» وكان عبد الله لا يرد على ستة» 
على الزوج» والمرأة» وعلى ابنة الابن مع ابنة الصلب» وعلى الأحت لأب مع الأحت 
لأب وأ ولا على الإحوة والأخوات من الأم مع الأم» ولا على الحدة مع ذي سهم» 
وروي عن عثمان وجابر بن زيد أنمما كانا/١؟/‏ يردان على الزوج والمرأة - أيضا - 

ووجه ما ذهبنا إليه من أن الزوجين لا يرد عليهما شيء: أفما يأحذان السهام 
بالسبب» وليس يبقى بينهما شيء يستحقان به الإرث بعد السهام لو لم تكن السهام» 
وسائر ذوي السهام لحم رحم يأخذون ا لو لم تكن سهام» فإذا أخذوا سهامهم» بقي 
بعد ذلك رحم يأحذون به» ولم يبق مثل ذلك للزوجين. ) 

فأما ابن مسعودء فوجه قوله: أن الأحت للأب والأم أؤكد سببا من الأحت 
للأب» وكذلك ابنة الصلب أؤكد سببا من ابنة الابن» فيقال لمن قال ذلك: الأحت 
من الأب أؤكد سبباً من الأحت للأم ومع ذلك يرد عبد الله عليهاء ففسد ذلك 
الوجهء وإن تعلق بالقرب؛ فالأم“ أقرب إلى الميت من الأحت للأب وهو يرد عليهاء 
فسقط ذلك. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أله لا يخالف في أنه يرد على الابنة والأم معاء وعلى الأحت 
والأم سواء كانت لأب وأم أو لأب» فكذلك يجب أن يرد على سائر ذوي السهام» 
والعلة أن لكل واحد(© منهم سهماً مع رحم؛ وما يدل على صحة ما ذهبنا إليه 
- أعين قولنا في الرد إلا على الزوجين - أن ما عداه من الأقوال المخالفة لقولنا منقطع 
لا فائدة به» فكأنه صار حلاف الإجماع. 


مسألة: في نصيب الأم مع الزوج, والأب مع الروج 
قال: وإن تركت المرأة أباً وزوحاء فللزو ج النصفء وما بقي فللأب» وهذا مما لا 


حلاف فيه» لأن الزوج سهمه مسمى» وهو النصف» والباقي يأحذه الأب بالتعصيب. 


)١(‏ سقط من (ب): مع الأم. 
(۲) في (ب): فالأب. 
(۳) سقط من (): واحد. 


المجلس (2أ5) الإسلامي 
٠ ۳٦‏ بياب القول فى فرائض الأبوين كتأب القرائض 
الل سحي ل ل ست ا 
قال: فإن تركت أما وزوحاء فللزوج النصف» وللأم الثلث» وما بقي فللعصبة(». 
وهذا ثما.مضى الكلام ف مغله» فل" و حه لإعادته. 


مسألة: : في نصيب الأبوين مع أحد الزوجين 

قال: وإذا ماقت المرأة» وت ركت زوجاً وأبوين» فللزوج النصف» وللأم ثلث ما 
ييقى» وهو سدس جميع المال» وما بقي فللأب» وإن ترك أبوين» وزوحة» فلازوحة 
الربع» وللأم ثلث ما يبقى» وهو ربع المال» وما بقى فللأب. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام]|(©. 

ما (© ذهبنا إليه في هاتين المسألتين هو قول علي» رواه زيد» عن أبيه» عن جد 
عن علي - عليهم السلام © وتابعهم عليه سائر الفقهاء» وذهب ابن عباس إلى أن 
للأم ثلث جميع المال» وما بقي فللأب» وتابعه على ذلك الإمامية؛ وأما الناضرء فإنه 
حالف الإمامية في هاتين المسألتين؛ وقال مما نقول به» وروي عن علي - عليه السلام- 
رواية غير مشهورة أنه قال فيهما مثل قول ابن عباس» والرواية المشهورة ما ذكرتاه 
أولا؛ وروي عن معاذ مثل قول ابن عباس فأما ا ا ا 
ولا عن علي. ٠‏ | ) 

ووججهه: أ تعالى قال: رابو لکل واحد منْهُمًا السدس. a.‏ (النساء: ١‏ 16 
فجعل للأم الثلث بشرط أن يشتملا على الال والنصف والربع مما اك يشتملا 
عليه وراثة» فو حب أن يكون للم الثلث بعد النصف» أو الربع. 

فإن قيل: كل ھن الله تعالى ها الثلث» ولم يحجبها عنه©» إلا بالولد 006 فإذا 
م يكن ولد ولا إحوةء فيجب. أن توق الثلث كملا. ظ 





.٠۳۲٣۳ 3215 انظر: الأحكام‎ )١( 
٣٣٣ - 557 انظر: الأحكام ؟/‎ )۲( 
في (): وما.‎ )5( 

.- في (ب): عنه - عليه السلام‎ )٤( 
سقط من (ب): عنه.‎ )5( 


كتاب القرائض باب القول في فرائض الأبوين ۳¥ 
تئر ك تت 


قيل له: قد بينا أن الله تعالى جعل لما الثلث مما اشتملا عليه وراثة؛ لقوله: إرورثة 
براه لام الث رالنساء: »)١ ١‏ وإلا يكن لقوله: لإوورنة بوا فائدةء فلا 
يلزم ما قلتم. 

فإن قيل: ألستم تقولون إن لما الثلث وإن لم يكن أب؟ 

قيل له: نقول ذلك للاجماع» وإلا فالظاهر يقتضي أن ها الثلث مما اشتملت هي 
والأب عليه من الالء وأيضاً وحدنا للأب ضعف ما للم إذا لم يكن في الفريضة 
زوجء أو امرأة (ولم يكن ولدء فوجب أن يكون له الضعف وإن كان في الفريضة 
زوج أو امرأة)0©» والعلة عدم الولدء وأيضاً لما دحل عليهما النقص مع الولدء م 
ينتقص حال الأب عن حال الأم» فكذلك إذا دحل عليهما النقص بأحد الزوجين» 
وأيضاً لم نحد في شىء من الفرائض تفضيل الأم على الأب» فصارت أصول الفرائض 
شاهدة لقولنا(©. 

مسألة : في نصيب الأم مع الإخوة والأخوات 

قال: وإن ترك أماء وأا فللأم الثلثء وللأخ ما بقي؛ وهذا ما لا حلاف فيه إلا 
حلاف الإماميةع وما دللنا عليه من توريت العصبات مع ذوي السهام يحجهمء 
ويسقط قوهمء ويحجهم قوله تعالى: وهو برها إن لم يكن لْهَا وَلَدّ)«النساء: 107), 
فوجب أن يرث مع الأم بظاهر الآية. 

قال: فان درك آنا وإغرة .و ارات فللا السيس» وما ئى بهم للذكر مال 
حظ الأنشيين» وذلك مما لا حلاف فيه إلا الخلاف الذي ذكرنا؛ لأن الله تعالى سمى 
للدم السدس مع الإحوة» فلها المسمى بنص الكتاب» والباقي لهم؛ للوجوه الي مضت» ‏ 
ولقوله تعالى: «إوَإن کائوا إخوة رجالا وَنساء فللذكر مل حَظ انيبن (النساء: 175) 


فيعم ذلك» مع الأم كانوا أو غيرهاء إلا حيث بمنع الدليل. 





)١(‏ في (أ): وإن لم. 
(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۳) في (ب): لأصولنا. 


المجلس ١‏ 2 الإسلامي 
۳۸ باب القول في فرائض الأبوين كتاب القرائض 
Ûں‏ ``` ك ی 

. قال: وإن(© ترك أما وأخعتاء فللام الثلث» وللأحت النصف» وما بقى فللعصبة» 
وهذا ما لا حلاف فيه 3 حلاف الإمامية» وذلك أن الله .تعالى ھی للخ الذليع» 
وللأحت النصف» فأعطينا 1 واحدة منهمأ e‏ و کان الباقي للعصبة. 

قال: فإن ترك أمّاء وأختين فصاعداً» فللأم السدس» ولاأحتين فما فوقهما الثلثان: 
وما ی فللعصبة» كل ذلك إذا كانت الإخحوة والأحوات لأب و م أو لأب . 
[وجميعه منصوص عليه في الأحكام](©). 

مسال في الإخوة لأم مع الأم ) 

قال: والإاخوة لام ممترلة سائر الإإحوة ق الحجب» وهذا نما يا تن فيه إلا 
حلاف الإإمامية» وقد 2 الكلام فيك . 

قال+ 5 منهم مع الأم السلس» وللاثنين قضاغذا التشثع ولا يفضل ذ كراشم 
على إناثهم» وهذه الحملة لا حلاف فيها إلا حلاف الإمامية» فإهم يذهبون /8؟/ إلى 
َم لا يرنون مح الأ وقد. مضى الكلام فيه) وأن ظاهر الأية يحجهم. ظ 
. إوهو منصوص عليه في الأحكام](“ 

a‏ عمسا له : فى ١‏ لشتركة 

قال: وإذا تركت المرأة أما أق اق ووا وإحوة لأم» وإحوة وأحوات لأب 
وأم» فللأم أو الجدة السدس» وللروج النتصف» وللاحوة من الأم الكلث» ولا شي ء 
للاوة من الأب والأم وكذلك إن كان معهم أحوات» فلا شيء لهم وهن» [وهو 
منصوص عليه ق الأحكام] 0". 
(۱) في (ب): فإن. 
(۲) سقط من (أ): كل. 
(۳) سقط من (): أو لأب. ) 
)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/ ۳۲۹ - ۳۲۸. 
(5) انظر: الأحكام ۲/ ۳۲» ۳۲۹. 


NEO 
.۳٣١١ انظر: الأحكام ؟/‎ )۷( 


كتاب الفرائض باب القول في فرائض الأبوين 5 
اعد ا 1010000300 او م ا ا 2 


هذه(“ المسألة الى تسمى المشتركة» ومن ذهب إلى التشريك» حعل الثلث الذي 
هو للاحوة من الأم بينهم وبين الإحوة من الأب والأم بالسوية(© واشترك الحميع» 
وروي عن عمر أله كان لا يُشَرّكء نم رأى بعد ذلك أن يشرك واحتلفت الرواية في 
التشريك» والمشهور عن عبد الله وزيد» وابن عباس» التشريك» وكان علي لا يشرك» 
وروي ذلك عن أبي بن كعب» وأبي موسى"» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وكذلك 
حكي عن الشعي» وقال الشافعي بالتشريك. 

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه: قول الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها (فما أبقت السهام» فلأولى عصبة ذكر». وقد ألحقنا الفرائض 
بأهلها)29 فلم يبق شيء للغصية وآيض] )لذ عاذت أن الله تال فى للام السيئض» 
وللزوج النصف» وللاخوة من الأم الثلث» فيجب أن يوق كل منهم ما مى الله له 
ولا يبخس بعضهم دون بعض» وهذا دليل على سقوط الإحوة للأب والأم وأيضيا ل 
حلاف أن النقص في هذه الفريضة لا يدحل على الأ ولا على الزوجة» فوحب ألا 
يدحل على الإخوة للأم والعلة أهم بعض المسمَّين في هذه الفريضة» على أن الإحوة 
من الأب والأم - وكذلك إن كن معهم أخواتهم - عصبة؛ لا حلاف في ذلك وأَهم 
يأذون ما يأذون بالتعصيب» لا بالتسمية؛ وكل من أذ بالتعصيب دون التسميةء 
فإنه يسقط إذا لم يبق من السهام شيء» على هذا ثبتت المواريث» فو حب أن يسقطوا 
في هذه المسألة. 

فإن قيل: فإهم ساووا الإحوة من الأم في المعئ الذي به أخحذواء فلا يجب أن 
يسقطواء وهذا معين ما قال عمرء أو قيل له: عُدَّ أباهم كان حمارا. 

قيل له: إفهم لم يساووهم في ذلك؛ لأن الإحوة لأم20© يأحذون بالتسمية» والإخوة 


)١(‏ في (أ): وهذه. 

(۲) سقط من (ب): بالسوية. 

(0) في (ب): وروي ذلك عن أي موسى. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(5) في (أ): فلم يبق شيء فلم يجب للعصبة شيء اا 
(5) في (ب): للأم. 


2 باب القول في فرائض الأيوين كتاب الفرائض 
سس سم سس سس بيب بي يب 2 
من الأب والأم يأخذون بالتعصيب» وإن حصلت المساواة» ثم يقال م: لا حلاف 


الأم 

بيننا وبينكم في زوج» وأم» وأخ لأم» وعشرين أخا لأب وأم» أن للزوج النصف» 
وللأء(١)‏ السدس» وللأخ من الأم السدس» والباقي بين عشرين أنخا لأب وأم» فيكون 
ما يصيب كل واحد منهم نصف عشر السدس» فلم يساووا الأخ لأم؛ للعلة 
الي ذكرنا؛ وهي أنهم يأحذون بالتعصيب» والأخ للأم يأحذ بالتسمية» فكذلك 
فق السقوط. 

فإن قيل: السقوط يخالف النقصان. 

قيل له: هذا فاسد» وذلك آنا قد علمنا أن الإخوة للأب والأم إذا أحذواء أحذوا 
/< / بالتعصيس» وتعصيبهم إِنّما هو من جهة الأب دول جهة الأ والإخحوة لأب ) 
قد ساووهم في ذلك» ومع ذلك يسقطرن معهم» فقد علمنا أله لا يمتنع أن يحصل 
النقصان للبعض مع المساواة في السبب إذا كان يأحذ بالتعصيب» وغيره يأخذ 
بالتسمية» وكذلك السقوط فوضح ما ذهبنا إليه. 

صسألة : في أم وإخوة لأم وزوج وأخت لأب وأم أو أختين 

قال: فإن كانت المسألة يحامهاء وكانت أحت واحدة لأب وأم بدل الإخوة 
والأحوات لأب وأم» فلها النصف» والفريضة عائلة بثلاثة أسهمء فإن كان بدل 
الأحت أحتين فما فوقهما لأب وأم فلهما أو هن الثلثان» والفريضة عائلة بأربعة 
أسهم وهذا ما لا حلاف فيه إلا حلاف من لا يقول بالعول» وسيأق القول فيه» 
أو حلاف الإمامية0© فقد مضى الكلام عليهم» وذلك أن الأحوات من الأب والأم لا 
يأحذن إذا انفردن بالتعصيب» وإنما يأحذن بالتسمية» فلا بد أن يجرين بحرى غيرهن في 
المسمى هن» ولا بد مع ذلك من العول» فصح ما ذكرناه. 

[وجميعه منصوص عليه في الأحكام]©. 


(1) في (أ): والأم. 

(۲) سقط من (ب): مما. 

(۳) في (أ): للإمامية. 

)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/ ؟81. 


كتاب الفرائض بابالقول في فرائض الاخوة والأخوات 4١‏ 


ياب القول فى فرائض الإخوة والأخوات 
الإإحوة والأحوات من الأب والأم قياسهم قياس البنين والبنات إذا لم يكن بنون 
وبنات» والاخوة والأحوات من الأب قياسهم قياس أولاد البنين» وهذا ثما لا حلاف 
فيه بين العلماء. 
صسألة : فى فرائض الاخوة والأخوات لأب وأم 
قال: وإذا مات الرحل وترك أحاً لأب وأم؛ كان المال كله له» وإن كانوا إخحوة» 
كان المال بينهم بالسوية› وإ كانوا إحوه وأحوات لأب وأم كان المال بينهم للك كن 
مثل حظ الأنثيين» وإن ترك أحتا لأب وأم فلها النصف» والباقي للعصبة؛ وإن لم 
يكن عصبة» رد عليهاء وإن ترك أحتين لأب وأم فما فوقهماء فلهن الثلثان» وما 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 
وهذا مما لا حلاف في إلا حلاف الإمامية في التعصيب» وقد مضى الكلام فيه 
(أو تحلااف من عنع الرذع و سيجي ء القول ف 
والأصل فيه قول الله تعالى: لرن مر هَلَكَ ليس لَه ولذ وله أخت4.. الآية 
الا 
صسألة: فى مبراث الإخوة والأخوات 


قال: وليس للاحوة والأحوات من الأب مع الإحوة والأحوات لأب وأم" شيء. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 


)1١(‏ انظر: الأحكام ؟/ ۳۲۹ -8/؟5. 
(۲) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۳) في (ب): والأحوات من الأب والأم. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/ ۳۲۷. 


٤۲‏ باب القول في قرائ نض الإخوة والأخوات كتاب القوائقض 
الالا الااة ا215151اللاستاا العم ...يست ...ص وم قل 6و قة.. منت ا 
وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن الأمة مجمعة على أن الإحوة والأحوات من الأب 
حكمهم مم الإإخوة والأحوات() من الأب والأم حكم بي البنين وبتاهن() مع 
البنين والبنات» ولا حلاف أن بي البنين وبنام لا يرون مع البنين» فكذلك لا يرث 
الإخوة والأحوات من الأب مع الإخوة والأحوات من الأب والأم شيا 
مسالة: في من يدلي إلى الميت بسبب مع ذي السببين 
قال: وإ رك أعحتا لأب وأ وأنحتا لأب» فللأحت مرخ الأب والأم النصف› 
وللأحت من الأب السدس تكملة الثلثين» وهذا لما قدمناه من أن حكمهما حكم 
الابنة» وابنة الابن» وقد ثبت أن للابنة النصف /٠٠١/‏ ولابنة الابن السدس تكملة 
الل ودللنا عليه فيما تقدم» فو ججحب أن يكون ذلك سبيل الأحت للب والأء0) 
والأحت للأب. 
(قال: فإن ترك ان لأب وأم وأحتا لأب» سقطت الأحت للآأب)(5) وذلك 
كما سقطت ابنة الابن مع الابنتين للصلب» ولا حلاف فيه. 
قال: والإحوة من الأب والأم يحجبون الإخوة من الأب» كما يحجب الأولاد 
أو لاد البنين» وهذا ثما لا حلاف فيه كما بيناه. 


إو جميعه منصوص عليه في الأحكام](“. 


مسأًلة : : فيمن يحجب الإخوة من الأآم 
قال: والإخوة والأحوات من الأم يحجبهم أربعة: الولد» وولد الابن» والأب» 
والحد أبو الأب. [وهو منصوص عليه في الأحكام]. 


)١(‏ سقط من (): الأحوات. 

(۲) في (ب): وبناقم. 

(۳) في (ب): لأب وأم. 

)٤(‏ سمط ما بين القوسين من أ 

(5) انظر: الأحكام ؟/ ۳٢۲۵‏ - ۳۲۸ 
(5) انظر: الأحكام ۲/ ۳۲۹. 


كتاب القرائض ياب القول في فرائض الإخوة والأخوات ۲< 
كاب ر و ن 

وهذا ما أجمع عليه الصحابة» ولا حلاف فيه إلا ما كان يذهب إليه الناصر من أن 
الجد لا يسقط الاخوة من الأم؛ لأنّه يُجري الحد بحرى الإحوة سواء؛ لا يجعل له 
عليهم مزية» وإجماع الصحابة على ما ذكرنا يحجه» ويبطل قوله. 

وروى زيد رو چا عن أبيه) عن جحده» عن على - عليهم السلام - آنه كان لا 
ا لأم مع جد(©. 

قال: ولا يفضل ذكراهم على إناتهم, للواحد منهم السدس» وللاثنين0©) 
السدسان» فإن كانوا أكثر من ذلك» نهم شر كاء في الثلث. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]. 

وهذا ما لا حلاف فيه؛ لقوله تعالى: «إوإن کان رَجُلَ يُورَث كللّة أو 
امرأة..الآية (النساء: .)١١‏ ظ 


(۲) في (أ): والاثنين. 
59 انظر: الأحكام ؟/ 0595٠‏ 553. 


4 باب القولفي فرائض الجد والجدات << كتاب الفرائض 
سا ل ا ا ل ا 


باب القول في فرائض الجد والجدات 
مسا لَه : فيمن يحجب الجد. وفى مقاسمته الإخوة 

الجد لا يحجبه إلا الأب» وهو يقاسم الإحوة والأحوات إذا كانوا لأب وأ 
الأحكام]. 

لا حلاف أن الأب جره ؟ له يدلي بالأب» وكل عصبة يدلي بغيره فانه يحجبه 
مَن يكون إدلاؤه به. 

وأما مقاسمة الإاحوةع فقد احتلفت الصحابة والعلماء بعدهم فيهاء فروي عن أبي 
بكر وابن عباس» وابن الزبير» وعائشة و معاد بن جبل» > وعيرهم من الصحابةق | ام 


جعلوه عتزلة الأب وأسقطوا الاخوة معد ) وحكي ذلك عن الحسن البصري وعيرهم 
ن الصحابةق إل أن المشهور الدى اعتمده ١‏ العلماء من قول علي» و عبد اله وزيد 


7 كانوا يقأ“مون بينه وبين الإحوة» ثم احتلفوا في كيفية المقاسمة على ما تبينه 
وذهبه ابن أن لل وللسن بن زياف والحسن بن صالح؛ إلى قول علي - عليه السلام- 
المشهور عنه» وهو الذي به تأحذ وذهب أهل المدينة» والثوري» وزفر» وأبو يو سف» 
ومحمد, والشافعي» إلى قول زيد المشهور» وسنبيته من بعد. 

والذي يدل على أن الإخوة لا يسا طون مع الحد: قول الله تعالى: وهو يرنه إن 


لم يکن لها ولد رالنساء c(\Y1:‏ فأو جب0 ارات بشرط عدم الولف فمن 1 يكن 
معه للميت ولد فلا يجب أن يحرم الميراث إلا // حيث يخصه الدليل؛ وهو إذا 





٣٤٤ - ۳٤۳ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
في (أ): الأم.‎ )0( 
في (ب): أوحب.‎ )5( 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الفرائض باب القول في فرائض الجد والجدات ٥‏ 
ادح ا ا کچ 


كان للميت ولدء ولولا دليل الإجماع, لكان حكم الظاهر يو حب( ل يسقط مع 
الأب - أيضاً -» وما يدل على ذلك أن الإخوة قياس على البنين» بعلة أنهم يعصبون 
الإناث إذا كن معهم في درحتهم؛ فوجب ألا يسقطهم الحد قياسا على البنين » وهذا 
الوصف أقوى أحوال العصبة» (وإذا حصل للاحوة أقوى أحوال العصبة)("» فلا يجب 
أن يسقطهم الجدء وما يدل على ذلك أنا وجدنا الحد وإن كان له ولاد("» فإن حاله 
سمت ين حال الرالد. بدلالة أله يسقط معه» وليس له شىء من الولاية مع الأب» 
eT‏ ألا يسقط الاخوة» كالأم؛ لأنما وإن كان ها ولاد©»» فإن حاها لا ضعفت 
عن حال الأب» لم تسقط الإحوةء فكذلك الحد. 

ا الأب سارل لحد لقول اله تعال: وإملة كم راهم 
رالحج:۷۸)» وقد قال الله تعالى: إوورنة أبَوَاُ فَلأمّه اقلت (النساء: »)١ ١‏ فلما تناوله 
اس الأب» وجب له بالآية الثلثان مع الأم من غير إحوة» وإذا كان معه إحوة» وحب 


له خمسة أسداس المال. 


قيل له: ليس يخلو هذا الاستدلال من أن يكون بالظاهرء أو بالقياس» فإن ادعوا أنه 
بالظاهن فليس ف الظاهر إن تَلَومُ ما يوجب0© أن خمسة أسداس الال للأب دون 
الإخوة وإنما عرفنا ذلك بالإجماع؛ لأنّه تعالى نص على سهم الأم» وم ينص على 
سهم الأب» لا مع وجود الإحوة» ولامع عدمهم» وقد كان جائزاً لولا الإجماع أن 
تكو ن الخمسة الأسداس الفاضلة عن الأم بين الأب والإحوة لولا الدليل» وليس هاهنا 
ظاهر سوى الآية يوحب إسقاط الإحوة) مع الأب» فيدحل الحد نحته؛ فسقط 
تعلقهم بالظاهر» على انه لو كان هاهنا ظاهر يوجب ذلكء لكان لا يوجب إدخال 





)١(‏ سقط من (ب): يوجب. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۳) قفي (0): أولاد. 

)٤(‏ (أ): أولاد. 

)٥(‏ سقط من (ب): ما یوحب. 
(5) سقط من (أ): الإخوة. 


٦‏ باب القول في فرائض الجد والجدات << كتاب الفوائض 
mmm‏ 


الجد تمته إلا بالدليل؛ لأن اسم الأب يتناول الحد على سبيل الحاز؛ لأن الأب اسب 
يختص الوالد على التحقيق» كما أن الحد اسم يختص أبا الأب على التحقيق» على أن 
مذهب أصحاب أبي حنيفة أن اللفظة الواحدة لا يجوز أن يراد ها امحاز والحقيقةء فلا 
0 على هذا عندهم أن يدخل الحد تحت سمة الأبء لا بدليل» ولا بغير دليلء 
فوضح سقوط التعلق بالظاهر. 

فإن كان التعلق بالقياس بعلة جريان اسم الأب عليه» فهو منتقض بالعم؛ لأن الل 
- عز وجل- حكى عن أولاد يعقوب أنهم قالوا: تعد إِلْهَكَ وله آبائك إِبْرَاهيِم 
وَإِسْمَاعيّل وإسحاق #رالبقرة :۲) فسمى إسماعيل ابا وإن كان عم يعقوب» 
- صلوات الله عليهم - » وينتقض - أيضا - بالأب القاتل» والأب العبد والأب 
المشرك؛ لأن اسم الأب يجري على جميعهم. 
٠‏ فإن قيل: الأب له ولاد وتعصيب» فأسقط الإحوة قو حب أن يسقطهم الحد؛ لأن 
له - أيضاً - ولاداً وتعصيباً!». /107؟/ 

قيل له: الأب لم يسقطهم [بكون له ولاد وتعصيب]ء فبان أن الاعتبار ليس هو 
بالولاد» وإنما هو بقوة التعصيب» على أن الأب إنْما أسقط الاحوة لأهم به یدلون» 
كما أنه[ © كن لأنه به يدلي» والإخوة لم يدلوا بالجد» فلم يجب أن يسقطهم اللحد: 
وهم وجوه يقيسون ها الحد على الأب .معان يذكروما كلها لا تنبت تبت عند التحصيل؛ 
لأن العلة الموجبة لإسقاط الإخوة إِنّما هي قوة تعصيبه» وقد بينا أن حال الحد يضعف 


عن حال الأب؛ إذ10) يسقطهم الأب»؛ لأهم به يدلونع وليس يدلون بابلجد فهذه حملة 
الكلام على أكثر ما يوردونه في هذا الباب» على أنا وجدنا الأخ والحد جميعا يدليان 





)١(‏ سقط من (أ): أسم. 

(۲) في (أ): صلى الله عليه. 

(5) قي (أ): المشترك. 

)٤(‏ في (أ) و(ب): ولاد وتعصيب. 
)٥(‏ سقط من (أ): اسقط 

(1) في (): أو. 


كتاب الفرائض باب القول في فرائض الجد والجدات ۷< 
اما ا و يخه 


بالأب فقطء فو حب ألا يسقط أحدهما الاح كالاخوة ولا يعترض ما قلنا الإاخوة 
من الأب؛ لأن الاخوة من الأب والأم يدلون مع الأب بالأم» فصارت22 لهم مزية» 
على أنمما وإن كانا جميعاً يدليان بالأقربء فالأخ أقرب إلى الأب من الجد؛ لأن الأخ 
ابنه» والحد أبوه» فأقل رتبة الأخ ألا يسقطه الحد. 

فإن قيل: الجد يسقط الاخوة من الأ كالأب» والابن. 

قيل له: نحن قد بينا أن الموجب لإسقاط الإنحوة إِنَّما هو التعصيب في الابن 
والأب» وي الأب ب اا - مع ذلك يد به» وقد علمنا أن إسقاط اللإخوة 
للأم لا يوحب تلك القوة؛ إأن الابنة - أيضا - تسقط الإنحوة للأم» وإن كانت لا 
تسقط الإحوة من الأب والأم“. 

وعد أن الصحابة - رضي الله عنهم - اعتبروا في هذا الباب مزايا الحدء ومزايا 
الأخ» فوجدوا للجد مزايا لم يجدوها للأخ. ووجدوا للأخ مزايا لم يبجدوها للجده فلم 
يروا إسقاط بعضهم ببعض» وشتكوا بينهما في الميراث» فمن تلك المزايا: أن الجد يلي 
كما يلي الاب والأخ لا يلي. 

ومنها: أن الحد لا يسقط مع الابن» والأخ يسقط معه. 

ومنها: أنه أبو الأب» فله قوة e‏ الأب» كما أن ابن الابن له قوة الابن 
مع عدم الابن. 

ومنها: أن له ولاداء وليس للخ ولاد. 

ومنها: أن اسم الأب يجري عليه. 

ومنها: أن الإإحوة من الأم يسقطهم الحد. 

وأما الأخ فمزاياه من وحوه منها: أن قوته قوة البنين في أنهم يعصبون الإناث» 
وهذا أقوى حال التعصيب؛ لاما حالة البنين الذين هم أقوى العصبات. 





/ في (ب): فصار.‎ )١( 
.- سقط من (أ): - أيضا‎ )۲( 
في (أ): الإحوة لأب وأم.‎ )5( 


+ _بابالقولفيفرائضالجد والجدات> كاب الفرائض ‏ 


ومنها: أن ميرا نهم مذكور في الكتاب - أعين الإخبوة - وليس كذلك اللمد. 

ومنها: أنهم جميعاً يدلون بالأب» والإخحوة أقرب إلى الأب؛ لاهم بنوه» والحد أبوه. 

ومنها: أنهم أقرب إلى الميت من الحد؛ لأن الأب يجمعهم. أو الأب مع الأم» وإلى 
هذا الوحه ذهب أمير الم منين - عليه السلام "ارا بر لي ليبا ري أن عليًا 
شبهه بالمسيل» فقال: : إن مثله مثل مسيل ينشق منه فر ثم ينشق من ذلك النهر ران 
فأحد .النهرين إلى النهر الثاني أقرب منه /۲۸/ إلى المسيل الذي هو الأصل» وشبهه 
زید بالشجرة, فقال: مثله مثل شجرة(© ها غصن» ا ا اد 
فأحد الغصنين إلى الغصن الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة» والله أعلم كيف كانت 
الحكاية» أكانت هذا اللفظ أو غيره؟ ولكنها ترجع قي المعين إلى نحو ما ذكرنا. 

وأعلم أن قوة التعصيب تُراعَى من وجهين: 

أحدهما: أن يعصب الذكر الأنتى» وهذا أقوى وحوه التعصيب» وهو قوة الابن» 
ين ذلك أن من ضَعْف من العصبة لا يعصب أخخته؛ كالعي > وابن العم» وابن الأخ. 

والثا : أن يعود ذا سهم لثملا يسقطء وهذا هو قوة0) الأب الذي هو دون الابن 
ي التعصيب» ألا ترى أن الذين ضعف تعصيبهم كالعم وابن العم ليس هما واحدة 
من هاتين القوتين» ثم وجدنا قوة تعصيب الأبناء آكد من قوة عوده ذا سهم» فوجب 
أن يكون الأخ أقوى بحصول9©) هذه القوة له ظ 

صمسألة: : في نصيب الجد إذا نقصته المقاسمة عن السدس 
قال: وإذا كانت المقاسمة شرا له من السدس» كان له السدس. 


أوهو منصوص عليه في الأحكام|(©. 





)١(‏ سقط من (): زيد. 

(۲) في (أ): الشجرة. 

(۲) سقط من (ب): قوة. 
)٤(‏ في (ب): لحصول. 

.8414 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 


كتاب الفرائض باب القول في فرائض الجد والجدات ۹ 


احتلفت الصحابة في كيفية المقاسمة» فما ذهبنا إليه هو قول على - عليه السلام - 
المشهور عنه» وبه قال ابن أبي ليلى» والحسن بن زياد اللؤلؤي» والحسن بن صالح بن 
حي» وهو الأظهر من قول الإمامية. 


وقيل إنّه روي عنه المقاسمة إلى السبع وهي رواية ضعيفة غير مشهورة عنه» والرواية 
الي ذكرناها رواها زيد بن علي عن أبيه عن جده» عن علي - عليهم السلاء-(. 
وهذه الرواية الضعيفة قل حكيت 2 بعص كتنب الإمامية2©. 


وذهب عبد الله وزيدء إلى أله يقامهم ما لم تكن المقاسمة شرا له من الثلثء» فإذا 
كانت المقاسمة شرا له من التلثع كان له الثلثع وهذا قال أو يو سف» ومحمد) 
والشافعى» وأظنه قول مالك» وسفيان الثوري. 


وذهب الناصر إلى أنه يمترلة الإإحوة يقاسمهم ا وهذا القول حلاف ما أجمعت 
عليه الأمة؛ فوجب سقوطه؛ لأنّه لا يعرف به قائل مع كثرة" اخحتلاف المختلفين في 
الجد مع الإحوة. 


ورو ی() زيد» عن أنية عن جده» عن على 3-3 عليهم السلام - ا كان يجعل 
الجد ممتزلة الأخ إلى السدس. 


وروی محمد بن منصور بإسناده» عن الشعي» عن علي 2 المد اله عله أا إلى 
ستة» يقاسم به ما دامت( المقاسمة خيرا له من السدس» فإذا نقص حظه من السدس 
إذا شا ركه أعطاه السدس. 


والذي يدل على صحة قولنا في هذا: الحديث الذي ذكره يى في (الأحكام)00 


15) سعدا عام زید کاب الفرائضي» باب ابد 
(۲) في (ب): قد حكيت عن الإمامية. 

(۳) سقط من (): كثرة. 

)٤(‏ في (أ): روى. 

(5) في (ب): دام. 

)٦(‏ سقط من (ب): إذا شاركهم. 

(۷) انظر: الأحكام ؟/ 5415. 


3 باب القول في فرائض الجد والجدات كتاب القرائض ٠‏ 
ل ل ا ل ر س 


وهو ما روى عمران بن حصين: أن رجلا أتى الني - صلى الله عليه وآله وسلم س 
فقال إن ابن ابي مات» فما لي من ميرائثه؟ فقال: «لك السدس». فلما ولى» قال: 
«ارحع» فلك سدس آخر». 3 قال: «إن السدس /۲۹/ الآحر طعمة». فدل ذلك 
على أن سهمه السدس» وأنه الواحب له في جميع الأحوال» وأن السدس الثان أعطاه 
إياه لا على أنه سهمه» بل لوجه آخرء ويحوز أن يكون أعطاه على وجه( التعصيب) 
كأن يكون الميت ترك ابنةء وأمَّأه وجداء فإن للابنة النصفء ولادُم السدس؛ وللجد 
السدس» والسدس الباقي له بالتعصيب» وطذا أمثله» ولو أراد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن يجعل سهمه الثلث» لكان يقول: لك الثلث» فلما فصل بين السدس 
والسدس» ع أن سهمه كان السدس في جميع الأحوال» وزاد 0 في الحديث أن 
علا كان يقول: (نسيتم» وحفظت)» يعن للذين يجعلون سهمه مع الإخوة الثلث› 
وروي أن ابن عمر سأل الناس فقال: أيكم شهد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قضى في الحد؟ فقال معقل بن يسار: أعطاه السدس. فقال: مع من؟ قال: لا 
أدري0©. فهذا - أيضا - يۇ كد أن سهمه السدس. 

a‏ یدل غل ذلك: أنه عصبة بنفسة عاد ذا سهم) فو حب أن یکو ن سهمه 
السدسء EN TOC TE‏ 
لأنهما قد يكونان عصبة وسهمهما النصفء إلا أنهما يكونان عصبة لا بأنفسهماء بل 
بإحوقماء على أنا إذا قلنا: عصبة عاد ذا سهم» فلم يجب أن يكون سهمه الثلث» 
صح الكلام» لكن ما ذكرناه أولاً هو الأولى؛ لأنّه يشتمل على ذكر السدس» ويدل 
على ذلك - أيضا - أن سهمه مع الولد السدس» ولا يسقط الإخوة» فوجب أن 
يكون سهمه - أيضا - مع الإخوة السدسء قياساً على الأم» لما كان سهمها مع الولد 
السدس» وكانت لا تسقط الإخوة» كان ذلك سهمها مع الإخوة. 


فإن قيل: وحدنا الجحد حكمه مع الجدة حكم الأب مع الأ فلما كان للجدة 


(۱) سقط من (ب): وجه. 
(۲) في (): أروي. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب القرائض باب القول في فرائض الجد والجدات 5 
رار ا 2 ي 


السدس» وجب أن يكون للجد الثلث» مثلا ما للجدة» كما أن سا 
الثلث» وجب أن يكون لذب الثلثان» مثلا ما للأم. 

قيل له: هذا الاعتبار نحن أولى به وذلك أن ما ذكرتم من حال الأبوين إِنّما كان 
إذا لم يكن الأب ذا سهم» فإذا عاد ذا سهم» فإن سهمه مثل سهم الأم» فكذلك الحد 
إذاا'» عاد ذا سهم» وجب أن يكون سهمه مثل سهم الحدة. 

فإن قيل: وجدنا الفرائض مبنية على الواحد إذا حالف الجماعة في العمل» من 
حجب» أو أنحذء كان حكم الاثنين والثلاثة سواءء كالابنتين» والأختين» إهما 
والثلاث ا ف الثلثين» وكحجب الإخوة لاأم إن الاثنين والثلاثة سواء؛ فوجب 
أن يكون سهمه الحد مع الأحوين والثلاثة سواء؛ وذلك يوجب أن سهمه الثلث؛ لاله 
لا حلاف أن سهمه مع الأحوين الثلث. 

قيل له: عندنا أنه مع /٠٠/‏ الأحوين» والثلاثة, اريت مقاسم ليس بذي سهم 
ولسنا(”© نسلم أن سهمه مع الأخوين الثلث» على أن الذي ذكرتم لو كان صحيحاء 
لكان اعتبارنا أولى؛ لأنا اعتبرنا حاله في نفسه بنفسه» وأنتم اعتبرتم حاله بغيره» على 
أنا لا نسلم في تلك المسألة أن الواحد من الإحوة يخالف عمله الجماعة؛ لأن الأخ 
الواحد عندنا مقاسم للجدء وكذلك التان» والثالث» والرابع» فلم يخالف عمله عمل 
الجماعة» فسقط هذا الاعتبار. ألا ترى أن الابن الواحد لا يصح أن يقال عمله يخالف 
عمل الجماعة في الأخذء وإن كان يأخذ الكل إذا كان واحداء ويأحذ النصف إذا 
كان معه آخر؛ لأن عمله المقاسمة» قل نصيبه أو كثر» فوضح سقوط هذا الكلام. 
- فأما السّبع الذي روي عن علي - عليه السلام - الرواية الضعيفة فليس لها وجه 
لا في الأثرء ولا في النظر؛ لأن السبع لم تحعل في الفرائض سهما لأحد على وجه من 
الوجوه» فوحب سقوطه» والعمل على الرواية المشهورة عنه - عليه السلام -؛ لأا 
أشهرء ولأن السنة والعبرة يدلان عليه. 
)١(‏ في (ب): مى. 


(۲) في (ب): فلسنا. 
(۳) في (ب): كان. 


المجلس َي الإسلامي 
5 باب القول في فرائض الجد والجدات << كتاب الفرائض ` 
مسألة: في الجد مع الأخوات 

قال: وهو مع الأحوات - إذا م يكن معهن إخوة - عصبة 

[وهو منصوص .عليه في الأحكام](» وهو قول علي - عليه السلام -» لم 
يختلف فيه. 

روى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - آله كان 
يعطي الأحت النصف» وما بقي» فللجد» وكان يعطي الأختين الثلثين» وما بقىء 
فللجد("©., ) 

وروی( حمل بن منصور) عن الشعبي) عقله) و به قال البو مسعو 3) وعلقمق 
والأسود ومسروق.» و کان زوك ين ابت يقاسم الجد يمن منفردات/ إلى الثلت. 

ويدل على ما قلناه قول الله تعالى: «إإن اهر هَلَك لَيْس لَهُ وڏ وله خت قله 
نصف ما ترك (النساء :)ع فجعل لما النصف مع عدم الولد» (فوحب أن يكون 
سهمهأ مع عدم الولد) 9 ق همی ا إلا حيتت كنع منك : الدليل؛ فو حب | أن 
يكون ذلك سهمها مع الجد, وكذلك الأاعتان حب أن يكون التلتان) سهمهما مع 
الجد؛ لقوله: طفن كاتا اتتتيّْن فَلَهُمَ الان (النساء: ١10‏ وهذا يحج من أسقط 
الأحت مع الجدء كما يحج من قاسم ها الجد. 

فإن قيل: الآية واردة في ذكر الكلالة؛ وإذا كان في المسألة جد م تكن كلالة. 

قيل له: الكلالة هم الورثة» فليست المسألة هى اسي وإنما بين الله في الآية حكم 
الكلالق سواء كان معهم من كان كلالة» أو غير كلالة» وإنما يجب أن ن ينظر في ذلك 
من وجه أخر إذا كان معهم من ليس بكلالة) والظاهر يو جس أن للواحد ه مع عد 


eee 


1 





.51414 /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الفرأئض» باب الجحد. 
(۳) لعله وروآه. 

)٤(‏ سقط من (ب): منفردات. 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(5") سقط من (أ): الثلثان. 


كتاب الفرائض باب القول في فرائض الجد والجدات o‏ 


الولد النصفء وللاثنتين27 مع عدم الولد الثلثان فقط. وهذا كاف ف استدلالناء على 
أن الأم ليست كلالة» وهي لا تسقط الإخوة» وكذلك الابنة» على أنا وجدنا الأحت 
تقاسم الاخوة من حيث يعصبها الإحوة» وهذه قوة للاحوة ليست للجدء ألا ترى أنه 
لا يعصب أحته» وهي تكون عمة أب الميت؟ فإذا ۾ يكن له قوة يعصب أخته بماء 
فكيف يعصب سبطته؟ وإذا لم يصح أن يعصبهاء لم تحب بينهما المقاسمة؛ لأا من 
شرط التعصيب . 

فإن /۳١/‏ قيل: إن الحد بمترلة الأخ حى يعود ذا سهم» فإذا عصب الأخ أخته 
وجب أن يعصبها الحد إذا لم يكن أخ. 

قيل له: الحد لا يكون على الإطلاق .ممتزلة الأخ عندنا وعندكمء ألا ترى أنه يعود 
ذا سهم» وليس ذلك حكم الإحوة» وله مع الابن السدس» وليس ذلك حكم الإخوة 
وإغا بجعله مترلة الأخ رقي موضع خصوص» ولا نحعله في تعصيب الأحت عترلة 
الأخ)0©؛ لأنّه أمرْ احتص به الأخ دونه» فلا يصح سؤالكم هذاء و يستدل على 
المسألة بقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها^) فما أبقت السهام» فلأولى عصبة ذكر». 


19 ف( والاننثين. 
(۲) في (ب): يكون. 
(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(5) فى (أ): ألحقوا المال بالفرائض . 


4 5 باب القول في فرائض الجد والجدات كتاب القرائض 


رو ی زيد بن علي» عن أبيه» عن جدهء عن علي - عليهم السلام -؛ أنه كان 
يقول في أحت لأب وأم» وأحت لأب» وحد: للأحت من الأم والأب“ النصف» 
وللأحت من الأب السدس تكملة التلين» وما يقي فللجد. 

ووجحهه: ما مضى في المسألة. 

قال: وكان يقول في امرأة» وأ loy,‏ الربع» وللام 
السدس» وما بقى فبين الإحوة والأحوات والحد؛ للذكر مثل حظ الأنثيينء وذلك 
يكون ما لم يكن نصيبه أقل من السدس» وهو صحيح على أصوله الى دللنا عليهاء 
ومن المشهور عنه - عليه السلام - في ابنة» وأحت» وحد؛ أله كان يقول للابنة 
التضف المسمى اء وللجد سهمه وهو السدس مع الولدء وللأحت ما بقى؛ لأنما 
عصبة مع الابنة على ما بيناه في صدر الكتاب» وروي عن علي توريث ابن الأخ مع 
الجد رواية شاذة» والمشهور حلاف ذلكء» وهو ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن 
حدهء عن على - عليهم السلام - أله كان لا يورثه شيئاً مع اللحد©, وبه قال 
الصحابة والعلماء» وهو الصّحيح؛ لأنّه ليس لابن الأخ قوة الأخ» ألا ترى أله لا 
يعصب أنحته؟ 

رحعنا إلى التجريد: 

مسألة: في نصيب الجدات المستويات في القرب 


قال: وللجدات السدس» وسواء كانت الجدة واحدة» أو اثنتين» أو أكثر. 


)١(‏ في (ب): من الأم والأب. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الجد. 

(۳) مستد الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الحد. 

TA الت‎ «FY. c۲۸ انظر: الأحكام ۲/ هكلت‎ )٤( 


كتاب الفرائقض باب القول في فرائض الجد والجدات هه 
سس ا سم اا 


وهذا ما ذكر أله إجماع الصحابة» إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: الحدة عترلة 
الأم إذا 1 تكن أ و هدا قو ل() ل يقل به اس بعده» فو جب سقو طه بحصول 
الإجماع بعده» وروي عن إبراهيم النخعي أن رسول الله“ - صلى الله عليه واله 
وسلم - أطعم ثلاث جدات السدس» قيل لإبراهيم» من هن؟ قال: حدتيك من قبل 
أبيك» و حدتك من قبل أمك0©. 

ويوضح ذلك أن الربع والثمن لما كان سهم الزوجة› اشترك الزوجات فيه وحكي 
العصبة» وتدلي به وهذا حلاف الإجماع. 

صمسالة : فى نصيب الجدات ال مختلفات فى القرب 

قال: وهو للأقرب فالأقرب منهن. 

والمراد بالمسألة الأول إذا /؟/ استوين في القرب؛ فأما إذا احتلفن» فهو للأقرب» 
وهذا قول على - عليه السلام -» وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه» وروي عن عبد الله 
أنّه كان يُشْرَّك بينهماء وروي - أيضا - عن زيد بن ثابت التشريك بينهماء وروي 
عنه أن أم الأم إن كانت هى أقرب» فهى أولى بالسدس› وإن كانت أم الأب أقرب 
من أم الأ فإنهما يشت ركان فيه. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أنا وحدنا الأم تحجب أمهاء وأم الأب» لا حلاف فيه؛ لأنها 
أقرب إلى الميت» وهى ذات سهم (فكذلك القرباء تحجب البعداء؛ لأنها أقرب إلى 


)١‏ في (ب): القول. 

(۲) في (ب): أن النبي. 

(0) أخحرحه الدارمي ۰٤٥٥/۲‏ وابن أبي شيبة 2555/5 وعبد الرزاق .۲۷۳/٠۰‏ 
(4) انظر: الأحكام ۲/ 6؟5. 


5ه ياب القول في فرائض الجد والجدات كتاب القرائض 
ا 
لتا وهي ذات سهم)(» وكذا ۳ لا حلاف أن بنات الصلب حجن بنات الابن 
لقرهن»› فقصرن أولى بالسهم, فكذلك الجدات؛ والعلة شرن من اميك وحكي عن 
مالك وغيره أنه لا يرث من الجدات إلا أم الأم» وأم الأب» وأَمُن لا يرثن إذا بعدن» 
وروي عن سعد بن أي وقاص ا بلغه أن ند الله ورث فان دات فقال: هلا 
ورثت حواء؟ وهذه غفلة من سعد عظيمة؛ كيف يورث من مات قبل الموروث! 
وهذا فاسد للآثر الذي مضى؛ ولان بنات الابن يقمن مقام البنات. 
عمسا لة : فيمن يسقط الجدات 

قال: ولا يحجبهن إلا الأمهات. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]|(©): وهذا ما لا حلاف فيه على ما مضى. 

قال: ويحجب الأب الجدة أم الأب [وهو منصوص عليه في الأحكام]©. 

وروي ذلك عن رید و عتمان» والزبير, و به قال أبو حنيقة وأصحابه وأظنه 
قول الشافعي. 

وروي عن عمر و عبد الله وعمران بن حصين أهم ورتوا الجدة مع ابنها. وروى 
ريد بن علي) عن أبيه» ر جحده) عن علي - عليهم السلام - ما نحکیناه ع 

5 قولنا: أن الأب للا خملااف أنه يجب أباى وكذلك جب أن جج۷ الأم 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) في (): وهكنا. ظ 
(59) انظر: الأحكام ۲ ۳ ۳ . وفيه: والأم فليس حجب أحداً إا الحدات. 
(5) في (أ): وتحجب الأب الحدة أم الأم. 

(5) انظر: الأحكام ۲/ 577. 

(56) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب اللحد. 

(۷) في هامش (ب): لعل هاهنا ساقطاً. 


كتاب القرائض باب القول في فرائض الجد والجدات o۷‏ 
ee‏ ا اه سه ا ا 20 


أمهاء والعلة أا“ أحد أبويه» ويكشف ذلك أن الحدة ليست أقوى حالاً من الحد؛ 
لأن الحد يحوز المال بالتعصيب» ويسقط الإحوة من الأم» ويقاسم سائر الإخوة ولا 
9 سدسه غيره» وليس شىء من ذلك للجدة؛ فلما لم تكن الحدة أقوى حالا 
من الحدء بل كان الحد أقوى حالاً منهاء وجب أن يكون الأب يحجبها كما 
يحجب الحد. 

فإن قيل: الحدة تأحذ سهم الأم» والأم لا تسقط مع الأب. 

قل لهذ لسغا تسل اغا تأحذ سهم الأ ألا ترى أنه لو ترك أباه وحدته» لم 
يكن للجدة الثلث» كما أن للأم معه الثلث» وإنما تصير محجوبة بالأم؟ وليس كل 
من ضار حرا بغيرة کر ن مھ شو ذلك الخير. 

ويدل على ذلك أنا وجدنا الابن يحجب ابنته كما يحجب ابنه لما كان إدلاؤهما به 
إدلاء واحداً » ولم تفصل بينهما الذكورة والأنوثة» (فكذلك الحدة؛ لأن إدلاءها 
بالأب كإدلاء الجد» حن إلّه لا فاصل بينهما إلا الذكورة والأنوئة)7؟). 

ويمكن أن يقال: إن الابن لما حجب ابنته» وجب أن يحجب الأب أمه؛ والعلة أنما 
أدلت إلى الميت بعصبة» فمن كان إدلاؤه إلى الميت بعصبة» فيجب أن يحجبه من كان 
إدلاؤه به» وروي عن ابن عباس أن الحدة عزلة /۳۳/ الأم إذا لم تكن أمء كما أن 
الجد مترلة الأب إذا لم يكن أب» وهذا فاسد؛ لأن الحد قد ثبت أنه لا يقوم مقام 
الأب» فكيف ما هو فرع عليه؟. 

مسألة : فيمن يسقط من الجدات 
قال: وکل جدة أدر بحت ا بين أبوين) أو أا ام فهي ساقطة؛ إل ف 


ذوي الأرحام. 





)١(‏ في (ب): أنّه. 

(۲) في (أ): أنا. 

(۳) سقط من (): كل. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

)5١‏ في (): وکل حدة أدر جحت عا بين أبوين أو يان أمين. 


العجلس 0 الإسلامي 


[وهذا ما دل عليه كلامه في الأحكام](©. 

الأؤلى: هي أم أب أم أب الميت» ألا ترى أن بينها وبين أب الميت أنثى؟ 

والثانية: أم أب أم الميت» ألا ترى أن بينهما وبين أم الميت ذكرا؟ وهذا نما لا 
عله شم عاونا بين الفقهاء كأبي حنيفة» وأصحابه والشافعي»› ومالك» وغيرهم» 

إِنّما ذكر فيه الخلاف بين الصحابة» فروي عن عبدالله بن مسعود أنه كان يورث أم 
اب الأم مع سائر الحدات» وزوي عنه أله كان لا يورثهاء فاحتلفت عنه الرواية 


وروي عن ابن عباس اه كان يورثهاء وكذلك روي عن حابر بن زه يد» وقول علي 
خعليه السبااع س0 0 تركه ويه قال ريددين ناريت ظ 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أله قال: لا 
ترث الحدة أم أب الأم شيغا. والمراد بذلك إلا في ذوي الأرحام؛ لأا لا شك 
منهم20) والوجه في ذلك أ لا حلاف في ولد ابنة البنت أله لا يرث إلا في ذوي 
الأرحام وكذلك ولد العمة والخالة» والعلة أن الذين يدلون هم لا يرئون بالتسهيم 
ولا بالتعصيب» وإِنّما يرئونه بالرحم عند من يرى ذلك» فوجب أن يكون من یدل 
كم لا يرث إلا في ذوي الأرحام» يؤكد ذلك أنا وجدنا أصول الفرائض مبنية على 
[أن] من يدلي إلى الميت بقريب لا يجوز أن يكون أوكد حالاً من يدلي به فإذا كان 
أبو الأم لا تعصيب له ولا سهم ولا ميراث» إلا بالرحم؛ فيجب ألا يكون حال أمه 
أوكد من حاله» وليس كذلك حال الحدات الثلاث؛ لأنن يدلين يمن له التعصيب» أ 
السهم» فلا22) ٠‏ عتنع السهم. 


فإن قيل: أليس الإخوة من الأم يحجبون الأم عن الثلث» وإن كان إدلاؤهم بماء 
فدل ذلك على أَمُم أوكد حالاً منها؟ 





O)‏ العا ع 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الفرائضء» باب اللحد. 
(۳) في (أ): فيهم. 

)٤(‏ سقط من (): ولا سهم. 

(5) قي (ب): فلم. 


كتاب الفرائض ٠‏ بابالقولفي فرائض الجد والجدات 2 





قيل له: هذا غلط»ء وذلك أن الأم أوكد حالاً منهم» ألا ترى أن الأم لا تسقط في 
حال» وأنه يسقطهم من لا يحط الأم عن الثلث إلى السدس» كالأبء والحدء وحطهم 
لما عن الثلث إلى السدس لا يدل على تأكد حالهم؟ ألا ترى أله لا يحطها الأب واللحد 
عن الثلثء ولا الأخ من الأب والأم» ولا أحد من الإحوة منفرداً؟ فصح ما قلناه: إن 
ا ان یکرو أوكة الا عن ادل بيده و اجب قد کون ل“ 
لقوة؛ إذ20© لم ينتفع الحاحب بحجبه 


(0 ف (): إذا. 


المجلس 2 الإسلامي 
56 باب القول في العصبة كتاب القراتض 


es 
DSN ا م ف‎ 
وهذا ثما لا حلاف فيه؛ لذن الأب يزول معهم تعصيبه» ويعود دا سهم» کال حد؛‎ 
.)١١ لقوله(© تعالى : وَلْأَبَوَيْهِ لكل وَاحد منْهُمًَا السّدْسُ#(النساء:‎ 
مسألة : فى العصبة من جهة الأبوة‎ 
قال: تم الأب» ثم الجد أبو الأب» وإن علا.‎ 
إوهو منصوص عليه في الأحكام|20.‎ 
أما الأب» فلا /54/ حلاف أله أقرب العصبات بعد الابن؛ لاله يسقط سائر‎ 
العصبات» ولاهم جميعا يدلون به» فصار أولاهم جميعا بعد البنين» وب البنين.‎ 
وأما الجد والأخ» فقد احتلف فيهماء فمن جعل الجد ,عترلة الأب)» وأسقط به‎ 
الإاخحوةق فإنه يجعله أقرب العصبات» وأما نحن فنقول: مما د يضتر كان - عن( الخ‎ 
ترفك بقولنا نه أقرب» اله ل سط حال إلا مع الأب وتحصل له مزية‎ E 
على الاخوة إذا صارت المقاسمة شرا له من السلس» فيأحذ السدس» فلهاتين المزيتين‎ 
قلنا إِنّه أقرب الغصبات. بعد الأنه.‎ 
فان قيل: عوده ذا سهم لا يدل على القوة, أله تر أن الأب يعود ذا سهم مع‎ 
الابن» ولا يدل ذلك على قوته على الابن؟‎ 


3751 انظر: الأحكام ؟/‎ )١١( 
في (ب): لقول الله.‎ )۲( 

(۳) انظر: الأحكام ؟/ .۳۲١‏ 
)٤(‏ في (أ): يعي 


كتاب القرائض ياب القول في العصيى 1١‏ 
ree‏ ا م ا اك ا شيم 


قيل له: الوارث يعود ذا سهم لقوته تارة» ويعود ذا سهم لضعفه تارة» والجد مع 
الإخوة عاد ذا سهم لقوته؛ ألا ترى أنه قاسم حين كانت المقاسمة ا له» ولیس 
كذلك الأب؛ لأنّه لم يقاسم البنين بتة؟ وف الحملة قد دللنا على صحة مذهبنا في هذا 
الباب» وإنا نحن فى تأويل عبارة أطلقها أصحابناء فلنا أن نتأولها على أي وجه وليس 
فيه مشاحة» إذ ليس في العبارة مشاحة بعد الإبانة عن الغرض» والغرض ما بيناه. 


مسألة: في العصبة من جهة الأخوة 


2 


قال الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب 
وإن سفل. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](2©. 

وهذه الحملة ما لا حلاف فيها؛ لأن الأخ لأب وأم أقرب إلى الميت من الخ 
لأب؛ لأنّهِ عمت اليه بو جهين» وأمر التعصيب موضوع على القرب» فلا يرث الأبعد 


1 


ص ۶ 


ابن الأخ لأب وام 


مع الأقرب» لا حلاف فيه» والأخ لأب أقرب من ابن الأخ لأب وأم؛ لأنّه يمت إلى 
اميت بأبيه الذي هو أخو الميت لأبيه و امه لا حلاف فيه» فصار من ید به أقرب 
من يدلى بأحيه» وأما ابن الأخ لأب وأم» فهو أقرب بعد الأخ لأب؛ لأله يمت إليه 
بالخ لأب وأم» 9 بعذه أب الأخ لأب؛ للو جه الذي بينأه ) وكذلك إن سفلواء كانوا 
أولى ممن دل يلدهم أبو امليت؛ لأن العصبة من أولاد الأب يحجبون العصبة من أولاد 
الجد؛ للوجه الذي بيناه؛ ألا ترى أن العصبة من أولاد البنين يحجبون العصبة من 
أو لاد الأب لما كان الاين أقوى حال من الأب؟ كذلك أو لاد الأب؛ لأن الأب أقوى 
حالاً من الحد. 


EY,‏ في | لعصبة من جهة العمومة 


قال: ثم العم لأب وأ ثم العم لأب» ثم ابن العم لأب وأم» ثم ابن العم لاب» 
وإن بعد. ) 





.57١ انظر: الأحكام ؟/‎ )1١ 
في (أ): بأبيه الذي هو أخو الميت من أخيه لأبيه وأمه.‎ )۲( 


المجلس َي الإسلامي 

15 باب القول فى العصبى كتاب القفرائض 
ببس ست 3 اا 

[وهو منصوص عليه في الأخكام]©.. 

ET‏ - لا حلاف فيه؛ لأن أولاد الجد أقرب إلى الميت من أولاد أب 
ال د بن أولاد الخد والكلام في ترتیهم هو ما مضى. 

قال: عم الأب لأب وأ عم الأب لأب» 2 بنوهم على /هع/ هذا 
الترتيب()؛ وهذا - أيضا - لا حلاف فيه لما ا من الو جه( في المسائل الي تقذمته 
ق اجو ان العصبات؛ ألا ترق أن عم الأب هو ابن أب الجد وأبو الجد هو () أقرب 
إن ليت من جد الجد. 

مسألة: : في العصبة من جهة الولاء 

00 العتاقة» وهو أبعد العصبات. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام ]©. 

احتلفت الصحابة في المولى» فروي عن علي - عليه السلام - أله جعله يمترلة 
العصبةق رواه عنه محمد بن منصور وعيره وروي ذلك عن زيد ين. تابتع وبه قال 
أكثر الفقهاء نحو أبي حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى, والشافعي) وروي عن عمر) 
وابن مسعو د ) أفهما ورا دوي الأرحام دول المولى من الميت» وروي هذا القول عن 
على - عليه السلام - إلا أن الصّحيح عنه ما رويناه أولاً؛ وهذا محمول على أنه 
جوز أن يكون اراد به مول الموالاة لما نذكره. 
طالب قال: مات مولى لعلي - عليه السلام | وترك ابنة له» فأعطاها النصف» وأتحذ 





891 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

(۲) الذين ذكرهم 2 الأحكام من العصبة ثلاثة عشر رجلا م يذكر فيهم عم الاب وبنيه. انظر: 
الأحكام ؟/571. 

(۳) قي (): الوجوه. 

)٤(‏ سقط من (ب): هو. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ .57١‏ 


كتاب القرائض باب القول في العحصيى 57 





النصف» وذكر(2© ذلك لأ جعفرء فقال: هذا القول. 


وروی - أيضاً - محمد بن منصور بإسناده» عن محمد بن عبد الله بن الحسنء في 
مولى» وابنة: للابنة النصف» وما بقي فللمولى. 

ورواه - أيضاً - عن جعفر بن محمد من طرق شىء وحكاه عن أحمد بن عيسى(©. 

والأصل فيه: ما رواه شداد بن الهاد؛ أن ابنة حمزة اعتقت مولى هاء فمات» وترك 
COG NEO‏ افو ام ارقف ايو فاك الب 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسبء لا تباع» ولا 
توهب»(. فجعله في حكم النسب» فوحب أن يرث به» على أنه لا حلاف في© أنه 
يرث إذا لم يكن للميت نسبء فلا يخلو إرئه من أن يكون من جهة التسمية» أو 
الرحمء أو التعصيب؛ لأن شيئاً من المواريث بالنسب لا يُستحق إلا من هذه الوجوه 
الثلاثة» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الولاء لحمة كلحمة النسب». ولا 
حلاف أله لا تسمية له» وأنه لا رح له فثبت آنه يرث من جهة التعصيبء فإذا 
ثبت ذلك» وجب أن يُعطى ما فضل عن ذوي السهام؛ لقوله: «ألحقوا الال 
بالفرائض» فما أبقت السهام» فلأولى عصبة ذكر» على أنه لا حلاف أله يجري بجرى 
العصبات في التزويج» وعقل الجنايات» وأن ذوي الأرحام لا حظ لحم في واحد 
ما فت أن له التي وان عضت حررت الاس فت قفاوا كان له 
التزويج» والعقل» وحب أن يكون عصبة في الإرث» كالعم وابن العم؛ ويمكن أن 
يحترز من مولى الموالاة بأن يقال: سبب جعله الشرع نسباًء على أن لا أحفظ خلافا 


)١(‏ ف (أ): ذكر. 

(۲) هذه الروايات عن على - عليه السلام - رواها محمد في الجامع الكافي (مخطوط). 
(۳) تقدم تخريج الحديثين. 

)٤(‏ سقط من (ب): ٿي. 

)٥(‏ في (ب): لا تسمية له ولا رحم. 

ت أن من: 

(۷) في (أ): منها. 


55 يأب القول فى العصبىي كتا القوائقض 
٠‏ ب 
2 أن المعتق ادا مات وخحلف ابن مو لاه وابنتهع ا واأرث له غير ما أن الميراث لابن 
مولاه دون ابنته» فثبت أنه يرث من جهة التعصيب؛ لأن /85/ الأنثى إذا كانت في 
مترلة الذكر» لم تسقط دون الذكر إلا في التعصيب» فثبت أنه عصبة» وإذا ثبت أنه 
العصبات. 


فإن قيل: قد قال الله وولو الأرحام بَعضْهُمْ هم أولى بع ضرالا تفال c(1:‏ 
فدل ذلك أنّهم أولى من الموالي. 

قيل له: الشرع قد جعل الولاء أولى من الرحم؛ لقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب». وروي أن الآية نزلت حين كان لا يورّث 
من لم يهاحر ممن هاحرء فنسخ ذلك» ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا لم يكن 
للميت عضبة» ولا .ذو سهم فكون دوو الأرحام أول من سائر المسلمين» حلا اا 
ذهب إليه زيد» وتابعه عليه مالك والشافعي» وهو الأولى أن تحمل الآية عليه 
ويحتمل أن يكون المراد به النصرة. 

فإن قيل: روي عن عائشة أن مول للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مات 
وترك ال فال البي = حمل الله عليه وآله وسلم -: «إهاهنا أحل من قرابته»؟ 
قالوا: فأعطاه ميراثه). 


قيل له: الحديث يحتمل وجهين: أحدها : أن القريب جائز أن يكون كان عصبة. 
والثاني: أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يجوز آثره ما“ كان هو حقه من 


)١(‏ قي (أ): الولاء عترلة الرحم. 

(؟) أخرحه النسائي 84/4» وأبو داود 2١57/5‏ والبيهقي 2547/5 وابن ماحة 2441/9 وابن أي 
شيبة 2537/5 إلا أن فيها من قريته » وفي بعضها من أهل أرضه. 

(۳) في (): لما 


كتاب الفرائظ باب القول في العصبة 16 
كتاب القرائقض 2< بابالقول في العصيد 9 _______ 


مسا له : فى مولى الموالاة 
قال: ومولى الموالاة لا يرث ما وجد واحد من ذوي الأنساب. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام]("©. 
وهذا ما لا أحفظ فيه حلافاء إلا شیا يحكى عن ابن بشير بن غياث”22 أنه كان 
يجعله يمترلة العصبةء ويقدمه على ذوي الأرحام والإجماع يحجه ولأن سائر ما دل 
على أن موالىي العتاق أولى من ذوي الأرحام» لا يدل على ذلك ولأنه غير محفوظ عن 


(0 انظر: الأحكام ۲/ .51١7‏ 
)١(‏ لعله بشر بن غياث وهو المتكلم المعروف بالمريسي . 


11 ياب القول فى ميراث ذوي الأرحام كتاب القرائض 


باب القول في ميراث ذوي الأرحام 
مسألة: في شرط الإرث بالرحم وفي الرد 

إذا مات الرحل» وخلف ذوي الأرحام و4 كلق أحذا من العصبةء ولا ذوي 
السهام حلا الزوجين» كان الإرث لذوي الأرحام. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام](2. 

احتلفت الصحابة والعلماء بعدهم في توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن عصبة» ولا 
ذو سهام؛ فذهب علي» وعبد الله بن مسعودء وأبو الدرداء» إلى توريثهم» وذهب زيد 
بن ثابت إلى أنهم لا يرئون» وأن المال لبيت المال» واحتلفت الراوية عن عمر في ذلك؛ 
وذهب عامة علماء أهل البيت إلى توريثهم؛ وإلى القول بالرد» غير القاسم بن 
إبراهيم( - عليه السلام - فإنه لم يورثهم» ولا يرد» وجعل الال لبيت الال 
وأكثر علماء التابعين قالوا: بتوريثهم والرد» کالشعي» ومسروق» ومحمد بن الحنفية 
وإبراهيم»؛ وغيرهم» وبه قال ابو حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن صالح؛ وأبو 
نعيم ضرار بن /۳۷/ صرد» ويجى بن آدم» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وإسحاق بن 
راهويه» والحسن بن زياد» وقال مالك والشافعي» وأبو ثور بقول زيد بن ثابت» وبه 
قال الزهري» ومكحول. 

واعلم: أن الخلاف في توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام على وجه 
واحد؛ لأن أحدا من العلماء لم يفصل بينهما؛ لأن كل من قال بتوريث ذوي 
الأرحام» قال بالرد» وکل من منع توريث ذوي الأرحام» فت الرد» فأيهما ثبت» ثبت 


الآخر» وأيهما بطل» بطل الاحر؛ لإجماع الأمة على أن حكمها حكم واحد. 


.٣١٣ ۳۳۱ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
سقط من (ب): ابن إبراهيم.‎ )۲( 
في (): ولا‎ )5( 

)٤(‏ في (): واحدا. 


كتاب القرائض باب القول في ميراث ذوي الأرحام 1۷ 
ا 


والحجة لتوريث ذوي الأرحام قول الله - عز وحل-: ارولو الأَرْحَام بعضهم 
أوْلى ببَعْض #(الأنفال:075), فوحب بظاهر الآية أن يكون بعضهم أولى ببعض في 
جميع الأشياء والأحوال» فوجب أن يكون بعضهم أولى ببعض ف الميراث» وهذا بعينه 
يدل على وجوب الرد؛ لأن بعضهم يجب أن يكون أولى ببعض في فاضل27 المال من 
سائر المسلمين؛ وليس لهم أن يخصوا فيجعلوه في غير الإرث؛ لاله تخصيص لا دليل معه. 

ويدل على ذلك قول الله تعالى(©: #إللرّجَال نصِيْبْ مما رلك الوَالدان وَالْأَْربُون» 
الآية (النساء:/ا)» فدل على أن للرجال والنساء نصيباً مما ترك أهل القرابة» فدل ذلك 
على توريث ذوي الأرحام. وروى عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عدة من 
الصحابة منهم عمرء وعائشة» والمقدام بن بعد کرب أن رسول الله ج صلی :الله 
عليه وآله وسلم - قال: «الخال وارث من لا وارث له»20. فصرح بأن الخال وارث. 

فإن قيل: قوله: «لا وارث له»؛ نفى أن كوت وارتاء 

قيل له: ليس بنفي أن يكون الخال وارثاء وإنما تقديره الخال وارث من لا وارث له 
سواه» وروي أن النني - صلى الله عليه وآله وسلم -» كان يقول في دعائه: «يا عماد 
من لا عماد له». وتقديره من لا عماد له سواك» على أله روي مطلقا عن أبي هريرة» 
عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الخال وارث»0. على أن قي بعض 
الحديث: «الخال وارث من لا وارث له» يرثه» ويعقل عنه» » وروي عن واسع بن 
حبان أن ثابت بن الدحداح توفي وكان أتيا)» وهو الذي ليس له أصل يعرف» فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعاصم بن عدي: «هل تعرفون له فيكم 





)١(‏ في (أ): أفاضل. 

(۲) في (ب): الله - عز وحل -. 

(۳) أخرجه الترمذي 457/54» والدارمي 5 والبيهقي 2517/5 والطحاوي 2537/4 والنسائي 
٤‏ وابن أبي شيبة ٠۲٤۹/٦‏ وأبو عوانة 455/7 . 

2١‏ انظر التخريج الفاق 

1 في (ب): له.‎ )٥( 

(5) في النسخ وكان ابنا والصواب ما أثبتناء والأق هو الرحل الطارئ على قوح» وكان ابن الدحداح أ 
على بي أنيف وقيل على بي العجلان. ا 


ظ المجلس َي الإسلامي 
م باب القول في ميراث ذوي الأرحام كتاب القرائض 
يمار 


نسب»؟ قال: لا يا رسول الله فدعا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أيا 
لبابة بن عبد المنذر - ابن أخخته.. = فأعطاه سيراه( وهذا صريح في توريث ذوي 
الأرحام» وفيه - أيضا - دليل على الرد؛ لأن ابن الأحت إذا أعطى جميع الال ل حمه 
كان من له سهم في الكتاب أو السنة أولى بذلك. 

فإن قيل: روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - سكل عن الخالة» والعمة 
فوقف» ورفع يديه» وقال: «اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته - فعل ذلك ثلاث 
۳۸ هرات سب ر نم قال: لا شيء لهما»(©. وروي: «لا أجد لمما»2©0©. وروي: «لا 
اوري يترل علي شيء» لا شيء هما»0). 


قيل له: هذا يحتمل لا شيء لهما مسمى كالام. والأحوات» والجحدات» ونحوهن»› 
ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حكم ذوي الأرحام» وقبل نزول الآيتين اللتين 
احتججنا يمماء على أن الحديثين إذا تعارضا في النفي والإثبات» كان المثبت أولى» 
ويدل على ما ذهبنا إليه ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حعل ميراث 
ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدهاء (وهذا الحديث يدل على الرد» وعلى توريث 
ذوي الأرحام» من وجهين: وذلك أن الأم لا تستحق جميع الإرث إلا على جهة الردء 
فإذا ثبت الرد» ثبت توريث ذوي الأرحام؛ إذ لا أحد فصل بينهماء ودل على توريث 
ذوي الأر حام قوله: «ولورثتها من سانا لأن ورثتها غير أمها وأولادها يكونون 
ذو ي أرحام الت 


وروي عن سعد بن مالك قال: «مرضت فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يعودنن)» فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيراء وليس يرثن إلا اني 





.۲۸٤/۱۰ وعبد الرزاق‎ ۰ ٠/5 والطحاوي ل وابن أبي شيبة‎ ٠۲٠٠/١ أخرجه البيهقي‎ )١( 
عن ابن عمر » والطحاوي 785/4 عن عطاء بن يسار.‎ ۳۸۱/٤ أخرحه الحاكم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطحاوي 765/4 عن زيد بن أسلم. ظ 

)٤(‏ أخرحه الطحاوي 535/4 عن عطاء بن يسار | إلا أنه قال: لا أرى ينزل علي شيء. 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(5) سقط من (ب): يعودني. 
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فأوصي مالي كله؟ وني بعض الروايات بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء 
قلت: فالغلت؟ قال: الثلث» والثلث كثيرء إنك إن تترك ورثتك أغنياء حير من أن 
تتركهم عالة يتكففون الناس». فدل ذلك على أله - صلى الله عليه وآله وسلم - منع 
ما زاد على الثلث لحق الوارث» ولا وارث هناك سوى الابنة» فدل على أن الابنة 
تعوز ما زاد على الثلث» وذلك لا يكون إلا على جهة الرد. 


ومن طريق(2 النظر أجمعوا على(" أن العصبة يحوزون المال دون بيت المال إذا لم 
يكن ذوو السهام» فكذلك ذوو الأرحام» والعلة أن بينهم وبين الميت نسب» فكل من 
كان بينه وبين الميت تسب فجي أن يکوت زارا إذا ۾ يكن هناك ما يخرجه من 
كونه وارثاء ككونه عبداء أو كافراء أو قاتلاً؛ وهذا يستوي فيه" العصبة وذوو 
الأرحام» وإن شئت» قلت: هو ذو رحم للميت» فيجب أن يكون أولى بالمال من 
بيت المال؛ دليله العصبةء ويؤكد هذا القياس أن سائر المسلمين يستحقون إرثه 
للإسلام» وذوو الأرحام قد شاركوهم في الإسلام» واستبدوا بمزية الرحم» فصاروا 
أولى» كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب؛ ألا ترى أهُما لما اشتركا في الإخوة من 
الأب» واستبد أحدجما برحم الأم كان اول بالات وأيضا ودا الاعوة مين لآم 
والحدة أم الأم» يدلون بالرحم دون التعصيب» وصاروا بذلك من أهل الميراث» فوجب 
أن يکن ذلك حكم سائر ذوي الأرحام ويؤكد ذلك أجمع قوله - عز وجل-: 
ولوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ رى بض »«الأنفال: 20/7 وهذا» يعترض قول من يقول: 
ل أجحد لهم ذكراً في الكتاب؛ لأن الآية قد دلت عليه» على أله“ لا ذكر للجدة في 
الكتاب» لكن أثبتنا ميراثها بالسنة» فلو لم يكن لذوي الأرحام ذكر في /١5/‏ 
الكتاب» لوحب أن يثبت إرثهم بالسنن الواردة الى بيناهاء على آنه لا حلاف أن 


)١١‏ قي (ب): ومن جهة. 
(؟) سقط من :)١(‏ على. 
(۳) سقط من (أ): فيه. 
)٤(‏ سقط من (أ): وهذا. 
)٥(‏ في 00: أنما. 


المجلس (#ا) الإسلامي 

٠‏ / ياب القول فى ميراث ذوي الأرحام كتاب القرائض 
أ 7 ا ا ا ا 
للقياس والاحتهاد مسرحا ف المواريث ت» فلا وجه لما ذ كروه. 
| فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما أبقت الفرائض» فاذولى عصبة 
ذكر». يدل على أن ذوي الأرحام لا يرتون» وعلى إبطال الرد؛ لان المسلميت 
يكونون عصبة. 

قيل له: هذا لا يصح؛ لأنّه لا حلاف أنه إذا صار إلى بيت مال المسلمين» 
الإمام حيت شاء قي النساء والرجال» وليس يخقض الرجال. 
کیا یت مانا مله © راي راا ف ر اه لي ا 
البنت لا برث» و م ينكره منكر» فصار ذلك إجماعا. 


قيل له: الخلاف في ذلك ظاهر» فلا يصح رفعه يهذا القدر؛ لله ليس كل من قال 
قولا من طريق الاجتهاد ينكره من معه» على أله يحتمل أن يكون أراد أنه لا يرث من 
جهة التسمية» أو التعصيب؛ لأن من يرث منهما أقوى حالاً تمن يرث بالرحم فقط 

فإن قيل: لو كان لذوي الأرحام إرث» لزمهم العقل؛ لأن العقل مرتب 
على الإرث. ظ 

قيل له: هذا غلط؛ لأن البعيد من أهل التعصيب قد يعقل» وإن كان لا يرث» 
وذوو السهام قد يرئون ولا يعقلون» فلا بمتنع أن يرث ذوو ون عدر 
وهذا هو الجواب إن سألوا عن ولاية(2 النكاح. ) 

فإن قيل: في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الخال وارث من لا وارث 
لە». كما يقال: الصبر حيلة من لا حيلة له» والجوع زاد من لا زاد له. 


قيل له: الصبر ب حا تح سروس اج را رو ورد 
(۱) ظنن في (ب): أم أم وأم أ أم الأم وتوقف قي ميراث أم الأب. 


(۲) في (0: مات . 
© في (): في ولاية. 


كتاب القوائض باب القول في ميراث ذوي الأرحام ۰ ۷۹ 
اسح سس لهاس چ ن 


كثير من الأمورء فتقديره الصبر حيلة من لا حيلة له سواه وأما الجوع زاد من لا زاد 
لهء فهذيان لا يحفظ عن عاقل» فإن قاله قائل» وحفظ عن مميز» فعلى طريق النادرة 
والتجوزء فلا يصح حمل قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عليه. 

فإن قيل: لو أعطينا الابنة كل المال على سبيل الردء كنا جعلناها يمترلة الابن» وهذا 
رد على الكتاب. 

قيل له: لسنا مجعل جميع امال (كما نجعله للابن؛ لأن الابن يحوز جميع المال)0© 
بالتعصيب» والابنة نعطيها نصف الال بالتسمية"» والنصف الباقي نعطيها بالرحم» 
وهذا كما نقول في ابنة وأب: إن للأب السدس بالتسمية» والثلث(“ الباقي يحوزه 
بالتعصيب؛ لأن الله تعالى سمى له السدس مع الولد» والزوج إذا كان عصبة قد ييحوز 
جميع المال» نصفه بالتسمية» ونصفه بالتعصيب» فلا يجب أن نكر لهذا قولنا في الرد» 
5 أن الذكر والأنثى يستويان في بعض المواضع» وإن احتلفت علة ما يأحذه كل 
/.4/ واحد منهماء وذلك في زوج وأخ» للزوج النصف» وللأخ النصف» ولو كان 
بدلة اضغ كان نضيها = أيضا - الصف ققد ابقوياء فلا بمتنع أن يستويا في 
الحال الى ذ كرنا. 

' ووجه تخصيصنا في المسألة الزوجين عن سائر ذوي السهام: أنه لا يرد عليهما إلا 
أن يكون مما رحمء فإذا لم يكن رحم» كان ما فضل عنهما لذوي الأرحام» وهذا ما 
لا حلاف فيه. 

مسألة: في كيفية توريت ذوي الأرحام 


قال: وتوريث ذوي الأرحام على التنزيل» يجعل لهم من الإرث ما يكون لمن 
بمتون به لو كانوا أحياء. 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في النسخ القسمة وظنن في (ب) على: التسمية. 
)٣(‏ في (ب): والسدس. وظنن على: والثلث. 


المحلس 2 الإسلامي 
.“5 بابالقولفي ميراثذوي‌الأرحام____كتاب العرائض 


إوهو منصوص عليه في الأحكام](٠.‏ 
احتلفت() العلماء في ذلك» فذهب أبو حنيفة وأصحابه غير الحسن بن زياد إلى 
أن الميراث للأقرب» واعتبر ما يعتبر في العصبات» وحعل أولاد أولاد الميت أول 
بالإرث من أولاد أب الميت“» وجعل أولاد أولاد أب الميت أولى بالإرث من 
أولاد أولاد جد الميت. 
وذهب الحسن بن زياد» والثوري» وأبو نعيم» والحسن بن صا وأبو عبيد 
وإسحاق» وى بن آدم» إلى القول بالتنزيل» وهو توريث ذي الرحم نصيب من 
يدل به إلا أن القائلين بتوريث ذوي الأرحام من الصحابة - هم علي» وابن 
ظ مسعود» وعمرء وغيره - أجمعوا على أن من مات وترك عمتهء وحالتهء أن للعمة 
الفلفين0 © وللخمالة التلثع وتابعهم على ذلك جميع العلماء القائلين بتورينهم إلا شيء 
بحكى عن بشير بن غياث آنه حعل الال للعمة دون الخالة» وهو حلاف الإجماع, 
فليس يخلو من أن يكون الصحابة راعوا في ذلك القربء أو أ أعطوا كل واحدة منهما 
نصيب من أدلت به على التريل» وقد علمنا أنهم لم يراعوا القرب؛ لأن قرهما قرب 
واحد؛ لأن العمة أحت الأب والخالة أت الأم» فلو كانوا اعتيروا القرب» لقالوا: 
إن المال بينهما نصفان» ألا ترى أن الحدتين أم الأي وأم الأب» لما روعي فيهما 
القرب0, جعل السدس بينهما نصفين لاستوائهما في القرب» فإذا بطل أن يكونوا 
راعوا القرب في العمة والخالة» ثبت أنهم راعوا التتزيلء فأعطوا كل واحدة منهما 
نصيب من أدلت به» فتثبت أن القول بالتتريل إجماع القائلين من الصحابة بتوريث 
ذوي الأرحام. 





)١(‏ انظر: الأحكام ؟/ 8ه"م. 

(۲) قي (ب): احتلف. ) 
(۳) ظنن قي (ب) على أو لاد أو لاد ا اليية: 
)٤(‏ سقط من (أ): بالإرث. 

(5) ف (أ): هو 

(5) في (ب): الثلثان. 

(۷) في (): إلا شيء عن. 

(۸) سقط من (): القرب. 


كتاب القرائض ياب القول في ميراث ذوي الأرحام Y۳‏ 
2 2 2 01212121212 ا أ[ 63 2222222 2 77ب 222272222 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه قال: 
«(ابنة الأخ تله الأخ» وابنة الأحت عنزلة الأحت»(. وهذا هو التنبيه على 
القول بالتتزيل» وإن شعت القياس في العمة والخالة» فقلت: لما ثبت أن للعمة نصيب 
الأب وللحالة نصيب الأم بالإجماع, و حب أن يكون لکل دي رحم نصيب من 
يمت به إلى اميت» قياسا على العمة والخالة بعلة أنه ذو رحم» وأيضا و جحدنا دوي 
الأرحام لیس هم سهام مذ كورة ق كتاب» ولا سنة ) ولا هم يأحذون بالتعصيب ؛ 
فوجب أن يكونوا آحذين /51١/‏ بغيرهم الذين هم يدلون هم إلى الميت» فوجب هم 

مسالة : فى عمة وخالة 

قال: ولو أن رحلاً مات وترك عمته» وخالته» كان للعمة الثلثان» وللخالة الثلث؛ 
دنه يرفع العمة إلى الأب فتُعطى نصيبه ) والخالة إلى الأم فتُعطى نصيبهاء فكأنه تك 
أباه وأمهء وقد ثبت(“ أن هذا هو إجماع القائلين بتوريث ذوي الأرحام من الصحابة 
وغيرهم من العلماء» وأنه هو الأصل في كيفية توريث ذوي الأرحام» وبينا ما وجب 
في ذلك فلا غرض في إعادته» [وهو منصوص عليه في الأحكام]. 

مسالة: فى ثلاث خالات متفرقات 

قال: فإن ترك ثلاث حالات متفرقات» فللخالة من الأب والأم النصفء» وللخالة 
من الأب السدس» وللخالة للام السدس) والباقي رد عليهن) فيكون المال بینهن على 
خمسة أسهو(), 

هذا هو قول الأكثر من أهل التتزيل» وقال أبو حنيفة وأصحابه: للخالة من الأب 
والأم جميع المال؛ لأنها أقرب إلى الميت» ومن مذهبه مراعاة القرب في هذا الباب على 
ما بينأه. 


)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الرد وذوي احارم. 

(۲) في (ب): بينا. 

0 انظر: الأحكام ؟/ ٣٥٣‏ 

ری هذا ما دل عليه كلام یی في الأحكامء انظر: الأحكام ؟/ لاه" - ٠٠١‏ 


Vé‏ باب القول فى ميراث ذوي الأرحام كتاب الفرائقض 
جب 2 ا ا ار 


ووجه ما ذهبنا إليه: ما بيناه من أن الأولى هو اعتبار من يدلي به» فإذا بت ذلك 
حعلنا ما كانت الأم تأخذه - وهو جميع الال - بينهن على حسب استحقاقهن لتركتها. 

فإن قيل: هلا قلتم عا حكي عن بعض أهل التنزيل من أنه جعل المال بينهن على 
سواء؛ لأنكم لا تعتبرون الذكورة والأنوثة في ذوي الأرحام؛ بل تسوون بينهماء فهلا 
سويتم في هذه المسألة؟. 

قيل 1 أن ذوي الأرحام رك بالقرابة ولا يرئون بأنفسهم على ما او 
قو حب اف ماري سد --00 و لاا 
العمة والخالة؟ ولو كان بدل الالة حالاء کان ا فثبت أن ا 
الذكورة والأنوثة حلاف حالهم في جهة القرابة. 

مسآلة: فى أبناء العمومة 

قال: فإن ترك ابنة عم» Ee‏ لابنة العم» كأنه ترك عما وعمة. 

وذلك أنا قد بينا أنا نعطي ذوي الأرحام نصيب من بمتون به إلى الميت» فنعطي ابئة 
العم نصيب أبيها وهو جميع المال» ولا نعطي بنت العمة شيئا؛ هبه لدية 

مع العم. 

قال: فإن(© ترك ابنة عم لأب» وابنة عم لأم» كان المال لابنة العم لأب» كأنه() 
ترك عما لأب» وعماً لأ» ووجهه ما مضى في المسألة ال قبلها. 

قال: فإن 3 أبنة أخخيه وابنة عمه كان المال لابنة الأخ كأنه ترك أنحاه وعمف 


ووجهه - أيضأ - هو ما مضى. 





)١(‏ في (ب): بينا. 
(۲) سقط من (): في. 
9 في (ب): وإن. 
)٤(‏ في (أ): لأنه. 


كتاب القوائكض باب القول في ميراث ذوي الأرحام Vo‏ 
سوس صو عو 000815 نات ا اا ا ا 


وهذه المسائل الثلاث [منصوص عليها في الأحكام و](© لا حلاف في جوازها 
بیننا وبين er/‏ اي حنيفة» وإن احتلفنا في عللها؛ لاله يراعي فيها القرب» أو القوة 
تكون فی من يكون من ولد العصبة وقيل انه اسحا 07 وحلاف القياس) 
ونراعي نحن التتريل على ما سلف القول فيه. 
مسالة: فى ابنة عم وابن ابئة أخ 
قال: فإن ترك ابنة عمه» وابن ابنة أنحيه(4)) فالمال لابنة العم كأنه تر لك عمه 


وابنة أنحيه. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام|0©. 

وعند أبي حنيفة) يجب أن يكون الال لابن بنت الأخ على قوله إن أولاد أولاد 
أب الميت أولى بالميراث من أولاد أولاد جده على اعتبار القرب» وحكي عن سفيان 
التوري وبعض أهل التتريل أن ذوي الأرحام إذا اختلفت جهة قراباقم؛ رفعوا إلى 
اميت مرة واحدة من غير مراعاة الوسائط» فكأنه ترك عمه وأحاه» فعلى قياس قوله 
يجب أن يكون المال لابن ابنة الأخ» فيكون قوله كقول أبي حنيفة» وإن احتلفا في علة 
المسألة» ولو كان بدل ابن ابنة الأخ ابن ابنة الأحت» كان قياس قوله أن يكون لابن 
ابنة الأحت النصفء والباقي لابنة العم وما ذهب إليه سفيان في هذا الباب لا معن 
له؛ لأن التنزيل يوجب أن يكون ذو الرحم يأحذ نصيب من يدلي به» فإذا كان من 
يدلي به الأبعد لا يرث مع من يدلي به الأقرب» فلا وجه لتوريثه» وهكذا حكي عن 
سفيان أنه قال في ابنة ابنة أحت» وابنة ابنة: إن المال بينهما نصفانء والكلام عليه 


قد مضى. 





( انظر: الأحكام ؟/ 5"014. 

(۲) سقط من (أ) و(ب): في. ونبه عليها في هامش (ب). 
(۳) ظنن في (ب) على استحسان. 

)٤(‏ في (ب): وابنة ابنة أحته. وظنن على ما أثبتنا. 

( انظر: الأحكام | rot‏ 

(5) في (أ): وعند أبي يوسف. 


المجلس ی الإسلامي 
۷٦‏ باب القول في ميراث ذوي الأرحام كتاب الفرائض 
7 ا 
مسآلة: في أبناء البنات وأبناء العمومة 
قال: فإن أبنة ابنة عم ف الابنة النتصف» لابنة 2 »> کأنه 
لك ابت و وبه قال أهل التتريل» ووجهه ما مضى» وقال أبو حنيفة حنيفة: الال لابنة 
3 لأنها اقرب إلى أليت» والكلام عليه في مثله قل مضى. 
قال: فإن ترك ابنة ابنة ابنة» وابنة عم» كان المال لابنة العم» كأنه ترك ابنة ابنته 
وعمه؛ وبه قال أهل التتريل» ووجهه ما مضىء وقول ا حنيفة: إن الال لابنة أبنة 
الابنة على ما بيناه من قوله في اعتبار القرب. 
قال: وإن ترك ابنة أبنة عم وابنة ابنة» كان المال لابنة الابنةء كأنه ترك ابنة وابنة 
عم؛ وهذا ما اتفق فيه قولنا وقول أي حنيفة» وإن احتلفنا في العلة؛ لأنّه اعتبر القرب 
واعتبرنا التتريل. ) 
ل ا ١‏ لاقي رة عليه اه یکوت لال هما على مس | و 
أبنة ت الأحت ال ابن الأحفه : ثم ترفع ابن الأحت إل الأتحت وترفع أبنة الخال إل 
الخال 0 ترفع. الخال إلى الأم» فكأنه ترك أحتاء وأماء وهذا على قولنا في التتريل» 
وقول أ أي حنيفة إن المال لابنة ابن / 27 / الأحت؛ لاله أقرب اك المت على ما سلف 
القول فيه. 
أو جميعه منصوص عليه في الأحكام](0. 
صسألة: في ابنة ابنة وأخيها مع ابنة أخت وأخيها 
قال: فإن ترك ابنة ابنة» وأحاها ابن ابنة» وابنة أحت» وأخاها ابن أحت؛ فلابنة 
الاين وأنحيها اجو الابنق النتصف بينهما سو اء» لا يفضل الذ كر على الأنثى» وما بعي 
- وهو النصف - لابنة الأحت وأحيها بينهما نصفان» لا يفضل الذكر على الأنثى. 





oo - of | (0) 


كتاب الفرائض ياب القول في ميراث ذوي الأرحام V¥‏ 
امسو وو مو 1331117 ينيد ان ا ا 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 

واحتلفوا في هذه المسألة؛ فقول أي حنيفة: الال كله لابنة ابنة الميت وأخيهاء 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهما أقرب» وقد مضى الكلام عليه» ويتعلقون لتفضيل 
الذكر على الأنتى بقوله تعالى: لإيُوصيْكمُ الله في أَوْلادكم للذكر مغل حَظ الأنَيْنٍ 4 
(النساء: »)١١‏ وهذا عندنا غير صحيح؛ لأن اسب الأولاد لا يتناول الأسباط إلا 
على ضرب من اجاز والتوسع» وقول الله تعالى لا يصح حمله على الحاز إلا بالدلالة 
على أنهم لا يجوزون حمل اللفظ الواحد على امحاز والحقيقة» فكيف يحملون الاية على 
الأو لاد والأسباط؟ 

وأما أهل التنزيل» فم قالوا فيه عا ذهبنا إليهء إلا في التسوية بين الذكور والإناث» 
فإن أكثرهم قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام» وإسحاق 
ابن راهويه» تل قولنا في التسوية بين الذكور والإناث في جميع ذوي الأرحام. 

ووجهه: أن الإحوة والأخوات من الأم يستوي في الإرث ذكورهم وإنانهم» 
فكذلك سائر ذوي الأرحام» والعلة أنهم يأحذون برحم لا تعصيب فيه» فكل ذكر 
وأنثى يرئان برحم لا تعصيب فيه» فيجب أن يستوي ذكورهم وإناثهم, وأيضاً لا 
حلاف أن ابن الابنة إذا انفرد يحوز جميع الإرث بسبب واحد» وهو الرحمء وكذلك 
ا الاننف .كلك الخال ع وتقالة4 فوحب إذا اها أن يكون الال هما بالسورة: 

فإن قيل: عند كم أن الابنة تحوز المال أجمع إذا انفردت» وكذلك الابن» ومع هذا 
إذا احتمعاء كان المال بينهما" للذكر مثل حظ الأتثيين» فما أنكرتم أن يكون ذلك 
حال الذكور والإناث من ذوي الأرحام إذا اجتمعوا؟ 

قيل له: الابنة عندنا لا تحوز المال بسبب واحد؛ لأنها تأحذ نصف الال بالتسمية» 
والنصف الباقى تأحذه بالرحم على سبيل الردء ونحن اشترطنا أن تكون تحوز الال 
)١(‏ انظر: الأحكام ۲/ .٠٠١‏ 


(۲) قي (أ): الاسم. ٠‏ 
(۳) سقط من (أ): بينهما. 


المجلس 2 الإسلامي 
1 _بابالقولفيميراثذويالأرحام كقاب الغرائض 


بسبب واحد» فلا يلزمنا ما ذكرتم» يؤكد ما ذهبنا إليه [من] أن ذوي الأرحام لا 
يأحذون بأنفسهم؛ إذ ليس لهم تعصيب» ولا لهم سهام» وإنما يأحذون بغيرهى ألا 
ترى أَمُم يأحذون نصيب من يدلون به؟ فإذا ثبت ذلك» لم يجب أن نعتبر أحوالهم في 
أنفسهم في الذكورة والأنوثة إذا كانت أحوالهم معتيرة بغيرهم ممن يدلون بهم. 

صسالة: في ابنة ابنة وابنة أخت. وف ابن ابنة وابن أخت 

قال: فإن ترك /٠٤/‏ ابنة ابنته» وابنة أحتهء فلابنة ابتته النصف» وما بقى فلابنة 
الأحت» كأنه ترك ابنة وأختا على ما مضىء للابنة النصف» والباقى هو النصف للأحت. 

قال: وكذلك القول إن ترك ابن الابنة» وابن20 الأأحت» أو ترك ابنة الابنة» وابن 
الأحت» ويورث سائر ذوي الأرحام على هذه الطريقة» وكل ذلك مما مضى وجهه 
وبيانه فلا معئ لإعادته [وهو منصو ص عليه في الأحكام |(©. 


(1) في (0: وابنة. 
(۲) انظر: الأحكام ؟/ 7856. 


المجلس 2 الإسلا قي 


كتاب القرائض باب القول في ميراث الزوجیں ۷۹ 


كتاب الفرائض باب اموي ا _ ل سس 


باب القول في مبراث الزوجين 
مسالة: في نصيب الروجين 
إذا مات الرجل» وترك زوحة» فلها الربع» وما بقي فللعصبة» فإن لم يكن عصبة» 
كان الفاضل ليت مال المسلمين» فإن حلف معها ولداء كان لما الثمن. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 


م 2 


وذلك لقول الله تعالى: #طولهن الرْبِعُ مما تركي الآية (النساء:۲٠)»‏ ولا 
حلاف فى الفاضل عنها أله يكون لغيرها من الورثة إن كانواء أو لبيت المال إن م 
يكو تواء. .وأغيما لا بر5 عليهما؛ لأن الرد يكون بالرحم» ولا رحم بينهماء فإن كان 
بينهما رحمء جاز أن يرد عليهما إن لم يكن هناك من هو أولى منهما. 

قال: فإن تركت المرأة زوج فله النصف» فإن خلفت معه ولداء كان له الربع» 
والقول في الفاضل عنه كالقول في الفاضل عن المرأة؛ وذلك لقول الله -عز وحل-©: 
إولكم : نف ما ترك أَزْوَاجُكُيْ)الآية (النساء:7١))‏ والكلام فيما فضل عنه كالكلام 
الذي مضى فيما فضل عن الزوجة» فلا معن لإعادته. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0©. 


مسألة: في العول 


قال: ويدفع إلى الزوجين2”؟» سهمهما مع سائر ذوي السهام» فإن زاد المال» كان 
للعصبة» وإن نقص» جعلت المسألة عائلة. 





( انظر: الأحكام ؟/ ۳۱۹ - 5751. 
() في (ب): الله عزل وجل. 

(۳) في (ب): الله تعالى. 

(1) انظر: الأحكام ۳۱۹/۲ - ۴۲۱. 
(ه) في (أ): الزوج. 


المعجلس 0 الإسلامي 


۸۰ باب القول في ميراث الزوجين كتاب الفرائض 

إوهو منصوص عليه في الأحكام](©. 0 

ر إدحال النقص على كل ذي سهم بقدر سهمه» ومثاله: أن تترك المرأة . 
05 وأبوين» وابنتين» فللزوج الربع» وللأبوين السدسان» وللابتتين الثلتان» عالت 
الفريضة دسم ونصف» وصحتها من حمسة عشر سهماء للزروج ثلاثة اسهم 
وللأبوين أربعة أسهم وللابنتين غانية أسهم. 

ما ذكرناه من أن الزو جين يدفع إليهما سهامهما مع ذوي السهام لا حلاف فيه 
وأن فاضل المال يحب أن يكون للعصبة» وقد مضى الكلام فيه شافياً في أول هذا 
الكتاب» وإنما يختص هذا الموضع الكلام تي العول ونحن نبينه - إن شاء الله تعالى -(. 


أجمعت ؛ الصحابة على القول بالعول غير ابن عباس فاته انکر وبل لفن عار 
البنات والأخوات إذا كن لأب وأمء أو لأب» وأحذت الإمامية في ذلك بقول ابن 
عباس» وتابعهم على ذلك الناصر» وذهب سائر العلماء إلى القول بالعول كما ذهب 
إليه علماء الصبحانة. 


وروى القول العول زد بن عليء عن © 4/ أيه عن حدم عن على - عليهم 
السلام -» وروي أنه كان يعيل الفرائض» وروى - عليه السلام -» عن أبية» عن 
جده» عنه أنه کان لا يقرذ» وكان يعيل الفرائض» قال: وسأله ابن الكواء وهو 
يخطب عن ابنتين» وأبوين» وامرأة» فقال: صار ثمنها نُسعا©». وقال في هذا الخبر 
بعض من خالفنا إن عليا قاله على سبيل الإنكار والتعجب؛ كأنه قال: أصار نها 
تسعا؟ وهذا من البعيد الذي لا يشتبه على الحصل بطلانه؛ لأنّه يؤدي إلى إبطال أكثر 
الشرائع؛ لاله يمكن أن يتأول عليه أكثر ألفاظ البي - صلی الله عليه وآله وسلم ّ 

وقد رأيت في الإمامية من كان سلك هذه الطريقة في قوله -صلى الل عليه وآله وسلم-: 





)١(‏ انظر: الأحكام ؟/ ۳٤١‏ - 10م 

(۲) سقط من (ب) لفظة: تعالى. 

(5) في (ب): ابن اللكوى عن. 

(4) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الفرائض والمواريت. 


كتاب القرائض ياب القول في ميراث الزوجين ١م‏ 
امع ااال ا ل لل لصيس يتهج ص 


««لا نكاح إلا بولي و شاهدین» . أن هذا على التعجب كأنه قال: ألا نکاح إلا بولي 
وشاهدين؟ 


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه من القول بالعول: أن الفرائض قد اجتمعت 
وزادت على الأصل؛ ولا حلاف أن النقص يدحل على البنات والأخوات» فيجب27© 
فيه على قدر سهامهم؛ ألا ترى أن المخالف لنا في هذا لا يخالف في أن المال ان اد 
على السهام, رد على كل واحد من ذوي الأرحام على قدر سهمه وكذلك النقصات. 
أحصى رمل عالج يعلم أن المال لا يكون فيه نصف»ء و نصف»› وتلثع ذهب النصفات 
بالمال» فأين الثلث؟ وهذا كلام من ل يفهم أغراض القائلين بالعول» وسلك طريق 
المتعامي لِيُموه على الجهال الذين لا يفهمون»› وذلك0) أن القائلين لا يقولون إن الورئة 
راون اتضنا ونضفا وثلئاً؛ كيف يقولون ذلك وقد قال سيد القائلين بالعول أمير 
المؤمنين: صار ثمنها تسعاً؟ فصرح بأن حقها قد رجع إلى التسع» وإنما يذكرون النصف» 
والنصف» والتلت؛ ليعرفوا أصل السهام» ويعرفوا كم يجب أن يكون مقدار النقص 
الداحل على كل واحد منهم؛ فمن فهم(“ ذلك كيف يقول ما حكي عن ابن عباس؟ 

ومثال هذا ما نقول في الرد: للابنة النصفء» وللأم السدس» والباقي يرد 
عليهمال فتكون الفريضة من أربعة أسهمء فذكر النصف والسدس وإن كان ما يعطى 





)١(‏ في زب): فوجحب. 
(۲) قي (ب): فوحب. 
(۳) ف (ب): إذا. 
)4١‏ في (أ): ذلك. 
)٥(‏ في (): هم. 

)٩(‏ في (أ): فيه. 

(۷) في (ب): رَد 


۸۲ باب القول في ميراث الزوجين كتاب القرائض 


ا ليعرف أصل السهام» ومقدار الزيادة» 5007 
هذا الغرض من ظن أن ما قلناه من العول شيء يمتنع من جهة العقل» وف كشفنا 
تر لذلك متلا 
فشبهه بالدين يزيد /45/ على الالء أو الوصية تزيد على الثلث» فيجب إدخال 
النقص على كل ذي حقء فيفرق المخالف بين العول وبين ذلك بأن ذلك يكون 
لقصور المال» أو لجهل الموصي؛ وهذا كلام لا معن له؛ الأن غرض من ضرب المثل به 
ا بين يبين أنه لا رتنع أن يدخل النقص على الجماعة على قدر حقوقهم» واحتللاف 
السبب لا يؤثر في ذلك» ؛ فسقط هذا الفرقء على أن الموصي قد يجوز أن يوصي به مع 
العلم بالحكم, ويكون الحكم ما ذكرناء على أنه بككن أن يضرب له مثل سوال 
فيقال: : لو أن رحلا دفع ديناراً إلى آخرء وقال: إن حضرك زيدء فأعطه النصفء 
حضرك عمروء فأعطه النصفء أو حضرك بكر» فأعطه الثلث, أو حضرك خخالدء 
فأعطه الثلثين» فإن اجتمعواء فاقسم ذلك بينهم على قدر ما ميت لكل واحد من 
لصح ذلك وم يجب فيه شيء ما ظنه المخالف» وكذلك العول» وحكى عن ابن 
عباس أنه قال: لو قدّمتم من قدم الله - عز وجل - ما عالت فريضة"» فليس يلو 
من“ أن يكون أراد(» من قدمه الله في اللفظء أو في الحكى فإن أراد التقدم في 
اللفظ. فإن اللفظ قدم فيه الابنة والبنات» وهو يدحل النقص عليهم حو ا وكان 
الواحب على هذا أن يوفين حقه.()؛ لان اللواتي قدمن قي اللفظء وإن قال: مرادي 
من قدم في الحكم, ففيه تنازعناء فإن الحميع فيه شرع سواءء كما أنهم استووا في 
الرد عند الزيادة من غير مراعاة التقدع والتأخين وحكي عنه أنه قال: إن المقدم هو 





)١(‏ في (ب): أو التمويه. 

(0) في (): أو. 

(۳) في (ب): الفرائض. 

)٤(‏ سقط من (ب): من. 

(6) سقط من (ب): أراد. 

(5) في (أ): هذا أن يكون توفية حقهن. 
(۷) سقط من (ب): فيه. 

(۸) سقط من (ب): هو. 


كتاب القرائض باب القول في ميراث الزوجیں لله 
كتاب الكرافص اياي لا او يي ال ا 


الذي إذا زال عن فريضة»[ ل يزل إلا إلى فريضة - يريد به الزوجين - والمؤخر هو 
الذي إذا زال عن فريضة]» ۾ يكن له إلا ما بقي» يريد به البنات» والأحوات» وهذا 
لا معي له؛ لأنا لا تُسلّم ذلك إذا لم يكن معهن بنون» أو إخوة؛ لأمن يصرن معهم 
عصبات»› يكون لهم ما بقي» للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا مما لا يخالف فيه ابن 
عباس» فسقط هذا الاعتبار» وهذا الذي ذهبنا إليه مزيد الوضوح إلا أن أكثر من 
يتكلم في هذا الباب لا يفهم؛ ولا يُحصل. 

واعلم أن باقي() مسائل هذا الباب على ما بيناه» فلا غرض في ذكر أعيان تلك 
المسائل» فتجاوزناهاء وقد ألزم ابن عباس القول بالعول في زوجع وأم» وأحوين لأم؛ 
لأن الأم لا يحجبها عنده أقل من ثلاثة إحوة فلا يجد بدأ على أصله من إدخال 
التقص على الجميع؛ لأن الأخ من الأم ليس هو ممن يأخذ ما بقي في شيء من 
المسائل» فسقط ما اعتمده» وهذا يلزم ابن عباس خصوصاء دون الإمامية» والناصر؛ 


لأنهم لا يورثون الإخوة مع الأم. 





)١(‏ في (أ): مزية. 
(0) في (ب): ما في. وظنن على باقي. 


المعجلس 2 الإسلامي 


باب القول في الإرث على الولاء 
مسا لة: في ميراث المولى ومن يرته 
إذا مات المعّق» و ترك ورتته» وورته معتقه» کان الميراث لورتته دون ورثة معتقه» 
31 أل کون في ورته عصبة(') وفضل لمال ع السهام» فيجعل الفاضل0) لعصبة 


المعتق ؛ فإن ترك ابنه وابن مولاه» فإن الال يكون لابنه دون ابن مولام فإن تر 
ابنته وای( ' مولاه» كان لابنته النصف» وما بقي لعصبة مولاه. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام]0.. 

أما إذا كان في ورثة المعتق عصبةء فلا حلاف أهم أولى بالمال من عصبة مولاه؛ 
لأن مولى العتاق لا حلاف ف أله أبعد العصبات» وأنه يسقط مع سائر عصبات 
الميت» فإذا كان يجب سقوطه مع سائر عصبات الميت» فمن يمت به أولى أن يسقطء 
وأما إذا ل يكن في ورثة الميت عصبة» وكان قي ورثة المولى عصبة» فلا حلاف أن 
عصبة المولى (يقومون مقام المولى» فلذلك قلنا إهم أولى بفاضل الالء وقد بينا أن 
الولى)“ أولى بفاضل المال إذا لم يكن للميت عصبة من نسبه في باب العصبات» 
وذكرنا الخلاف فيه فلا و جه لإإعاد ته . 


مسأ له : في المعدق يثرك ذوي سهامه مع ذوي سهام مو لاه 


قال: فإن ترك لنفسه ورنة ذوي السهام لا عصبة فيهم, ولولاه ورتة دو ي السهام 





)١(‏ في (ب): العصبة. 

(۲) ف (أ): على. 

(۳) في (أ): المال. 

)٤(‏ قي (ب): كأنه. 

(5) في (أ): وعصبة. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ 95 4م, 
(۷) سقط ما بين القوسين من (أ). 


كتاب الفرائض باب القول في الإرث على الولاء 58 
لجس رسي 1 سسا م م سم ا 20 


لا عصبة فيهم» حعل لكل ذي سهم من ورثته سهمه(» ورد الباقي عليهم بقدر 
سهامهم» ولم يكن لورثة مولاه شيء. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](". 

لا حلاف أن ذوي سهام المولى لا يرون مع ذوي سهام الميت؛ لأن ورثة المولى 
يأحذون بالتعصيب» ولا تعصيب لذوي السهام. 

قال: وكذلك إن ترك اميت ذوي أرحام لنفسة وذوي أرحام لولافى كان المال 
لذوي أرحام نفسه دون ذوي أرحام مولاه وهذا كالمسألة الأولى لا حلاف فيه 

مسا ل : فى المعثق يترك ذوي أرحام مولاه 

قال: فإن ترك ذوي أرحام مولاه» ولم يترك لنفسه وارثاء كان الال لذوي 
أرحام مولاه. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام]0. 

والمحفوظ عن غيره من العلماء أن المال يكون لبيت المال. 

ووجه قوله: أنه وجد الولاء يحاز على وجه الاضطرار على حد لولا الاضطرار 
لكان لا يحاز وذلك قي عبد تزوج معتقة رجل» فأولدهاء ثم مات الو لدي کان ولاۋه 
لعتق أمه للضرورة» فإن أعتق أبوه» جر ولاءه) ومعتق الأم يجري يحرى ذوي الأرحام» 
فإذا حاز الولاء بالإجماع عند الضرورة» وجب أن يحوزه ذوو أرحام المعتق 
للاضطرار» وتقاس ابنة المولى على ابنة الأخ» وابنة العم» بعلة أن في مترلتها من الذكر 
من يحوز الال أجمع بالتعصيب» فوحب أن تكون هي ترث في ذوي الأرحام؛ ولا يلزم 


)١(‏ سقط من (أ): سهمه. 

(؟) انظر: الأحكام ؟/ .۳۹٣۰‏ 
(۳) انظر: الأحكام ۲/ 5514. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/ 5514. 


العجلس 2 الإسلامي 
۸٦‏ باب القول في الإرث على الولاء كتاب الفرائض 
لل ل ا ر .ا 


عليه الخالة» وإن لم تكن للخال عصبة؛ لأنّه وحد الحكم ولا علة» وهذه المسألة قوية 
إن م تكن حلاف الإجماع. 
مسألة: في أن النساء لا يدخلن في تعصيب الولاء 

قال: ولا يدحل النساء مع الرحال في تعصيب الولاء. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](2©. 

وذلك أن النساء لا يكن عصبة إلا إذا عصبهن الذكور الذين هم .مترلتهن» نحو 
البنات فإن البنين يعصبونمن» والأحوات فإن الإخوة يعصبوفن في //4/ ذلك؛ لقوة 
الإخوة» والبنين» وليست هذه القوة للأعمام (فوجب ألا تكون لعصبة المولى؛ لأ 
أضعف من الأعمام)”) وبئ الأعمام؛ لأهم أضعف اعسات وأبعدهم, لهذا لا تدحل 
النساء في الولاء إلا على الضرورة» كما تقول في توريت ث ذوي الأرحام. 

قال: ولو أن معنا غات وخلف 5 مولاه» وابنته كان المال لابن مولاه دون 
ابنته» و كذلك إن ترك أا لمولاه» وأحته» كان المال لأخحيه دون أخته؛ وهذا مم لا 
حلاف فيه» ووجهه ما بيناه من أن النساء لا يشا ركن الرجحال ق الولاء. 

مسألة: فيمن أعتقا مملوكاً ثم مات بعدهما ولهما عصبة 

قال: ولو أن رحلين أعتقا تمل و کا وماتاء ت مات المملوك» وكان للرجلين عصبةع 
كان النصف لعصبة أحدهاء والنصف الآخرء لعصبة الآخر. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]|20©. 

وهذا مما لا أعرف فيه حلافا؛ لقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الولاء 
لن أعتق». فعلق الولاء بالعتق» فإذا كان كل واحد منهما مُعتق نصف العبد» وجب 
أن يستحق كل واحد منهما نصف الولاء» فأيهما مات» وجب أن تقوم عصبته في 
النصف مقامه. 
)١(‏ انظر: الأحكام ؟/ .٠٠١۹‏ 


(؟) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۳) انظر: الأحكام ؟/ ”م 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب القرائض باب القول في الإرث على الولاء A۷‏ 
ةما ايا ا ا ااا ااا ا 


فإن قيل: كيف يصح هذا على قولكم إن العتق لا يتبعض؟ 
قيل له: ليس معن قولنا إن العتق لا يتبعض أن العبد إذا أعتقه اثنان» لم يكن نصف 
العتق لكل واحد منهماء هذا ما لا يذهب إليه أحد» وإنما نريد بذلك أله لا يجوز أن 
يكون عبد نصفه حر» ونصفه مرقوق» فعبرنا عن هذا المعئ بتلك العبارة» والغرض ما 
بيناه» فسقط هذا السؤال. 
مسا لة : فيمن اعاعا مملوكا ولأحدهما عصبة دون الآخر 

قال: فان كان لأحدهما عصبة) وم يكن لاحر عصبة» كان النصف لعصبة 
أ حدهاء و النصف الاحر لورئة الاحر على تنزيل ذوي الأرحام. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام](. 

وذلك أن كل واحد منهما - على ما بيناه - يجب أن يكون في نصيب صاحبه في 
حكم الأحني» فلهذا لا يرث عصبة أحدهما على شيء من الأحوال النصف الباقي. 
فأما وضعه في ذوي أرحام من لا عصبة له» فقد مضى وجهه. 

قال: فإن لم يكن للآحر أحد من الورثة كان النصف الباقي لبيت مال المسلمين 
تخريجاً؛ وهذا مما لا حلاف فيه؛ لأن ذلك النصف إرث لا وارث له على وجه من 
الو جوه» فيح یج أن يكون لبيت المال. 





(1) انظر: الأحكام ؟/ .”51١‏ 
(۲) ف (أ): الأرحام. 


٠ A^‏ باب القول في نوادرالمواريث كتاب القرائض 
e wm‏ 7 


باب القول في نوادر المواريث 

إذا مات الرحل» وخلف واا خنثى لبسة» فله نصف نصيب الذكور» ونصف 
نصیب الأنتى» سواء كان معه غیره» أو لم يكن, إلا أن يكون في مسألة يستو ي فيها 
الذكر والأنئى» فله نصيبه. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام]٠.‏ 

انلف العلماء في خنتى لبسة» فقال أبو حنيفة: له أقل النصيبين» كأن يكون 
/۹ 4 / ابن» وخنشی» يكون له نصيب الابنة؛ لاه المتيقن» والباقي يكون للابن» وبه قال 
الشافعي» إلا أنه قال في الزائد: : يوقف حين يتبون أمره» وحكي عن محمد مثل قولناء 
وعن أبي يوسف أنه كان يقول بغيره» ثم رحع إلى مثل قولناء وما ذهبنا إليه به قال 
الشافعي» وابن أبي ليلى» وحكي أنه قال به مالك» وحكي عن قوم أكم قالوا: له() 
نصيب الذكر. 

والأصل فيه: ما روى زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن على- عليهم السلام- 
أنه ستل عن ذلك فقال: «له نصف نصيب الذكر» ونصف نصيب الأنشى»(. 

وو جه الاعتبار فيه: أن من ترك انا وخنثى» فالابن يستحق النصف لا محالة» وهو 
ستة من اني عشرء (والخنثى يستحق الثلث لا محالة» وهو ار من اني عشر) (؛ 
لأن أقل أحواله أن يكون أننى» فيبقى بينهما سهمان لا يكون أحدهما أولى ما من 
صاحبه» فيجعلان بينهماء فيكون للابن سبعة» وللخنثى خمسة» وذلك يكون نصف 





.8944 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

)١(‏ ف (أ): أنه. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الخنثى. 

(4) سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن عليها. وفي (أ) ذكر أله نقل عن تظنين عن الأم. 
(5) في (ب): أولى به. 


كتاب القرائض باب القول في نوادرالمواريث ۸۹ 
۹ 


نصيب الذكر ثلاثة» ونصف نصيب الأنشى سهمان» ويبين(“ ذلك ما أجمعنا عليه أن 
دارا لو كانت ن ود رن قادغياها اء وجي أن ق يينهما؟ ان ادها ليس 
أولى من الآخر فيهاء وكذلك لو ادعياها وليست في أيديهماء فأقاما البينة جميعاً 
وهكذ("© نقول نحن وأبو حنيفة في الجارية تكون بين رحلين قد وطتاهاء فولدت» 
فادعياه: إلّه يكون بينهماء ولهذا نظائر كثيرة» والعلة في الجميع أنهما استويا فيه 
فو حب أن يكون بينهماء وكذلك مسألة المنتثى. 

فإن قال أبو حنيفة: لا يتيقن للخنثى إلا نصيب الابنةء فلا نعطيها أكثر من ذلك. 

قيل له: ولا نتيقن للابن إلا النصفء ولا نعطيه أكثر من ذلك» وهذا حلاف قوله. 

ويقال للشافعي: لا وجه لتوقيف المال على الشك أبدا؛ أن الأصول مد لفن 
ذلك ألا ترى أنا لا نقف الدار الى ادعاها رحلانء ولا الابن إذا ادعاه رحلات» ولا 
العبدين اللذين يلتبس حالما في العتق» بل للكل منه حكم قاطع؟ فوجب أن يكون 
للخنتى كذلك» وكذلك الغرقى لا نقف أموالهم, ولا مال الابن والأب» وإن علمنا 
أن أحدهما مات قبل صاحبه إذا أشكل أيهما مات أولأء على أنّه إذا روى ذلك عن 
على» ولم يرو حلافه عن غيره من الصحابة» جرى بحرى الإجماع» فلا معن لما ذهب 
إليه المخالف. 

فإن قيل: كيف نعطيه نصف نصيب الذكر ولا نعلم أنه ذکر» ونصف نصيب 
الأنقى ولا نعلم أنه أنثى؟ 

قيل له: لو علمنا أله ذكرء لأعطيناه نصيب الذكر تاماء وكذلك لو علمناه أنقى» 
لأعطيناه نصيب الأنثى تاماً؛ ولكنه لما التبس» أعطيناه ما قلناه؛ للوجه الذي بيناه 
ويقال: هم كيف تقتصرون به على نصيب الأنثى ولا تعلمون أنه أنثى؟ فلم يثبت 
للمسألة وجه إلا ما /٠١/‏ ذكرناه. 





)١(‏ في (ب): ويبين. 
0 في (أ): وكذا. 


المجلس َي الإسلامي 
4٠‏ باب القول فى نوادد المواريث تاب الفراقض 
ااا سس سس ٠ ٠‏ يب يي لس سل 


وقلنا: إلا أن يكون في مسألة يستوي فيها حال الذكر وحال(2 الأنثى» فله نصيبه 
وذلك كأن يترك الرحل ١‏ اا كمه و حنثى ) فان للخنثى مثل ما للأخ» سو اء كان 
ذكراء أو أنثى» م يتغير نصیبه» ألا ترى أن تغير النصييس”22© لما كان للذ كورة والأنوثة 
وجب أن يراعى حاهماء فإذا سقط ذلك التغيير» سقطت" مراعاة حالما في الذكورة 

صسألة : في الخنثى يكون في مسألة يسقط فيها الذكر أو الأنثى 

قال: وإن كان في مسألة يسقط فيها الذكر» فله نصف نصيب الأنثى» وإن كان 
في مسألة يسقط فيها الأنثى» فله. نصف نصيب الذكر. 

إوهو منصوص عليه في 0 
لم فيقدر الذي من الأب الس وت زی ونعول للسألة بسهم وتصف؛ 
لأنّه لو كان أنثى» كان لما ال لنصفء ولو كان ذكرأء لسقط؛ لأن الأخ للأب والأم لا 
سهم له وإنما يأحذ بالتعصيب› وإدا م يبق شيء عن السهام» سقطء فنعطيه نصف 
نصيب الأنثى وهو الربع؛ لأن ذلك قد استوى. هو وهم فيه؛ لاه لو كان ذكراء لكان 
لسائر الورثة دونه» ولو كان أنثى» (لكان له دون سائر الورثة» فجعلناه بينهم على ما 

والثانية):0© كأن يترك الرحل7؟ ابن عم ومعه ختثى» يجعل له نصف نصيب 
الذكر؛ لاه لو کان أتثى» كان ساقطا لا شيء له» ولو كان ذكراء لكان له نصف 
جميغ المال» فجعلنا له ربع المال للوجه الذي بيناه» وهو نصف نصيب الذكر. 
)١(‏ سقط من (): حال. 
(۲) في (): النصف. 
(۳) في (أ): سقطته. 
)٤(‏ في (ب): وكذا. 
)٥(‏ انظر: الأحكام r‏ ده TY‏ 


(5) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۷) في (ب): الميت. 


كتاب الفرائض باب القول في نوادرالمواريث ۹۱ 
كتاب الفرائض 2< بابالقولفي نوادرالواريث 00000000000 


فصل: في اعتبار المبال في الحكم على | 

اعتبر يى بن الحسين - عليه السلام - إفي الأحكام](2 في الختثى المبال» فإن 
حرج بوله من الذكرء حكم بأنه ذكرء وإن حرج بوله) من الفرجء حكم بأنه أنثى؛ 
وإن حرج منهما معا" اعتبر أيهما أسبق» وهذا قول عامة العلماءء وحكي عن 
بعضهه(؟ آنه إن استوياء اعتبر الكثرة. 

والأصل فيه: ما روي عن على - عليه السلام - أله اعتبر المبال وقال: إنه إن بال من 
حيث يبول الرحل» فهو رحل» وإن كان يبول من حيث تبول المرأة» فهو 3 روى 
ذلك عنه زيد بن علي» عن أبيه» عن جده - عليهم السلام -. ررم ها - غيره 
el‏ 

واعتبرنا السبق؛ لأنه إذا حرج من أي الف ر حین» صار له به حکم» فلم يجب أن 
يبطل بخروجه من موضع آأخخر. 

وروي عن ابن عباس» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله سل عن مولود 
ولدة» في قوم وله ما للمرأة وما للرحل» كيف يورث؟ فقال - صلى الله عليه وآله 
وسلو -: ون E‏ 

وروي عن على - عليه السلام - أله اعتبر الأضلاع» وقال: إن أضلاع الرحل من 
حانب اليسار تكون أنقص» وأضلاع الراة كرون عن لابين رات 


.٠۹ ٤ انظر: الأحكام؟/‎ )١( 

(۲) سقط من (ب): بوله: 

(۳) ي جميعا. 

)٤(‏ في (أ): بعض 

0 مسند ا زيد كتاب الفرائض» باب‎ )٥( 
.551/5 أحرجه البيهقي‎ )5( 

(۷) في (ب): لأنه إذا حرج من أي الفرجين خر ج صار. 
(0) في (أ): عن. 

)٩(‏ في (): يولد. 

.451/5 والدارمي‎ 255١/5 أحرجه البيهقي‎ )٠١( 
.50/© ذكره القرطي في تفسيره‎ )١١( 


0 باب القول في نوادر المواريث كتاب القرائض 
سس ل سيييحييحببيييييححي ل ل سس سير روي 
فصل: في قول أبي يوسف ومحمد في ابن وخنثى 


حكي عن أبي يوسف أنه قال فيمن ترك ابنا وحننى على قياس قول من يقول له نصف 
نصيب الذكر» ونصف نصيب الأنثى: إن المال/1١5/‏ بينهما على سبعة» للابن أربعة, 
وللختنى ثلاثة» وقال محمد فيه مثل ما نص عليه يجى؛ وهو أن المال بينهما على ان عش 
للابن سبعة» وللخنثى -مسة» وبه قال عامة الفقهاء تمن قال بنصف نصيب الذكرء ونصف 
نصيب الأنثى» وهو الصّحيحء وذلك أن اعتبار أي يوسف فاسد من وحهين: 


أحدحما: أنه جعل للاين أربعة» وجعل للخنثى لو( كان بنتاً سهمين» ثم حعل له 
نصف نصيبه لو كان يتتاء وهو سهم واحد»ونصف تصيب الذكرة وهو سهمان من 
أربعة» فصار ثلاث فاعتير نصف نصيبه لو كان أنثى؛ وم يعتبر نصف نصيبه لو كان 
ذكرا؛ لأنه لو كان ذكراً » لكان له ثلاثة» ولأحته ثلاثة» ونصفه سهم ونصفء وهو 
قولناء وما اعتبر حال الذكورة بنصيب أحيه» والواحب اعتبار ما كان يستحقه لو 
كان ذکرا دون ما كان يستحقه أحوه» كما اعتبر نصف نصيبه لو كان أنتى. 


والوجه التاني الذي من أجله قلنا: إن له نصف نصيب الأنثى» ونصف نصيب 
الذكر على ما 0 وهو(" أنا وجدنا الابن يستحق النصف على التحقيق 
واليقين» والخنثى تستحق الثلث على اليقين» بقى سدس(“ مشكوك فيه» فجعلناه 
بينهما؛ لأنه ليس أحدها أولى به من الاحر على ما تقدم بيانه؛ وجعل أبو يوسف 
أربعة أسباع هذا السدس المشكوك فيه - وهو أربعة دوائق من درهم ودانق - 
للخنثى, وثلاثة أسباعه وهو نصف درهم من درهم ودانق للابن» وهذا فاسد لا وجه 
له؛ لأنّه لم يجعله بينهما على السوية كما قلنا في سائر نظائره» ولا اعتبر ما يعتبره في 
الرد من رده على قدر سهامهماء بل جعل للخنثى أكثر ثما حعل للابن» فقد بان فساد 


اعتباره, وصحة اعتبارنا في هذا الباب. 


)١(‏ ف ): ولو. 
)١١‏ لعله هو. 
(۳) في (أ): ثلث. 


كتاب الفرائض باب القول في نوادرالمواريث 1 
لجس يي م 0 سس ا ت 
مسألة: في ميراث الغرقى والهدمى 

قال: وإذا غرق قوم أو اندم عليهم بيت» فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه» وَرّث 
ترات سي ف ضر برت الأحياء من الأموات ما كان هم ق الأصل: وما 
ورئوه» ولا يورث الأموات بعضهم من بعض ما ورثوه» وفسر ييى - عليه السلام- 
العمل في ذلك فقال: يجب أن يُمات الواحد منهم - أيهم كان - ويحيا الباقونث حن 
يرئوه» ته بحا الذي أميت» ويمات من الباقين آحر حي يرئوه» يعمل ذلك بكل 
واحد منهم el,‏ بعد واحدء ولا يجب أن بمات اثنان منهم في حالة» بل الميت في 
كل حال واحدء والباقون أحياء حي يصح العمل» فإذا فرغ من من ذلك أميتوا جملة 
5 فورتهم الأحياء» ولم يورث بعضهم من بعض في الإماتة الثانية» ولا يعات أحد 
منهم ثلاث دفعات» بل لا يمات إلا مرتين» مرة ليورث بعضهم من بعض مع الأحياء 
ومرة ة ليرتهم الأحياء منفردين»› فم“ العمل في ذلك نَم مثل بثلاث مسائل ذكرهاء 
نحن نبينها - إن شاء الله - في /7ه/ آحر المسألة. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]. 

اختلف العلماء في مسألة الغرقى» فروي عن علي - عليه السلام - أله ورّث 
بعضهم من بعص» وروی عنه - أيضا - أنه لم يورث» إلا أن الأشهر عنه(© توريث 
بعضهم من بعض» والأظهر أله إجماع أهل البيت - عليهم السلام -» وروي ذلك 
عن عمر» وابن مسعودء وبه قال شریح» وإبراهيم النخعي» والشعي» وابن أبي ليلى» 
وجماعة من أهل الكوفة» وروي عن أبي بكر آنه لم يورث بعضهم من بعض» وروي 
ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عباس» والحسن بن علي - عليهما السلام -» وبه قال 
الحسن في عدة من التابعين» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي» ومالك وحكي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب. 





)١١(‏ لعله: فافهم. 
5 انظر: الأحكام ؟/ 27526 2355 7017. 
(۳) قي (أ): عن علي - عليه السلام - 


004 باب القول في نوادر المواريث كتاب القرائض 
الل ب يي 


ووهه ما روي أن قوماً من خثعم قتلهم خالد بن الوليد» وقد كانوا سجدوا 
حين رأو فوداهم رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم - نصف الدية(؛ لام 
حائز أن يكونوا سجدوا لله لأغم أسلمواء وجائز أن يكونوا سجدوا على عادقم في 
تعظيم اراي فاحتاط بذلك(0 مع العلم امم لو كانوا مسلمين» لاستحقوا دية 
كاملة, ولو كانوا كفاراء e‏ شيعا“ وم ينظر في أمرهم اليقين بحصول 
الإسلام» بل احتاط فصار ذلك أصلاً في مثل هذه الأحوال في باب الاحتياط؛ فلذلك 
قلنا في الغرقى قى: إله يختاط في توريث بعضهم من بعض للالتبلى ١‏ الواقع» وأيضاً نفرض 
المسألة في أحوين مات أحدها في أول الشهر والثاني في آخرهء وعرفنا ذلك على 
القطع والتبس أيهما الميت أولاء وأيهما الميت ثانياء فنقول: يجب أن نورث كل 
واحد منهما من صاحبه؛ لأنا لو لم نفعل ذلك» كنا قد أبطلنا حقا ثابتاً من الميراث» 
وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «من أبطل ميراثاً فرضه 
لله أبطل الله ميراثه من الجنة©., ولا بمكن الخروج من عهدة هذا الحديث إلا 
توريت بعصهم من بعضء وإذا تبت ذلك فيما ذكرناء ثبت في الغرقى» إذ لم يفصل 
أخد بيتهيماء 

فإن قيل: كيف يكون الواحد في حالة واحدة وارئاً موروة)؟ 


قيل له: لا يمتنع أن يكون ذلك حكماء > كما أنا نعلم أنه لا يجوز أن يكون الواحد 
مسلما كافرا في حالة واحدة» فإن جعلهم الني - صلی الله عليه وآله وسلم ج كذلك 
حكما للالتباس؛ فكذلك الغرقى» وأيضاً لا حلاف بيننا وبين ن أي حنيفة وأصحابه 
فيمن أعتق أحد عبديه» ومات» ولم بين الحر منهماء أن العتق يقع عليهما؛ ويسعى 
كل واحد منهما قي نصف قيمته» ولا وجه إلا الالتباس؛ ؛ لأن المعتّق لا سعاية عليه 
والذي لم د يعتق لا يجوز أن يجعل حرا بالسعاية» وإنما حاز ذلك للالتباس؛ وكذلك إذا 





(۱) أخخرجه البيهقي 2151/4 والطبران في الكبير 5/5/» عن الد , بن الرليد. ‏ 
(5) في (ب): في ذلك. 
(۳) أخرحه ابن أبي شيبة 40/5 ۲» عن سليمان بن موسى. 


كتاب القرائض باب القول في نوادرالمواريث ° 
كتاب القرائتض 2 ياب مويو اا ااا تاس 


أبان إحدى نسائه» ومات» يجعل الربع أو الثم(“ بينهن للالتباس» وإن كان المعلوم 
أن الي أبينت لا حق لها في الإرث؛ و/1ه/ كذلك الخنثى يتحرى فيهاء وإن اختلف 
ف وجه التحري» على أنا قد بينا أن الصّحيح ما ذهبنا إليه من أن له نصف نصيب 
الک ونصي نهيب آلا ی 

فإن قيل: : الأصل في كل أمرين لم يعرف تارختهما أن بمعلهما ني الحكم واقعين معا. 

تيل له: ذلك يكون فيما لم يبعد وقوعهما معا فأما فيما يبعد وقوعهما معا حى 
لا يتفق ذلك إلا ندرء فلا نقول فيه بذلك"» بل نحتاط فيه ويبعد في الغرقى أن 
رن مرق ا کے يفف اھر جر ہی جا حدر عر ينرم ی ےا ا 
لأن ذلك إن اتفق» كان نادراء والنادر لا حكم له. 

فإن قيل: روي عن علي - عليه السلام - أله لم يورث (قتلى الحمل وصفين 
بعضهم من بعض. 

فيل له: وقد روي آنه ورث» فيحمل ما روي أنه لم ور أله “كان فيم 
وقعت الشهادة أنهما قتلا معأ وما روي أله ورث فيمن التبس أمرهماء ولا يمكن غير 
ما ذكرنا إذا حمل الخبران على الصدق» وإذا ثبت ذلك» ثبت قولنا دون قول مخالفنا؛ 
وروى الناصر - عليه السلام - بإسناده أن رجلا وابنه» أو أحوين(*2) قتلوا يوم 
صفين» وما يُدرَى أيهم قتل أولاًء فورث على - عليه السلام - بعضهم من بعض» 
وروي - أيضأ - بإسناده عن الحارث» عن علي في قوم غرقوا في سفينة؛ فورث 
بعضهم من بعض . 

فأما المسائل الى ذكرها يحيى - عليه السلام- 0): فالأولى: أنّه قال في أحوين غرقا 
e‏ نات ارا واف كل واحد مهما ابغين: العمل ف ذلك أن 





)١(‏ في (أ): والثمن. 

معي وم .ذللك: 

(0) سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن عليه. 
(5) في (أ): وأخحوين. 

.- سقط من 0 - عليه السلام‎ )٥( 


ظ المجلس 2 الإسلامي 
ا باب القول في نواد ر المواريث كتاب القرائض 
TTS‏ ل ا 


سے ادهل وتحيي الآحرء فالذي أمته(© ترك ابنتين» وأحاً فللبنتين الثلثان» وما 
بقي فللأخ» نَم أمت الحي» وأحي الميت» وقد ترك ابنتين» وأا فللبتتين الثلئان» وما 
بقي فللأخ» ثم أمتهما جميعاء وورّث ورئة(© كل واحد منهما ما في يده من ماله في 
نفسه() وميراثه من أنحيه, ويكشف ذلك أن تقدر أن الأكبر مات عن ثلاثة دنانير 
والأصغر عن دراه 9 تقدر أن الأكبر مات ولك فلابنتيه ديناران» ولأخيه 
ايت معه دينارء 1 در أن الأصغر مات اول فلابنته درهمان» و لأنحیه درهم» تم 
تقر اما هانا جع فيكون لابن الأكبر - صاحب الدنانير- ديناران ودرهمء 
ولابنى الأصغر - صاحب الدراهم - درحمان ودينار. 

والمسألة الثانية: لو أن مولى مات هو ومولاه غرقاء ولم يدر أيهما مات أولاً وترك 
كل واحد منھما) ابتتين» فإنك تميت المعتق اول فلابنتيه الثلثان» (وما بقي 
> ثم أمت العبد المعتق» وأحي المعتق» فلابنتيه القلقان)("» ولمولاه العتق الثلثء 

نم أمتهما 35 فلابنى المعتق الثلثان من مال أبيهماء والثلتان من الثلث الذي وره من 
عبده( المعئّقع والباقي للعصبة إن كان عصبة» وإن م يكن عصبة©» رد عليهماء 
ولابني اا ا يسن أبيهما فقط؛ لأن العبد المعتق لا يرث من مال مولام 
المعتق شيئاً. 

والمسألة الثالتة: قال: فإن كانت المسألة بحالمحاء وكان مع ابن المعتق أحوهماء 
اح تين ادباو سي كل ارود حال من مال أبيهما العبد» وفي حال ما يكون 
السيد مات أو لا الثلث الباقي لابن السيد دون ابتتيه» وفي حال ما يكون العبد مات 





)١(‏ قي (ب): أمت. 

(۲) سقط من (ب): ورثة. 

(؟) سقط من (أ): في نفسه. 

)٤(‏ ف (أ): بأن. 

(5) في (أ): منهما معا. . 

(”) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۷) في (ب): العبد. 

(۸) سقط (ب): عصبة. 


كتاب الفرائض باب القول في نوادرالمواريث ۹۷ 
ك 


أولاً يكون لابتنيه الثلثان» ولسيده الباقي» وهو الثلث» ثُمَّ يكون الثلث لابنه وابنتيه 
على أربعة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

اعلم: ا عى بقوله ين المعتق المولى e‏ كان مات أبوه 7 0 مات 
العبد» على تقدير أنه قد علم ذلك» أو صح بالبينة) وهو في ذلك خارج عن تقدير 
ميراث الغرقى وتوريث بعضهم من بعضء وأما إذا التبس» فال حواب ما ذكره أخيرا من 
أن الثلث من تركة العبد بين أولاد السيد للذكر مثل حظ الأنشيين؛ لأنا قد بينا في 
صدر دة السألة أن الإماتة تكون مرتين) مره مرة) 257 بعد واحد» ومره حين 
بماتان معأ والقول الذي نقول فيه إن الثلث لابن المعتق يؤدي إلى أن تكون الإماتة ثلاثاء 
ويؤدي إلى أن يكون التوريث على الأحوال؛ وذلك حلاف مذهب القائلين بتوريث 
الغرقى بعضهم من بعض» فوجب أن يحمل ذلك على أن المراد به إذا ارتفع اللبس. 

وذهب بعض المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة إلى توريث الغرقى بعضهم من 
بعض على أصح الأحوال في القياس؛ لأنا لا نتحقق أيهم مات أولاء فنقول: إنّه في 
حال يرث؛» وف حال لا يرث » ونجحعل له نصف الإرث» كما نقول ذلك في العبدين 
إذا أعتق أحدها والتبس» وكما نقول في الخنثى» وهذا وإن كان صحيحا من جهة 
القياس» فهو قول ساقط بالإجماع؛ لأن المسلمين أحد رجلين» E‏ 
الغرقى بعضهم من بعض» فهذا القول عنده باطل» ورجل یری توريث بعضهم من 
بعض» فيسلك في العمل الطريقة بقة الى ذكرناء ولا يقول بطريقة الأحوال» ويرى اما 
غير صحيحة؛ فو جحب سقوطه بالا جماع» و لبت أن الطريقة ة في عمله ما قدمنا ذكرة؛ 
لإطباق القائلين بالتوريث(“ عليها. 


مسا له : : في اقتسام الورثة قبل وضع الحمل 
قال: وإن) مات الرحل» وترك حملاء فاستعجل الورئة للقسمة» فينبغي أن يت ركوا 
نصيب أربعة ذكور» نه يقسموا ما بقي» فإذا وضعت المرأة» صححوا القسمة على 
e‏ 





)١(‏ في (ب): بالتوارث. 
(۲) في (ب): وإذا. 


المجلس َي الإسلامي 
۹۸ باب القول فى نوادرالمواريث كتاب القرائض 
mT‏ 


|وهو منصوص عليه في - 
ووحهه: أن حمل أربعة قد يتفق في مجرى العادات» واتار أن تحر ا 


للاحتياط فيكون ق مسألة يفضل فيها الذكور على اللإناث» فإن( كان فى 
يستوي فيها الذكور والإناث» تركوا نصيب أربعة» ول , يشترط فيها الذ كور. 

فإن قيل: فهلا ترك أكثر من ذلك» فإنه يحتمل في قدرة الله - عز وجل - أن تحمل 
امرأة خمسة أو أكثر؟ ٠٠‏ 


قيل له: رأى هو أن ذلك م يتفق» وم يُعرفء فلم يحمل الحكم علي على أن 
أحدا فيما بلغنا ل يقل بذلك؛ فوحب سقوطه. 


مسآالة: في ميراث المفقود 


قال( : والمفقود لا يورث ماله ولا تتزو ج امرأته حى يصح الخبر .عوته. 


5 


قد مضى الكلام فيه في كتاب النكاح» [وهو منصوص عليه في الأحكام]0. 
مسأآلة: في ظهور المفقود بعد اقتسام ماله 
قال: فإن اقتسم الورثة ماله بخبر ورد عليهم عوته» نُّ اتكشف أن الخبر كان كذباً 
رد كل واحد 0 الع وكذلك إن كانت امرأته نزو بحت» بطل النكاح» وكان 
الرحل الذي ال يبت بحي ر موت اول بالنكاح, كذلك إن كان ورتته ورتوا ملو کا 
واعتقوه( 0 50 0 


وهو منضوص عليه في الأحكام](©. 





.٠١١ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

(۲) في (أ): وإن. 

(۳) سقط من (أ): قال. 

.٠١١ انظر: الأحكام ؟/‎ )٤( 

(5) في (ب): فأعتقوه. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ ۳۵۱ - ٣٥۲‏ و١/.40.‏ 


كتاب الفرائض باب القول في نوادر المواريث 55 


و هذه الجملة لا حلاف فيها؛ لأن النكاح كان ثابتا وم يعرض ما يزيله, ولأن 
الورئة لا بملكون ماله إلا عوته» فإذا لم يكن موت» فهو على ملكه. 


فصل: فيما يغبت به موت المفقود 


ذكر في باب المفقود في كتاب النكاح من (الأحكام)(2 أن امرأته لا تتزوج حى 
تعلم. حير موتهه وتوقن يقيثا غوت فإن أحطأت وتزوجحت على أنه قد مات»› وكان 
ذلك لخبر قد بلغها. وقال في كتاب الفرائض من (الأحكام): لا يقس ماله» 
ولا يورث حن يعلم خبره» فإن جهل الورئة» أو أتاهم حبره؛ فصرح أن موته لا يثبت 
إلا باليقين والعلم» وذلك لا يكون إلا بأحد الو حهين: إما أن يعلم ذلك بخبر يوحب 
العلم» أو بينة توحب الشريعة قبوطماء فأما بخبر لا يوحب العلم» فليس يجوز أن يحكم 
بذلك» وقد نبه على ذلك بقوله: فإن أخحطأت» فتزوجحت2© لخبر كان بلغها من وفاته» 
- فبين أن التزويج لخبر يرد خطأ لا جوزء وقال: فإن جهل الورثة» وأتاهم خبر» فكان 
نان نين اف کا على ار جل لك أذ الراك به إخاال بر حي 
العلم» ولا يكون شهادة يقتضيها الشرع. 

ووجهه: أن تلك حقوق تتعلق بالمفقود لا يجوز قطعها إلا ما يجوز قطع سائر 
الحقوق به وذلك لا يكون إلا بالبينة» أو الخبر الموجب للعلم. 

فإن قيل: هلاً أحريتموه بمجرى أخبار الحدايا المتفق على جواز قبوهاء والعمل بماء 
وكذلك خبر من في يده شيء فيقول إن صاحبه قد و كل ببيعه. 

قيل له: إن حامل المدية إذا كان بالغاء ومن في يده الشيء ويدعي أن صاحبه وكله 
فإنما نقبله لأن من في يده الشيء قوله مقبول فيه» وهذا أصل في الشريعة» والمخبر.عموت 


."51 /١ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (): الخبر بلغها. 

(5) انظر: الأحكام ۲/ ۱٣٣۳ء‏ 555. 
)٤(‏ في (): يقتسم. 

)٥(‏ في (ب): وزوحت. 


ل ا ات باب الول فى نوادر المواريث كتاب القوائض 
سس سس ل 


المفقود ليس في يده شيء فيقبل قوله فيه» وحامل المدية إذا كان صبياًء كان ذلك 
حلاف القياس» وإنما أحيز استحسانا لاتباع عرف المسلمين وعادقم في ذلك. 

قال: ولو أن وارثاً أقر بوارث آخر معه» لزمه إقراره فيما في يده. 

إوهو ا عليه في الأحكام]|(2. 

ولا أحفظ خلافاً في أن نسب المقر به“ لا يثبت يبت بإقرار بعض الورثة؛ لأن الإقرار 
باللسب تضمن الإقرار على غيره» وإقرار /55/ الإنسان على غيره غير مقبول» فأما 
الميراث» فقد احتلف فيه فذهب الشافعي إلى ألا ميراث للمقر به كما لا يثبت نسبه 
وحكاه الطحاوي في (اختلاف الفقهاء) عن الليث بن سعدء وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه» والثوري» ومالك» وعبيد الله بن الحسن» أن المقر يقاسم المقر له ما في يده 
واختلفوا في القسمة على ما نبينه. ) 

ووجه ما ذهبنا إليه من وحوب المقاسمة: أن إقراره يتضمن أمرين: أحدهما إقرار 
النسب» ودر إقرار ببعض ما في يده» فلما لم يثبت النسب لأنّه إقرار على الغيرء 
و حب أن + يثبت وحوب المقاسعة؛ لآنّه لا يتعداه, کالعبد يقر بسرقة ما ف يده إن 
إقراره بالسرقة مقبول؛ لاله إقرار(© على نفسه» وإقراره ما في يده غير مقبول؛ لأنّه 
إقرار على سيده؛ لأن ما في يده يكون ملكا لسيده» وكذلك المسألة ال احتلفنا فيهاء 
وكذلك لا يختلفون أن من مات عن ابنين» فأقر أحدهما بزوحة كانت لأبيهء أنه 
عباس او ا ا e‏ ماعن ار 
أحد الأحوين بأخ ثالث» وأيضاً لو أن رجلا اشترى عبدا فقبضه» نه أقر أن البائع 
أعتقه» وجححده البائع» نفذ العتق» و م ينفسخ البيع او كذللك لو أقر رجا آله باع داره 
من رجل» وأنكره المشتري» وحلف» كان للشفيع أن يأحذها بالشفعة وإن لم 
)١(‏ انظر: الأحكاء ؟/ جوع لوسر 


(5) في (): القربة. 
(۳) في (ب): أقر. 


كتاب القرائض باب القول في نوادرالمواريث ١١١‏ 
تارايط هده ا ا س 


تنبت()» وكذلك لو أقر أحد الوارثين بدين على الميت» جاز إقراره على نفسه دود 
صاحبه» فكل ذلك يشهد لصحة ما قلناه من أن المقر إذا تضمن إقراره أمرين: أحدهما 
يصح ويثبت» والآحر لا يصح ولا يثبت» أن الإقرار ما يصح ويثبت يلزم دون غيره» 
وإن كان أحد الإقرارين مستنداً إلى الآحر» والعلة في الحميع أله أقر بحق في يده محتمل 
صدقه عليه المقر لهء وليس يلزم عليه الإقرار معروف النسب؛ لأن ذلك غير حتمل» 
ومعلوم أن ذلك كذبء والإقرار المعلوم أنه كذب لا حكم له. 

فإن قيل: لو أن رجلا أقر أن عليه لصاحبه عشرة دراهم من ثمن هذا الثوب الذي 
في يد صاحبه» لم يستحقها إن لم يسلم الثوب. 


فيل له: ليس هذا عروضاً لما قلناه؛ لأن إقراره تضمن ثبوت الال عليه على وجه 
يكون عوضاً للثوب» فلا يسلم ذلك إلا بتسليمه العوض"» وليس كذلك الإقرار 
بالأخ؛ له لا يتضمن عوضاً للمال الذي يجب أن يقاسمه» وهذا عندي فيه بعض النظر؛ 
لله لا ييعد أن يقال: إن الإقرار بالعشرة يثبت دون الثوب؛ لأنّهِ يجوز أن تكون 
العشرة لزمته من تمن ذلك الثوب» بأن كان قد قبض الوب نم عاد إلى يد البائع» 
فيسقط هذا السؤال» وإلى الحواب الذي /1ه/ اخترته أشار جى في (الفنون)(“. 

مسأالة: فى حجب القّر له للمقر 

قال: فإن كان المقَر له يحجب المقرء حجبه» وأحذ كل ما في يده. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام|©. 

وهذا ما لا حلاف فيه بين الذين أوجبوا المقاسمة؛ لأنّه مقر أن ما في يده للمقر .له 





)١(‏ شكل عليها في (ب). 

(۲) في (ب): فلم يعن ذللق إلا بسلامة العوض. وظنن على: إلا بتسليمة. 
(۳) في (): أنّه. 

(4) انظر الفنون: 4514 . 

(ه) انظر: الأحكام ؟/ 01 ". 


١‏ مجلس (2أ5) الإسلا مدي 

١٠١5‏ باب القول في نوادر المواريث كتاب القرائض 
“o‏ 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](٠.‏ 

ومثاله: أن يكون رحل مات وترك أخوين لأب وأ فأقر أحدهما بأخ هما في 
ميرائهماء فللمنكر النصف» وللأخ المقر له سدس المال. 

قال أبو حنيفة وأصحابه("):يقاسم امقر المقر له بنصف ما في يده. 

ما ذهبنا إليه قال به ابن أبي ليلى» وعبد الله بن الحسن. 
ثلث ما في يده» وهو سدس جميع المال؛ لأن ذلك القدر هو الذي تناوله الإقرار؛ ألا 
ترى آنه لو أقر لآخر آنه أوصى له بثلث المال» لم يلزمه إلا ثلث ما في يده؛ لأنّه أقر له 
بثلث شائع في جميع المال؟ فكذلك ما اختلفنا فيه. 


فإن قيل: إِنَّه أقر أنه مثله في استحقاق ما يستحقه» فوحب أن يسلم إليه نصف 
ما ف يذه. 


قيل له: إقراره بأنه مثله إقرار بالنسب» وذلك ا شت و الإقراز الذي سک 
بصحته هو الإقرار .ما بيناه» وهو مثل الإقرار بالوصية؛ لأنّه إقرار 00 بثلث شائع في 
جميع المال» فوجب ألا يقضى عليه إلا بذلك. 

ردا اک یر علي ر بدا لد لے ا می ای نل 
بعوت» وحلف ابنين» فيقر أحدهما بخ له. قال: يستوفي الذي أقر حقه» ويدفع 
الفضل“. وهذا نص ما ذهبنا إليه» وليس يحفظ عن أحد من الصحابة حلافه. 


قال: فإن كانت المسألة بحالهاء وأقر أحد الأحوين بابن الميت» كان نصف الال 





)١(‏ انظر: الأحكام ؟/ ؟05". 

(۲) في (ب): قال أصحاب أبي حنيفة. 

(۳) في (ب): أقر. 

)٤(‏ في (): روى. 

(5) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الإقرار بالوارث وبالدين. 
(1) سقط من (): أحد من. 


كتاب القرائض باب القول في نوادر المواريث 0F‏ 
22 ا E‏ ل 


للأخ المتكرء والنصف الباقي للمقر لهء وليس للأخ المقر شيء» وقد مضى وجهه. 
وهو أله يقر أله لا حق له فيما في يده» وأنه للمقر له. أوهو منصوص عليه في 
الأحكام]. 


مسألة: في ميراث ابن الملاعنة 

قال: وابن الملاعنة لا يرث الملاعن لأمه0"©) وعصبته عصبة أمه» يرثونهء ويعقلون عنه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0". 

لا حلاف أله لا يوارث الملاعن؛ لأن اللعان قد قطع ما بينهما من النسب» فيسقط 
التوارث بينهماء فأما موارثته لأمه» وقرابة أمه» فقد أجمعوا على جملتهاء واحتلفوا في 
كيفيتهاء والمشهور عن علي - عليه السلام - ما رواه محمد بن منصور بإسناده. 
عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن علي - عليه السلام - في ميراث ابن الملاعنة» قال: 
ميراثه لأمه إن لم يكن غيرهاء فإن كان معها إحوة(» أو زوج أو امرأة» أعطي كل 
وارث الذي سمى له فإن فضل من الال شيءء رد“ على أمهء وعلى الورثة إلا 
الزوج والمرأة) وبه قال و اة وأصبحابه» وروي وه عن زین ابت إلا ق 
الردء وبه قال الشافعي» وحمل أبو العباس الحسئ قول جى رضي الله //ه/ عنهماء 
«عصبته عصبة أمه» على ما روي عن علي - عليه السلام -» المراد به عصبة أمه إذا 


م يكن غيرهاء وهو الصّحيح عندي» ويحتمل أن يكون المراد به الموالي إذا كانت أمة 
لما ولا وذلك مما ل١‏ تحلااف فيهع وظاهر 9 ما قاله يى بن الحسين مرو ي عن عبد 





.٠٥٣۳ انظر: الأحكام ؟/‎ )01١( 

(۲) سقط من (أ): لأمه. 

(5) انظر: الأحكام ۲/ 5ه5. 

(5) في (أ): ما. 

(ه) في (ب): معها غيرها إخوة. 

() ف (أ): فإن فضل من الميراث شيء ردّه. 
(۷) أحرجه في الجامع الكاقي. 

(۸) في (أ): فظاهر. 


10 ياب القول في نوادر المواريث كتاب القرائض 
سس ل ص ص تب ب بي صصص ا 


الله بن مسعود وغيره من علماء التابعين» وروى ذلك - أيضا- عن على» والمشهور 

ما ذكرناه أولا وعن ابن عباس مثل قول عبد الله وربما قاسوا سائر عصبتها على 

مواليهاء وهذا ضعيف؛ لأن حكم عصبتها لو كان كذلك» لوجب تقديمهم على 

الموالي؛ لأن سائر العصبات أولى منهم» وذلك حلاف الإجماع؛ لأنَّ الوالى لا حلاف 

مم أولى من سائر عصبات الأم» والصحيح ما ذكرناه؛ لأنّهِ مترلة ولد الزى ف أنه لا 
أمه 


يها سسب 


موار نة بون وین أف وأقرباء اسه وأن موارنته مقصورة على أمه وأقرباء مه او 
عترلة ابن رجحل مجهول التسب لا وارث له سوى أمه» ولا حلاف أن حكمه و 


موارثة أمه ما ذكرناء فكذلك ابن الملاعنة» فعلى هذا يجب أن يجري الباب فيه. 
مسأ له : في ميرات المجوس 


اتحوس يرث بعضهم من بعض من جهة الأنساب من وجهين» ولا يرثون من جهة 
الزوجية إلا إذا كان التكاح صحيحاً. 


أوهو منصوص عليه في الأحكام](2©. 


اختلف العلماء من الصحابة وغيرهم ي توريثئهم من وحهين؛ فذهب علي» وعمر 
إلى توريثهم من وحهين» واحتلفت الرواية عن ابن مسعود» فروي عنه التوريث من 
وحهين» وروى التوريث بأقرب النسبين» وبه قال الشافعي» قال أبو حنيفة وأصحابه 
مثل قولنا. 

وروي عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام - أنه كان 
يورث امجوس بالقرابة من وجهين» ولا يورنهم بنکاح لا يحل قي الإسالام0*». 

قال ى | بن الحسين - عليه السلام - : وتفسير ذلك أن( بحوسيا وب على ابنته 


0 





)١(‏ سقط من (ب): ذلك. 

(۲) انظر: الأحكام ؟/ .٠٠٠١‏ 

(۳) في (أ): ولا يحل. 

)٤(‏ مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب فرائض أهل الكتاب وابموس. 
)°( سقط من (ب): أن. 


كتاب القرائض باب القول في نوادر المواريث ه.١‏ 
ا سس ر کک 0ك 


نأولدها ثلاث بنات ثم مات» فورث البتات الأريع الثلثين» والباقي للعصبة» ثم 
ماتت إحدى البنات الثلاث» وتركت أحتيها لأبيها وأمهاء وأمها - وهي أخحتها 
لأبيها - فللأم السدس» ولأحتيها لأبيها وأمها الثلثانء فإن ماتت إحدى الابنتين 
الباقيتين» فاذّختها لأبيها وأمها النصفء ولأختها لأبيها - الي هي الأم - السدس 
تكملة الثلئين» ولها - أيضاً - السدس؛ لأا أمهاء فقد ورثت من وجهين» وحجبت 
نفسها بنفسها عن الثلث إلى السدس؛ لأنها أحت ثانية للميت. 

قال: و ذلك لو وثب جوسی على ابنته» فأولدها ابنأ ثُمّ مات الابن بعد أبيه 
كان لأمه الثلث؛ لأما أمى وها - أيضاً - النصف؛ لأفا أخحته من أبيه(21, فقد ورتت 
من وحهين» فإن كان له عصبة» ورث الباقي) وهو السدسء فإن لم يكن» رجحع 
/ه/ عليها الباقي على سبيل الرد. [وهو منصوص عليه في الأحكام] ٠.١‏ 

وعند الشافعي لما الثلث بالأمومة0©) ولا شيء لها لأنّها أحت؛ لأن نسب الأم 
أقوى؛ لأنّها لا تسقط بحال. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أله لا حلاف بيننا وبينهم في ابن عم إذا كان أحدهما أخ لأم» 
أنه يأخذ السدس لأّه أخ لأ ويأخذ النصف الباقي لأثّه ابن عم» و كذلك إذا حلفت 
المرأة زوجاً وهو ابن العمء يأحذ النصف لأنّهِ زوج» ويأحذ الباقي لأنّه ابن العم» 
وكذلك المعتق إذا أعتق حارية» تم تزوج اء ثُمّ ماتت» فله النصف بالزوجية» 
والنصف الباقي بالولاء» فصح عا ذكرناه أن القرابتين والسببين يممترلة الشخصين» 
فكذلك يجب أن يكون حكم المحوسي في هذا الباب. 

فإن قيل: وجدنا الأحت لأب وأم لا توفت ف جهتين؛ لأا لا ترث مورث 
الأحت من الأم. | 


قيل له: لأن الإرث يتعلق بالنسب والقرابة» أو بالسبب» لا يجهات النسب» 





)١(‏ في (ب): أحته لأبيه. 
(؟) انظر: الأحكام ؟/ .٠٠١‏ 
(۳) في (أ): بالأمومية. 


١‏ مجلس (2أ5) الإأسلامي 
۰ ياب القول في نوادر المواريث كتاب القرائض 
ج س د 


والأحت من الأب والأم ليس ها إلا نسب واحد» وقرابة واحدة» فلم تؤثر فيها 
الحهات» ألا ترى أن ابي العم لما کان احدھا أعنا ل ورث من ججهتين لما حصلت 
له قرابتان» فكذلك ما احتلفنا فيه وليس يؤثر فيما قلناه أن ابن العم الذي هو أخ لأم 
يأخذ أحد النصيبين غير مقدر» وهو تصيب التعصيب؛ ؛ لأن المقدر وغير. المقدر قي هذا 
سواءء ورا قالوا: إن الله - عرز وجل- لا يجعل الحرام طريقا إلى القرابتين» فتبت 
بذلك أن فرض احوس لم يؤخذ من طريق الاسمء وهذا بعيد لا يقوله من يفهم؛ لاله 
إذا جاز أن يجعل الله تعالى الحرام(١)‏ 5 إلى القرابة الواحدة» جار ز أت يجعله طريقا 
إلى قرابتين» فما الذي ينع من ذلك20, فوضح سقوط ما تعلق به المخالف. 
وقلنا: إن النكاح لا يورث به إلا أن يكون صحيحا وهو الذي لو أسلماء أقرا 
عليه في الإسلام؛ لأنه لا حلاف فيه فيما أحفظع ولأن الروجية بينهما غير ثابتة؛ إذ 
هي باطلة» وإن خلينا بينهم وبينها للعهد والذمة كما يخلى بينهم وبين سائر 
الحظورات الي هي قي مذاهبهم مباحة» وإذا بطل الترويج, / يقع التوارث به؛ دليله 
ئر الأنكحة الفاسدة بين المسلمين» وقد ذكرنا ما رواه زيد بن علي عن أبيه» عن 
جده» عن علي - عليهم السلام- أنه كان لا يورثهم بنكاح لا يحل في الإسلام» 
و ابن أبي هريرةء عن اب > سريج”©» أنه قال: إذا كانت أحته زوحته» ورثناها 
لأا زوجة؛ لأن الأحمت قد تسقط في الإارثء والزوحة لا تسقط بحال» قال ابن 
أبي هريرة: : وهذا حلاف ما أجمع عليه أهل الفرائض؛ فوحب أن يكون قول ابن سريج 
ساقطاء e‏ ) ظ 





)١(‏ سقط من (أ): الحرام. 

(۲) سقط من (أ): من ذلك. 

() ف () و(ب): أبي. وظنن على ابن في (ب). 
)٤(‏ في (أ): شريح» بالشين. 

(5) في (أ): بأنها. 


كتاب الفرائض باب القول في نوادرالمواريث ۰۷ 
اس اس کک 


انعد القن مانت ۹ احدئ الابنتين بعد أبيهاء وحلفت أنحتها لأبيها وأمها(2, 
وأمها الى هي أحتها من أبيهاء فلأحتها من أبيها وأمها النصف» ولأختها من أبيها 
ال هي أمها السدس تكملة الثلثين» وها السدس دون الثلث؛ لأا حجبت نفسها 
بنفسها مع ابنتها الي هي حت المتوفاة لأبيها وأمها. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]. 

وهذا ما لا حلاف فيه بين القائلين بتوريٹهم من وجهين؛ لما بيناه من أن القرابتين 
في الحكم كالشخصين» فكأن“ هذه المرأة تركت أختين» إحداهما لأبيها وأمهاء 
والأخرى لأبيها» وتركت أمها. 

فإن قيل: إن الله تعالى حجبها عن الثلث بغيرهاء فكيف حجبتموها بنفسها؟ 

قيل له: لسنا نسلم أن الله تعالى م يحجبها عن الثلث إلا بغيرهاء وإن حجبها في 
مواضع بغيرها؛ لق الله حجبها بالإحوة» وهي إذا كانت اتا فقد حصل فا( 
الاسم الموجب للحجبء على أن النص وإن ورد بحجبها بغيرهاء فلنا أن نقيسها على 
الغير إذا ثبت أن نفسها في الحكم كأنها نفسان» فما الذي بمنع من ذلك؟ 

قال: ويحكم بين أهل الذمة في المواريث وغيرها بأحكامناء [وهو منصوص عليه 
في الأحكام]. 


وذلك لقول الله تعالى: بقن جَاءوك فَاحْكُم يَيْمَهُمْ أو أغرض عَنهم إلى قوله: 
طون حَكَيْتَ فَاحكم بم امار :) والحكم بالقسط هو أحكام 
المسلمين» ولقوله: وان اک بهم ب ما أنرّل الله المائدة CE:‏ وذلك هو حكم 





)١(‏ سقط من (أ): وأمها. 
(۲( انظر: الأحكام / مه 
(5) في (ب): وكأن. 

)٤(‏ سقط من (أ): إلا. 

(ه) سقط من (ب): ها. 

(5) انظر: الأحكام ۲/ 5ه5. 


1۹۸ باب القول في نواده الموازيث كتاب الفرائض 
يبب ب چ کن ا 


الإسلام الذي أنزل الله على نبيه؛ لأن كل ما حالف حكم الإسلام من أحكام أهل 
الذمة وسائر المشركين باطل؛ لأنّه إما أن يكون وضع في الأصل باطلاً من جهة 
رؤسائهم» أو يكون حكماً صحيحاً قد نسخ بشريعتناء والمنسوخ والباطل0© لا يجوز 
الحكم به فثبت أله لا يجوز أن يحكم فيهم إلا بأحكامناء وأما قوله - عز وجل -: 
ورن حَكَْت فَاحْكُم بهم فالمراد به - والله أعلم - أهم إن ترافعوا إليك؛ لاه 
ليس يازمنا أن نتبعهم فيما لم يترافعوا إليناء وإغا نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؛ لقوله 
- عز وجل -: لفان جَاءوكَ فاخکم تبتهم4. وقوله: أو أَغْرض عنهم معناه 
- والله أعلم - إن لم يترافعوا إليك» ويؤكد ذلك أن الله تعالى قد ذم من لم يحكم بها 
أتزل الله بتر له - عز وجل -: ومن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرَل الله فلمك هُمْ الكَافرُونَ: 


ولالظالمون». ٠‏ و#الفاسقون»4 (المائدة (GV « fo cE:‏ على أن لا أحفظ ق 
المسألة حلافا. 





(1) في (أ): والمنسوخ باطل. 


كتاب القرائض باب القول في الذين لا توارث بينهم ۹ 
كتاب القرائض باب القول في الدين ' ارت۳ 


باب القول في الذين لا توارث بينم 
مسألة: فى إرث القاتل من مال المقتول 

لا يرث قاتل العمد من المقتول شيعاء ويرث قاتل الخطأ من مال المقتول دون ديته. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 

لا حلاف بين المسلمين أن قاتل العمد على وجه المعصية لا يرث؛ لما روي عن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يرث الم وروي: «لا ميراث 
لقاتل». ولا حلاف - أيضا - /1١/‏ أعرفه أن القاتل عمدا کان أو كمطأء اللا بيرت 
من دية المقتول. 

فأما المال» فقد احتلفو ا فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي» والثوري» 
وعامة العلماءء إلى أله لا يرث منه كقاتل العمد وذهب مالك إلى أنه يرث المال» ولا 
يرث الدية مثل قولناء وبه قال الأوزاعي. 

والحجة فيه الحديث الذي رواه داود القطبي بإسناده» عن محمد بن سعيد 
الطائفي9©» - وليس هو محمد بن سعيد الشامي؛ إذ الشامي قيل إِنّه كان 01000 
صلب ويعرف بالمصلوب - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرو00)؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قام يوم فتح مكة فقال: الا 
توارث بين أهل ملتين» والمرأة حاسم ا ال 
مالم يقتل أحدهما صاحبه عمداء ردي سرس صاسد عد لم يرث من ديته 





.7 07 /۲ انظر: الأحكام‎ 01١ 

(۲) أخرحه البيهقي +٠١5‏ والدارقطي ۰٩٦/٤‏ عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو » وأحرجه الترمذي 
۲٥/٤‏ وابن ماحة ۸۸۳/۲ عن أي هريرة » وأبو داود ۱۸۹/٤‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) في (ب): احتلف. 

)٤(‏ في (أ): الطائي. 

() في (أ): : عن جده عن عبد الله بن عمرو » ورواه البيهقي ٠٤١۸/۳‏ كذلك. 


1 لمجلس (2أ5) الإسلامي 
١١+‏ ياب القول في الذين لا توارث بينهم كتاب القرائض 


وماله شيئاء وإن قتله حط ورث من ماله» ولم يرث من دیته»(. فما ذهبنا إليه هو 
الذي صرح به» ونص عليه(" - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

فإن قيل: روي عن علي - رواه تخللااين. + أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه 
فقتلها» فغرّمه علي - عليه السلام - الدية» وثفاه من الدراث » نوقال: إنغا حظك من 
ميراتها الحجرد”". 

قيل له: جوز أن يكون رجحل تعمد رميها بالحجرء والحجر م يقعل منله خاي 
ومثله عندنا يوجب القود ولا متنع أن يكون عدل به عن القود على E‏ 
لسائر الورثةء فمَنعُه الميراث إنّما كان لاله كان قاتل عمد» ويدل على ذلك أنه غرّمه 
الدية» ولو كان القتل حطأء لزمت الدية العاقلة. 

فان قيل: روي أن رجلا حذف ابنه بالسيف» فأصاب رحله» فقتله» فخئمه عمر 
الدية مغلطة“» ونفاه من الميراث» وجعل ميراثه لأحيه وأمه. 

قيل له: هذا كان عمداًء فلذلك أسقط ميراثه» ووجه درء القود أله كان أب 
وعندنا أن الأب لا يقتل بالابن» وروى الناصر بإسناده» عن علي - عليه السلام -0© 
في رحل قتل ابنه قال: إن كان خحطأء ورث» وإن كان عمداء ل برت. 

ويقال لأبي حنيفة: عندك أن الصبي وابحنون إذا قتلاء لم يرما الميراث» حكى 
ذلك عنه الطحاوي في (احتلاف ا فكذلك قاتل اطا والعلة أن القتل كان 
سطأء أو أن القتل وقع معرى من المآثم» فكل قتل وقع معرى من الائ م يحرم القاتل 
الميراث » وعنده أن العادل إذا قتل الباغي» 2 الميراث» فكذّلك ما احتلفنا فيه 
كه أله قتل معرى من المأتم©. 





. ٩۱ ٤/۲ وابن ماحة‎ ۲٤۳/۱ أخمرججحه الدارقطي 275/14 وابن الجارود‎ )١( 
) ) في (أ): صرح به البى.‎ )۲( 
ه.‎ ٠١/١ ؟5» وابن أبي شيبة‎ ١/5 أخرحه البيهقي‎ )۳( 

)٤(‏ قي (أ): ما 

(©) سقط من (ب): مغلظة. 

(5) سقط من (ب): - عليه السلام -. 

(۷) في (ب): الإم. 


كتاب القرائض باب القول فى الذين لا توارث بينهم ۱۹۱ 
كتاب الكرائض _ باب واي ن و حا 


والشافعي حكي عنه في أحد قوليه أن من يرجم بإذن الإمام لا يحرم الميراث› 
فيجعل ذلك أصلاً ويقاس() عليه ما احتلفنا فيه بعلة تعر تعري القتل عن الإثم» وأصحاب 
الشافعي رعا عللوا منع القاتل الميراث بالتهمة في التوصل إلى تعجل الإرث» وذلك 
بعيد؛ لأنهم يحرمون الميراث حيث تبعد التهمة؛ لأن الأب لو /57/ قتل خطأ ابنه 
الصغير الذي ليس له من الإرث إل اليسي منعوه الإرث» فلا تتوجه التهمة أنه قتل 
ابنه لإرث يسير مثله لا يُوْبَهُ له مع الغن وكثرة الال الذي يكون للأب» على أن 
موضوع الارث ليس أله ممنوع عنه(" للتهمة» كدرء الحدود» أو الشهادة» فلا وجه لا 
قالوه» والصحيح ما نعلله به من أله على سبيل العقوبة» فلا يحب أن يحرم م إلا من 
حصل منه القتل على وجه يقتضي التأثيم» وذلك أنا وحدنا المرتد يحرم الميراث على 
وجه العقوبة» بدلالة أنه إذا ارتدء حرم وإذا تاب منه» عاد الاستحقاق» وعثله س 
أن الشيء على طريق العقوبة» فإذا ثبت أن للعقوبة مدحلاً في المنع من الميراث» صار 
ell‏ 

فأما الدية» فحرمناها للإجماع» والنص؛ ولأنا لو ل تفعل» كنا جعلنا الحناية سببا 
لعي وذلك حلاف موضوع الشرع؛ ألا ترى أنه لو ورثهاء لكان قد غنم بالحناية؟ 
لأنّه لو لم يجن » لم يصل إلى الدية. 

مسألة: في التوارث بين الأحرار وا مماليك 

ولا توارث بين الأحرار والمماليك. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]. 

وهذا ما لا أحفظ فيه حلافا؛ ولأن العبد عندنا لا يَملك» فلا يجوز أن يورث» ولا 
عر e‏ لأنّه ممن لا يستقر له ملك» فلو ورثء لكان المولى هو 


الذي يرث»› ولا يصح أن يرث من ليس بينه وبينه رسج ولا سبببا ٠‏ 





(۱) تي (ب): وتقاس. 
(۲) في (ب): منه. 
و" انظر: الأحكام ۲/ .٠١۷‏ 


؟ ١١‏ ظ باب القول في الذين لا توارث بينهم كتاب القرائض 

قال: و إن مات الجر وله ابن ثملوك وأعتق قبل أن باز امال و رنه و هذا اة 

به إذا لم يخلف وارئا سواه وكان الال حهته بيت المال» وقد بين ذلك جى ف 
(الأحكام)20. 


ووجهه: أن المال إذا لم بحر وأعتق المملوك» كان هو كواحد من المسلمين يتعلق 
حقه بذلك ويحصل له مزية الرحم» فيجب أن يكون هو أولى مال الميت من سائر 
امسلفيق») لاله واحد منهم, وقد تعلق حقه به وحصلت له مزية الرحم» فوجب أن 
يجوز" الال دوك بيت المال» ومثل هذا نقول في المسلم إذا وجد في غنائم المشركين 
ماله بعينه: إِنّهِ يكون أولى به قبل القسمة؛ لأنّه واحد من المسلمين» وتحصل له مزية 
الملك» فأما إذا كان له وارث سواه» فإنه لا يستحق شيعا إذا أعتۆ بعد موته؛ لاله 
إذا مات» صار الال ملكا للوارت» وهذا قال في نصراني أسلم بعد موت أبيه المسلء 
ساعد لا حق له في الميراث؛ لأن الميراث يصير ملكا لغيره من الورثة ساعة موت 
امیت» وذكر جى بن الحسين في (الأحكام)©) أله روى عن أمير المؤمنين - عليه السلام- 
٤‏ مثله الّه(٥)‏ اشتراه .مال الميت› ته أعتقه وورته باقي المال. 


مسالة: في موت المملوك بعد عتق نصفه 
قال: وإذا أعتق نصف المملوك» تم مات» كان نصف الال لمولاه» ونصفه لورتته» 
[وهو منصوص عليه 2 الأحكام]0. ٠‏ 
وهذا له /”/ أحد الوحهين: إما أن يكون أراد به المكاتب الذي أدّى نصف 
کتابته؛ لأن حكمه في باب الإرٹ وغيره يكون حكم من عتق نصفه وإن كان هو 





 ,"ه1/ سقط من (ب): وقد بين ذلك ييى في الأحكام. انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
٤ ) في (): يكون.‎ )۲( 

(5) في (أ): عتق. 

(5) انظر: الأحكام ۳۱۲/۲ - مام, 

(5©) قي (ب): ف مسألة أنّه. وظنن على ما أثبتنا. 

(5) انظر: الأحكام ۲| ۳۵۸ ٠‏ | 


كتاب القرائضل باب القول في الذين لا توارث بينهم * ١١‏ 
ج 20 
فى الحقيقة عنده مملوكاء أو يكون أراد أن يبين الحكم على قول من يجوز أن يكون 
صف اليد خا و حه ملو كا لأن ذلك لا يصح على مذهبه على ما بيناه في 
كتاب العتق. 
مسالة : فى ميرات المكاتب 
قال: والمكاتب يرث» ويورث» على قدر ما ادى من مال الكتابة'. 
أوهو منصوص عليه في المتتخب |( . 
وهذا هما بيناه في كتاب العتق» وبينا فيه أنه يصير في باب الإرث والدية والحد ثي 
حكم الحر في مقدار ما آدى» وذكرنا فيه ما روي عن الني - صلى الله عليه وآله 
و - أنّه قال: «إذا أصاب المكاتب ميراثاء أو حدا"» فإنه يرث على قدر ما عتق 
منه» ويقام عليه على مقدار ۵ ما أعتق منه». وما روي من قوله: «يودى المكاتب 
بحصة ما أذّى دية حر» وما بقى دية عبد». واستوفينا الكلام فيه» فلا معن لإعادته. 
مسالة : في توارت المسلمين والمسركين 
قال ولا يرث الكفار أحداً©© من المسلمين» ولا المسلمون يرئثون أحدا من الكفارء 
الا تد فاق عيراه اورئته عن المسلمين: 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 
لا حلاف يبن المسلمين في أن الكافر لا يرث المسلم» والمسألة وفاق» واحتلفوا في 


المسلم هل يرث أهل الذمة؟ فذهبت الإمامية, والناصرء إلى أن المسلم يرث الذمي› 
وروي ذلك عن معاذ» ومعاوية؛ وذهب سائر العلماء إلى أن المسلم لا يرث الذمي. 





)١(‏ في (ب): كتابته. 

(5) انظر: المنتخحب .١7١‏ 

(5) في (ب): وحدا. 

)5١‏ في (أ): عقدار. 

(ه) في (أ): أحد. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ ۳۵۹ - لاه5. 


المجلس 2 الإسلامي 
١١‏ ) باب القول في الذين لا توارث بينهم كتاب القرائض 
الل لل سيج بيب يي سي 


والأصل فيه: : ما ذكرناه من قوله(© - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا توار 

بين أهل ملتين مختلفتين»20©, را ياد رد يد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن 
علي - عليهم السلام -» قال: قال رسول الله - صلى الل عليه وآله ورل -/ لا 
(توارث بين أهل ملتين»2. ورواه الزهري» عن علي بن الحسين» عن أسامة» عن 
البي - صلى الله عليه وله وسلم -: «لا)0» يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 
فان قيل: روي عن معاذ قال: قال البي“ - صلى الله عليه واله وسلم-: 
«الإسلام يزيد ولا ينقص 0010 رهم ولا يرتوننا». وروي: «الإسلام يعلو ولا 
يعلى»00. 

فيل له: قوله: «يزيد) ولا ينعص) ور يعلو ولا يعلى». لا يدل على استحقاق 
الإرثء ألا ترى آنا قد نخلي بين الكفار وبين كثير من اال الدنياء كنكاح 
الأخحوات» والبنات» ولبس الحریں وما جرى راه ونمنع منه المسلمين ولا يدل هذا 
على أن الإسلام نقص منهم؛ وكذلك نحد المسلم على شرب الخمرء وإتيان الأمهات» 
والأحوات» ولا نحدهي فإذا كان ذلك كذلكء لم يكن في منع الإرث نقص كما 
ذكرناء بل ذلك أرفع الإسلام؛ لأن فيه قطع الولاية للإسلام ممن ليس مسلم. 

فأما قوله «نرثهم ولا يرثوننا». يجوز أن يكون المراد به المرتد؛ ليكون ذلك 
استعمالا للأخبار كلها ولا نكون تر کنا المشهور من قوله ت صلى الله عليه وآله 





)١(‏ في (ب): قول البي. 

(۲) سقط من (ب): مختلفتين. 

(۳) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب فرائض أهل الكتاب وامحوس. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 

)٥(‏ ف (ب): رسول الله. ظ 

(5) أخرجه نحوه ابو داود 5/8 وأحمد 550/5 والبيهقي ٠٠٠٠/٦‏ وابن أي شيبة 4//5 3 
ولكنها بدون نرثهم ولا يرثوننا. 

(0) في (ب) ويعلو ولا يعلى عليه نرتهم. 

(8) اخحرجه البيهقي c.f‏ والدارقطي ۲٣‏ عن عائذ بن عمرو المزني. 

(5) ف (ب): الكافر. 


كتاب الفرائظ باب القول في الذين لا توارث بينهم 16 
كتاب الفرائقض 2 بابالقول في الذين « توارت بيهم اا 


وسلم -: «لا توارث بين أهل ملتين». وقوله: «لا يرث المسلم الكافر». على أن 
/54/ قطع الموارئة لو كان نقصاء لوحب أن وات خرن 

فإن قيل: لا رو ننا ونرثهم كما لا ينكحون إلينا وننكح إل 1 

قيل له: لسنا نحوز للمسلمين(© نكاح الذميات» فبطل هذا السؤال» على أن 
النكاح ١‏ يوصع على الإإرث؛ أن القاتل ينكح امر اة( المقتول» ولا يرث ماله 
وكذلك العبد ينكح» ولا يرث. 

مسالة: فى ميراتٌ المرتد 

فأما المرتدء فقد احتلف العلماء في ميرائه» فذهب أبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه قبل 
و محمد لم يفصلا بين ما اكتسبه قبل حال الردة» وبعدهاء وقالا: هو لورتته» وبه قال 
يى بن الحسين - عليه السلام-؛ لأئه أطلق القول في ذلك و لم يخص» قال الشافعي: 
ما اكتسبه قبل الردة وبعدها هو في بيت مال المسلمين. 

قلنا: إن ميرائه لورثته من المسلمين؛ لعموم قوله - عز وجل -: «إيُوصيكم الله في 
أؤلادكم#(النساء: ))١ ١‏ وسائر آيات المواريث› ولما روي عن علي - عليه السلام - 
أنه قتل المستورد العجلي حين ارتده وجعل ميراثه لورثته من المسلمين. 

فإن قيل: يخصه حديث أسامة «لا يرث المسلم الكافر». 


(قيل له: أما الحديث: «لا يتوارث أهل ملتين» و «لا يرث المسلم الكافر)0© ولا 
الكافر المسلم». فهو منع توارث أهل الملل المختلفةق ولا حالاف أله لا ملة لر 
وأنه ليس من أهل الملل» يبين ذلك أن المرتد لا يرث من أهل الدين الذي انتقل إليه. 





)١(‏ في (أ): يوارث. 

(5) في (ب): للمسلم. 

(۳) في (ب): حرمة. 

)2 أخخر بحه عبد الرزاق .515٠‏ 

)٥(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


١‏ لمجلس (َِيَر) الإسلامي 

١55‏ باب القول في الذين لا توارث بينهم كتاب القرائض 

فإن قيل: فقد روي مطلقا من غير ذكر الملة. 

قيل له: هو حبر واحد ساقه بعض من رواه على وجه» و حذف البعض» على أن 
تخصيصه بالقرآن أولى من 2 تخصيص القرآن به؛ لأن تخصيص الأضعف بالأقوى أولى) 
و هيع آيات المواريث توججب ما ذهبنا إليه 567 ورنته قل ساو وا املسلمية ق 
الإسلام وحصل م مزية الرحم» أو السبب» فكانوا أولى من سائر المسلمين كما قلنا 
ذلك ن ذو الأرحا» و کما أجمعوا عليه في الأخ من الأب والأم ١‏ أولى 9و3 الأخ 
للأب(0)) لأنّه حصل له سببان» فكان | أولى تمن حصل له سبب واحدء واا و جحدنا 
المرتد ينتظر .ماله الموت»› وما يجري بحرى الموت من القتل» أو اللحوق بدار الحرب؛ 
فو ججب أذ يكون ماله50) لورئته دليله مال المسلم, ومال الذمي, وعكسه مال ۱ ا حربي 
ومال الوتي» ويشهد لذلك مال الزان e‏ ا القصاص» 
وذلك القول هو المشهور عن علي وعبدال وألي بك وعمر. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام- آله كان 
ا د فإن تاب وإلا قتله» وقسم ميراته بين ورئته من المسلمين0"©. . فعم) 
وم يخص ما اكتسبه في حال الردة فأما ما روي عن أبي بكر أله غنم أموال أهل الردة 
فو جهه أنه صارت لمم منعة /55/ وصاروا يمتزلة أهل الحرب» ولذلك؟؟ سى ذراريهم. 
وأما أبو حنيفة فيقال له: لا حلاف أن المرتد لو رحع إلى الإسلام» لكان ما 
اكتسبه قبل الردة أو في حال الردة» يكون أجمع ماله وملكه. فكذلك إذا قتل يجب 
أن يكون حكم الحالين حكما واحداء ونحرير العلة فيه أن يقال: هو مال لو أسلم 
عليه» ورحع عن الردة» كان ماله0»» فوجحب2 أن يكون إذا مات أو قتل لورئتف 





)١‏ في (ب): لأب. 

(5) في (أ): له مال. 

(؟) مسند الإمام زيد كتاب السير» باب المرتد. 
)٤(‏ في (أ): وكذلك. 

(5) في (أ): كماله. 

(5) في (ب): فيجب. 


كتاب القرائض باب القول في الذين لا توارث بينهم 11۷ 
e‏ ا ا 


دليله ما اكتسبه قبل حال الردة» ويشهد له أولاد المرتد؛ لأنه لا يسبى منهم من ولد 
قبل ردته» ولا في حال ردته» بل حكمهم حكم واحد» فكذلك لا يغنم من ماله OY‏ 
ما اكتسبه قبل الردة» ولا ما اكتسبه في حال الردة» ويكشف ما قلناه في ذلك أنه إذا 
ظفر ,يمال الحربي لا يرجع إليه إن أسلم كما يرجع مال المرتد إليه الذي هو مكتسب 
في حال الردة. 


فصل: في ديون المرتد ووصاياه 


والذي يجيء على مذهب بحيى أن ديو ن المرتد ووصاياه تنفذ ما اكتسبه قبل الردة 
وفي حال الردة» وبه قال أبو يوسف» ومحمدء قال أبو حنيفة» وزفر: لا يقضى شي2() 
0 ذلك مما اكتسبه في حال الردة؛ لأنّه فيي وقد دللنا على أنه ماله وأنه ليس بفيء؛ 
فوحب أن تقضى منه ديونه» وتنفذ وصاياه» ويقال للشافعي في أصل المسألة» ولأبي 
حنيفة [وزفر] فيما حالفانا: إن مال المرتد إن استحقه بيت الالء لم يخل استحقاقه من 
أن يكون على سبيل الغنيمة» أو على سبيل الإرث» ولا يجوز أن يستحقه على سبيل 
الغنيمة؛ لله لو كان مستحقا على سبيل الغنيمة» لم ينتظر موته؛ لأن سائر ما يغنم 
مي ظفر به» كان غنيمة» ولا يعتبر فيه موت المالك الأول» ولا حياته» ولو كان 
يستحقه على سبيل الإرث» كان لا يجوز أن يستحقه وهناك ذوو سهام» وعصبات» 
فبطل أن يستحقه بيت المال. 


مسألة : في التوارث بين أهل الملل المشركة 
قال: ولا توارث بين اليهود والنصارى» ولا بين اليهود والجوس» ولا بين النصارى 


واحوس» ولا بينهم وبين عبدة النجوم؛ أن مللهم عختلفة؟ ولا توارث بين أهل 
لت“ ختلفتين. 





)١(‏ سقط من (ب): من ولد. 
(0) في (أ): إلا. 
(۳) في (أ): بشيء. 


المجلس (وَيرو) الإسلامي 
0 باب القول في الذين لا توارث بينهم كتاب الفرائض 
إوهو منصوص عليه في الأحكام](2. 

. والأصل فيه قوله - صلی لله عليه وآله وسلم-: «لا توارث بين أهل ملتين 
مختلفتين»20©. إلا أن كرا من العلياء ذهبوا إلى أن الكفر كله ملة واحدة» ونحن قد 
استقصينا الكلام في أن الكفر ملل مختلفة في كتاب النكاح» وذكرنا فيه ما روي عن 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله: «لا تقبل شهادة ملة على ملت إلا ملة 
الإسلام» فإن شهادة المسلمين جائزة على أهل الملل». وبينا أن ذلك يوحب أن تكون 
ثلاث ف لأن أقل الجمع ثلاثة؛ فيقتضي أن الكفر أكثر من ملة واحدة» وبينا فيه 
5 - أن اسم الملة يتناول الشريعة» وأن شرائعهم مختلفة. 


مسآلة: في التحول من ملة مشركة إلى ملة مشركة . 

ل وإذا تنصر يهودي» أو مود نص راب ع أو بجوسي» أقر على ما صار إليه» فان 
7" مات وحلف ورثة على الملل الي انتقل (عنهاء والملة الى انتقل إليهاء كان ماله 
لورتته الذين هم على الملة الى انتقل) 9 إليها دون ورئته الاين هم على الملة الى 
انتقل عنها. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]©. 

قد بينا في كتاب الحدود أن اليهودي إذا تنصرء أو تمجسء حلي بينه وبين ما صار 
إليه» وهذا معن قولنا: أقر عليه» وبينا أله لا يحب قتل من بدل دينه» إلا أن يبدل 
الإإسلام بالكفر» فإذا صح ذلك» وصح أن ملل الكفر مختلفة صارت ملته ما انتقل 
إليها؛ لآنه انتقل إلى ملة وجب أن يخلى بينه وبينهاء وإذا صارت تلك ملته» وجب أن 
يوارثهم» و م يجز أن يوارث أهل الملة الى انتقل عنها؛ لأنها ليست ملته. 





.۳۷١ انظر: الأحكام ؟/ ول‎ )١( 
(؟) سقط من (أ): مختلفتين.‎ 

(۳) سقط من (ب): فيه. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 
(5) انظر: الأحكام ۲/ 859. 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ۲۹ 
ج 


باب القول في أدب القاضي ‏ 
مسألة: في شروط القاضي 
قال أيده الله: «يحتاج أن يكون القاضي عالماً ما يقضي» ورعا في دنت ا عن 


أموال الان ا و ليق جيد التمييز› ساسا ق أمر الثم فإن نقص 
شىء من هذه الخصال» كان E‏ 


[وهو منصوص عليه في الأحكام|("©. 

اختلفت العلماء في القاضى هل يجب أن يكون عالماً على الإطلاق حي تكون 
منزلته متزلة المحتهدين» أو يجوز أن يكون مقلدا فيما يحكمء و م يختلفوا في أن الأولى 
أن يكون عالاً قد بلغ منزلة الحتهدين» (فذهب كثير من العلماء إلى أن يكون 
منزله مترلة المجتهدين)20» وذكر©©» أبو بكر الجصاص في (شرح مختصر الطحاوي) 
ما يدل على أنه يجوز أن يكون مقلداء وذكر الطحاوي في (المختصر) ما يدل أن 
محمداً كان يُحرّز حكم المقلد» ول يصرح يجى - عليه السلام - أن كونه عالماً على 
الحد الذي ذكرنا شرط في صحة قضائه» م هو على أن يكون ذلك أولى به(“؛ لأنه 
قال: «يحتاج أن يكون القاضي عالماً». إلا أله لما قال في آخر الفصل: «فإن نقص 
شيء من هذه الخلال» كان ناقصا». نبه على أله هو الأولى» وم يجعله شرطاء 
فيجب أن يدل ذلك على أنه يجوز حكم المقلد. 


والأصل في القضاء: قول الله تعال: إلا انزلا ليك الكتاب بالْحَقّ لكَحكمٌ بين 





)١(‏ سقط من (ب): شيء. 

09 انظر: الأحكام 5/ .٤٥١‏ 

59) سقط ما بين القوسين من (ب)». 

)٤(‏ في (ب): فد کر. 

(5) سقط به من (أ). 

(5) في (أ) على أنه هو ما ذكر من ذلك علي سبيل الكمال وعلى أنه هو الأولى. 


< المجلس 0 الإسلامي 
۲۲ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 
10م مسي ل" 


الّاس #(النساء:ه . |(“ وقوله ص عرز وجل-: وان احكم بيهم 7 بمَا أنرّل الل 
(المائدة:۹٤)»‏ وقوله جل جلاله: يا داد إا جَعَلمَاكَ حَليْفَةَ في ارس ھن 
فقال: «اقض بينهما يا عقبة». قلت: يا رسول الثم أقضي بينهما وأنت حاضر؟ قال: 
«اقض بينهما» فان سي ع سر سوه وإ أخطاك» ق[لق نة حسنة واحدة»200. 
mT‏ اللم». قال: فإن کو الله ا قال: : قفي سنة رسول 
الله . قال: فإن لم يكن في سنة /507/ الى شي ء(؟ قال: (احتّهد). قال: أجتهد 
راي )°( لا الى فضرب صذدره وقال: «الحمد لله الذي وفق ل 6 رسول ۱ الله لما 
يرضى e‏ الل( . 
وروي عن ابي هريرة» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «إذا 
احتهد الحاكم فأصابء كان له أحران» وإن احتهد فأحطأء كان له اجر واحد»0. 
وروی زيد بن علي» عن أبيه عن حده» عن على - عليهم السلام - قال: «أوّل 
القضاء ما في كتاب الله - عز وجل -» ثم ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وآله 





.٠١۳/۲ والطبران في الأوسط‎ ۲٠٠/١ أخرجه الدارقطي‎ )١( 

(۲) في (ب): معاذ. 

(۳) سقط من (أ): شيء. 

)٤(‏ سقط من (أ): شيء. 

(5) في (ب): فإني. 

(5) سقط من (أ): رسول. | 

(۷) أخخرججحه الترمذي ٠٩۱۹/۳‏ والدارمي 2/5/١‏ والبيهقي 2١١5/٠١‏ وأبو داود ۳٠۳/۳‏ وابن أبي شيبة 
5 ,», بلفظ غير هذا ولفظ أي داود : قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب 
الى قال فإن لم جحد في كتاب الله قال: فيسنة رسول آله قال فان م تحد في سنة رسول الله ولا وتي 
كتاب الله قال: أحتهد رأبي ولا آلو؛ فضرب رسول الله صدره» وقال رسول الله - صلى الله عليه 
ES‏ الحمد لله. 

(۸) أخرجه البخاري »۲٦۷٦/٦‏ وابن حبان 2455/١١‏ وأبو عوانة 1۷/٤‏ والترمذي ٠٥/۳‏ 
والنسائي ٤٦۱/۳‏ . 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ۲۴۳ 





وسلم -» ت ما أجمع عليه الصالحون» فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله ولا في السنة 
ولا فيما أجمع عليه الصالحون؛ اجتهد الإمام في ذلك لا يألو احتياطاء واعتبر وقاس 
الأمور بعضها ببعض» فإذا تبين له الحق» أمضاه؛ ولقاضي المسلمين في“ ذلك ما 
لإمامهم»(. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جده عن علي - عليهم السلام - قال: بعثي 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى اليمن» فقلت يا رسول الله تبعثي وأنا 
شاب لا علم لي بالقضاء ؟ فضرب بيده في صدريء ودعا لي فقال: «اللهم اهد قلبه, 
وثبت لسانه ولقنهة©» الصواب» وثبته بالقول الثابت»©. فكل ذلك يدل على أن 
الحاكم يجب أن يكون عالماً بالكتاب والسنة والاجتهادء وإن لم يدل على أن ذلك 


شرط في صحة قضائه. 


وقلنا: إن حكم المقلد جائز؛ لأن التقليد هو طريق من قصّر عن الاجتهاد يتوصل 
به إلى امتثال مراد الله - عز وحل- منه في فروع الأحكام» كما أن الاحتهاد طريق 
يتوصل به امجتهد إلى امتثال مراد الله - عز وجل- منه في ذلك» وكما أن الوحي 
طريق يتوصل به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى امتثال مراد الله - عز وجل- 
منه في ذلك» فكما جاز للمجتهد أن يحكم بالاحتهاد مع قصور حاله عن حال النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم -» كذلك يجوز للمقلد أن يحكم مع قصور حاله عن 
حال امجتهد؛ لأن كل ذلك هو تكليف من ذكرنا. 

فإن قيل: من شأن الحاكم أن يقطع اجتهاد الجتهد» فكيف0” يقطع التقليد 


)١(‏ في (ب): من. 

(؟) مسنك الإمام زيد کاب الشهادات») باب القضاء. 
(*) سقط من (أ): عن علي. 

)٤(‏ في (): ولقه. 

(5) في (ب): كذلك. وظنن على ذلك. 

(۷) في (ب): شرط. 

(۸) في (ب): يقطع الاحتهاد فكيف. 


١ +‏ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 
سس سس يي فص ل للللللل يي 


الاحتهاد» مع أله دون الاجتهاد وأضعف منه؟ 

قيل له: لا بمتنع ذلك؛ لأنا بالاجتهاد» وخبر الواحد» نرفع موحّب العقل؛ إذ 
نیح“ مما ما حظره العقل» ونحظر يما ما أباحه العقل» وإن كان كل واحد منهما 
أضعف من موحب العقل» وكذلك نخص بكل واحد منهما كتاب الله تعالى» ومن 
مذهبنا أن نسخ كتاب الله تعالى بخبر الواحد كان جائزاً لولا الإجماع» على أن تقليد 
اللقلد يستند إلى اجتهاده في تقليد من تقليده أولى"» وذلك جهة تغلب في ظنه حكم 

الحادثة» كما أن الاجتهاد يغلب في ظن امحتهد حكم الحادثة» فقد استويا من هذا الوجه. 

وإنما قلنا: إِنّه يحب أن يكون ورعاء لأله لا حلاف فيه؛ لأنّه شرط العدالة في 
الشهود» وأقل مترلة الحاكم أن يكون بمترلة الشهودء فما يجب أن يراعى في حالة 
الشهود يجب أن يراعى في حالة الحاكم و /+/ الحكاء©. < 

وقلنا: يجب أن يكون عفيفا عن أموال المسلمين؛ للتأكيد؛ لأن عامة أحكامه تتعلق 
بالأموال, ا أنه لا وَرع إلا وهو عفيف عن أموال المسلمين. 

وقلنا: جب أن يكون E‏ قق العقل» حيد التمييز؛ لأن بالحلم»والعٌقل وصحة 
التميير عمكن التوصل إلى الفرق بين الحق والباطل» والصحيح والفاسد؛ لأن من 
يستفزه الغضب والخفة يضطرب 5 رأيه» وإذا ددم رأيه» احتل تمييزه» وإذا 
اختل تهييزه0؟)) اشتبه عنده الحق والباطل. 

ويؤكد ذلك ما روي عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي- عليهم السلام - 
أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال© له: «يا على» لا تقض بين اثنين وأنت 
غضبان»(). ولأن صحة التمييز شرط ف العدالة وحكي“ عن بعض المتقدمين أنه 


)١(‏ تي (أ): يبيح. 

(۲) في (ب): في من يقلده أولى. 

09 ف (): الحاكم أو الحكام. 

)٤(‏ سقط من (): وإذا اختل تمييزه. 

)٥(‏ في (ب): انه قال. 

(5) مسند الإمام زيد كتاب الشهادات» باب القضاء. 


(۷) في (ب): وحكى. 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ° 
ج 


قال: كنا نستسقي يمن لا تقبل شهادته» أشار إلى أله كان ورعاً ضعيف التمبيز. 

وقلنا إنّه يكون صليباً في أمر الله؛ لثلا يهن ويضعف فيه فيؤدي إلى أن يجترئ 
القوي على الضعيف» والشريف على المشروف» وقد قال الله تعالى: يْجَاهدُونَ في 
سيل الله رل افون لَوْمَةَ لآئم»(المائدة: £ ه)ء وروي أن(“ النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال(©: «إياك والإقراد». قالوا يا رسول الله: وما الإقراد؟ قال: «يكون 
أحدهم أميراً وعاملا فيأق الأرملة» واليتيم» والمسكين» فيقول: اقعد حي ننظر في 
حاجتك؛ بت ركون مقردين لا تقضى هم حاجحة» ويأق الرحل الغيئ أو الشريف يقعده 
إلى جنبه فيقول: ما حاجحتك؟ قال حاجى كذا وكذاء فيقول: اقضوا حاجته» وعجلوا 
كما»0©. وإذا كان الرحل صليباً في أمر الله أمنت هذه الأحوال من حهته» فمن 
استكمل هذه الخلال» كان كاملا وإن نقص منها شي كان ناقصا. 

قال: ويجب على القاضي أن يتعاهد من تقدم إليه من البلدان» فيفصل أمره» ولا 
يطيل احتباسه. ظ 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]©. 

وذلك أن الضرر عليهم في ذلك يكثر؛ لأن الغريب ليس كالقاطن فيما يلزمه من 
المؤنء فلذلك خصه؛ والحاكم منصوب لدفع الضرر والأذى عن الناس» فيلزمه أن 
يتوقى ما يدحل الضرر عليه على أن فصل أمر القاضي - أيضاً - مما يجب 
ولا يحوز فيه تأخيرء إلا أن الغريب أولى بذلك لفلا يعظم ضرره؛ فإن كان الغريب ممن 
لا ضرر عليه في المقام» لا في أهله ولا حيث20© هوء سوى بينه وبين القاطن 
بالتقديم والتأخير. ) 





(۱) في (ب): عن. 

(۲) في (ب): آنه قال. 

)۳( روي ف مسند الشاميين عن أبي هريرة. 
)٤(‏ سقط من (ب): هذه. 

(ه) انظر: الأحكام ؟/ .٤٥۳‏ 

(5) في (أ): ولا في حيث. 


المجلس 0 الإسلامي 
۱۲٦‏ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 
“mS‏ 


مسالة: في التحريض على الصلح 
قال: ويستحب للقاضي أن يحرض على الصلح بين الناس ما ۾ ين له الحق» فإذا 
إوهو منصوص عليه في الأحكام](2. 


وذلك أن الله تعالى . ندب إلى الصلح» فقال - عر وجل- : إوالصلخ خر ا 
وأخْضرت الألفس الشح4 (النساء:۱۲۸)» وقال تعالى: إن يردا إصلاحا فق الله 


هما م ای 


يتهما) (النساء :۳ وقال: ال عير في كثيْر من لجْوَاهم إلا ن اَم بصدقة 7 
مَعْروف 7 إصلاح بین الاس (النساء:؛ »)١١‏ ولا 58 في جواز الصلح 

E 

ی کب کد ا ا چ س د ی د 
أصواقما حى معها الني - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو /19/ في بيته» فخر ج 
إليهماء فقال: «يا كعب» فقال: لبيك يا رسول الدع فأشار إليه بيده: أتضع الشطر من 
دينك؟ قال: قد فعلت يا رسول الله»(». وهذا إِنّما رآه للحاكم ما دام الأمر ملتبساً 
وما لم يصح الحق» ولم يين؛ بماد أن وين الى یک وطالب المي پیا 
الحكمء لا يحل تأخيره بوجه من الوجوه. 

وإطلاقه القول باه إذا بان له الحق وجب عليه إمضاؤه من غير أن يڀ يشترط أن 
يكون بان له بالبينة» أو الإقرار“» يوجب أن يلزمه إمضاء الحكم بعلمه؛ لأنّه إذا 
علمه فقد بان له» وعلى هذا الإطلاق لا0» يجب أن يفصل بين ما علمه قبل القضاى 
أو بعد القضاي وقد اختلف في ذلك» فذهب أبو حنيفة إلى أن الحاكم يحكم بعلمه إذا 





.101 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري ۷٤/١‏ ومسلم «/515١١ء‏ واين حبات 2458/١١‏ وأبر عرانة ۳۳۸/۳ 
وأبوداود ٠ ٤/٣‏ وفيها أن ضع. 

(5) في (): والإقرار. 

)٤(‏ سقط من (ب): لا. 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ¥ 
”ت ل ا کچ ا ا س 


علم بعد القضاءء وحيث هو قاض فيه» ولا يحكم بعلمه قبل القضاء أو حيث لا ينفذ 
فيه حكمه» وقال أبو يوسف» ومحمد: يحكم بعلمه على أي وجه حصل قبل القضاء 
وبعدء وهو يقتضيه إطلاق ييى - عليه السلام-. وقال مالك: لا يحكم بعلمه على 
وجه من الوجوه» وحكى أنَّه للشافعي على قولين» وقرأت فيما علق ابن أبي هريرة أن 
أصح القولين هو القول الع يا لتر 0 أو 
بعده» ويدل على ذلك قول الله تعالى: لاوا د بع تَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عا جَاءكَ من الحَق4 
(المائدة:6 4)» فإذا علم الشيء» فعلمه به حق قل جاءه» فيجب أن يحكم به؛ وقال 
تعالى(١2:‏ طون حك فاخكم بيهم بالقسئط) (المائدة :4) ولا قسط أوضح من أن 
يعلم أن الحكوم له حق» وقال: ظفَاحْكُم بين الاس بالحق#(ص:٠۲)»‏ فمى علم أن 
الق لانسان: لزمه الحكم بف ولا حلاف آنه يحكم بالظن الذي يحصل له عند شهادة 
الشاهدين» فأولى أن يحكم بعلمه الذي علمه بالمشاهدة؛ لأن العلم أقوى من الظن؛ 
ولا حلاف أن لغير الحاكم أن بمنع الظالم من . ظلمه إذا عرف ذلك» وتحققه» على 
سبيل الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فأولى أن يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه 
و لا حلاف أله حائز الاقتصار على حاكم واحدء فدل ذلك على أن قوله فيه 
مقبول؛ ألا ترى أن الشاهد لا لم يكن قوله مقبولاً وحدهء لم يكن بد من انضمام 
شاهد آحر؟ فإذا ثبت أن قوله فيه مقبول» فمى قال: أعلم. يجب أن يكون مقبولا 
منه» وميت كان 000 جاز إمضاؤه؛ وأيضاً لا حلاف أنه جوز له الحكم ما يراه فيما 
ُختلف فيه وبا يعلمه فيما لا يختلف فيه» بل لا يجوز غيرهء فكذلك يجوز له أن 
يحكم ما علمه) من حال الخصومة» والمععئ أنه حَكم يما علم. 

فإن قيل: البى - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يحكم بعلمه حين ححده الأعرابي 
ببيع فرس0© له منه حي /۷۰/ شهد له خزية. 


قيل له: ذلك م يكن على سبيل اک ألا ترى أن الحاكم لا يحكم تسه وإما 





)١(‏ سقط من (أ) لفظة: تعالى. 
(۲) في (ب): علم. 


4۸ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 
gw‏ 


كان - والله أعلم - ليتعرف بصائر أصحابه» أو ليعرفها من حفيت عليه؟ فإذا ثبت 
ذلك» لم يكن للفصل بين ما علمه قبل القضاء وبعده وحه كما ذهب إليه أبو حنيفة» 
ألا ترى الشاهد لما حاز أن يشهد بعلمه» لم يكن فصل بين ما علمه قبل حال العدالة 

وحواز شهادته» وبين ما علمه قبل ذلك وإنما المعتبر كان بحصول العلب؟ 

فإن قيل: : علمه قبل القضاء م يكن يجوز أن يحكم به إلا مع آعترء فكذلك إذا تقلد 
القضاءء لم يحب أن يتغير. < 

قيل له: يحب أن يتغير» وذلك أله قبل القضاء لم جز له أن يحكم به؛ لاله كان ممن 
لا يصح حكمه؛ فإذا صار ممن يصح حكمه؛ ل ا 
e‏ صغره أو فسقه أو كفره» ل جز أن 5 تقع به الشهادة (حنَ إذا بلغ 
وصار عدلاء صح أن : بتغير حكمه؟ لأن العلة في ذلك أله ممن لا 
تصح شهادته» فكذلك الحاکم» وأيضاً لا حلاف أن القاضي إذا علم الشيء بخلاف 
ما وقعت الشهادة» سواء علمه قبل القضاء أو بعده» لم يجر له الحكم بتلك الشهادة؛ ٠‏ 
فبان أن علمه أقوى من الشهادة على أي حال حصل العلم له. 

مسآلة: في القضاء قبل استماع الخصم الآخر 

قال: «ويجب على القاضي0© إذا تقاضى إليه خصمان ألا يقضي لأحدهما حي 
يسمع كلامهماء ويفهمه؛ ویتثبت في حججهما». 

والأصل في ذلك: ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهه 
السلام - أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له9*» حين بعنه إلى اليمن: 
«يا علي» إذا جلس بين يديك الخصمان» فلا تعجل بالقضاء بينهما حي تسمع ما 
يقول الاحر»0 2 . وقد قيل: إن الذي تاب منه داود صلى الله عليه وسلم أنه حكم 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) في (ب): ويجب للقاضي. 

(۳) في (ب): عن. 

ا 

(5) تقدم . وأخرحه الحاكم 4/ه ۰ والترمذي ۰۱۸/۳ والبيهقي ۰۱۳۷/۱۰ والنسائي ۱۱۷/١‏ 
وابن أبي شيبة ١۳/١‏ عن علي - عليه السلام -. 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ۲۹ 
كناب ال ا ا ج 


بنظليم أحد المتداعيين قبل استماع كلامه على ما حكى الله - عز وجل - حين قال: 
رهل أثالة يأ المي إلى قوله: عزني في الخطاب4, قال: لِلقَد ظَلَمَكَ 
بسوال تعجتك إلى نعاجه(ص : ۲۱ - 254 فنبهه الله على الخطأ بقوله: فاحكم 
التاس بالخ (ص:٦۲)»‏ فجعل فجعل الحكم بالحق بعد E‏ قول الخصم؛ ولأنه لا 
يجوز له أن يحكم حي يتبين له الحق» ولا يتبين له الحق حي يسمع كلامهماء ويتنبت 
في حججهما مع التمكن من ذلك؛ لأن عليه الاحتياط وبذل المحهود في التوصل إلى 
معرفة الصحيح من الفا 
مسألة: في التسوية بين الخصمين في المعاملة 

قال: ويجب أن يسوي بين الخصمين في امحلس» والإقبال» والتسليم» والإصاحة. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](". 

والأصل فيه: ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن جحده» عن علي - عليهم السلام- 
أن البى > صل الله عليه وآله وسلم - قال: لا تضيفن أحد الخصمين دون“ 
صاحبه(؟». فأمر بالتسوية بينهما 

/۷١/‏ وروى الحصاص بإسناده» عن أم سلمة» أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينهم في لحظه. وإشارته» 
ومقعده» وبجلسهء ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما ١‏ يرفع على الآخخر»0©. 
(وكذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا تة تقض لأحد الخصمين حي تسمع 
كلام الآحر). يدل على وجوب التسوية. 





)١(‏ قي (ب): استماع. 

؟) انظر: الأحكام ؟/ /41 25 451. 

(5) في (ب): قبل. وظنن على: دون. 

(4) مسند الإمام زيد كتاب الشهادات» باب القضاء. وأحرج البيهقي 2107/٠١‏ والطبران في الأوسط 
AAT‏ نحوه عنه - رضي الله عنه كم 

(5) تي (ب): بينهما. 

(>) وأخرجه البيهقي 2175/٠١‏ والدارقطيٰ .7١5/4‏ 

(۷) سقط ما بين القوسين من (أ). ظ 


) العجلس (رو) الإسلامي 
۳۰ ْ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 
mT‏ 7 ا 
وروي أن رجلا أتى علياً - عليه السلام - فأضافه فقرب إليه في خحصومة, 
فقال علي - عليه السلام -: أخصم أنت؟ قال: : تعم) قال: فتحو ل عتا فان البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - مانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه(©. قكل ذلك 
موجب للتسوية. ش 
ْ وروي أن عليا حاصم ره 2 درع وججذه 2 يذه ورافعه 0 شر يح فلما 
حضره0 جلس إلى بجنب شريح وقال: لو لا أن خحصمي ذمي) ما بحلست إلا 
و و - صلی الله عليه وآله وسلم- أن ين ونلقاهم بالصغار0 © 
أو كلاما هذا معناه» ومن التسوية بينهما ألا يكلم راي منهما إذا حضره» بل 
بخلي حى يتكلماء أو يقول: مالكما؟ أو ما الذي جاء بكما؟ ولا يفرد أحدهما 
بالكلام. 


مسألة: فيمن يبدأ القاضي باستماع كلامه من الخصمين 
فال وستحي أن هذا اام و إا أن يكون القوي هو المستعدي. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام]©. 
وهذا إذا کان کل وا منهما يستعدي على صاحبه» فأما إذا كان المستعدي 
أحدهماء فيجب أن يسمع كلام المستعدي 505 كان شنا وإنما استحب أن 


يبدأ بالاستماع من أضعفهما؛ لاه لا عکن أن يستمع كليهما معأ ؛ لأنه بنع من تفهم 
ما یو ردان» فل" بل من استماع كلام اما فرأى أن استماع کلام الات أولى؛ 
لاله يحبر بذلك ضعفه» ويكسبه بعض القوة حي تكون نفسه : تقوى على مخاصمة من 





)١‏ في (): تقرب. 

(۲) أخرجه البيهقي .١1//٠١‏ 
(۲) في (ب): حضر. 

)٤(‏ في (ب): إلى جنبه. 

49 أخخر بحه البيهقي الى 
59) في (): حضره. 

(۷) انظر: الأحكام ؟/ 4141. 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ۳۹ 
كاب لا لال ج ا 
هو أقوى منهء إذ لو ابتدأ باستماع كلام الأقوى» كان قد زاد هذا ضعفاء وذلك 
حلاف التسوية فأما إذا كان المستتعديئ هو الأقوى» فلا بد من استماع كلامه وإلا 
كان ظالا. 
مسألة: فى الحالات التي يتجنب القضاء فيها 

قال: ويكره أن يقضي وهو غضبان» أو جائع شديد الجوع, أو مشتغل القلب بأمر 
من الأمور سوى ما هو فيه. 

أوهو منصوص عليه في الأحكاء](. 

وذلك لما رواه زيد بن على» عن أبيه» عن جدهء عن علي - عليهم السلام - أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له حين بعثه إلى اليمن: «يا على لا 
تقض بين اثنين وأنت غضبان»(). 

وروى غيره - أيضا - عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا يقضي 
القاضي بين أن وهو غطيان 23 

وعن أبي سعيد الخدري فيما رواه الحصاص قال: قال وسول الله صلل الله علية 
وآله وسلم -: «لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان ریان»(“. 

فلل ذلك على أن كل ما يشغله عما هو( فيه من التأذي بالبول» والنعاس) 
والشبع المفرط» يجب أن يكون محانبا له") في حال الحكو؛ وعلى هذا إن كان حضور 
العلماء يو رنه الضجر› واشتغال القلب» نحاهم عن نفسه» و إن کان ذلك /vr/‏ لا 
يشغله فالأولى أن بحضروه لينبهوه على ما يجب تنبيهه عليه من هفوة. أو زلة» 





.٤٤۷ /۲ انظر: الأحكام‎ )1١١ 

(۲) تقدم. ظ 

(۳) أنخرجه البخاري 3751/4 ومسلم 254/8 وأبو عوانة 2255/4 والترمذي 550/8؛ 
وأبو داود واو عام عن أب بكرة. 

(4) وأحرحه البيهقي ۰ ١‏ والدارقطئي + .5١‏ 

(5) في (أ): يشغله ها هو. 

(5) سقط من (ب): له. 


المجلس 2 الإسلامي 


۳۴۲ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 


وكذلك يجلس(2© للحكم ما لم يلحقه الضجر الشاغل له ولفكره» ويتخير له أو قاتا 
يعلم أن ذرعه فيها یکو ن أ أحلى؛ ولأن جميع ذلك ثما يبلد© الخاطر» ويقسد الفهم؛ 
و عن شده التمييزة ويختلط عليه الأمر ويلتبس الحق بالباطل؛ فلذلك و ججحب 
للقاضي أن يتوقى في حال قضائه كل ما يوحب شغل الفكرء واحتلاط الأم . 
صسالة : في الهدايا للقضاة 

قال: ولا يجوز له أن يقبل دايا من الناس» فإن قبل» كان لبيت مال المسلمين. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام](©. 

وهذا فد بينا ما ورد فيه في كتاب الزكاة من الآثار؛ ولأنه متهم» وحار بجرى 
الرشوة عن علي - عليه السلام-(“ من طريق زيد أن البي - صلى الله عليه و آله 
وسلم- قال له: «يا علىء لا تقب ٩“‏ هدية مخاصم» ولا تضيفه دون خصمه». 
وروي: «هدايا الأمراء غلول». 

قال أبو العباس الحسي: يجيء على مذهبه أن من كان يهاديه قبل القضاء تجوز 
أن يقبل هديته بعد القضاءء وكذلك هدية ذي الرحم؛ لاه منع قبوطا إذا 9» كانت 
الحدية لمكان الولاية والتهمة» والذي ذكرنا لا مسرح فيه هذه العلة. 


مسالة: في ضيافة اثقاذ ضي لأحد الخصمين 
قال: ولا يحوز له أن يضيف أحد الخصمين تخريجاء وذلك لما روي عن الي - صلى 





)١(‏ سقط من (أ): يجلس. 

(۲) في هامش (ب) : روعه » نسخة. 
(۳) في (ب): يلد. 

.1074 /١ انظر: الأحكام‎ )٤( 
سقط من (ب): ابلس‎ )5( 
في (أ): لا تقبل.‎ )5( 

(۷) سقط من (أ): أن. 

(۸) في (ب): إن. 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ١‏ 
ا شا يعاس شم 
بالسلام دون حصمه» كان الضيافة بذلك أولى؛ لأنّه حلاف التسوية بينهماء و كل مأ 
اوو إلى أن يكون أ حد ا تيز عنده عن صاحبه» فيجب أن نيه . 
iE‏ ويكره له حضور الدذعوات› وهذا ثم دل عليه كلامه 2 منع التخصيص 
لأحدهما بالإقبال والسلام. قال أبو العباس - رضي الله عنه -: ذلك في خاص 
الدعوات؛ لأا توحب التهم» والوليمة وما جرى محراها ذكر أنه جائز له حضورها؛ 
اد لا ههمة فيها وقال ذلك بشرط ألا يكون لصاحب الوليمة حصو مة» وکل 
ذلك قريبه. 
ر غ ع 
كل ذلك مما تهى عنه» وأجمع على أنه لا جوز. 
مسأ لة : فى كلام القاضي مع ا لخصم في أموره 
قال: ولا يجوز له أن يخوض مع الخصم في شيء من أمره» أو يشير برآي إلا أن 
يأمره بتقوى الم والإنصاف ختصمهة. 
أوهو منصوص عليه في الأحكام|(". 
وذلك أله مي فعل شيئا من ذلك يكون قد أعانه على خصمه وترك التسوية 
بينهماأ» وذلك مما لا يجوز ولذلك منع منه» ولأن ذلك - وشا يوجب التهمة. 
مسا لة : فى طلب القصاء 
قال: ويكره للانسان طلب القضاى والحخحرص غلية 


[أوهو منصوص عليه ق الأحكاء(”". 





١١‏ لعله: أدى. 
(۲) انظر ١‏ لأحكام: ؟/ 44/8. 
() انظر: الأحكام ؟/ .٤٤۷‏ 


المجلس 2 الإسلا مي 


٠ 6‏ بابالقولفي أدب القاضي كتاب القضاء 


وذلك] لاله تعرض 0 م تكليف شديد لا يدري هل يؤديه أم لا؟ وهل يسلم منه 
أم لا؟ ولذلك روي «من قلد القضاء » فقد ذبح بغير سكين»(٠.‏ وروي عنه: «من 
طلب القضاءء وكل إلى /7/ نفسه»(©. وروي أن أبا ذر سأل البي - صلى الله 

عليه و آله ويسم - الأمارة فقال: «إنك ضعيف» وإها أمانة وإها يوم القيامة حري 
وندامة0) إلا من أحذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها»“. وهذا إذا لم يثق من نفسه 
بالوفاء» أو كان بالمسلمين عنه غين بغيره؛ فأما إن وثق بنفسه. وعلم أن بالمسلمين 
إليه"» حاجة»ء وأنه إذا لم يطلبه لحق المسلمين ضررء لم یکره له طلبه» بل ريما لزمه 
7 والتعرض له» فإنه من الأمر بالعروف» والنهي عن المنكرء الذي أوحبهما الل 
على عباده» وعلى هذا يجب أن يكون طلب الإمامة - أيضا -. 

مسألة: في تولي القضاء من جهة الظلمة 

قال ولو أن يعض الجورة قلد القضاء من يصلح له» حاز قضاؤه تخريجاء وهذا 

بينا وجهه في كتاب ال لأن المسألة مخرّحة من مسألة في كتاب الوصاياء فلا 
وجه لإعادته. 


مسألة: في تقليد اللساء للقصاء. 


قال: SS‏ خحرّحه أبو العباس الحسي 000 
عنه - من قوله إن النساء أمرن بالسترء وعليهن من ستر أصواتن ما عليهن من ستر 
وجوههنء قال: : وذلك كنع من كوغا قاضية؛ واحتج 6ا روي عن الني - صلى الله 





(1) أخرحه الحاكم ٠ ٣/٤١‏ والترمذي »5١ ٤/۳‏ والبيهقي ۰ ۰۹٦/۱‏ والدارقطئى 25١5/4‏ وأبو داود 
۳ والنسائي ٠٤٦۲/۳‏ عن أبي هريرة. 

(۲) أحرجه الحاكم 2٠١7/54‏ والترمذي ٠٠١٤/۳‏ والبيهقي 2٠٠١/٠١‏ وأبو داود ٠٠٠/۳‏ وأحمد 
۴ قن أنس ين مالك 

(۳) قي (أ): القيامة حرب وندامة. 

215/5 والبيهقي ۰ واين ای شی‎ ٤ والحاكم‎ ١481/7 أخرحه مسلم‎ )٤( 

(5) في (أ): عليه» وظنن على: إليه. 0 

(5) في (أ): لما 


كتا القضاء باب القول في أدب القاضي ° 


كتاب القضاع __ بحاي ج 
عليه وآله وسلم-: « النساء عي وعورات» فاستروا عيهن بالسكوت» وعورامن 
بالبيوت». ومع هذا لا يجوز أن تكون قاضية. 

وروي بإسناده في شرح القضاء عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه] قال 
لا هلك( كسرى: «من استخلفوا»؟ قالوا: ابنته» قال: «لن يفاح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»0© . فذم - صلی الله عليه وآله وسلم- تولية النساء؛ ولا يجوز أن يذم إلا القبيح 
المنهي عنه» وذلك يدل عندنا أنما فاسدة؛ لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه» فثبت 
بذلك فساد ولايتهن. 

فإن قيل: فالوصية عندكم ولاية» ويجوز أن يجعل ذلك إلى النساء. 

قيل له: الظاهر يوحب المنع من ذلك» لكنا احتصصناه ه بالإجماع» على أن ييه 
السلمين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا من توليتهن يدل على ما قلناء وأيضا لا 
حلاف أنه لا يجوز" أن تول القضاء في الحدود والقصاص» فوجب ألا يولين القضاء 
في سائر الأشياء» قياسا على الفاسق» والعلة أنه لا يصح توليته) القضاء في بعض 
الأشيا» فكذلك في جميعها. 


مسا ل : فيما ينقض من أحكام البغي 


قال: وينقض من أحكام البغي ما لم يوافق الحق» فأما ما وافق الحق» فإنه بحضى . 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0©. 

اعلم أن الراد به - والله أعلم- أحكام من يكون عدلا في تفسه» وتكون ول 
ججهة البغاة أو اف المتأول الذي يكون ف سأ ئر أحواله عدلا إذ للا حلاف بين 





(0 ف (): هلكوا. ونبه على: هلك. 

)5١‏ احرجه البخاري ey ١٦1١/٤‏ ۳ والترمذي ۰٥۲۷/٤‏ والبيهقي ٩ ٣‏ والنسائي 
۰٤۹/۳‏ عن أبي بكرة. 

(5) في (أ): آنه يحوز. 

)٤(‏ في (أ): تولية. 

(ه) انظر: الأحكام ۲/ /551. 

)5١(‏ في (ب): أو المتأول الباغي. 


المجلس َي الإسلامي 
م١‏ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 


ا المظهر للفسق على غير وجه" التأويل إذا تولى الحكم بنفسه؛ كان باطادً: 
نما احتلفوا في الأول الذي /۷٤/‏ يكون في سائر أحواله عدلاء وني العدل المتول من 
حهة الطلمةء فلذلك حملنا قوله عليه وقد م مضى الكلام في هذا في كتاب الوصية 

ا بت عن أمير الؤمتين أله فسخ شيا من أحكام البخاة 
الذين حاربوف أو أظهر بي فسخه» فيان أن المتأولين أحكامهم ماضية ما وافق 
الحق» وإغا ينقض من 100 ينقض من أحكام احقين إذا وقع فيها الغلط 
والخطأً الذي يكوت ردا للنصوصء أو الإ ماع( وتلك مسائل كثيرةء متها: قول من 
قال بإسقاط العصبة من ذوي الأرحام أو ذوي السهاى قلو حكم به حاکم» وجب 
نقض حکمه؛ لأن ذلك إجماع الصحابة 5 | تلق فيه أحد متهي ٠‏ وكذلك لو حكم 
حاكم لا یری القياس بصحة بيع الأرز قفي 
القياس قد تبت( أنه حق» وأنه ليس من سل الاجتهاى وأجمع القائسون على ترم 
ما ذكرناء وجملة الأمر أن الحكم إذا نفد بإمضاء حاكم لا يكون طريقه الاجتهاد 
قد“ كان على خلافه دليل» فيجب أن ينقضء سواء حكم به باغ» أو عادل» وما 
كان بخلاف ذلك» لم يجر نقضه» والأقرب على مذهبه أن بيع أم | الولد إذ ذا حكم به 
حاكم» لم يجز نقضه» وكذلك المؤسر إذا باع المدبر» وحكم به حاكمء وما لا يجوز 
نقضه إذا حكم به الحاكم'” من فروع الأحكام أكثر من أن يعد ويحصىء » فعلى هذا 
يحب أن يجري الباب. 


قفيز بقفیزین› و جحب نعض حكمة؛ ۽ لان 





صسألة: في القضاء على الغائب 
قال: ويجوز القضاء على الغائب تخريجاً. . ظ 
. ذلك عسائلة. على دلت .ويه کان قول أبو العباس الحسئ - رضي الله عنه -, 
وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يجوز القضاء على الغائب» وبه قال أصحابه. 





)١(‏ في (ب): جهة 

(5) في (ب): والإجماع. 
() في (ب): قد صح. 
)٤(‏ في (أ): الاحتهاد وقد. 
(©) في (ب): حاكم. 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ۳۷ 
كات ا ا ا كي چ س 


والذي يدل على ذلك: قول الله - عر وحل- : وان احكم بهم ل بمَا لرل 
اله رال مائدة :) وقال: ورن حَكَنْتَ فَاحَكم بيهم بالقسْط)«المائدة ٣:‏ وقال: 
يا و إن جَعَلَنَاكَ خليفة في الأرْض بين التاس باحق( ص :1 )› وم 
يستثن غائبا من حاضر» فوجب الحكم على 

فإن قيل: من أين يثبت ا ا حكم ما أنزل الله أو حكم 
بالقسط» ليصح دحوله تحت الآية؟ 

قيل له: الحكم ما أنزل الله وبالقسط من صفات الحكم» لا من صفات المحكوم 
عليه» ونحن احتلفنا في صفات الحكوم عليه دون صفات الحكم» والعموم يقتضي 
الحكم على الغائب والحاضر بعد أن يكون الحكم على الصفة الي أمر الله - عز 
وجحل-» ويدل على ذلك ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «لو أعطي 
قوم بدعاويهم» لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» لكن البينة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليه». فبين أن الذي على المدعي إذا أراد أن يستحق على الغير حقا أن 
يقيم البينة» فمى أقام البينة» حصل مستحقاً لأن /75/ يحكم له به» حضر الحكوم 
عليه» أو غاب. 

فإن قيل: فقد روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- انه قال لعلي: «إذا 
تقاضى إليك الخصمان» فلا تقض لأحدهما حي تسمع كلام الأحر»0. 

قيل له: هذا إذا تقاضى إليه الخصمان» فأما إذا غاب المدعى عليه» فليس في الخير 
ما يدل على اله لا يحكم له عليه حى يسمع قوله؛ لأن معن قوله: «إذا تقاضى 
إليك». إذا ترافعا إليك» فإذا لم يحضر الدعى عليه» لم يشتمل الخبر على حكمه» ولي 
بعض الأخبار: «إذا جلس بين يديك الخصمان». فدل ذلك على أن الخبر وارد في 
حاضري المجلس. 





.- عليه السلام‎ - ns e 


المجلس َي الإسلامي 
۳۸ | باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 
ال اي ب ل ا کہ 


فإن قيل: فقد روي: «لا تقض لأحد الخصمين حى تسمع كلام الآحر»(. 

قيل له: الخبر حبر(" واحد, والقصة(© مشهورة؛ لأن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال لعلي حين أخرجه إلى اليمن» إلا أن بعض الرواة أوحزء وبعضهم سرد 
على وجهه» على آله يقال لهم: ظاهر اراس اد سي نس ابسن كم 
الآخر؛ لأن حى غاية» فإذا قال: «لا تقض لأحد الخصمين حى تسمع كلام الأخحر». 
كان المنع إلى حين يسمع كلامه, وبعد ”ماعه يزول المنع» ولا يصح ذلك إلا بأن 
يكون مع الدعوى والبينة قبل ماع المدعى عليه» وكل من قال: يسمع الدعوى 
والبينة» قال: بجواز القضاء9©؟) على الغائب؛ والخبر دال على جواز استماع الدعوى 
والبينة وإن لم يكن الخصم حاضراً؛ وهذا ليس يبعد أن يجعل الخبر دليلنا فى المسألة 
ويدل على ذلك أنه لو حضر المدعى عليه» وأنكر» لوجب أن يستمع الدعوى والبينة 
من المدعي ويحكم له به فكذلك وإن غاب» والعلة حصول2” الدعوى المسموعة في 
الشرع» والبينة المقبولة فيه على ما أمكن» > والمراد هما على الصفة الي لو حضر الخصم 
معهما كانت البينة والدعوى صحيحتين» وليس ينتقض بالخصم لو كان حاضر 
البلد“) أو امجلس, أله لا يحكم عليه حي يُسأل؛ لوجهين: 

أحدهما: أن كثيراً من القائلين بالقضاء على الغائب قد أحازوا“ ذلك › (وإن 
حضر الخصم البلد» والمجلس. 

والثاني: أنا قد اشترطنا الإمكان e‏ وإذا كان الخصم حاضر البلدء ام 
ححا والاستماع منه» وإذا كان غائباء م حكن ذلك؛ يكشف قياسنا أنه لم يفت 





١١)انظر‏ التحريج السابق. 

(؟) سقط من (أ): حبر 

(۴) في (ب): الصفة. وظنن على: القصة. 
)٤(‏ في (): يجوز القضاء. 

(5) في (أ): حضور. 

(5) في (ب): حاضراً البلد. 

(۷) في (ب): أجاز. 

(۸) سقط ما بين القوسين من (ب). 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ۱۳۹ 
حاب ل لل اكه سس اا 


إلا إنكار المدعى عليه» وليس ذلك مما يؤثر في صحة الدعوى» أو البينة» فبان أن 
الحكم يتعلق(» بصحة الدعوى والبينة» فم صحتا» وجب الحكم وأيضاً لو صح 
الإنكار» و م تصح الدعوى والبينة» ل يجب الحكم» وم صحتاء وجب الحكم فبان 
أن وجوب الحكم تعلق بصحتهماء فوجب القضاء مما مى حصاتا وصحتاء حضر 
المدعى عليه أو غاب. 


فإن قيل: لمن ذهب آنه يحكم على /۷٦/‏ حاضر البلد قبل أن يستحضرء هذه 
العلة: ما يكون الحكم الذي تقتضيه العلة؟ أيكون هو الواحب؟» وذلك لا يصح؛ لاله 
لا حلاف أن الأولى أن یستحضره» فكيف يكون واجبا ما يكون تركه أولى؟ أو 
يكون الحكم إذا وقع نافذاء فهذا لا ننكره؛ لأنا لا متنع من وقوع الحكم ونفوذه على 
الغائب إذا قضاه الحاكمء وأداه اجتهاده إليه. 

قيل له: حكم العلة هو الوجوب» وف كثير من الواجب ما يكون تأخيره أولى» ألا 
ترى أن الحكام يحتاطون في أول المحلس إذا تقررت الدعوى» وحصل الإنكار» وقامت 
البينة» وَعُدّلتء في أن يؤخحروا الحكم بحلساً بعد جحلس؛ ليورد المدعى عليه حجة إن 
كانت لهء ويرون تأخير إبرام الحكم احتياطاً وأولى» وإن كان موجب الإمضاء قد 
حصل في أول المجلس» ومن مذهبنا ومذهب أكثر العلماء أن الصلاة تحب في أول 
الوقت» ومع ذلك لا أحفظ خلافاً في العشاء الآحرة أن تأخيرها أفضل» وهذا نظائر 
كثيرة» فقد بان أنه لا بمنع في(“ كثير من الواجبات أن يكون تأخيره أولى؛ ويدل على 
ذلك - أيضاً - أن الرواية المشهورة عن أبي حنيفة أن المصمم على السكوت إذا 
حضر يُقَضى عليه» وتسمع عليه الدعوى والبينة» وكذلك الغائب للعلة الي قدمناهاء 





)١(‏ في (ب): تعلق. 

(90) ي (ب): صحت. 

وم ف (أ): ذهب على أنّه. 
() في (): أن يستحضرا هذه. 


(ه) سقط من (أ): في. 


المجلس َي الإسلامي 


١‏ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 


ر الوقوف على نص ما عنده؛ لأنّه لا فرق بين أن يستمر على السكوت» وبين 
أن يخیب فق ١‏ أن الاک قو(" عدر . عليه الوقوف على ما في نفسه من الإقرار مما يدعى 


ع 


فإن قيل: إهما - أعي الغائب والساكت - افترقا في جانب اليمين؛ لأن الساكت 
في حكم الناكل» فتردون اليمين على المدعي» وتحكمون به» وليس كذلك الغائب 
فوجب أن يفترقا فى في حانب البينة حى تسمع على الساكت» ولا 7 تسبمع ای کی 
قيل له: أما اليمين» فلا تلزم المدعى إذا ادعى» إلا إذا طلب المدعى عليه ردها على 
المدعي» فيستوي في ذلك الغائب وإ کت» وأما حكم النکول» فلا يصح إلزامه 
الغائب؛ لأن النكول معن لا يصح مع الغيبة”“ كما لا يصح الإقرار ولا الإنكارء 
فلذلك افترق الحال من الغائب والساكت» وماع البينة يصح على الغائب كما يصح 
على الساكت, فلم يجب أن يفترق فيه حالاهماء وأيضا بضا لا حلافا بيننا وبين أي حنيفة 
أن الغائب يقضي ي عليه الخاكم بعلمه» فكذلك يقضي عليه بالبينة؛ لأنها أحد الموجبين 

تنفيذ الأحكام فإذا حصلت» وجب تنفيذ الحكم كاء على أن البينة أقوى من العلم؛ 

لاله لا حلاف أن البينة يقضى هاء وقد احتلف في العلم هل يقضى به؛ ولأن العلم 
يقضى به قياساً على البينة» فإذا جاز القضاء على | الغائب للحاكم بالعلم» كان حواز 
القضاء عليه بالبينة أولى؛ لا للبينة من /۷۷/ القوة© والمزية» وهذا ما یکن 

اعتراض به على جميع ما يستدلون به من الأثر» والنظر. 

ويدل على ذلك EA‏ سينا ومسو لا رسالا تر انان على ا 
انه ضمن له على آخر مالا ري بإذنه, والمضمون عنه غائب» مع الحاكم البينة 
وحكم ما على الضامن و زارد م ا 
والعلة أنه حكم يمال على الغائب بالدعوى المقررة. بالبينة» على أنه يقال لهم: الغا 
)١(‏ في (ب): الحكم. 
(5) في (ب): البينة. 


(۳) في (أ): أولى بالبينة : القوة. 
)٤(‏ في (ب): مما لا يمكن. 





كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ١9‏ 
حف لاا ا ت س 


إذا حضر إما أن يق فيزيد الحكم تأكيداًء أو ينكرء فمن شأن البينة أن تبطل الإنكار 
المحردء أو ينكر ويدلىي بالحجة» فالحجة بعد الحكم مسموعة» فلا وجه لقح () الحكم. 

فإن قيل: يجب أن يحتاط للمدعى عليه بالكف عن الحكم حي تسمع حجتها": 
لاله لو أورد الحجة بعد الحكم» وخروج الال عنه» لا يبعد أن يتلف الالء أو يغيب 
الدعي» فیتو ی(" ماله. 

قيل له: مثل هذا في جنبة المدعي؛ أله لا يأمن أن حقه إن تأحر رما يستهلك مال 
المدعى عليه» ويفلس» فيتوى7؟») وجنبة المدعي أولى بالاحتياط؛ لأنّه قد أقام البينة على 
ثبوت حقه» فصار هذا الذي ذكروه وجهاً يقوى قولنا. 

فإن قيل: لو كان حاضر المجلسء لم يحكم عليه حى يرجع إليه» ويسأل» وكذلك 
إذا كان غائبا. 

قيل له: الحكام إنّما نُصبوا للاحتياط لكل واحد من الخصمين ما أمكن» وإذا كان 
حاضراًء فالاحتياط في السؤال والرحوع إليه؛ لأنّه لا ضرر على المدعي» وإذا كان 
غائباً» فالاحتياط للمدعي في أن يبرم حكمه؛ لأنّه لا يمكن سواه» فافترق حاله في 
اة واللضور» حلي أن هذا يعترضه حكم الحاكم بعلمه» وحكمه على الغائب إذا 
كان هناك حصم آخر. 

فإن قيل: العلة في ذلك عدم الإنكار. 

قيل له: لا يجوز أن يجعل ذلك علة؛ لأن الإنكار لا يؤثر في البينة» فصار وجوده 
وعدمه سوا وما ذكرنا من الاحتياط معتبر في الأحكام» فار ما اه آول: 

فإن قيل: لما اتفقوا على أن المدعى عليه يحضرء ويستحضرء ثبت أن الحكم لا يجوز 
إلا بحضوره. 





(0 في (أ): لتأثير. 

(۲) ف (): لحجته. 

(۳) يتوى: يهلك. القاموس احيط ص514١١.‏ 
)٤(‏ في (أ): فيترى. 

(ه) في (أ): يقوى لنا. 


المجلس 2 الإسلامي 


۲ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 


قيل له: هذا منتقض إذا حكم بعلمه الحاكم» و مسألة() الضمان» ويقال لمم: ذلك 
يفعل على سبيل الاحتياط؛ لأن الاحتياط يجب أن يؤخذ به ما أمكن؛ ومثاله ما قلناه 
من أن عادة قضاة المسلمين أهم إذا سمعوا الدعوى» والإنكار, والبينة» والعدالة» أمهلوا 
مر ليا أو ججلسين لیو رد حت( ) إن کانت لے لن ذلك و اجب؛ لأن فيه 
احتياطاً قد أمكن, فكذلك استحضاره. 

فإن قيل: : قد أجمعوا أن القضاء للغائب لا يجوزء فكذلك على الغائب» والعلة غيبة 
أحد الخصمين. 

قيل له: العلة في ذلك أن الحق لا يستقر بالبينة للغائب؛ لأن البينة تثبت مع 
الدعوی» ألا /۸۷/ ترى أن المشهود له لو أكذب شهوده» بطلت شهادقم؟ فلا بد 
من أن يكون هناك دعو ی للمدعي» فإذا غاب») م يصح الحكمء وليس كذلك الحكوم 
عليه؛ لأن قوله لا يؤثر في البينة» فوحب الفرق بينهما ما بيناه. 

مسألة: في الحجر على البالغ العاقل 

قال: وليس السام الس ا العقل» والعاقل أولى .ماله إلا أن 

نص في ا إبطال الحجرء ودلت مسائله في (المتتخحب)© على أنه 
يفلسه للدين حى منع قبول إقراره ما في يده في حال التفليس» وجملة الخلاف في 
المسألة في موضعين: 

أحدهما: مع أبي حنيفة) فإنه يبطل الحجر على جميع الوجوه. 


والثاني: مع أبي يوسفء و محمد والشافعي» فإم يرود حجر الشفعة كما يرود 





(1) في (): ويسأله. 

() في (ب): حجة. 

(۳) في (ب): لا أن. 

(؟) انظر: الأحكام ؟/ .٠١١‏ 
(5) انظر: المنتتخحب .۳٦۸‏ 


كتاب القضاء ياب القول في أدب القاضي ١‏ 


ااا ااا ااا 
و إلا بالحا کہ؟ Poh‏ اه 5 محجوراً عليه وإن 
لى يحجره الحاكم. 


والذي يدل على آله لا وجه حجر السفه قوله تعالى :واوا الْيتَامَى امال 
(النساء: »)١‏ فعم» وم يخص. 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: ظإفإن السكم منْهُم ردا فَاذْفَعُوا)(النساء:7)» فأمر 
بدفع الأموال عند إيناس الرشد. ۰ ۰ 


قيل له: ليس فيه أنه إن اللا > على أن الرشد هو العقل 
وا فإذا بلغ عاقلا مميزاء فهو رشيد. ويدل على ذلك قوله: لا الوا مراکم 
بیتکھ بالباطل رل أن تَكُونَ تَجَارَة عن راض #(النساء ٩:‏ فتبه على أن التجارة إذا 
وقعت على التراضي» صحت» وحل المأخوذ بماء ويدل على ذلك الخبر المشهور أن 
رجادٌ كان يغبن في الشراء والبيع لضعف كان في عقله» فقال له البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - حين قال: لا أصبر عن( البيع والشراء «إذا بعت واشتر ريح قل 
تحلابة» . وروي في بعض الأخبار «ولي الخيار ثلاثا» وقي بعض الأحبار أنه قال: 
حملن الني - صلى الله عليه وآله وسلم- فيما أبيع وأ شتري على الخيار ثلاثاء وفي 

بعض الأحبار: أن أهله سألوا البي - صلى الله عليه وآله وسلم- أن حجر عليه فنهاه 

عن البيع» فلما قال: لا أصبرء قال له ذلك روي الحديث بألفاظ مختلفة» وليس في 
شىء من ذلك أنه حجر علي فدل ذلك على أن الححر ليس بواحب للسفه» وليس 
لحد أن يقول لله لا يدل على أنه لا يجوز؛ لأن أحدا لا يقول بحواز ز الحجر؛ لأن من 
العلماء من أوجبه ومنهم من منعه» ويدل على ذلك قوله - عز وجل- : إذا كداينكم 
بدن إلى أجل مُسَمَىَّ فاشو > فعم ولم يستئن منه السفيه» وقال في وسط الاية: 
إن کان الذي عَلَيْه احق سَفيها أو ز صا > إلى قوله: ليلل وله 
الْعَدْل#(البقرة 2627 ل ع أن المداينة نصح ممن فيه سفه في المال. 





)١(‏ ف (أ): على. 


٤‏ باب القول في أدب القاضي ' كتاب القضاء 


فإن قيل: أمر وليه بالإملاء. 

قيل له: /۹/ قد قيل ني التفسير إن المراد به ولى | الحق» له » ويُذكره به إن 
عجز( عن الذكر والضبطع ؛ فيسقط السؤال مع هذا وأيضاً لا حلاف أن المبذر لا 
يُكبس » فكذلك.لا يحجر عليه وهذا قلنا إِنّهِ يحجر عليه للدين؛ لاله يحبس فيه لحق 
الغير» فجا ز أن يحجر عليه بحق الغير 

فإن قيل: روي الحجى عن عدة من الصحابة» وروي أن علياً سأل عثمان أن يحجر 
على عبد الله بن جعفر(©. 

قيل له: يحتمل أن يكون ال حجر الذي روأه كان حجر الدين» وحن ا ننکره» 
وكذا الحجر الذي سأل علي - عليه السلام- 7 عثمان يجوز أن يكون حجر الدين؛ 
اعدا ي جو كان ن كثير الأفضال» ومن كان كذلك رعا ارتكبه الدين. ) 

فإن قيل: روي أله سئل ذلك حين باع أو ا: ری عبد ا ا عن وا 
عظيماء فصح أنه كان حجر التبذير0». 

قيل له: لا يمتنع أن يكون كان ذلك حجر الدين؛ أن من عليه الدين إذا باع أو 
اشترى مع الغبن؛ م يؤمن ذهاب ماله» وفيه توى ما عليه من الدين. 

ويقال لأبي يوسف والشافعي: لو كان السفه يو حب الحجر م يفتقر إلى حكم 
الحا كم بل كالصي واللخنون؛ ولأنه(©» للا م يحجر على نفسهع لم يحجر على 
ماله» كالرشيد. 


فأما ما يدل على و حوب ال حجر للدي خحالافا لأبي حتيفة فما(١)‏ روي عن 





(1) في (أ): يحجر. 0 ظ ظ 

099 اجه البيهقي ›١/٦‏ والدارقطي ا ۸ عن هشام بن عروة عن أبيه 
e e‏ ) 

)٥(‏ في (ب): لأنه. وظنن على: ولأنه. 

(5) في (ب): ما. وظنن على: فما. 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي € 
كات اا ر7 لا سسسب سس 


الصحابة وعلي - عليه السلام - من غير إنكار أحد منهم» فإذا لم جز أن يكون ذلك 
حجر السفه()» فلا بد من أن يكون حجر الدين» إذ ليس حجرأ ثالثأء ولا لأنه لما حجر 
على نفسه بالحبس بحق الغير» جاز أن يحسجر عليه ماله لحق الغير؛ لأن كل واحد منهما 
ودي إلى إحياء ما عليه من الدين» مع أن فيه صلاحاً له ولصاحب الدين. 

وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه أن التي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - حجر على معاذء وباع عليه للغرماء”©. 


فصل : في إقرار المفلس لغيره بجا في يده 
قال في (المتتحب)(: والمفلس إذا وحد في يده مال» فأقر به لغيره» نظر الحا كم 
فیه» فإن ثبت انه على ما قال» سلمء وإن م يثبت» دفعه إلى الغريم» فأبطل حكم إقرار 
الخجور وهذا نما لا أحفظ فيه حلافا بين من راق الحجر إذا كان الإقرار يتعلق 
بالمال؛ ولأنه إذا حجر عليه البيع والشراء لأنهما قد يؤديان إلى تلف الالء فالإقرار 
أول اا 
مسألة : فى القضاء بالشاهد واليمين 
قال: والقضاء باليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام]0. 
وقرأت فيما علق ابن أبي هريرة أن مالكا كان يقول بذلك. 
قال الشافعي: يعمضصى بك خحاصة ق الأموال» ومذهب كثير من علماء أهل اا 
جوار القضاء به. قال زيد بن علي: لا يَُقضّى بهء ولا بد من رحلين» أو رحل 





)١(‏ ف (أ): السفيه. 

(؟) أحرجه الحاكم 2١١7/4‏ والبيهقي 48/5» والدارقطي ٤‏ والطبران في الأوسط 5/ه١٠.‏ 
( انظر: المنتتحب 7"08. 

(4) انظر: الأحكام ؟/ ه٤‏ - 5454. 

() سقط من (ب): به. 


المجلس 2 الإسلا مي 
٤٦‏ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 


وامراتین» وية قال ار ضا 

قال في (الأحكام) : تقبل في /۸٠/‏ الأموال والحقوق(ا)) وأما في غيرها من سائر 
الأشياي فلا (فنبه بذلك على آله لا تقبل في الحدود والقصاص؛ وأنه أراد بالحقوق ما 
عدا ما ذكرنا؛ لأنه لو رأى قبوله في الحدود والقصاص» لم يكن لقوله: فأما في غيرها 
من الأشياء» فل : معن . 

والأصل" في القضاء بالشاهد واليمين: هي الأخبار الواردة في هذا الباب الى قد 
اشتهرت واستفاضت. 

منها: حبر عمرو بن دينار» عن ابن عباس» أن التي - صلی الله عليه وآله وسلم- 
قضى باليمين مع الشاهل©). 

وروي - أيضاً- عن سهيل بن أبي صاح» عن بيه عن أبي هريرة» عن رسول 
ال () - صلى الله عليه وآله وسلم-2)0., 

وروي (نحوه عن سهيل بن ابي صالح؛ عن أبيه؛ عن زيد بن ثابت» عن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم-©. 

وروي عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي» عن جعفر بن محمد» عن 
آبيه» عن جابر» عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- (00. 





)١(‏ سقط من (ب): الحقوق. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ4: وزاد فيها له بعد معين. 

(۳) في (ب): الأصل. 

)٤(‏ أخرجه مسلم 2٠10/5‏ وأبو عوانة ٤‏ والبيهقي AA‏ والدارقطي sf‘‏ وأبو داود 
۳ والنسائي 45-0/7. 

(6) في (ب): البي. 

(5) أخرحه أبو عوانة 4/* مع والبيهقي 2158/٠١‏ وابن ماحة ۷۹۳/۲ والطحاوي 2١44/4‏ 

)۷( أحرحه أبو عوانة 20 والطحاوي 44/4 .١‏ 

(۸) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(5) الصحيح أنه عبد الوهاب بن عبد اتحيد. 

۷۹۳/۲ وابن ماحة‎ »۲۱۲/٤یطقرادلاو‎ »۱ ٩۹/۸ /۷ه والترمذي ۰1۲۸/۳ والبیهقي‎ ٤ أخرحه أبو عوانة‎ )٠١( 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي 1۷ 
كتاب القظاء © ااا وج ل ل د 


وعن سفيات» عن جعفرء عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم 7" 


وعن أنس بن مالك وييى بن أيوب» عن حعفر» عن أبيه» عن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله 0 


Ee‏ ار بو جا 
أن أبا بک وعمرء وعثمان» كانوا يقضون باليمين مع الشاهد الواحد» وروي أنه 
قضى به أبي بن کعب» وشريح: وعمر بن عبد العزيزء ولم برو عن أحد من الصحابة 
حلاف ذلك. 

واعلم: أن المخالفين في هذه الأخبار من وجوه(“ 

أحدها: الطعن في أسانيدها. 

والثان: ادعوا أنها توجب الزيادة في الكتاب» وأن الزيادة فيه نسخ» حت قالوا من 
أجل ذلك: إن حكم الحاكم به ينقض. 

والغالت: أ١“‏ تأولوا للها وجوهاً من التأويل. 

والرابع: أنب 9 ادعوا أنما خالفة للأصول. 

ونحن نبين الكلام في كل هذه الفصول بعون الله. 

أما المطاعن في الأسانيد» فمنها - أفم قالوا: إن حديث سيف بن سليمان المكي» 


عن قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» حديث وهم؛ ؛ لأن قيساً لا 





.٠٤ ٤/٤ وابن أبي شيبة‎ 2171/٠١ أخرجه الترمذي ۲۸/۳ والبيهقي‎ )١١ 
.١53/٠١ أحرجه البيهقي‎ )۲( 

(۳) في (أ): عامر وربيعة. 

(4) في (ب): في هذا هلكوا من وحره. 

(ه) سقط من (ب): أنهم. 

(") سقط من (ب): أنهم. 


المعجلس 0 الإسلامي 


88 باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 


تعرف له رواية» فوحب سقوطه؛ ولأن سيف بن سليمان ضعيفء فيقال :0" ما في أن 
فيسا لا يعرف له غير هذا الحديث عن عمرو ما يوحب سقوطه» أو لستم قد 
احتججتم بحديث غورك السعدي» عن حعفر في زكاة اليا وغورك هذا مجهول 
لا تعرفه الرواة» ولم يعرف عنه رواية عن جعفر؟ ولا إشكال أن حديث قيس أحسن 
من هذا الحديث) لأن قيس في نفسه معروف مشهورء وإن م يعرف عنه عن عمرو بن 
دينار غير هذا الحديث» وكم قد رأينا من من الفضلاء من روى عن شيخ واحد حديقاً 
e,‏ حديثين» وهذا لا يجوز أن يكون طعناء وقوهم: إن سيف بن سليمان ضعيف» 
د تفت إليهه بل هو قوي قد أحذ بحديثه العلماء» وروي عن ابن حتبل أنه وثقه. 


وقالوا في حديث ربيعة» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن /۸١/‏ أبيه» عن أبي هريرة: 
إنّهِ ضعيف لا روي عن عبد العزيز الد الدراوردي ا قال: سألت سهيلاً عن هذا 
الحديث فلم يعرفه. وعن سليمان بن بلال» قال: : قلت لسهيل إن ل ربيعة يرويه عنك» 
فقال: إن كان رواه عيئ» فهو كما قال» فيقال: أكثر ما في هذا الحديث أن يكون 
سهيل نسي ما رواه» وما في نسيانه ما يوحب سقوط | ی عاقل إذا رجع 
إلى نفسه بعلم آله قد نسي كثيرا مما روا ثم يتذكر أ أو لا يتذكر» فإذا حفظه عنه 

الثقة» كان صحيحاء فوحب مما بيناه سقوط هذا الو جي من الطعن. 


وقالوا (: وهذا يفسد ما روي عت عن أبيه عن زيد بن تابت؛ لأنه لو كان 
ناوعا 17 عي لقال الدراوردي لست أعرفه عن أبي هريرة» لكنه عندي عن زيد بن 
ثابت. وهذا أبعد من الأو ل؛ TOI E‏ نسي الحديث جملة» ونسي الطريقين 
[ولا أسيما سيمأ وذكران إل نسي غلب عله لأ اسای وق إِنّه كان سبب ذلك حزنه 


على أخ له مات» ووز أ ن يكون كان ذاكر كرا لحديثه عن أبيه» عن زيد» لکن 
الدراوردي سأله عن حديث أى هريرة» فأجابه عما سألف وسكت عما لم يسأله. 





)١(‏ في (ب): فيقال له 
(5) في(ب): الخمس. 
59) في (ب): قالوا. 
)٤(‏ في (ب): ثابعاً. 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي ١‏ 
ج ا يم 


وقيل: إلّه فاسد؛ لأن ربيعة سئل عن قولهم في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق» 
فقال: و حدت ذلك في كتاب سعد بن عبادة» فلم يذكر أنه رواه عن سهيل. 


قيل لهو(): يجوز أن يكون أراد هذه الزيادة عين» وين صاحب الحق الي وجدها 
في كتاب سعدء على أنه لا متنع أن يكون ذكر له أحد الوحهين» فليس يجب على من 
يقول قولاً أن يذكر جميع الوجوه الي لما قال ذلك» ويجوز أن يكون عرف من مراد 
السائل أنّه كان سأله(» عن غير ما رواه عن سهيل لعلم به» فما في هذا ما يوجب 
سقوط الحديث. 

قالوا: وحديث عبد الوهاب» عن جعفر متصلاء وقد وصله معه إبراهيم بن اليسع 
عن جعفرء يضعف؛ لأن مالكا وسفيان روياه عن حعفر - عليه السلام-» عن أبيه 
عن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - مرسلاء فيقال لهم: هذا من الطعن العجيب؛ 
أنه ليس في إرسال واحد" ما يدل على سقوط إسناد غيره» ولأن المراسيل عندنا 
وعندهم مقبولة» فلو لم يرو إلا ما روي عن مالك وسفيان» لكان كافياء وهذا الكلام 
أوضح سقوطاً من أن يحتاج إلى الإطناب فيه» وهذه رحمك الله عادة لأصحاب أبي 
حنيفة أنهم إذا غصهم0) الحجاج من طريق الأخبار عرلواعما بدو ت وكوت الله 
- عز وجل- به في الأخبار إلى خرافات أصحاب الحديث» وينسون ما يتعلقون هم 
به من الأحبار الواهية عند أصحاب /۸۲/ الحديث. 

وأما ما ادّعوه من أن هذه الأخبار زيادة في الكتاب والزيادة نسخ» فيقال لهم فيه: 
ولم ادّعيتم أن الزيادة في الكتاب نسخ؟ فإنه أصل نخالفكم فيه وننكره. 

فإن قيل: لأن الله تعالى قال: وإوامتتهدوا شهيدين من رجَالكم 4 (البقرة:۲۸۲)» 
فاقتضت الآية الاقتصار على شهادة0©» لرجلين أو لرحل وامرأتين» فمن أين قلتم 





)١(‏ في (ب): له. 

(؟) في (ب): يسأله. 

(9) في (ب): وجد. 

)٤(‏ في (أ): عصبهم. 

(ه) في (ب): فاقتضت الآية على شهادة. وظنن على: فاقتصرت الاية على شهادة. 


10۰ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 


بالشاهد واليمين؟ فقد رفعتم الاقتصار بالخبر» وذلك هو معن النسخ. 

قيل له: الاقتصار عندنا ليس هو من مقتضى الآبة» ولا من مضموفاء فمين رفعناه 
لا نكون رافعين لما أوجبته الآية» وإنما الاقتصار ألا نحكم إل عا تضمنته الآية؛ لأن 
العقل أوحب ألا نحكم على أحد بشيء من الشهادات؛ فلما ورد الكتاب باحك 
عاد رجا أو رحل وامرأتين» حكمنا بذلك» وتر کنا ما عداه على حكم العقل» 
فم حكمنا بالشاهد واليمين» رفعنا بذلك ما أوجبه العقل» وأضفناه إلى ما أوحبه 
O VEDI‏ انا د يقبام 

من الطير» ليس بنسخ لقوله: لإقل لآ أجد فيا أؤحي إي مُحَرّماً على طاعم 

.الاأية (الأنعام:ه 4 »)١‏ وإن كان الاقتصار على ما نطق : نطق به الكتاب اا لو لا 
الخبر؛ لأن الاقتصار ل يكن من مقتضى الآية وموجبهاء وإنما وجب الاقتصار؛ لأن 
العقل اقتضى إباحة سائر الأشياء» فلما وردت الآية بحظر هذه الأشياءء حظرناهاء 
ورجعنا فيما عداها إلى حكم العقل؛ ثم ,لما وردت السنة في كل ذي ناب ومخلب20, 
ألحقناه بحكم الآية» ورفعناه من جملة ما أباحه العقل» فكذلك مسألتنا. 

فإن قيل: لما نزل قوله - عر وحل- : «إقل لا جذ فيْمَا أحي إلي شُحَرما4, > لم يحرم 
إلا ما نطق به الكتاب» ونزول تحريم أشياء بعد ذلك لا يوبحب(" “ نسخ الآية. 

قيل ل 1 يجوز ألا يكون الحكم جاز عند نزول الآية إلا بشاهدين» أو شاهد 
وامرأتين» ثم م نزل بعد ذلك الحكم بشهادة شاهد ويعين» وليس في نزول أحكام أخر 
ما يوجحب نسخ الآية» (على أكمم قد جوزوا الحكم بالنکول» وم يوحب ذلك نسخ 
الآية)20 فكذلك ما قلناه. 

فإن قيل: لا يجوز الاعتراض بخبر الواحد على الآية إلا على وجه التخحصيص› 
والتخصيص يكون على ضريين: تخصيص حالء أو تخصيص اسم» وليس واحد مما 
ذكرنا في حب رکم» فوجب أن يكون ذلك نسخا. 
)١(‏ في أ): وعخلب من الطير. 


(۲) في (ب): يحب. وظنن على: يوجحب. 
(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 


كتاب ااقضاء باب القول في أدب القاضي CÊ‏ 
س ا اک ااا تاه 


قيل له: لسنا نسلم أنا نعترض به على الآية» بل نقول: له يوحب إلحاق حكم 
آخر بحكم الاية) وهذا ليس باعتراض» على أنا لو قلنا: إن فيه تخصيصاء حاز أن نقول 
يجب الحكم بالشاهدين» أو الشاهد والمرأتين إذا أمكن /87/ ونخص حال تعذر ذلك 
بخبر الشاهد واليمين» وعلى هذا يجري الكلام في قوله - عز وجل-: و أحل لَكم ما 
َرَاءَ فلكم (النساء: 54) مع قوله [- صلى الله عليه وآله وسلم -]: «لا تنكح المرأة 
مع عمتها وحالتها». 

فإن قيل: أنتم اعتمدتم أن الشاهد واليمين لما ضمه“ إلى الرحلين» أو الرحل 
والمرأتين» لم يجز أن يكون ذلك نسخاء وهذا فاسد؛ لما أجمعوا عليه أن الصلاة إلى 
الكعبة نسخ للصلاة إلى بيت المقدس» وإن صح الجمع بينهماء > (وأن عاشوراء نسخ 
بصيام رمضان وإن صح الجمع بينهما)(© إولا]سيما ومن قولكم إن المسح على 
الخفين يو جب نسخ الاية. 

قيل له: لسنا نطلق أن ما صح ضم أحدهما إلى الآخر لا يكون نسخاء لكنا نقول: 
إن صورته ليست صورة النسخ» وإنه لا يكون نسخاً إلا بدلالة حارجة عن المسألة؛ 
كالإجماع ونحوه؛ لأنا لو قيل لنا: صلوا إلى الكعبة مع كون صلاتنا إلى بيت المقدس 

جائزة» لم يكن ذلك نسخاء وإنما علمنا أله نسخ لما علمنا من ذلك النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أن أمره بالصلاة إلى الكعبة كان كالنهي عن الصلاة إلى بيت 
المقدس» وكذا نقول لو أمرنا e o‏ لم نعلم 
أنّه نسخ» وإنما قلنا إِنّه اا صو( “ يوم عاشوراء للإجماع» وكذلك جحعل 
المسح على الخفين نسخاً لللآية؛ كسام الصحابة على مراعاة التقدم والتأحر فيهماء 





(1) قي (أ): صح. 

١؟)‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(0) في (ب): لا تكون. 

)٤(‏ سقط من (ب): صوم. 

(0) في (أ): بإطباق . 


المجلس 2 الإسلامي 
0۲ باب القول في أدب القاضي كتاب القضاء 


ولا فائدة فيه إلا التسخ» فقلنا إنّه نسخ لإجماع الصحابة لوا ؟ تأخحر عن الايق» وهكذا 
نقول إ إن الشاهد واليمين لا يكون نسخاً من جهة الظاهرء ولا دل دليل ارج عليه؛ 
فبطل أن يكون نسخاء على أن ذلك لو كان نسخاًء لوحب أن یکون | كم بشهادة 
القابلة نسخخا للآية» ولوجب أن يكون الحكم بالنكول نسخا وکل ذلك يوجب 
سقوطه ما ذهبوا إليه. 

وما ادعاؤهم أنه مخالف للأصول والكتاب» فهذا أبعد» وذكروا فيها أشياى 

منها: أهم قالوا: إن الآية تضمنت الحكم بشاهدين» أو شاهد وامرأتين) فالحكم 
بشاعد ومين يكون عاف لکا > كما أن الحكم بشاهد واحد من غير يمين مخالف 
للکتاب0. 


قيل لهم: المخالفة الي ادّعيتموها لا تخلو من أن تريدوا ها إثبات حكه | يتضمنه 
الكتاب» فإن أردتم هذاء فلا معي له؛ لأنا لا مختلف0» في تثبيت كثير من الأحكام 
الت ليست في الكتاب بالسنن والعبر» وإن أردتم أنه تخصيص للكتاب» فهذا(© لا معي 
له؛ لأنا لا مختلف في جواز كثير من ذلك» وإن أردتم أله نسخ للكتاب» فقد بينا فيما 
تقدم و نه مخالف للكتاب» على أن .ذلك لو 
كان مخالفة للآية» لوحب أن يكون الحكم بشهادة القابلة مخالفاً للاية» وكذلك الحكم 
بالنكول ولوحب أن /۸٤/‏ يكون الوضوء بنبيذ التمر مخالفاً للاآية. 

قإنة قولف لا قال > صل الل عله وال وسلم-: «لو أعطي ناس( بدعاواهم» 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم». دل ذلك على أن دا لا يستحق بدعواه ه شيئاء 
ويمين المدعي هي دعواه. ) 





(۱) في (أ): إن. 

(5) في (): وإغا. 
(۳) في (أ): للقيا 
5١‏ 58 (ب): نخالف. 
(5) في (أ): مذ 

(5) في (ب): النا 


كتاب القضاء ياب القول في أدب القاضي “اوت ١‏ 
حاب اللطاة_ ‏ لل ا چ ر ا 


قيل له: إن الإنسان لا يستحق شيئاً إلا عحموع الدعوى والبينة؛ ألا ترى أن اة 
لو انفردت عن الدعوى» لم يستحق ها شيئا؟ وإنما مراد البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم- بذلك الدعوى المحردة» وإذا كان مع المدعي شاهد واحد» وحلف» لم تكن 
دعواه دعوى مجردة؛ لأا دعوى أكدت بشهادة شاهد» ويعين صاحبها. 

فان تعلقوا مما روي ٿي حير الأشعت حين قال له: «شاهداك أو عينه»2©0. لم 
ينضح ذلك» ألا ترى أنهم أجازوا مع ذلك الحكم بالتكول» فهلا أجازوا أن يحكم 
بشاهد ويمين؟ فإن الشاهد مع بمين الطالب أقوى من النكول. ) 

فإن قيل: شهادة الظنين» والحار إلى نفسه غير مقبولة» فوجب ألا تقبل 
شهادة الطالب. 

قيل له: لسنا نقبل شهادته» وإنما نۇ كد بيمينه شهادة الواحد. 

فإن قيل: اليمين موضوعة لنفي الحق» فكيف تثبتون ها إيجاب الحق؟ 

قيل له: قد بينا أنه لا يمتنع من ذلك إذا دل الدليل عل أل ری أن: السكوتث 
موضوعه موضوع الاستبهام» ومع هذا فقد حكمنا بالتكول, وسحكمنا بان سكو ت 
البكر رضاها لا قام الدليل عليهء فكذلك ين الطالب مع الشاهد الواحد. 

فإن قيل: بين المدعي تصديق لشاهده وتزكية له ولا يجوز أن يز کي 
المدعي شاهده؟ 

قيل له: بمينه وإن تضمنت تصديقه فلا يحب أن تسقطء كما أن دعواه وإن 
كانت تصديقاً له فلا يحب أن تسقط؛ والتزكية الي تكون إلى المدعي ليس هذا 
معناهاء وإنما هي الإخبار عن أحواله في باب العدالة على الإطلاق؛ على أن قوهم: 
ذلك مخالف للأصولء» لا معن له؛ لأن الأمة مجمعة على جواز ورود حكم مخالف 
للأصول إذا دلت السنة عليه كما قالوا هم في الوضوء بنبيذ التمر» وكما قال الجميع 
ان سک ت البكر رضاها. 





ETE أخخرجه البحاري ”32 والبيهقي‎ )١( 
في 05: الظئر.‎ )١١ 


المجلس 2 الإسلامي 
o٤‏ باب القول في أدب القاضي كتاب الكقضاء 
mT‏ ا | لضي 


وأما تأويلاتهم للأحبار» فمنها: أهم قالوا: يحتمل أن يكون المراد بقوله قضى 
باليمين مع الشاهد أنه قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب» فأسقط الشاهد الواحد. 
قيل لهم: هذا فاسد من وجوه: ظ 

منها؛ أن أخبارا كثيرة وردت بألفاظ لا تحتمل ذلك؛ لأن في بعض الأخبار بين 
الطالب» وني بعضها بشاهد ويمين» فعلق الحكم كاء وفي بعضها أله قضى بذلك في 
الأموال؛ والأموال“ وغير الأموال في ذلك سواء. 

وروي ”2 عن أبي الأحلح؛ عن جعفر» عن /85/ أبيه قال: قضى رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم- بشاهد وعين. . 

وعن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم- قضى 
بيمين و شاهد. 

ومنها: أن ذلك لا فائدة فيه. 

ومنها: أن الناس تكلموا في هذا الخبر؛ لأغم عقلوا من معناه غير هذاء إذ لو كان 
المعقول عين هذاء لم يكن قي التنازع معئ؛ لأن ذلك إجماع. 

ومنها: أن مذهبهم أن يمين المنكر لا يحكم كاء وإنما0» تقطع ها الخصومة؛ ولحذا 
قالوا لنا على سبيل الإنكار: إنكم قضيتم باليمين» واليمين لم توضع للاثيات. 

وحكي عن بعضهم“ أنه قال: يجوز أن يكون المراد حرعة. 

قيل له: لو كان المراد() خحرعةء م يحتج مع شهادته إلى اليمين؛ لأن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - حعله ذا الشهادتين. ظ ظ 

فإن قيل: لا يعلم آنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قضى به في ماذا؟ فلا يقضى 
به في کل شيء. 





)١(‏ سقط من (ب): والأموال. 
(۲) في (): روي. 

(۳) في (ب): ولا. 

)٤(‏ في (أ): وحكى بعضهم. 
(5) سقط من (0: المراد. 

(5) سقط من (أ): كل. 


كتاب القضاء باب القول في أدب القاضي 00 
جا ا ا ج ي ب ب 


قيل له: إذا روي أله قضى به» فيجب أن يقضى به في كل شيء إلا ما منع منه 
الدليل؛ ألا ترى أنه لما روي أنه أعطى الجدة السدس» أعطيناها ذلك في جميع الأحوال 
إلا حيث منع منه الدليل؟ وكذلك لما روي أن رحلا أتاه فقال: إن ابن ابي مات 
فمالي من ماله؟ فقال: السدس. فجعلنا له ذلك في كل حال ما لم بمنع الدليل منهء 
وكذلك ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سها فسجد؛ فأوجبنا 
السجود لكل سهو ما ل نع منه الدليل» على أنه قد روي أنه قضى به في الأموال, 
فسقط هذا الوجه. 


القضاء به في الحقوق فيه حلاف للشافعي» وحكي عن مالك. 

والأصل ما بيناه أنه إذا روي أنه - صلی الله عليه وآله وسلم- قضى به وجب 
أن يقضى به في جميع الأشياء. وروی وكيع؛ عن سفيان» عن جعفر» عن أبيه» أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أحاز شهادة رجحل مع بين المدعي في 
الحقوق» وقفضى به على - عليه السلام-. 

وعن جعفرء عن أبيه» أنّه قال للحّكم بن عيينة» وقضى به علي - عليه السلام- 

فإن قيل: روي أنه قضى به في الأموال. 

قيل له: ذلك لا يمنع من القضاء به في غير الأموال. 

فإن قيل: فهلا قلقم إِنّهِ يقضى به في الحدود و القصاص؟ 

قيل له: له لا حلاف أله لا يقضى فيه بالشاهد وامرأتين لضعف ذلك عن 
الشاهدين» فوحب ألا يقضي به بالشاهد واليمين؛ لأنّه أضعف من الشاهدين› 
والشاهد وامرأتين؛ ولأن ذلك مما تسقطه الشبهة» فوحب ألا يقبل فيه الشاهد واليمين 
الضعفهة: لاله أضعف من الشاهك /5/ .والمرانين. 


5ه ١‏ باب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
ااا ل سسب ا م م ا 0 


باب القول فی الدعوى والبينات 
مسألة: في البينة واليمين على من تجبان 
إذا اڏعی رجل على رحل حقاء أو مالآ ذ فعليه البينة» وعلى المدعى عليه اليمين إن أنكر. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخحب](2. 
وهذا نما لا حلاف فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: او امي 
بدعاواهم» لادعى قوم دماء قوم وأمواهم» لكن البينة على المدعي» و 0 
المدعى عليه»2©. ده أحوال البينات تختلف بحسب ١‏ الدعاوى على ما نيه 
واعلم أن الدعوى الي من حكمها أن تُقرَّر بالبينة: أن يدعي شيئاً في يد غيره» أو 
مع دعوى غيره» وإن ل يكن في يد أحد» أو يدعي إيماب حق على غيره» أو يدعي 
إسقاط حق ثابت على نفسه» فمى ادعى شيعا من ذلكء فعليه البينة» وعلى المنكر 
اليمين إذا كان الذي ينكره ه من حقوق الأدميين» فهذه ا ل لأن من 
ادعى دارا في يدهء فلا بينة عليه وكذلك من ادعى صحة عقد حرى بينه وین غیره 
فلا بينة عليه» ونظائر ذلك كثير» وكذلك من ادعى بعض ما يحتمله إطلاق لفظ منه» 
لا بينة عليه» فهذه أصول هذا الباب. ظ ظ 


مسآلة: في نكول المدعى عليه عن اليمين 


قال: فإن نكل المدعى عليه من(“ اليمين» لزمه ما ادُعي عليه عن ادق وحكم به. 
أوهو منصو ص عليه 2 الأحكام والمتتخحب](. 





.٠٠۹ انظر: الأحكام ۲/ ۱۸۸. والمنتخب:‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم ۰۱۳۳۹۴۳ وابن حبان ٤۷۷/۱۱‏ وأبو عوانة ٠٥/٤‏ والبيهقي ٠٠٠٠/١‏ والنسائي 
کی اين عباسض. 

(۳) في (أ): فعليه بالبينة. 

) سقط من (أ): من.‎ )٤( 

(5) انظر: الأحكام ؟/ ۱۸۹ . والمنتخحب: .٠٠۹‏ 


كناب القضاء باب القول في الدعوى والبينات 10¥ 
ا ام خا د ا ار سمت 


قال 0 حنيفة: يحكم بالنکو ل إل £ القصاص ف النفس» وبه كال ا إلا 
زفر» فقد(!» حكي عنه أله يحكم به في القصاص - أيضا -؛ قال الشافعي: يقال 
للمدعي احلف واستحق» وحكي عن مالك أنه يحبس حي يقرء أو يحلف» وحكي 
عنه حلاف ذلك - أيضاً س وهو الحكم بك . 

والأصزه في هذا: ما روي عن ابن عمر أله باع غلاما بالبراءة» فقال المشتري: به 
داء 1 سمه فاختصما إلى عتمان» فقضى أن يحلف ابن عمر (لقد باعه وما به داء 
يعلمه» فأى ابن عمر أن يحلف» وارتحع الغلام» وروي)( بالله0© فرد عليه الغلام. 

وروي عن ابن أي مليكة أله كتب إلى ابن عباس في امرأتين ادعت إحداهما على 
صاحبتها أما أصابت يدها بالأشفاءء فأنكرت» فكتب ابن عباس أن ادعهاء واقرأ 
عليها: إن لذبن يَسْكُرُونَ بغهد الله وَأَيْمَائهِمْ تما قَليلاك..الآية (آل عمران:۷۷)» 
نل عر N OO‏ 

فذکر() أبو بكر الحصاص أنه قد روى نحوه عن أبي موسى» فثبت أنهم رأوا 
الحكم بالتكول» ولح يرو حلافه عن أحد من الصحابة) فجرى جخرى الإجماع منهم. 

26 قد ثبت أن النكول أثبت على المدعى عليه حقاء إذ لا حلاف فيهء وإنما 
الخلاف في /// ماهية ذلك الحق» فمن قائل هو لزوم ما يدعى عليه» ومن قائل هو 
رد اليمين» (ومن قائل قال هو الحبس» وكان الأولى ما ذهبنا إليه؛ لأن رد اليمين)0©, 
لا فائدة فيه للمدعي؛ ولأن ذا الحق9؟ يصح أن يطالب به» ولیس له أن يطالب 
فيقول: حلفئ؛ لأن المطالبة بالتحليف في الأصول أجمع من حق الخصم؛ ولأن الحبس 





)١١‏ سقط من (أ): فقد. 

9؟) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۳) سقط من (ب): بالله. 

)٤(‏ في (ب): ضمنها. 

(5) لعله: وذکر. 

() سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۷) في (أً): ولأن الحق. 


المجلس َي الإسلامي 
١١6‏ باب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
e Tm‏ 


تحب بعل نبوت الحق» وثبوت الامتناع منه؛ ألا ترى أن المدعي لا يطالب به أبدا؟ فلم 
يبق إلا أن يكون الذي أوحبه النكول هو الحق الذي ادّعاه المدعي» ويمكن أن يقاس 
على البينة بأنه أمر أو جب حذا ENN‏ للمدعي» فوحب أن يكون ذلك الحق 
هو المدعى . ۰ 

فإن قيل: هذا يعترضه النكول فيما يوجب القصاص. 

قيل له: إطلاق قول يجى - عليه السلام - يقتضي أن القصاص وغيره في ذلك 
سواء كما روي عن زفر» فسقط هذا السؤال؛ على أن القياس عند أبي حنيفة يوحب 
ذلك إلا أنه استحسن ترك الحكم به تعظيماً للأمر ويرى القصاص به فيما دون 
النفس» وإن كان أبو يوسف ومحمد يوجبان الأرش في النفس وما دوها عند التكول؛ 
ويبمكن أن يحترز من ذلك بأن يقال: : نه أوحب حقا في مال بعد الإنكار.وليس شم 
أن يقولوا: ذكر المال لا تأثير له في الأصل؛ لأن البينة قبل أن تثبت عدالتها في النفس 
توجب الحبس عند أبي حنيفة» وإن كان لا يوحب في الال شيعا وقيل - أيضا - 
حبس يجري بحرى العقوبة» و لم يثبت أمرٌ يستحق به العقوبة» فلا وجه له.. 

فإن قيل: اليمين حق للمدعي» فإذا نكل عنه» فقد منعه حقه» فيحبس لذلك» كما 

قلتم في القسامة إن من نكل عن اليمين يحبس حي يحلف. 

قيل له: اليمين لا تكون بنفسها حقا للمدعي؛ ألا ترى أله لا يجتمع مع الحق 
المدعى» ولأن الأصول للمدعى عليه أن يتكل ولا يحلف؛ ولأنه قد كره اليمين في 
الشيء ارول كان ذلك حقا للمدعي» لم يصح من ذلك شيء» وليس كذلك 
حال اليمين عندنا في القسامة؛ ارا تبي بع للنية فيكودات يما تین لأوأرار الام 
فلذلك جاز حبس من امتنع. 

وحكي عن ابن سريج آنه قال: إن ا جات عل لكات للق کیا عدت 
اليمين علما لنفيه» فلما أجمعنا على أن امتناع المدعي عن إقامة البينة لا يبطل دعواه فى 
الإثبات» كذلك امتناع المدعى عليه عن اليمين لا يبطل ما ادعاه من النفي. 





)١(‏ سقط من (ب): قول. 


المجلس (#ا) الإسلامي 
كتاب القضاء ياب القول في الدعوى واليينات ١68‏ 


قيل له: وكما أن المدعي إذا امتنع من إقامة البينة لا ترد إلى المنكرء كذلك إذا 
امتنع من اليمين لا ترد إلى المدعي» على أن النفي لا يستقر إلا مع اليمين» والإثبات 
قد() يستقر عندنا /۸۸/ وعندهم بغير بينة؛ لأنا نقرر(”© بالنكول» وهم يقررونه0” 
برد اليمين مع النكول» فلم يجب أن يكون حكم اليمين حكم البينة» ولم يمتنع أن 
يطل النكول ما ادعاه من النفي» وأيضاً قد لزم المدعى عليه قطع الخصومة باليمين» أو 
التزام الحق» وهو من حق المدعي» فإذا امتنع من اليمين» وجب أن يلزم الحق دون رد 
اليمين» أو الحبس» إذ بواحد منهما لا تنقطع الخصومة. 

فإن قيل: روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال للأنصار: «تحلفون 
و تستحقون دم صاحبكم». 

قيل له: قد أنكر جماعة من المتقدمين هذا اللفظ» وادعوا الغلط على سهل بن أبي 
حتمة(»» وقد بينا ذلك في القسامة» وبينا أنه لو ثبت» لوحب أن يحمل على وجه 
النكير» مثل قول الله - عر وجل-: لأَفَحكم الْجَاهليّة يَبْعْونَ)ك(المائدة: ٠‏ 5)) 
وقوله: تاتون اذ كران (الشعراء: »)١1‏ وقوله: الله أذن کمچ (یونس:۹٥)؛‏ 
على أن الشافعي لا يحكم .ممضمون هذا الخبر في غير الد إذ فيه أن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - كتب إلى اليهود: يحلف منكم مسون رجلا؛ فقالت الأنصار: لا 
نرضى بأمان اليهود. فقال لهم: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟». ولا حلاف في 
سائر الحقوق أن المدعى عليه إذا بر اليمين» لم ترد على المدعي22» على أن رد اليمين 
لا يجوز أن يكون للمدعي؛ لأن الإنسان لا يطالب بتحليف نفسه ليستحق على غيره 
شيعا ولا تجوز أن يكون حقاً للحاكم؛ إذ لا حق له في الخصومة» ولأنه لو كان حقا 


)١(‏ ف (أً): فقد. 

(0) في (أ): نقدر. 

(۳) في (أ): يقدرونه. 

(5) في (أ): عحيثمة. 

(0) في (أ): التكر. 

(<) في (ب): إذا بر اليمين لم ترد عليه لم ترد على المدعي. وشكل عليها. 


< ظ المجلس 2 الإسلامي 
لكل ياب القول فى الدعوى واليينات كتأب إنحعضاء 
| لل ااا صصص ا ا ص 


للمدعي» لكان لا يجب إلا .مطالبة» فلم يب إلا أنه حق المدعى عليه؛ وإذا كان حقاً 
له» فلا يلزم إلا بطلبه» ونحن لا تنكر ذلك وهو إحدى الروايات عن مالك. 

فان قيل: روي «لو أعطي الناس بدعاواهم» لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» قبين 
أنه لا يعطى الإنسان بدعواه» وإذا حكمنا بالنكول» فقد أعطينا عمجرد الدعوى. 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأن النكول أمر يتجرد (من المدعى عليه» وليس هو 
دعوى المدعي» كما أن الإقرار أمر يتجرد من المدعى عليه)") ولا يمتنع أن يتعلق 
بالنكول أحكام بحسب الأدلة كما يتعلق بسكوت البكر» وكف الشفيع عن طلب 
الشفعة؛ وإذا كان كذلك» لم نعطه ممجرد الدعوى شيئاً. ظ 

فإن قيل: النكول لا يخلو أن يكون بمترلة البينة» أو الإقرار» فإن0© كان بمترلة البينة 
أو ممترلة 29 الإقرار» لم يجب أن تسمع بعد ذلك يمين الناكل. 

قيل له: و ا ك إقرار 
إلا أنه ليس بإقرار محض» بل هو جار جراه“ على بعض الوجوه» ليس على جميع 
الو جوه» فقد نص - اش عل أن جين آلا كل مسموغة0 ).وق ذلك ما ویدب أله 
مشه بالإقران إلا أنه رضعف عنه؛ ألا ترى آنه ليس لقائل أن يقول: إن السكوت لو 
كان إحازة» لاستوى فيه البكر والثيب» دنه 00 كان إجازق فليعين هو ا /۸۹4 
تامة» بل يضعف حاله ع-(١0)‏ ذلك؟ فلذلك جاز أن يختص» ولا يعم كما تعم 
الإحازة» وكذلك النكول. 


)١(‏ في (ب): فكان. 

(۲) في (ب): أن لا. وشكل عليها. 
(؟) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(9) في (ب): وم. 

() في (ب): وإن. 

59) سقط من (ب): عترلة. 

(۷) انظر: المنتحب 8.8 . 

(۸) في (ب): هو جار بجرى الإقرار. 
(9) انظر: الأحكام 8.5. 

)٠١‏ في (): حال من. 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ۱۹۱ 
33330901082 سس نه SG‏ 


فإن قيل: لما لم يكن بد من القول بالنكول» أو برد اليمين» وجب أن نصير إلى 
الأقوى» ورد اليمين مع النكول أقوى. 

قيل له: قد بينا أن رد اليمين على ما يقوله الشافعي لا وجه له؛ لأنّه لا يجوز أن 
يقال إِنّهِ حق المدعي» ولا حق للمدعى عليه؛ وإذا بطل ذلك» ثبت الحكم بالنكول» 
على أن هاهنا قولاً ثالثاء وهو القول بالحبس» وهو يبطل ما تعلقوا به. 

فإن قيل: إن رد اليمين حق للمدعى عليه» وإن كان الحاكم هو المطالب به 
كالتعديل إِنّه حق للمدعى عليه» وإن كان الحاكم هو المطالب به. 

قيل له: التعديل ليس هو حق للمدعى عليه» وإن كان حقا له» لم يحب على 
الحاكم المطالبة به إلا بعد التماس المدعى عليه ذلك» كما ذهب إليه أبو حنيفة فيما 
عدا الحدود؛ وإنما نقول إلّه حق لله وهذا يختص الحاكم بالمطالبة به. 

فإن قيل: قوله - عر وحل-: أو يَخَافُوا أن ترد أَيْمَانَ بَعْدَ أبْمَانهِمٌ#المائدة:١٠))‏ 
يدل على رد اليمين. 

قيل له(“: نحن لا ننكر رد اليمين جملة» وإنما ننكر ردها على الوجه الذي قلتم» 
فلا تعلق لمم بالآية» ويقال لمم: لو لم يجب الحكم بالنكول» لم يحب أن ترد اليمين؛ 
لاله لا يكون الحكم باليمين المحردة؛ واليمين إما أن تسقط الدعوى» أو تؤكد الشهادة 
على ما نقول قي الشاهد واليمين. 

مسألة: في حلف المدعى عليه بعد النكول 
قال: فإن حلف بعد النكول» وبعد ما ألزمه الحاكم الحق» سقط ما ادعي عليه. 
[وهو منصوص عليه في المتتخب](©. 


اعله0©: أن معنن قوله: بعد ما ألزمه الحاكم الحق(» بعد ما عرفه الحاكم لزومّه 


)١(‏ في (ب): قيل لهم. 
62 انظر: المنتحب .5١05‏ 
(۳) في (أ): واعلم. 

)٤(‏ سقط من (أ): الحق. 


۱۲ باب القول في الدعوى والبينات كتاب القضاء 


بالحكمء ولزومه باحتهاد» ولیس يريد به بعد ما حكم عليه بذلك؛ لأن الحاكم إذا 
حكم به» بطلت عينه؛ لأن اليمين تكون لإسقاط الدعوى» وقطع الخصومة» وم 
حكم الحاكم بصحة الدعوى» م يكن إلى إسقاطها باليمين سبيل؛ لأن بين الخصم لا 
تعترض حكم الحاكمء ولأن الخصومة تكون منقطعة بفصل الحاكم» فلا وجه لليمين» ‏ 
والنكول على ما سلف القول فيه ليس بقول( تام» فلذلك كان لليمين فيه مسرح. 
على أنه لا حلاف أن النكول لا بمنع اليمين؛ لأن أبا حنيفة يذهب إلى أله إذا نكل 

يكرّر عليه عرض اليمين ثلاثاء ثم يُحكم وعند الشافعى ما ( حك برد البمرن امم 
.عينه» ومالك يحبسه حي يقن أو يحلف. فصار سماع اليمين بعد النكول إجماعا. 


مسآلة: في رد اليمين على المدعي 

قال: وللناكل أن يرد اليمين على المدعي. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام](2. 

وحكي ذلك عن مالك» ويجب فيه على التحقيق ألا يكون بيننا وبين الشافعي فيه 
حلاف؛ لاله يوجب رد اليمين وإن لم يطلبه الناكل» فطلبه لا بمنعهع له فيه 
بيننا و بین آي حنيفة(), 

ووحهه: اله /.5/ إذا طلب عينه» فقد تضمن دعوى أن دعواه باطل» وأنه يعلم 
ذلك» فصار مدعياء وذاك منكرا؛ كما أله لو ادعى أنه قد قضاه ذلك الحق0*©» وأبرأه 
منه» صار مدعياء والمدععى عليه منكراء E‏ «البينة على ا 
واليمين على المدعى عليه». 


فإن قيل قيل: ألستم ذكرم في أول ها هذا اباب أن ؛ الاي الذي عله اة هو الذي 


)١(‏ ظنن في (ب): على اي 
(5) انظر: الأحكام ؟/ 24014 
(۳) سقط من (ب): الناكل. 0 
() في ): والخلاف فيه بيننا وبين أي حنيفة يذب إل أله إذا تا 
(5) سقط من (ب): الحق. ظ 





المت 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى واليينات 1۳ 
00595595 ب اك ا بستكت مكحتم 


يحاول أذ شىء من غيره» أو إلزامه(© حقاً لا يلزمه في الظاهر؛ أو إسقاط حق ثابت 
عليه في الظاهرء وهذا ليس هو واحدا من ذلك؟ 

قیل له: هو أحدهاء وذلك أن طلبه ينه بمينه يتضمن دعوى علمه ببطلان دعواه» فهو 
يلزمه ترك دعواه» وإبطالهاء وذلك لا يلزمه في الظاهر» وقد روي عن علي - عليه 
السلام- أنه استحلف الخصم مع بينته» روى ذلك زيد بن علي» عن أبيه» عن جده. 
عن على - عليهم السلام- (©. وذكره الطحاوي في (اختلاف الفقهاء)» وروى 
الشجى» عن شري أله كان يأخذ اليمين مع الشهود إذا طلب الخصم ذلك وم يرو 
حلاف ذلك عن أحد من الصحابة» فجرى ذلك“ محرى الإجماع» وبه قال 
الأوزاعي» والحسن بن صا بن حي» حكاه الطحاوي. 

فإن قيل: فالحد يلزم المقذوف بالبينة من غير بمين؛ لقوله - عز وحل-: 9إوَالْديْنَ 
يَرْمُونَ الْمُخْصنَاتُ4 الآية (النور: 4). 

قيل له: الفصل بين ذلك وبين ما ذهبنا إليه أن إقامة الحد على القاذف ليس هو 
حقاً للمقذوف محضاء وإن كان يتعلق حقهن به ونحن إِنّما قلنا إنه يحلف على حقه» 
وهذا إِنّما هو حق لله تعالى. 

فإن قيل: روي أن رحلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في أرضء فقال للمدعي: «بينتك». فقال: ليس لي بينة» قال: «فيمينه». قال: يذهب 
كما إذاء قال: «ليس لك إلا ذلك»0. فلم يوحب على المدعي غير البينة. 

قيل له: نحن إِنّما نوجب اليمين عليه بعد البينة» وبعد طلب المدعى عليه» وليس في هذا 
الخبر ما يدل على أله كان لا يوجب عليه اليمين لو أقام البينق» ثم طلبه المدعى عليه. 





(1) في (ب): وإلزامه. 
(۲) مسند زد كتاب الشهادات» باب القضاء. 
و ا أبو عوانة ا والبيهقي 2١57/١١‏ وابن الحارود ٤ 56 )551/١‏ عن وائل 


بن حجر. 


٤‏ ياب القول في الدعوى والبينات كتاب القضاء 
جار سبي يي يي ااا ل ا 

فإن قيل: الإقرار حجة تثبت الحق كالبينة» وهو لا يحتاج معه إلى اليمين» 
کال :اة 


قيل له: الإقرار لم يحتج معه إلى اليمين؛ لأنه قطع الخصومة» ولا معن لليمين مع 
انقطاع الخصومة. 

قيل له: فيها احتلفنا؛ لأنا لا نسلم ذلك؛ ويقال لهم: المدعي على مورثه دين يحلف 
أنه لا يعلم ذلك» فكذلك ما احتلفنا فيه والعلة أنه ادعى عليه العلم ببطلان ما يقوله 
في الحق المطلوب. 

مسالة: في بينة المدعي بعد تحليف المنكر 
قال: وإذا حلف المنكرء ثم أتى المدعي بالبينة» معت بينته بعد يمين المنكر» وحكم بها. 
2 


السلاح تي وتأول به( ما رواه عن أبيه» عن جحده» عن على - عليهم السالام سا اد 
قال: (البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة)» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» 
علم .له بالبيية م علم أن له بينة» قبلهاء و بطلت اليمين» وإن كان يعلم بينة) 
و أستعحلفه» ورضى باليمين» وترك البينة» فللا حق له. ظ 

وحجة قولنا: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «البينة على المدعى». فمن 
أوردهاء استحق ياء سواء أقامها قبل اليمين» أو بعدهاء وأيضاً قد ثبت أن اليمين 
والبينة لو اجتمعتاء كانت البينة أولى» ولم يكن لليمين حكم؛ كذلك إن تفرقاء 
كالرحل يقيم البينة أنه وارث هذا الدار من9©» أبيه» والآخر يقيم البينة أله اشتراها من 
)١(‏ انظر: المتتحب 5.5. 
(۲) ف (أ): وتأول عليه. 
(۳) في (): كذلك وإن. 
)٤(‏ في (ب): عن. 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات 11٥‏ 
سسا م ع E‏ امس 


أبيه» كانت بينة الشراء أولى وإن افترقتا؛ لأنّه أولى إذا اجتمعاء وهكذا اليد والبينة لا 
كانت البينة أولى» فاستوى فيه الاجتماع والافتراق؛ وأيضا لو أقر المدعى عليه بعد 
اليمين» (بطل حكم بمينه» كذلك إذا أقام المدعى البينة» والعلة أن كل واحد منهما 
حجة للمدعي)(2© تبت( ) حقه» فيجب ألا يكون لليمين معه حكم. 

فإن قيل: فإن22 النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «شاهداك أو .عينه». 
و«ليس لك إلا ذللك». 

قيل له: معناه: بمينه إن لم يقم الشاهدين» اذ لا حلاف أنه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - لم يرد به() التخيير. 

فإن قيل: روي: «من حلف يمينا كاذبة ليقتطع ما مال مسلمء لقي الله وهو عليه 
غشيان 27 وهذا يدل على آنه يقتطع المال بيمينه 

قيل له: ذلك اقتطاع في الظاهر ما لم يرد ما هو أقوى من اليمين» فإذا ورد ما هو 
أقوى» يطلت اليمين» ورال ذلك الاقتطاع؛ ألا ا لو أقر بعد اليمينء كان ما 
ذكرناه؟ فكذلك إذا أقام المدعي البينةء على أن الاقتطاع ليس ظاهره التملك» كما أن 
قاطع الطريق لم يتملك والقاطع قد يكون ظالماء فلا صحة في هذاء وأيضا البينة إذا 
قامت» صارت اليمين كاذية» فوجب أن يبطل حكمها مع البينة. 

مسألة: في تعليف المنكر على إبرانه من الدعوى 

قال: فإن كان مر قال للحاكم: 8 لي على أن أبرئه ما أدعيه» فحلفه 

الحاكم على ذلك ثُمَّ أتى المدعي بالبينة» لم تقبل» ولم يحكم ها. ) 


[وهو منصوص عليه في المنتخحب]). 





)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(0) في (ب): ثبت. 

(۳) في (): إن. 

)٤(‏ سقط من (ب): به. 

(ه) أخرحه البحاري 457/5 25 وأبو عوانة 55/4» والبيهقي 0 
(59) انظر: المنتحب .5١05‏ 


ظ المجلس ير الإسلامي 

۱٦٦‏ باب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
mT‏ 7" 

وهذا قد ذكر نحوه عن مالك على ما حكيناه قبل هذه المسألة من قوله إلّه كان ٠‏ 
رصي باليمين» و ترك بينته) واستحلفه على ذلك فلا حق له. 

ووجهه: قول الله - عر وجل -: افوا بالود )را لمائدة: »)١‏ والمدعى قد عقد له 
ذلك» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المسلمون عند شرو طهم». والمدعي قد 
شرط ذلك» فاليمين بعض حتق المدعي» فكما أنه لو رضي باستيفاء بعض حقه» 
وإبرائه من الباقي» صح ذلك» كذلك إذا رضي باستيفاء اليمين» وإبرائه مما ادعى 
عليه» يحب أن /۹۲/ يصح ذلك» وكذلك الشفيع إن قال: إن لم آتك إلى وقت كذاء 
فقد أبرأنك من الشفعة» صح ذلك و كذلك ما قلناه. | 

فإن قيل: هذا يكون كالبراءة على الأطار» كأن يبرئه إن جاء المطرء أو قدم فلان. 

قيل له: ليس ذلك جارياً هذا امخرى» بل هو جار مجرى ما قلناه؛ أنه كالمصالحة ) 
على بعض الحق» أو ما يتعلق به» على ما بيناه. 

مسألة: في إقرار المدعى عليه ببعض المدعى 
قال: وإذا ادعی رحل على رجحل مالا فأقر له ببعضه وأنكره بعضه لزم المقر ما 
قر به» وعلى المدعي البينة على ما أنكره المدعى عليه» وعليه اليمين. ) 
[وهو منصوص عليه في المتتحب](0. ظ 
وهذا مما لا حلاف فيه؛ لأنّه إذا أقر بشىء» لزمه ما أقر به» وما أنكر» رحع فيه إلى 
قوله: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه». 

مسالة: فيمن يدعي حالا والمنكر يقر بمؤجل 

قال: وإذا اذعى مال" حال فأقر المدعى علية ال مۇحل› ست 31 حالاً 

وعلى المدعى عليه البينة فيما ادعى من الأحل» وعلى المدعى اليمين. 00 


2 





۳٠١ - ۳۰۹ انظر: المنتحب‎ )١( 
سقط من (): المال.‎ )۲( 


كتا القضاء باب القول في الدعوى والبينات ۱۷ 
حب الح ‏ ل 


[وهو منصوص عليه 2 المتتحب|(©. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

قال الشافعي: القول قول المقر. 

ووجهه: أله لما أقر له بالمال» كان الظاهر أله يلزمه الخروج منهء وقوله إِنّهِ مؤجل» 
يقتضي أله لا يلزمه الخروج منه في الحال» فهو يحاول إسقاط حق نفسه قد لزم في 
اللا ر أن کن ,ذلك ماعا هه ثبت دعواه إلا بالبينة؛ كما أله لو أقر لآخر 

بدار في يدهء وقال إهها مرهونة في يدي» ل ات و انها مرهو نة إلا بالبينة› 
e,‏ لو قال إا مۇجرة0) مه إل شير كان مدعا لإ تنيت زغواة للتجارة إلا 
بالبينة) ويمكن تحرير هذه" العلة فيه» فيقال: إنه أقر لغيره .مال وادّعى لنفسه فيه حقاء 
فو حب ألا تبت دعواه إلا بالبينة؛ دليله لو أقر بدار وادعى أنما مرهونة في يده أو في 
TT‏ 

فإن قيل: هلا أجحريتموه) بحرى الاستثناء» إذ لا حلاف أله لو قال علي عشرة 
دراهم إلا درهماًء لا يلزمه إلا تسعة دراهم؟ 

قيل له: لأنه*© لا حلاف بين أهل اللغة» ولا في الشريعة» أن قوله عشرة إلا درهماء 
أو قوله تسعة» عبارتان يفيدان مع e‏ وهو التسعة» فلم يجب أن يلزمه غير 
التسعة؛ وقوله: على مال مۇحل كلامان وان حكباء وان اتصلذ ق الفط كا 
قلناه في الدار المؤجرة2292 والمرهونة. 

فإن قيل: هلا قلتم اله كقوله: له على عشرة زيوف؟ 

قيل له: لأن ذلك صفة للمال» والأحل ليس صفة للمال. 


فإن سألوا عمن أقر مال الكفالة إلى أجل. 





"١١ انظر: المنتحب‎ )0١١ 
في (ب): مؤاحره.‎ )۲( 
سقط من (ب): هذله.‎ )۳( 
في (ب): أحريته.‎ )٤( 
(ه) سقط من (أ): لأنه.‎ 
في (ب): المؤآحرة.‎ )5( 


المجلس 2 الإسلامي 
۱۸ باب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
mT‏ ا 


قيل له: ذلك غير منصوص عن أصحابناء وإطلاق يى - عليه السلام - من أقر 
عال وقال إِنّهِ مؤحل يكون القول فيه قول المقر له /۹۳/» يقتضي أن الكفالة وغيرها 
فيه سواء» وبه قال أبو يوسضف» [و] روي أله رحع إليه آخراء فأما على قول أبي 
حنيفة» ومحمد» وقول أي يوسف الأول» فيمكن الفصل بينهما بأن يقال: إن مال 
الكفالة يجوز أن يتعلق ثبوته ممجيء وقت معلوم» كأن يقول: إذا جاء رأس الشهرع 
فقد كفلت لك عشرة دراهم محلا تبوته في الحال» oT‏ لم يتقرر ثبوته 
في الخال» فوحب أن يكون القول قوله في الأحل» وليس كذلك سائر الديون؛ لأن 
ثبوقا لا يجوز أن يتعلق بزمان مستقبل20؛ لأن قوله: بعتنك بعشرة إلى شهر يقتضي 
بوت العشرة في الحال» ودخل الأجحل لتأخير المطالبة فيان أن سائر الديون لا يجوز أن 
يكون سبيله سبيل مال الكفالة؛ يكشن ذلك أنه لو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة 
على ألا تلزمك العشرة إلا بعد شه م يصح» فبان أن دول الأجل لتأخير المطالبة؛ 
على أن الأحرى على القياس هو ما قلناه أو لآ لأن الكلام ليس هو في الثبوت» وإنما 
هو في وقت المطالبة» وقد ثبت دين لا تجوز مطالبته إلا بعد مدة. 


مسألة: في قول المدعى عليه ما له علي شيء 


قال: فإن ادعى مالا فقال: ما له علي شيء ولا أعرف ما يقول» فأتى بالبينة على 
دعو اه فأتى المدعى عليه بالبينة أنه قد أو فا أو ری من قلت سنتف ولم يقدح فيها 


أوهو منصوص عليه في المنتخحب]0. 


وو جهه: أن البينة محمولة على الصحة حي يثبت يثبت مأ يو جب تكذيبها أو سقو طهاء 
وقول المدعى عليه: ما له على شىء (ليس تكذيب منه لین لأن البينة بالإيفاء إذا 
لتنا باه لم يكن عليه شيء)(٩‏ حين قال ذلك» فقوله موافق للبينة» وقوله: لا 





)١(‏ في (ب): لأن ثبوتا لا جوز أن يتعلق ثبوتها بزمان. 
)۲( أنظر : ا منتتحب 55 . 
(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). 


كتا القضاء باب القول في الدعوى والبينات 1۹ 
سساح ل ا چ س 


أعرف ما يقول» محمول على أله أراد به على آنه لا يعرف ما يقوله المدعي من تبوت 
الحق عليه؛ لله إذا قضاهء لم يكن ثابتاً (وإذا لم يكن ثابتا)(2© لم يعلم ثبوته» فليس فيه 
تكذيب للبينة» والذي يجيء على ما قلناه أن المدعى عليه لو قال له: ما كان لك على 
شىء قطء أله لا يكون تكذيباً للبينة إذا أقامها أنه قد" قضاه» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه؛ لأن براءة ذمته من حق المدعي لا تمنع من صحة قضائه ما يدعيه؛ لأن الإنسان 
قد يفعاإ (") ذلك قطعا للخصومة روفاد من ل قامس فيه | كراب البينة(“. 

قال أبو حنيفة: فإن قال مع ذلك: ولا أعرفك» لم تقبل بينته» والأولى أن تقبل بينته 
على قول يهى؛ لأنّه نص على أن بينته تقبل لو قال: ما أعرف ما تقول» وهذا مثل 
قوله: لا أعرفك. 

ووجهه: أله معلوم» وأنه لا يريد بقوله لا أعرفك» لا أعرف شخصك» كيف 
ول ذلك وهو يراه» ويكلمه؟ وإنما المراد به لا أعرف أحوالك» فيجب أن يحمل 
ذلك على أنه لا يعرف اسمه» ولا نسبه» ولا صنعته» ولا معاملة كانت بينه وبينه 
أوجبت0© ذلك الحق /۹٤/‏ عليه؛ وإذا حمل على ذلكء» لم يكن منه تكذيب للبينة. 
ويحتمل أن يكون قضاه - أيضاً - بالرسالة من غير الملاقاقه وأن تكون الدعوى 
- أيضاً - كانت بالرسالة» فكلامه يدل على أن هاتين المسألتين على ما أجبنا عنهما؛ 
لأنّه قال في آخر المسألة: يسمع منه الحاكم ما يقوله حى ينظر ما يدفع المدعي» فإن 
صح قوله فيما يدفع المدعي» قبل قوله)؛ فكأنه راعى أن يكون قوله غير مناف لبینته» 
فم كان كذلك؛ قبل» وقد بينا أنه لا يتناف في هاتين المسألتين» فوجحب أن يكون 
اجو اب عنهما على قوله ما أجبناه. 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) سقط من (ب): قد. 

(۳) في (ب): يعمل. 

)٤(‏ في (ب): لبينته. 

(5) في (أ): أوجب. 

(5) في (ب): قبل له. 

0 في (أ): القول. 


المجلس (#) الإسلامي 

۷۹ ياب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 

اس سسسب 7 
مسآلة: في الاختلاف في أخذ المال للشراء أو السداد 

قال: ولو أن رجلا ادعى على رحل أنّه دفع إليه دنانیر ي: دتري له غا خا فال 
المدعى ا دفعتها إلى لأدفعها إلى فلان» وقد دفعتها إليه فالبينة على من أحذ 
الدنانير فيما ادّعى من أخذه على ذلك الوجه. ودفعه إلى الآخر. 

إوهو منصوص عليه في المتتحب](0©. 


وإما وحب أن يكون القول قول من دفع الدنانير؛ لأن المدفوع إليه يثبت لنفسه 
حق تصرف مخصوص» وهو غير ثابت في الظاهر» فوجب أن يكون مدعيا ازم البينة 
على ل ويجب أن تكو النمين على صاحبه المنكر لذلك. فأما قوله: وعليه البينة 
في دفعه إلى الآحرء فالمراد بذلك إذا أتكر المدفوع إليه» فيلزمه البينة عليه إذا كان 
التحا كم بينه وبينه» وليس يلزمه البينة احق الدافع؛ لأنّه إذا أقام البينة أله أمره بدفعه إلى 
فلان» صار فيه أميناء ويكون القول قوله: إن دفعتها إلى فلان فى حى صاحب امال 
وعليه البينة في حق المدفوع إليه. 


++ > + +ھ 


مسألة: فيمن يدعي دعاوى متفرقة 
قال: وإذا ادعى رجحل على آخر دعاوى متفرقة» استّحلف المدعى عليه لكل 
دعوى بمينا ظ 
53 منصوص عليه في المنتخحب](. 
وإنما كان ذلك كذلك؛ لاله ي كل دعوى من تلك الدعاوى مدع وصاحبه 
مدعى عليه؛ فيلزمه لكل واحدة منهن ين» لقوله - صلی الله عليه: و آله وسلم-: 
«اليمين على المدعى عليه». ولأا لو انفردت» لكان ذلك حكمهاء فمضامة غيرها ها 
لا يغير حكمها. 





)١(‏ انظر: المنتحب ۳۱۳ 4ل 
(۲) انظر: المنتتحب .٠١٠١‏ 


انمجس 2ی الإسلامي 
كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات 4 
ج 
صسألة : فيمن يدعي أن الشيء كله له ويدعي آخر نصفه 

قال: ولو أن رحلين ادعيا في شيء هو في أيديهماء أو ليس هو في أيديهما إذا م 
يدع فيه غيرهماء فادعى أحدهما أن كله له» وادعى الآحر أن نصفه لهء فأقام أحدهما 
البينة» ولم يقم الأحر» حكم له يما. 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب](©. 

وذلك أن مدعي الكل إذا أقام البينة أنه له استحق ببينته ما في يد صاحبه» وهو 
النصف» وبقي النصف الآخر في يده لا منازع فيه» فيسلم الكل له» وإن أقام مدعي 
النصف البينة» فبينته لم تفد له إلا النصف» والنصف في يده» فيكون له إلا أنه يكون 
مستحقا للربع» وهو نصف ما في في يد صاحبه ببينته» والربع الثاني يستحقه بكونه في 
يده؛ لأن من مذهبه أن بينة من في يده الشيء غير مسموعة» وهذا إذا كان الشيء في 
/۹٥/‏ أيديهماء فأما إن لم يكن في بن فإن أقام مدعي الكل البينة» استحق 
الكل» وإن أقام البينة مدعي النصف0"» استحق النصف كملا ببينته» لا إشكال فيه 
ولا تحللاف. ظ 

مسألة: في استواء البينة ومتى يقسم المدعى 

قال: فإن أقاما البينة على صحة دعواهماء قسم الشيء بينهما على أربعة» ثلاثة 
أرباعه لمدعي الكل» وربعه مدعي النصف. 

[وهو منصوص عليه في المنتحب]0. وبه قال أبو حنيفة إذا لم يكن الشيء 
في يديهما. 

قال أبو يوسف» ومحمد: يقسم بينهما على ثلاثة» مدعي الكل ثلثان» ولمدعي 
النصف ثلث. 





() انظر: المنتحب .5١"5‏ 

(۲) في (ب): البينة على أنّه. 

(۳) في (ب): وإن أقام مدعي النصف البينة. 
)٤(‏ انظر: المنتحب .5١5‏ 


المجلس َي الإسلامي 


٠ ¥۲‏ ياب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
. 2 


وقول الشافعي على ما حكاه ابن سريج: اله ا تصفانه واه اد كان 
بينهما في أيديهماء وعليه دل كلام ابن أبي هريرة فيما علق عنه. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن الصف من الحملة مسلم لمدعي الكل لا منازع له فيب 
والنزاع في النصف الباقي» فإذا أقام مدعي النصف على النصف البينة» وأقام مدعي 
الكل على الكل البينة) كانت بينته على النصف ثابتة» فيجري هذا النصف مجرى 
شيء منفرد يدعيه رحلان ويقيم كل واحد منهما البينة عليه في أنّه له» فيجب أن 
يقسم بينهما» كذلك هذا النصفء يجب أن يقسم بينهماء فإذا قسم ذلك بين مدعي 
النصف ومدعي الكل» ونخلص النصف لمدعي الكل» كان ذلك بينهما أرباعاً على ما 
قلنا ونظيره ما تقول في ابن وخشى: إن للاين النصف لا منازعة فيه وللختثى 
الثلث لا منازعة فيه» والسدس فيه المنازعة» فيجب أن يكون بين الابن والختثى» فأما 
أبو يوسف ومحمد فإفهما شبهاه بالابن والبنت في الإرث) فقالا: لما كان حق الابن 
في الإرث0) يتعلق بالجميع» وحق الابنة النصف؛ وجب أن يكون للابن الثلثان: 
وللابنة التلث(° إذا اجتمعاء وهذا بعيد؛ لأنّه ليس هما التباس وتنازع في 
الاستحقاق» ومسألتنا فيها بينهما تناز ع» والتباس في الاستحقاق» فكان رده إلى 
التنازع ي“ الشيء المنفرد أولى» ويهذا بحيب إن ردوه إلى العول» وإلى الديون» وذكر 
أبو بكر الجصاص أن الوحه في ذلك أن كل من أدلى بسبب صحيح ثابت في الحال» 
ابد حل لمعيه وات اي رمن بوبنا فرت ge‏ 
انفردء كالابن» والابنة» والأحتين من الأب والأم والأخحتين من الأم ا ف 
مسألة العول» وكرجل له على رحل ألف درهم (ولآخر خمسمائة؛ وم يخلف إلا ألف 





)١(‏ في (ب): أنه يكون بينهما. 
(۲) في (ب): نقول. 
(۳) سقط من (ب): في الإرث. 
)٤(‏ سقط من (ب): يقي الإرث. 
:2( ق ): النصف. 
(6) سقط من (ب): التنازع فيْ. 
(۷) في (أ): وأححتين. 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ۷۳ 
ج يك يهم مسي تسب 


درهم)(2© وما أشبه ذلك» وما كان سببه غير تابت) بل يكون موقوفاء فإنه يجب أن 
بينهما(© أرباعًء فلذلك قال ما قال في مسألة الدعوى. 


وما حكي عن الشافعي) فمبئ على أن بينة9؟») من قي يذه الشيء أولى) فمدعي 
الكل أقام البينة2*» على ما قي يده» وهو النصف» ومدعي النصف قد أقام البينة على ما 
ف يده وهو النصفء على أنه مقر له به فسلم له» ول /47/ يسمع عليه بينة مدعي 
الكل؛ ونحن نبين بعد هذا أن بينة الخارج أولى» فسقط هذا. 

فأما إن كان الشىء في أيديهماء فعند أبي حنيفة أله إذا ال د 
لح كرام تسبي اسم ؛ وم يحكم لدعي التصف بي لأله 
للبينة على ما في يد حصمه» وهو مدعي النصفء إذ( ما في يده من النصف يسلم له 
لا تناز ع فيه» ومدعي النصف» »> يكون مقيماً للبينة على ما في يده من النصف»ء إذ لا 
يدعي النصف الذي في يد حصمه» وهو مدعي الكل فكل واحد منهما أقام البينة 
على النصف ١‏ الذي في يد مدعى النصف» فسقطت بينته) ووجب الحكم ببينة مدعي 
الكل؛ إذ هو الخارج من ذلك النصف» فهذا وجه قوهم) وعندنا أن بينة الخارج وإ 
كانت أولى» فليس الأمر على ما قالوه, وذلك أن مدعى النصف يدعى ف التي 
نصفاً شائعاً في الجميع» ويدعي أنه لا جزء منه("© نما هو في يده أو في يد مدعي الكل 
إلا وهو شريكه فيه» ومالك لنصفه» فهو مقر أن ما في يده من النصف هو بينه وبين 
مدعي الكل» وكذلك يدعي أن النصف الذي في يد مدعي الكل هو بينه وبينه» فصار 
هو مدعياً لنصف ما في يد مدعي الكل وهو الربع» ومدعيا لنصف ما في يده وهو 





01١‏ سمط ما بين القوسين من (ب). ونبه عليها في الهامش. 
(۲) في (أ): بينهم. 

(۳) سقط من (أ): بينة. 

(4) في (أ): فيدعي الكل إقامة البينة. 

25١‏ 2 (): إذا. 

(5) في (ب): غيه. 


المجلس (وَيرو) الإسلامي 
۷٤‏ ) باب القول في الدعوى والبينات كتاب القضاء 
الربع الباقي» فإذا أقام الببنة» لم تسمع بينته على الربع الذي في يده ّم إن الربع الباقي 
منه قد سلمه» وأقر به لصاحبه» فلم يستحق منه شيئاً إل أله ادعى نصف ما فى يد 
صاحبه؛ وأقام البينة عليه» فحكمنا له به؛ ويكشف ذلك أله لم يدع نصفاً معيناً هو فى 
بدهء بل ادعى نصفا شائعاً في الجميع؛ فلا بد من أن يكون مدعياً لنصف ما في يد 
مدعي الكل» وما بون ذلك ما ذهب إليه كثير من العلماء أن الدار إذا كانت بين 
شريكين على سبيل الشياع» فغاب أحد الشريكين, أله ليس للشريك الحاضر أن ينتفع 
بسكناهاء وعللوا ذلك بأن قالوا: إن كل جزء منها إذا انتفع به يكون منتفعاً علاك 
شريكه مع ملك نفسه؛ فوضح صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب. 
فإن قيل: إن الذي في يده هو النصف الشائع» وهو الذي يدعي ملكه» فإذا أقام 
الي “كان م شا عليه 
قيل له: الذي يكون في يده هو الذي يتأنّى تصرفه فيه ولا يجوز أن نقول(2© في 
يده ما لا يتأتى تصرفه فيه و لا يتأتى تصرفه إلا في ملكه وملك شريكه إذ لا 
يصح أن يتصرف فيما هو خاص له» فبان أن ما ف 
يدعي ربعا آخر في يد حصمه» فصح ما /4۷/ قلناه. 
قال: ويحلف كل واحد منهما مع البينة على صحة دعواه إن طلب صاحبه بمينه. 
وهو منصوص عليه في المتتحب]20. 
وهذا قد مضى وحهه» فلا غرض ف إعادته. 
قال: فإن ۾ يكن لواحد منهما بينة» استحلف كل واحد منهما على دعواه 
لصاحبه. فإن حلفاء قسم الشيء بينهما على ما بيناه - أيضاً -. 
إوهو منصوص عليه في المتتخب](». 





)١(‏ في هامش (أ) و(ب): أن يكون. ظن. 
(5) في (): مالا. 

(۳) انظر: المنتحب 95". 

117 انظر: المنتحب‎ )٤( 


كتاب القضاء باب القول فى الدعوى والبينات 1۷0 
كتاب القضاء ‏ _ باب اموي جوا 


وذلك أنا قد بينا أن الذي يدعيه وهو في يده إِنّما هو الربع» فأما الربع الأحر الذي 
هو تمام التصف إِنّما هو في يد خصمه» وهو إِنّما يخلف على ما في يده ويدعيه؛ لأن 
ما في يده ولا يدعيه» ل٩‏ يحلف عليه وما يدعيه في يد غيره لا يحلف عليه» فالريع 
هو التنازع فيه في يد مدعي الكلء وكذلك في يد مدعي النصفء فلذلك قلنا إل 
يقسم بينهما أ رباعاً إذا حلف كل واحد منهما على ما في يده ويدعيه. 

قال: وإن حلف أحدهماء و لم يحلف الآخرء حكم للحالف يما ادعى. 


[وهو منصوص عليه في المتتخب](©. 

وذلك أنه إذا حلف أحدهماء تقرر له ما هو في يده ويدعيه» فإذا نكل خحصمه» 
حكم عليه بالنکول» فأخرج من يده ما يدعيه حصمه» وحكم به لخصمه؛ فإن كان 
الحالف مدعي الكل» تقرر الربع له الذي في يده بيمينه» وأحرج من مدعي(" النصف 
ما في يده ويدعيه - وهو الربع - بنكوله» فيصير الشيء أجمع لمدعي الكل؛ وإن كان 
احالف مدعي النصف» تقرر في يده الربع©» الذي في يده وحكم على خصمه بالربع 
الذي في يده بنكوله» فتحصل له النصف الذي ادعاه. 

قال: فإن لم يحلف واحد منهماء قسم - أيضا - بينهما على ما بيناه. 

[وهو منصوص عليه في المنتحب |0 . 

وذلك أنهما إذا نکلا جمیعا» حكم على كل واحد منهما بنکوله لخصمه ما ادعاه» 
فيحصل الربع لمدعي النصفء والباقي لمدعي الكل على ما تقدم ياب وال عل 





(1) في (أ): ولا. 

(۲) انظر: المنتتحب .5١5‏ 

(6) في (أ): عن يد مدعي. 
)٤(‏ في (ب): تقرر له الربع. 
(5) انظر: المنتتحب /7١١؟.‏ 

() سقط من (ب): والله أعلم. 


۷٦‏ ياب القول في الدعوى والبينات كتاب القضاء 





مسألة: قي اد الشهود 
قال: فإن أقام أحدهما شاهدين» وأقام ار ا شهود'» أو أكثر» كان الأمر 
سواء» ولم يكن لزيادة الشهود تأثير. 
إوهو منصوص عليه في المتتحب](©. 


وبه قال العلماءء وحكي عن قوم أنهم جعلوا لكثرة الشهود تأثير» وحكي ذلك 

عن الأوزاعي» وذلك لا معين له؛ لأن الله تعالى يقول:نَإوَاستَشهِدُوا سَهِيْدَيْنِ من 
رجالكم. .4 الآية (البقرة: ۲۸۲)» فعلق الحكم بالشاهدين» والشاهد والمرأتين» فوجب 
إمضاء الحكم به» وإذا وحب إمضاء الحكم يف م يجب التوقف عن الحكم له لزيادة 
شهود خصمه وإلا كان ذلك رفعا لمقتضى الآية, وأيضا قد ثبت بالإجماع أن شهادة 
الشاهدين كافية في إلزام الحق» فوحب أن يكون الزائد على ذلك من عدد الشهود لذ 
يعتبر حال لزوم الحكم؛ دليله الإقرار؛ ألا ترى أن الإقرار لما كان كافياً قي إلزام 
الحكم» م يكن لتكريره وزيادة عدده مريت فكذلك عدد الشهود؛ وکن أن يقال 
على عدد الشهادة؛ لأن الشهادة م وقعت مرة واحدة ااا > فلا مزية 
/4/ لتكريرها. 

فإن قيل: فقد جرت العادة من الحكام بسماع شهادة أكثر من شاهدين» ولو لم 

كع قسني لكان لا 

قيل له: إنّما يفعلون ذلك للاحتياط؛ لأن كثرة الشهود لا يضرء ولأن بعضهم لو 
رحع» لبقي ما ينفذ الحكم به» ولو رحعوا بعد الحكم > سقط التضمين ما بقي اثنان» 
وم يحب نقض الحكم به» ولو رحعوا | على مذهب من يرى ذلك, ولأنه أقوى في غلبة 
ظن الحاكم. 





03 سقط من (ب): شهود. 
(© انظرة الشسعي تاوس 
(۳) سقط من (ب): شهادة. 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ۷۷ 
ع اي اا ا سي 


فإن قيل: قد اعتبر في الشهادات الأقوى» والشهود إذا كثر(» عددهم كانت 
شهادهم أقوى. 

قيل له: نحن نعتبر القوة فيما كان الأمر فيه موكولاً إلى الاجتهاد» فأما ما كان فيه 
نض أو ما بجرى محرى النصء فلا معيئ لاعتبار ما ذكرتم) وعدد الشمود منصوص 
عليه» فلا وجه لاعتبار الضّعف والقوة فيه؛ ألا ترى أنا نعترض بالقياس على موجب 
العقل» وإن كان أقوى من موحب القياس؟ وكذلك خبر الواحدء ونخص الآية بخبر 
الواحد؛ لأن خير الواحد والقياس في حكم المنصوص عليهما. 

فإن قيل: روي عن أمير المؤمنين على - عليه السلام - أنه حكم في رجلين ادّعيا 

قيل له: يحتمل أن يكون فعل ذلك لا لاختلاف عدد الشهودء بل لأنّه عرف أن 
الخمس منه لصاحب الشهود الثلائق» أو لأن صاحب الشاهدين أقر له بالخمسء» فإذا 
احتمل ذلك م يجب حمل الأمر على ما ذكرتم» ول ثبت أله جعل لكثرة الشهود تأثيرا. 

مسالة: قى المرأة تدعي صداقاً على ورثة زوجها 

قال: ولو أن رجلاً مات» وادّعت زوجته على ورثته صداقاء حكم لما به إلى مهر 
مثلها"» إلا أن يأ الورئة بالبينة ببراءتما من صداقهاء ولورثة الزوج أن يحلفوها على 
ميا ادعنف: 


[وهو منصوص عليه في المنتتخب]2©0. 


وهذا مبئ على أن الدحول كان حصل منهما على رواية (الأحكام)» ولأ حب أن 


)١١‏ في (): والشهوة ا کر: 
(0) في (أ): المثل. 


۷۸ باب القول فى الدعوى والبينات ` كتاب القضاء 
س ل ا 


يبحمل ذلك على رواية (المتتخب)20» والصحيح عندن(”© رواية (الأحكام)00 أله إذا 
مات» ولم يكن فرض هما مهراء ولا دحل كاء فلا شىء ها9 فإذا ثبت الدخولء 
وجب ها مهر المثل لا محالة إذا لم يكن بينه بشيء دون ذلك؛ فلذلك قال إِنَّه يحكم لما 
بذلك؛ لأن ذلك يجري جحرى أن يثبت عند الحاكم أنه كان استهلك ها ثوباً قيمته 
عشرة دراهم في أنه يحكم لها بثمنه» كذلك إذا ثبت الدحول يحكم لما بمهر المثل؛ لأن 
مهر المثل يجري بحرى قيمة البضع» وكذلك الحواب لو كان الزوج حياًء وادعي عليه 
المهر» كان القول قولما إل مهر مثلها؛ للوجه الذي قلناء وبه قال ابو حنيفة) و محمد 
قال أبو يوسف: القول قول الزوج ما لم /۹۹/ يذكر شيعا تافهاً مستنكراً. 

فإن قيل: إذا احتمل أن يكون قد مى لما دون مهر المثل» فلم قضيتم لما عهر المثل؟ 

قيل له: إن ذلك وإن كان عتما فهو حلاف الظاهرء وإذا كان حلاف الظاهرء ل 
0000 بالبينة» ووحب أن يحكم لا بالقيمة تامة) وأيضاً لا حلاف أن المرأة لا تُصدّق 
على أكثر من مهر مثلهاء كذلك الزوج لا يصدق إذا ادُعى أقل من مهر مثلهاء والعلة 
أنهما ادّعيا في المهر حلاف الظاهرء فلم يحب تصديق واحد منهما إلا بالبينة. 

1 قيل: هلا قلتم هو بمنزلة مال الخلع إذا اذعى الرحل دون ما تدعيه المرأة في 
أن القول قوله؟ | 

قيل له: لأن الخلع ليس يُثبت في الظاهر شيئاً معلوماًء كما أن الدخول يوجب 
مهرا معلوماء فكان القول قول مدعي الأقل» كما أن رحلا لو ادعى على آخر ألفاً؛ 
فأقر المدعى عليه بخمسمائة: يكون القول قول المدعى عليه؛ لأنّه ليس في الدين شيء 
ثابت معلوم؛ وسبيل المهر سبيل ما ذكرناه إذا استهلك رجحل شيعا له قيمة معلومة؛ 
لأن استهلاكه أوجب القيمة» كما أن الدحول أوجب مهر المثل. 
)١(‏ انظر: المتتحب .١55‏ 
(۲) سقط من (ب): عندنا. 
(۳) انظر: الأحكام .٠٠١/١‏ 


)<( سقط من (ب): ما. / 
(5) في (أ): رحل على رجل شیئا. 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ۱۷۹ 


فإن قيل: هلا قلتم إن البائع والمشتري إذا اختلفا في التمن يكون“ القول قول 
البائع إلى القيمة؟ 

قيل له: لأنهما أقرا بانتقال الملك بعقد صحيح» وعقد البيع لا يوحب شيئا بعينه 
كما يوجب الدحول؛ فلم يلزم ذلك. 

فإن قيل: فما تقولون في الصلح عن دم العمد إذا احتلف القاتل وولي الدم؟ 

(قيل له: لا نص فيه لأصحابناء والذي يجيء على مذهبهم أن القول قول ولي 
الد إلى الدية» لأن القتل يوحب عندنا الدية المعلومة» كما يوجب الدخول مهر 
المثل» ولا يحب على أصولنا الفصل في لزوم الدية - مي شاء ولي الدم - بين العمد 
والنطأء فأما لزوم اليمين» فلا حلاف فيه إذا ادعى(2 عليها تسميته دون ذلك أو 
الاستيفاء» أو الإبراء» وعندنا أن اليمين تلزمها وإن لم يدع عليها ذلك - على ما بيناه 
في إيجاب اليمين مع البينة - لأن إنكاره ما يدعيه يتضمن بعض ذلكء فهو في حكم 
المنطوق به . 

فأما إذا احتلفا في نصف المهر بعد الطلاق» وقبل الدحول» فيجب أن يكون القول 
قول الزوج على قياس قول يى - عليه السلام - في المتبائعين إذا احتلفا في الثمن» 
وذلك أن مهر المثل لا يقبت مع الطلاق» فلم يصح اعتباره» وصارت المرأة تدعي 
الفضل كالبائع» وكذا يجب أن يكون القول قول العبد في العتق على مالء والذي 
يحب في متعة الطلاق إن اختلفا فيها قبل الدحول أن يكون القول قول المرأة إلى متعة 
مثلها؛ للوجه الذي بيناه» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


مسألة: في المرأة تدعي أكثر من مهر المثل 
قال: فإن /١١٠٠١/‏ ادعت أكثر من مهر مثلهاء فعليها البينة فيما زاد على مهر المثل» 
وعلى الورئة اليمين» يحلفون على علمهم. 


)١١‏ سقط من (أ): يكون. 
(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۳) في (ب): أو ادعى. وظنن على: إذا ادعى. 


۸۰ ) باب القول فى الدصوى والبيعات كتاب القضاء 
مس لم ل ل ا ا س 


إوهو منصوص عليه في المتتحب]20. 

وهذه الجملة تما لا حلاف فيها؛ لأن ما زاد على مهر المثل ليس له أصل يرحع إليه 
فلا يحب تصديقها إلا بالبينة» وعلى الورئة اليمين» كحكمهم في سائر الديون» ولا 
حلاف أُنّهِم يحلفون على علمهم؛ لأن الحق لم يلزمهم في الأصلء وإغا اتتقل إليهم: 
والمرأة لا تدعيه عليهم, وإغا تدعي انتقاله إليهم من مال ال ل هذا 
امخرى يحلف فيه المدعى عليه على علمه» وعلى هذا يحلف الزوج إن كان حياء إلا أنه 
يحلف على البتات» ولا يحلف على علمه؛ لأن الدعوى عليه توجهت ف الحقيقة. 

مسألة: : في ورثة المرأة يدعون صداقها 

قال: و كذلك إذا ماتت المرأة فادعى ورثتها على زوجها صداقهاء قضي لهم هر 
مثلهاء إلا أن يقيم الزوج البينة ؛ ببراءتها منه» والكلام فيه هو ما تقدم في المسألة الأولى) 
فلا غرض ق إعادته. 

قال: ولا فصل بين أن تكون المرأة طالبت بصداقها أيام حياتاء أو لم تطالب. 

هذا ثما لا حلاف فيه؛ لأن السكوت لا يسقط الديون» فكذلك المهر؛ ألا 
أن سكوت البائع عن المطالبة بالثمن لا يسقطه» وكذلك قبض المشتري السلعة لا 
يو حب سقوط الئمن› ولا يكون إقراراً بالقبض؟ فكذلك الدعول لا يُسقط الم ولا 
يكون إقراراً بالقبض» فصح أن يطالب الورثة بعد موتما ما لم تقم البينة على 
استيفائهاء أو براءتا("©. 


أو جميعه منصوص عليه قي التب ]۰0 
مسا لة: في ورثة الزوجة يدعون صداقاً على ورثة الزوج 
قال : و إن مات الزوجان» فادعی ورثة الزوجة على ورثة الزوج صذاقها فعلى 
ورثة الزوجة البينة» فإن أقاموهاء حكم لهم بماء وإن لم يقيموهاء استحلف هم ورثة 
)١١(‏ انظر: الخب T1‏ 


(۲) في (ب): إبرائها. 
20 انظر: الج ٣١‏ 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ۸1 
حي ا ااا يم 


الزوج على علمهم» ولم يحكم عليهم بشيء. 

[وهو منصوص عليه في المتتحب](2. وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو يوسف» 
ومحمد: يحكم لورثتها بالمهرء كما يحكم به لو كانا حيين. 

قال أيده الله: وهو الصحيح؛ لأن المهر قد ثبت بالدحول» فلا يسقطه موقاء فأما 
وجه ما ذهب إليه يى - عليه السلام -. فهو ما ذكره أصحاب أبي حنيفة من أنه 
يول على أن المراد به إذا تقادم العهد حي لا بمكن أن يعرف حال المرأةء إذ لا 
يكون قد بقي من نسائها من يمكن اعتبار مهرهل(")؛ ويدل على ذلك أغم قالوا: إن 
أبا حنيفة قال: أرأيت إن ادعى آل علي على آل عمر مهر أم كاثوم بنت علي» أكنت 
أحكم بذلك عليهم؟. والأقرب عندي أن هذا استحسان؛ لأنّه لا إشكال في أن 
القياس ما قاله أبو يوسف» ومحمد» ووجهه ما ذكرناه» ويمكن أن يقال: بأن العادة 
جرت بأن المسلمين لا يتحاكمون به لبعد العهد, ولوار خبط الأحوالة واا اعا 

فإن قيل: فهلا أوحبتم لهم عشرة دراهم؛ إذ هي متيقنة؟ 

قيل له: هى يختلف حكمها بأن يكون مسمىء أو مهر المثل» فلا بمكن إيجابما حن 
تعر ف جهتهاء ويحكن أن يقال: إن أحدا ل يقل به. 

قال: وكذلك إن ادعي عليهم /٠١١/‏ دينا سو ئ الصداق» [أوهو منصوص عليه 
في المتتحب ](". 

وهذا مما لا حلاف فيه؛ لأن الدين ليس له أصل ثابت كال مهر» فمن اذّعاه» فعليه 
البينة» وعلى من أنكره اليمين. 


مسألة: في شهادة بعض الورثة على مورثهم 





)2 انظر: ا منتتخحب . 
(۲) في (أ): اعتبار متلها مهرها. 
(۳) انظر: المنتتحب .”5١‏ 


۱۸۲ ياب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
سال لل 2 _ت ىبي سس اا کک“ 


وامرأتان» تبت له ما ادعاه» فإن شهد له من الورثة رجحل واحدء أو امرأة واحدة أو 
امرأتان» وجب على من من أقر منهم أن يُخرج مما في يده من الإرث إلى المدعي ما كان 
يخصه لو ثبت الحق على على اللجميع. 

[وهو منصوص عليه في المتتحب](2©. 

Î‏ إذا تمت الشهادة» فلا إشكال في ثبوت الحق في مال الميت» ولا حلاف فيه 
وإذا لم تتم الشهادة» كان ذلك إقرارا من الوارث» وقد اختلف فيه» فقال الشافعى 
مثل قولنا: إن عليه أن يحرج مما في يده ما كان يخصه لو ثبت الحق على الجميع؛ 
وقال أبو حنيفة: عليه أن يخرج الدين كله مما في يده فإن م یق شی بعدى حرج 


كل ما قي يده. 

ووجهه: ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - في 
الور يقر بعضهم د قال: «يدفع الذي أقر حصته من الدين»0©. ولم يرو 
خلافه عن غيره من الصحابةع فجری بحرى الإجماع منهم» فوحب الانتهاء إليه؛ ولا 
حلاف أنه لو أقر بالوصيةء لم يلزمه إلا ما يخصه» فكذلك إذا أقر بالدين» وذلك أنه 
حق ثبت في المال؛ ألا ترى أله را ار م یرنه الم يلزمه 
شيء» وإقراره على مورثه لا يصحء فتبت أله إقرار ية ثبت في المال كالوصية» (فإن فصلوا 

بين الوصية والدين بأن يقولوا: إن الدين إذا حرى فيه الغصب يتعين في باقي المال) 
وليس كذلك الوصية)؛ لأن المال إذا تلف» ذهب من الوصية ممقدار ما تلف منه. 

يقال هم: لو أوصى بشيء بعينه» نم تلف بعض المال» لبقيت الوصية في باقي المال؛ 
فقد شابمت الدين في هذا الوجه» فكذلك من الوجه الذي قلناء على أن إقراره يجري 





۳۲١ - ۳۱۹ انظر: الملشحب‎ )١١( 
في (): وأما.‎ )( 
في (أ): شيئا.‎ )5( 
سقط من (أ): قي الورثة.‎ )٤( 
مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الإقرار بالوارث وبالدين.‎ )5( 
سقط ما بين القوسين من (ب).‎ )5( 


كتاب القضاء ياب القول في الدعوى والبينات A۳‏ 
لم م ا ااا ا ممم 


حر ى إقرار تام من الموروث؛ وإذا ثبت ذلك» فوجب أن يخصه بعض المال؛ لاه في 
الحكم كأن الموروث أقر بذلك القدر 0 ولو كان أقر به ) لم يلزمه غير ذلك» 
قوله: لو تمت شهادته لم يلزمه إلا ذلك القدرء وذلك أن يشهد معه غيره بذلك» 
فكذلك إذا لم تتم والمعن أنه حق ثبت في الإرث بقوله. 
مسألة: فيمن يدعي في شيء أنه ميرات له 

قال: وإذا ادعى رجحل في شيء أنه كان لأبيه, وأنه صار ميراثاً له» وهو في يد رحل 
آخره فعليه البينة أنه كان لأبيه إلى أن مات وتركه إرئاء فإن أقامهاء استحقه» وكان 
للذي في يده الشيء أن يستحلف المدعي مع بينته. 

[وهو منصوص عليه في المتتخب |("©. 

قلنا: : إلّه لو أقام البينة نه كان لأبيه إلى أن مات وتركه إرثاء يستحقه إن كان 
الشهود أثبتوا ملك أبيه إلى أن مات» وأثبتوا انتقاله إليه'بالإرث» وجب أن يحكم 
/٠١١/‏ له ب وهذا ما لا أعرف فيه خلافاء والذي يجيء على هذا أنهم إن شهدوا أنه 
كان لأبيه إلى أن مات» ولم يقولوا: وتركه إرثا له» تكون الشهادة تامة؛ لأن الإنسان 
إذا ملك الشيىء ولم يزل ملكا له إلى أن مات» صار ميراثاً له» لا شبهة فيه» ولا 
إشکال» إذا ثبت أنه ابنه» وأنه كان وارثه؛ فإن شهدوا أنه كان لأبيه» لم يحب له 
حكم؛ لأهم لم يذكروا انتقال الملك صريحاء ولا ما يوجبه» والاستحلاف مع البينة قد 


قال: فإن0© أقام الذي في يده الشىء البينة أله ملكه على عين أبيه» ثبت في يدهع 


إوهو منصوص عليه في المتتخب|0©). 





)21 سقط من (ب): القدر. 
فرع انظر: ا منتحب ° TY‏ 
(۳) في (أ): وإن. 

.5١١ انظر: المنتحب‎ )٤( 


المجلس َي الإسلامي 
۸٤‏ باب القول في الدعوى والبينات كتاب القضاء 
وهذا مما لا حلاف فيه؛ لأن الذي في يده الشيء لو أقام البينة على أبيه الموروث» 
قضي له ها عليه» فأولى أن يقضى ها على ابنه الوارث؛ لأن الموروث أوكد حالاً فى 
ارت 


ذلك من الوارت؛ ولأن ذلك كنع انتقال للك ال الوارث 
اذا كنتم تحعلو ن بينة الخارج اول : فكيف جعلتم هاهنا بينة من ې يده 


الشيء أولى؟ 

قلنا له: إن بينته قد حققت انتقال الملك إليه» وثبوته له» وليس كذلك بينة من في 
يده الشيء؛ لأنما بينة الظاهر دون التحقيق» »> على أنه قد صار مدعياً في هذه ا المواضع, 
فو حب أن تكون بينته أولى) كالخارج, لما كان هو المدعي» كانت بيه او 


فإن قيل: فأنتم لا تسمعون بينة من في يده الشىء ء على النتاج مع بينة المدعي» 


فكيف تسمعون بينته على الشراء()؟ 
قيل له: لأن النتاج لا يوجب الملك؛ ولا انتقاله» والشراء يوحب انتقال الملك إلي 
جب القضاء به. 

0 ولو أن RS e‏ وفع 
إن e‏ 3 5 بين 0 0 على 


البينة) وعلى الدفوع إل إليه ١‏ 
الرسول البينة» وعلى المرسل .- 


إوهو منصوص عليه في المنتتخحب](2. 
اعلم أن هذه المسألة تكون على وحهين: أحدها: أن يكون الرسول مكذبا 


للدافع. والثائي: أن يكون مصدقا له. 





)١(‏ سقط على الشراء من (أ). 
)23 انظر: ا منتحب TT‏ 


كتاب القضاع ياب القول في الدعوى والبيتات ۸0 
ئ--22ئئ تر ا يست 


فإن كان مكذباً له» فعلى الدافع البينة» وعلى الرسول اليمين؛ لأنّه ادّعى دفع مال 
لبه ره لسك ول للرسيول فت الال عله ال آنا عه على الرسل 4 4110 
إذا أنكر أن يكون أحذ من الدافع شيثاء فقد تضمن إنكاره ذلك الإقرارَ أنه لم يدفع 
إلى المرسل شيئاء فلا يصح أن يدعي E aE‏ للدافع أنه أحذه 
منه» وادّعى دفعه إلى المرسلء وأنكره المرسلء فإن أقر المرسل آنه أرسله» فالقول قول 
الرسول ف دفعه إليه؛ لأن المرسل قد أقر أنه أمينه» فهو .منزةة المودّع في أن القول 
قوله مع بمينه إذا قال رد على امود وإن أنكر المرسل آنه /٠١/‏ أرسله» وقبض 
ذلك منهء فالبينة على الرسول قي أيهما ادعى - من إرساله» أو دفعف أو هما - 
واليمين على المرسل» فعلى هذا التفصيل يجب أن تحري المسألةء والعلامة لا تأثير ها 
في الحكمء فلذلك سوينا بين وجودها وعدمها؛ وإذا أقر الرسول» ولم يثبت على 
المرسل ما ادّعاه» وادعى الرسول تلفهء فإن الحفوظ عن أبي حنيفة وأصحابه أَمُم قالوا: 
إن كان الدافع أعطاه(© مصدقاً له فلا ضمان على الرسول؛ لأنّه أقر آله رسول 
المرسل» أو وكيلهء وأنه غير متعد في أخحذهء وإقراره على نفسه جائز. قالوا: وإن 
أعطاه مصدقاً لى وضمّته مع(“ ذلك» كان له أن يرجع عليه إن طالبه المرسل به؛ لاله 
يجري بحرى ضمان الدرك» وهذان صحيحان على ما قالوه0©. وإن أعطاه مكذيا له 
كان لهات هة 

قال أيده الله: وهذا عندي خطأ؛ لأنّه إذا أعطاه مكذباً ل فقد قال: إنه ليس 
ب وکیل له» وقد جعله وکیل نفسه؛ فيجب ألا يلزمه الضمان. 

قالوا: وإن أعطاه غير مصدق» ولا مكذبء فله أن يضمنه» وهذا غير بعيد؛ لاله لم 
يقر بأنه وکیل المرسل» ولم جعله وکیل نفسه» فكأنه أعطاه بشرط أن يكون صادقاً في 
ذلك» فمى لم يثبت صدقه بالبينة» أو إقرار المرسل» ضمنه. وحكي عن الشافعية أنهم 
قالوا: إن كان الدافع شرط على الرسول أن يدفع إلى المرسل بالبينة» فأعطاه بغير بينة) 





)١(‏ سقط من (ب): أعطاه. 
(۲) قي (ب): معه. 
(۳) ف (ب): ما قالوا. 


06 باب القول في الدعوى والبينات كتاب القضاء 
بل .اد _ًئ .ىن ي ميك ااال 7 اااي 


صمنه؟ وهذا اللإطلاق عندي كلاه و يكحب أن يفصّل ذلك فيقال: إن كان أعطاه 
مصدقا له» وشرط ذلك عليه» فلا معن للشرط؛ لاله إذا صدقهء فقد أقر أن الال قد 
صار ملكا للمرسل بدفعه إلى الرسول؛ لأن قبض الرسول يكون قبض المرسل» ولي 
له أن يتحكم على مال الرسل» و إن اغا 0 وشرط ذلكء فما قالوه صحيح ؛ 
أنه قد جعله وکیل نفسه على ما مضى بیانه» فإذا حالفه وکیله» ضمن. قالوا: وإن لم 
يشترط البينة» ودفعه إليه مطلقاء فعلى وحهين: 
| أحدةنا: أله يعمد لأن العادة أنه أمره أن يدفعه على وجه لا يلزمه ضمانه مرة 
أخخ رى ) وتبرأ في الحكم ذمته. ) 

والتان: أله ل" مةد 

والصحيح هو الوجه الثاني؛ لأن العادة الى ادّعوها في الوحه الأول غير ثابتة» ولا 
معلومة؛ لأن الناس يتسمحون بتسليم الأموال ودفعهاء وقضاء الديون» بغير بينة» فإذا 
لم تشترط البينة» فليس لمم أن يذّعوا أن العادة اقتضت ذلك الشرط. 

مسالة: في البائع والمشتري يختلفان على مقدار الثمن 

قال: ولو أن رحلا اشترى من رجحل شيئاء فقال البائع بعتنك بعشرين درهماًء وقال 
المشتري: ابتعته منك بعشرة» كانت البينة على البائع» واليمين على المشتري. 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب](2©) وبه قال ابن شبرمة. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف مثل قولنا إن كانت السلعة مستهلكة, وقالا: إن 
كانت السلعة قائمةء تحالفاء و ترادا البيع. 

وقال محمد والشافعي: إن كانت السلعة قائمة» تحالفاء وترادا البيع» وإن /١١4/‏ 
كانت مستهلكة ترادا على القيمة» وأصحابنا مم يفصلوا بين استهلاك السلعة وبقائها. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أنهما قد اتفقا على انتقال السلعة إلى المشتري بعقد البيع» 





159) اظ الب ار 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ۸۷ 
ا 


واحتلفا 2 الثمن) فما أقر به المشترق) و ججحب) وما أنكره كان البائع فيه 05 
والمشترئ 12 فيجب أن تكون البينة على البائع» واليمين على المشتري؛ لقوله: 
«البينة على المدعي». 

فإ قيل: كل واحد منهما ماع لسرن مدعی عليه(» فيجب أن يحلف كل 

قيل له: الق ليس يمد ع على وجه من الوجوه؛ لأن ما يدعيه من إنفاذ السلعة 
إليه بعقد بيع صحيح قد(" أقر به له البائع» وإ ينكر المشتري زيادة نمن يدعيه البائع» 
يهان يكون القول قوله» على أنه لا وجه لفسخ | بيع أقر البائع والمشتري بصحته) 
والتحالف يؤدي إليه» فيجب أن يكون فاسداً. 

قيل له: الأخبار المشهورة الواردة في هذا الباب ليس فيها ذكر التحالف» وإنما الخبر 
الذي يروى عن ابن مسعود أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إذا احتلف 
الببعان» والمبيع قائم بعينه» وليس بينهما بينة» فالقول ما قال البائع("» أو يترادّان»60). 
إن(“ شاء أحذهاء وإن شاء ترك»7. فليس في شيء من ذلك بين المشتري» وحعل 
الرد موقوفاً على حيار المشتري فيما ينطق به ظاهر الخبر ليس يذهب إليه أحد من 
الفقهاى. فو بجحب ترك ظاهر الخبر بالإجماع, وإذا كان كذلك» لم يصح الاحتجاج به » 
وأكثر ما فيه أن نتأوله فنقول: يجوز أن يكون المراد إذا احتلفاء فقال البائع: لم أبع» 





)١(‏ في (أ): مدع ومدعى عليه. 

(۲) في (أ): فقد. 

(۳) في (ب): فالقول قول البائع. 

(4) أحرحه الترمذي #/١/هء‏ والبيهقي ۳۳۲/١‏ والدارقطي ۰۲۰/۳ وأبو داود ۲٠٠/۳‏ والنسائي ۸/4 
بألفاظ متقارية. 

(5) تی (أ): وإن. 

() أخرجه الدارقطئ /8/ 28 والنسائي ٤۸/٤‏ . 


۸۸ باب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
سس يي ل ل ل س 


وقال المشتري: قد بعت» فيكون القول قول البائع؛ إذ ليس في الخبر أن ذلك هو 
الحكم إذا اتفقا في وقوع العقدء واحتلفا في مقدار الثمن؛ ويكون المراد بقوله إن شاء 
أحذ المشتري» أي أحذه بعقد حديد إذ قد رضي" به البائع» أو يترك» ومعئ قوله 
يترادان» إذا كانت السلعة في يد المشتري. 

ويقال لأبي حنيفة» وأبي يوسف: قد اتفقنا على أن القول قول المشتري إذا كانه 
السلعة مستهلكة» فكذلك إذا كانت قائمة» والعلة أنهما اتفقا على وقوع عقد 
صحيح» واختلفا في مقدار الثمن» على أنه قد حكي عن أكثر العلماء علما م 
ااب أي حنيفة أن القياس هو ما قلناه؛ لكنهم تركوا القياس فيه للأثر» وإن كان 
الحكي عن ابي الحسن أله كان عيل إلى أن القياس هو ما ذهبوا إليه» وشبهه" بالبائع 
يقول: بعتك بألف» وقال الآخر: وهبته» يقال له: الفرق بينهما أنهما لم يتفقا في عقد 
واحد؛ ا 
es‏ يتمماء > لم يبعدء وإن كان الأقرب هو ال: 

بينهما؛ وعلى هذا يجب يحب أن يجري الجواب في قول المرأة لزوحها: بعتي هذا العبد, 

وقال الزوج: ا 0 

ويقال0© محمد والشافعي: تراد على القيمة يكون لفسخ البيع» ولا يصح فسخ 
بيع سلعة مستهلكة» كما أله لو ظهر يما عيب بعد الاستهلاك لم يصح فيها الفسخ 
والعلة أكها مستهلكة, فكذلك ما اخحتلفنا فيه. 

فإن قيل: احتلافهما في الثتمن بمنع صحة العقد. ) 

قيل له: ليس ذلك كذلك؛ لأن كل واحد منهما مقر بصحة العقد بثمن معلوم, 
وإنغا احتلفا في مقدار الثمن» (وأيهما قد كان صادقاً في مقدار الشمن)0©؛ صح البيع 


)١(‏ في (ب): حديد إن ارسي 

(۲) سقط من (أ): علما من . 

(۳) في (ب): عيل إلى القياس وشبهه. 
)٤(‏ قي (ب): هذين. 

)٥(‏ في (أ): فيقال. 

(5) سقط ما بين القوسين من (أ). 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ١8‏ 
كا ااا ا سس سيب 


به » فلم يكن لإفساده و جحه» ويقال همأ: قولكما هذا يؤدي إلى حالاف مو جب 

الشرع والعقل» وهو أن يلزم المشتري في حال دول حال( ما يقر هو للبائع ويدعيه» 

وذلك كأن يختلفا في ثمن عبد قيمته حمسمائة» فيقر المشتري أله اشتر شتراه سبعماثة 

ويدعي البائع أنه باعه بألف» وأن يؤخذ من المشتري في حال أكثر مما يدعيه البائع, 

وذلك كعبد قيمته ١‏ ألف» فيدعي المشتري أنه اشتراه بخمسمائة» ويدعي البائع أله باعه 

بسبعماثة وما ادى إلى مثل هذا الفاسدء يحب أن يكون فاسداء فصح ما ذهبنا إليه. 
مسألة: في اختلاف البائع والمشتري في الثمن أو السلعة 


ر 
+ ن 


قال: وإذا اث e‏ سما سيار وقبض البائع الدينار» ومضى» دم 
جاء يرده على المشتري ال فاذكر الكتري أن يكو ن ذلك ديناره» كانت البينة 
على البائع» واليمين على المشتري» فإن جاء المشتري برد السلعة بالعيب» فأنكرها 
الباثع» فالبينة على المشتري» واليمين على البائع. 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب | . 

والوجه في ذلك: أن كل واحد منهما في المسألتين يدعى على صاحبه أنه يلزمه 
استرداد ما يرده صاحبه» وصاحبه منكر لذلك» فوجب أن تكون البينة على المدعي»› 
واليمين على المدعى عليه؛ يكشف ذلك أن المدعي يحاول إلزام EEL‏ 
في الظاهر, ومن كان كذلك يكون مدعيا تلزمه البينة؛ وصاحبه منكر تلزمه اليمين. 

مسألة: في الاختلاف على الوزن 

قال: ولو أن رجلا اشترى من رحل 1 أو مكيلا" أو غير ذلك فادعى 
البائع أنه أعطى المشتري أكثر ما أقر المشتري بقبضه» كانت البينة على البائع» واليمين 
على المشتري. 





)١(‏ سقط من (ب): حال. 
(۲) انظر: المنتحب ۲۲٣۳‏ - 6 
(۳) في (ب): : مكيلا أو ووا 


المعجلنس 2 الإسلامي 


1۹۰ باب القول في الدعوى والبينات ` كتاب القضاء 


[وهو منصوص عليه في المنتتخحب](0. 
ووجهه: ما مضىء فلا فائدة في إعادته» والله أعله2©. 
مسألة: في المال يتلف فيدعي من هو في يده أنه مضاربة 

ال ولو أن رجلا کان له عند رجحل مال» فتلف» فادّعى من عنده الال أنه كان 
مضاربة» وادّعى رب الال أله كان سلف كانت البينة على من ادّعى أن امال كان 
مضاربة» وعلى رب المال اليمين. . 
[وهو منصوص عليه في المتتخب](©». 

e‏ أن من عنده الال ادّعى لنفسه حقاً في /٠١/‏ ذلك» وهو حق التصرف 
للمضاربة» فلم جز أن يثبت حقه إلا بالبينة» وإذا لم يكن له بينةء كان القول قول 
صاحب الال مع بينه. ) ظ 

فإن قيل لمن عنده المال: تضمن قولك أمرين<“: 

أحدماء اذّعاء حق التصرف للمضاربة. 

والثاي: ادعاء الأمانق» فإذا لم تكن لك بينة» الم يثبت (لك حق التصرف» وتثبت 
لك الأمانة؛ لاله ليس هناك ما يوجب الضمان)2©. 

قيل له: إله لا ادعى المضاربة» جُعل كونه أميئاً فيه تبعاً للمضاربة إذا أقر أنه م 
< يكن هناك وحه يوحب کو نه أمينا؛ لأنه تبع للمضاربة» ولا يجوز أن يكون صار أمينا 
لغير ذلك؛ لاتفاقهما جميعاً على نفيه» فوحب أن يضمنه» بوتس سد المال كان 
عندي وديعة» فالواحب أن يكون القول قوله؛ لأنه لم يدع ا فيه" وإِعا 





84 انظر: المتتحب‎ )١( 

(۲) سقط من (أ): والله أعلم. 

- (۳) في (ب): كان. 

.89 انظر: المنتحب‎ )٤( 

(5) في (ب): قولك تضمن أمرين. 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن عليها 
(۷) في (ب): فيه حقا. 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ١59‏ 
ودح ا سا اه سا امم 


نکر ضماناً لم يثبت قت ف الاھ و كل يفن أنكر فا .يفيت يغبت ف الظاهرء فالقول قوله 
ع يه وهذا لا نس فه ایی بن اين - عله اسا ته ولك اتيج م 
ذكرته - تدل مسائله 

فإن قال: : من عنده الال أحذته منك وديعة» فذكر لظ الأحذ فقال رب المال: 
بل أحذته ا أو دن تر عندي - والله أعلم - أن القول قول صاحب 
المال؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «على اليد ما أحذت حى ترد». 
فعلق الضمان على الأخذ(©؛ لأن قوله يوجب ضمانه له» فثبت الضمان عليه في 
الظاهن فو حب أن يكون القول قول رب المال؛ لأنّه يدعي ضماناً ثابتا بظاهر قول( 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وفصل أصحاب أبي حنيفة بين أن يقول صاحب 
اال بل أحذته غصباء وبين أن يقول: بل أحذته قرضاء فقالوا مثل ما ذكرته في 
الغصب» وقالوا في القرض بخلافه» وذكروا في الفرق بينهما أنّه إذا قال: بل أحذته 
قرضاء فقد أقر بأن المال صار في يد الآخذ بإذنى وهذا“ عندي لا يصح؛ لأن 
الآخل قد يأحذ الشيء من صاحبه بإذنه» ويضمن مع ذلك فليس في داك م يو حب 
سقوط الضمان عنه» والله أعلم. 


مسألة: في رضا المنكر بشهادة رجل معين 
قال: وإذا ذكر المدعى للمنكر شاهداً واحداا» فقال المنكر: هو صادق» وقد 
رضيت به» كان له ألا يلتزم الحكم بقوله بعد ذلك حى يشهد معه آخر. 
[وهو منصوص عليه في المنتحب ]0 . 


ووجهه: أن ذلك ليس هو إقرار بالحق» وإنما أخبر عن حال الشاهدء ولو أن 





1١‏ في (ب): الضمان بالأخذ. 
(۲) في (ب): ثابتا بقول. 

(5) في (أ): وقيل. 

)ف نأف ,ر 
(0) سقط من (أ): واحدا. 
(5) انظر: المنتحب 5؟7. 


۹۲ باب القول في الدعوى والبينات كتاب القضاء 
7 واي حموى ولبينات كناب القضاء 


الحاكم عرف ذلك من حال الشاهدء ۾ جز له الحكم به» كذلك إذا عرفه الخصمء 
وأيضا غان إن تعالى لم يوجب الحكم بمجرد شهادة الواحد» و لم يجرهء فلم يؤثر فيه 
قول الخصم؛ ألا ترى أن ذلك لو قال في كافرء أو فاسق ظاهر | الفسيق» لم يحر الحكم 
بقو له» ا لأن الشرع ورد بخلافه» فلم يؤثر فيه رضا المنصمء > (وهذا مما 
لا أعرف فيه خلافا؛ وعلى هذا لو شهد شاهدان غير عدلین» ورضي هما الخصم > 

يجز الحكم به؛ لأن الشرع قد ورد بخلافه» فلا يؤثر فيه رضا /١٠١1/‏ الخنصم)(©. 

فإن قيل: فلم لم يؤثر وقد رضي به؟ 

قيل له: لأن تنفيذ الحكم هو من حق الله - عز وجل -, فلا يعتير فيه رضا 
الخصم؛ ألا ترى آنه تعالى بين أحوال الشهود» وعددهم» بحسب المشهود له وعليه 
على آنه وإن كان رضي بهء فله الرحوع عنه ما لم يتفذ الحكم عليه؟ والذي يجب أن 
يقال للخصم: إن 5 به» فالترم احق بغير حكم. 

مسألة: في بينة من في يده الشيء 

قال: وإذا ادعى رجحل ان بيد را وأقام البينة على دعواه» وأقام الذي فى 
يده الشيء - أيضا - البينة أ نه لى كانت“ البينة بينة الذي لم يكن الشيء في يده 
وم تسمع بينة الذي في يده الشيء. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام, والمتتحب]0). وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


وقال الشافعي : بينة من في يده الشيء أولى. 


والأصل في هذا: قول الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «البينة على المدعيء 
واليمين على المدعى عليه». والاستدلال من هذا الخبر) من وجوه: 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) سقط من (ب): الحق. 

(5) في (ب): - أيضا - البينة على دعواه كانت. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ۲/ ۱۸۸ والمنتحب: 897 
)٥(‏ سقط من (ب): الخبر. 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ١‏ 
2 ل ڪڪ 


أحيعاة أله قد تيت آله ب صل ال عليه وآله وك = جل البينة جج الماع 
في تقرير حقه الذي يدّعيه» كما جعل اليمين حجة للمدعى عليه في قطع خصومة 
للقي عنه؛ فم أقام المدعى البينةء فقد أقام حجته» فوجب أن يحكم له؛ لأن الغرض 
في إقامة الحجة هو أن يحكم كا. 

فإن قيل: إِنَّما تكون البينة حجة للمدعي إذا م يقابلها بينة للمدعى عليه. 

قيل له: هذا حلاف ظاهر قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وتخصيص له 

فإن قيل: من أين لكم أن اسم المدعي يختص الخارج دون من في يده الشيء؟ 

قيل له: لأن المدعى هو الذي يدعي خلاف الظاهرء والمدعى عليه هو الذي يقف 
مع الظاهرء وينكر دعوى المدعي» وقد علمنا أن من في يده الشيء هو واقف مع 
الظاهر؛ لأن الظاهر يوحب أن من في يده الشىء هو له» على أن هذا لو لم يكن 
كذلك» م يكن لقوله البينة على المدعى فائدة؛ لأن كل مدعى عليه إذا أنكر دعوى 
من يدعي عليه» فقد تضمن إنكاره ضرباً من الدعوى» إلا أله لا يسمى في الشرع 
مدعا فا ذكرثا يتعلق فائدة قوله ت صلى الله عليه وآله. وسلم د هذا وأيضا لا 
حلاف أن الذي يطالب بالبينة أولاً هو الخارج» (كما أن الذي يطالب باليمين أولا 
هو الذي في يده الشيء) فبان أن المدعي هو الخار ج)0©. 

الوجه الثاني من الاستدلال من الخبر: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قال: 
«البينة على المدعى». أوحب أن تكون البينة9© حجة المدعي؛ (لأن الألف واللام فيها 
دلالة الجنس» وظاهره أن جنس البينة حجة المدعي)» وأنه لم يبق للمدعى عليه بينة 
يجوز أن تكون حجة له. 
)١(‏ في (): فيما. 


(۲) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۳) في (ب): أن جنس البينة. 


المجلس َي الإسلامي 
1۹٤‏ باب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
ا € لا ا 


والثالث: أن البينة اسم لما هو حجة» وقيل إها بينة؛ لأنها بييّن ياء ومنه قول الث 
- عز وجل- (: هلك من هلك عن بية4رالأنفال:٠٠)»‏ وإغا نقول في الشهود 
هم بينة ونقصد هذا المعئ» فإذا كان ذلك كذلك» فلسنا تُسلّم أن شهود من في يده 
الشيء بينة؛ لأنهم لا يبينون(2 أمرا لم يكن معلوماً قبل /۱۰۸/ شهادقم» فلا يصح 
قول من يقول إن بينته تقابل بينة المدعي؛ ويدل على ذلك ما روي عن علقمة بن 
وائل بن حجرء عن أبيه» عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن رجلاً من كندة: 
ورجلا من حضرموت» جاءا إليه» فادعى الحضرمي أرضا في يد الكندي» فقال 
الكندي: هي أرضي » أزرعها في يدي لا حق لك فيهاء فقال الي - صلى الله 
عليه و آله وسلم - للحضرمي: «ألك بينة»؟ قال: لاء قال: «فلك بمينه» ليس لك إلا 
ذلك». (فحقق أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» وحقق أن ليس لك 
إل ذلك)9© فلم عل للمدعى عليه سبيلاً إلى إقامة البينة» وأيضاً بينة من في يده 
الشيء لا يقبلها الحاكم» إلا ما كان من معرفة كون الشيء في يده وتصرفه فيه فلء 
يكن لسماع شهادقم معئ» فكيف يكون ذلك بينة؟ وأيضاً لا حلاف أن الدعوى إذا 
كانت في دين» ولم تكن قي عين» أن بينة المدعى عليه غير مسموعةء فكذلك إذا 
كانك ن ضر و لجلة لوطه اليد ص 

واحترزنا بقولنا مطلقة» من بينة لو شهدوا بالإبراء والاستيفاء» وقي العين لو 
شهدوا بتملكه على المدعي» أو من يدعي المدعي تملكه من جحهته. 

فإن قيل: لأنّه لا سبيل للشهود أن يعملوا براءة ذمته على التحقيق. ‏ 


قيل لهم: فكذلك لا سبيل لهم أن يعرفوا الملك على التحقيق» على أنه بمكنه<“ أن 
يعرفوا القبض» أو يعرفوا الإبراء» فيشهدوا ببراءة ذمته؛ لكنها غير مسموعة» فكذلك 


)١(‏ في (ب): قوله تعالى. 

(۲) في (): يثبتون. 

(۳) في (أ): هي أرضي في يدي أزرعها. 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 
(5) في (أ): على أن تمكنهم. 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات 11° 
ا و ا ا س 


في الأعيان» ا لا حلاف أن بمين المدعى غير مسموعة إذا ردت مع بمين المدعى 
عليه كذلك مین المدعى عليه وجب ألا تسمع مع بينة (المدعي› والعلة أن كل واحد 
من ذلك ما جحعله الشرع حجة لأحد المنتصمين)20(0) ف( تسمع من حصمهة) ولیس 
تلزم اليمين مع الشاهد الواحد؛ لأن تلك غير بحردة» وبينة المدعى عليه إذا لم تتجرد 
- بأن تشتمل على ذكر جهة التملك» أو سقوط الدعوى- تكون - أيضا- مسموعة 
وليس مم أن يتعلقوا بالتتاج» لأن قولنا في التتاج وغيره في هذا الباب سواء. 

فإن قيل: البينتان قد تكافأتاء وازدادت قوة المدعى عليه باليد» وهذا عمدهم. 

فيقال ههم: لسنا نسلم أن شهود المدعى عليه تكون بينة» فكيف بمكنهم الادعاء 
أنهما تكافأتا؟ ويقال لهم: نحن نراعي قوة البينتين إذا لم يوحب النص قبول إحداهماء 
فأما إذا أو حب النص قبول إحداهماء فلا وجه لمراعاة القوة» وهذا كما نقول جميعا في 
أحد الخصمين إذا أقام شاهدين» والآخر أكثر من ذلكء أنا لا نراعي قوة البينة بكثرة 
العدد؛ لأن النص أوحب قبول الشاهدين» على أن قولحم هذا يؤدي إلى أن المدعى 
عليه يجوز أن يعدل عما جعله الشرع حجة له - وهو /١١9/‏ اليمين - إلى البينة 
وإن جعلها الشرع حجة للمدعي» وهذا فاسكدل. 

قال: وسواء كان المدعى شيك E.‏ أو غير نتاج. 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب|0(©. 


ووجهه: ما قدمناه؟» من الظواهر والعلل» أو لأن النتاج لا يوجب ملكاء فإن 
الإنسان قد ينتج ملك غيره» وهذا جار جحری اليد والتصرف. 


فإن قيل: روي عن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - في رجلين تداعيا دابة) 


)١١‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 0 عنه: الخصم. 
(0) في (ب): ولا. 

(۳) انظر: المنتحب 5”77. 

)٤(‏ في (ب): ما قد بيناه. 


١5‏ باب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
سا ل ____ ب بج کک“ 
فأقاه(') 1 واأحد منهما بيذك ق أا دأبته نتجهاء وأنه قضی بالدأبة للدی ھی ق 
يده( . 


قيل له: ليس هاهنا لفظ عموم» وإنما هو حكاية فعل» ويجوز أن يكون الى 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قضى ها لا لبينته» بل لإقرار حرى في كلام المدعي» 
أو لسقوط بينته لبعض الأسباب المسقطة للبينة» و م يعرف الراوي ذلك» فروى ظاهر ٠‏ 
الخال فإذا احتمل ذلك» لم يجب أن يعترض به على سائر الأدلة الى قدمناها. 

فإن قيل: قد ثبت في رحلين أقام كل واحد منهما البينة أله اشترى هذا العبد من 
رجحل بعينه وهو في بك اجن المتداعيين» أن الذي هو في يده أولى؛ لله ادعی الملك من 
الجهة الي ادعاها صاحبه ومعه يد فكذلك النتاج. 

قيل له: قد بينا أن Ra ar‏ والتصرف» لاله قد 
ينتج الغاصبء والمرتمن» والمستعبر» كما ينتج الالك» وليس كذلك الشراء؛ لاله يو جب 
تحقيق الملك للمشتري في الظاهرء فلما کار ذلك كذلك» وجب تعارض بينتيهماء 
وسقطتاء وحكم له باليد, وحكم التتاج حكم اليد المطلقة» فكانت البينة بينة المدعي. 

وسين أن النتاج لا حكم له: أنه لو ادعى النتاج» وأقام عليه البينة» لم تسمع» وإن 
اذعى الملك» ولم يدع النتاج» وأقام البينة» معت» وكذلك المدعى عليه لو قال: نتج 
عندي» ول يقل إِنّه ملكي, لم يسمع قوله» فإذا قال هو لي» ولم يدّع النتاج, سمي 
فبان أن كرو ان تعلق بالملك دون النتاج» وبه الاعتبار. 0 

مسألة: : في الجدار يكون د بين دارين 

قال: وإذا كان الجدار بين دارین» ۳ صاحب كل واحد ا له» فهو لمن 
أقام اليه عيمك إن OT‏ قسم بينهماء أو كان لمماء وإن 0 يقيماهاء 
تحالفاء وكان بينهما. 





)١(‏ في (ب): وأقام. 
(۲) أخخرججه البيهقي o1۰‏ والشافعي ۱ عن حابر . 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ۹۷ 
ا ار ب س 


[وهو منصوص عليه في المنتتخب |(2. 

اعلم: أن هذا هو الجواب في كل شيء تداعا فيه رجلان. 

والأصل فيه: ما روي أن رجلين ادّعيا بعيراء وأقام كل واحد منهما شاهدين أنه 
له» فقسمه البي - صلى الله عليه وأله وسلم -» وقال: «هو لكما لكل واحد 
نصف2. وأيضاً لما تساويا في سبب الاستحقاق» وجب أن يتساويا في استحقاق ما 
تداعياه)» دليله الغرماء إذا تساووا في استحقاق مال الميت» أو المفلس» يجب أن 
يكون ذلك بينهم» وكالوالدين يرثان أباهما على التساوي لتساويهما في سبب 
الاستحقاق» و كذلك الإخحوان. 

فإن قيل: قد علمنا /١١١/‏ كذب إحدى البينتين» فلا نحكم بواحدة منهماء كما 
أنا لا نحكم بشهادة الشاهدين إذا علمنا أن أحدهما شاهد زور. 

قيل له: ليس الام على ها دک بل لا عتنع أن يكونا چیعا ادان لأن 
الشاهدين إذا شهدا بالملك» فليس مرادهما الشهادة بتحقيق الملك» إذ ذلك لا سبيل 
إليهء وإغا شهد كل واحد منهما بظاهر الحال» وظاهر التصرف» وظاهر التملك» ولا 
يمتنع أن تكون كل واحدة من البينتين عرفت لمن شهدت ظاهر الحال» فتكون صادقة في 
شهادتها(؟»» فيسقط ما اعترضتم؛ على أنا لو سلمنا سقوط البينتين» لم يتغير) الحكم. 

فأما إذا كان أحدهما هو الذي أقام البينة» استحق الحدار كله بالبينة؛ لاله مدع 
أقام البينة على دعواه. 

وقلنا: إن لم تكن لواحد منهما بينة) حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» 
وقسم بينهما لاستوائهما في اليد» والدعوى» واليمين» فجرى بحرى استوائهما في 
البينة في أنه يجب أن يقسم بينهما. 





وق ا اا ١‏ 

(5) أحرحه الحاكم 2٠١7/5‏ والبيهقي ۰ه وأبو داود ۰۳۱۰/۳ وأبو یعلی۲۹۸/۱۳» عن أبي موسى. 
(۳) ف (أ): تداعيا. 00 

(5) في (أ): شهادتمما. 

(5) في (أ): يتعين. 


المجلس 2 الإسلامصي 


١ 8‏ باب القول فى الدعوى والبينات كتاب القضاء 
6 5-5 


صسألة: في الجدار يكون وجه إلى أحد الدارين 
قال: وإن كان وجه الحدار إلى أحدهماء كان له. 


ابو بكر آله ب أن یو سف )») و حمد» وقال ۳ حنيقة ) والشافعي : لا معتبر 


ا ا ر ا د ا ر ا 
وذلك تصرف زائد على ما سواه» فوجب أن يكون له بما له فيه من مزيد التصرف؛ 
ألا ترى أن رجلين لو اختصما في قميص» وكان أحدهما لابساً له» والآخر قابضاً على 
ا ا به لمن هو لابس له كما له فيه(© مزيد التصرف؟ ألا لا ترى أنهما لو 
كانا جميعا متعلقين بکمه» حكمنا به بينهما لاستوائهما في التصرف؟ فكذلك ما 
احتلفنا فيه؛ وكذلك راكب الدابة إذا تعلق الآخر بزمامها تكون اليد“ للراكب دون 
المتعلق بزمامهاء ولو كانا جميعاً متعلقين بزمامهاء كانت بينهماء يكشف ذلك أن 
العادة حارية بأن من بى حداراً يحعل وجهه إلى حيث يليه فكان الظاهر من حال 
الحدار آنه في يد من كان وجهه إليه. 

فإن قيل: اليد لا تنبت بالدلالة وإنما تثبت بالتصرف الظاهر المشاهد. 


قيل له: المعلوم في هذا كالمشاهد؛ ألا ترى أنا نتفق في الزوجين إذا احتلفا في متاع 
البيت» يجعل ما للنساء للمرأة وما للرحال“ للزوجء وإن لم نشاهدهما؟ وكذلك 
نتفق في الخشب المركب في الجدار يتصرفان على ذلك الحدار» فكذلك مسألتنا؛ وقد 
استدل على ذلك ما © روي أن رجلين اختصما إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم- 





,89١١ انظر: المنتحب‎ )١١ 

(۲) ف (ب): كما قلنا فيه. 

(۳) في (ب): بزمامها دون اليد. وظنن على: فإن اليد. 
)٤(‏ في (ب): للرحل. 

)٥(‏ في (ب): ما. 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ١565‏ 
ام ا کچ کک س 


ف بحص (20, فبعث بحذيفة2"0) فقضى به لمن إليه القمطى فأجازه البى - صلى الله عليه 


وآله وسلم- ©؛ فإذا ثبت ذلك في القمطء ثبت في الوجحهء إذ لم يفصل أحد بينهما؛ 
ولأن القمط كالوجه. وقي معناه. 


قال: وكذلك إن كان /١11/‏ لأحدهما فيه حشب م رکب» کان له. 

ووجهه: ما بيناه في وجه الجدار؛ أن تركيب الخنشب يوجب أن له فيه تصرفا 
زائدا ليس لصاحبه على ما سبق الكلام فيه؛ و به قال أبو حنيفة وأصحابه. قال 
الشافعى: لا معتبر بتر كيب الخشب عليه. 

قال: فإن كان لكل واحد منهما عليه حشب مركبء أو لم يكن لواحد منهماء أو 
التبس» كان الحكم ما ذكرنا. 

أوهو صوص عليه ف المشحي |00 

ووجهه: ما قد مضى من أهما قد تساوياء فيجب أن يكون بينهما. 

مسآلة: فيمن يدعي ما فى يد الغير فيدعي أنه اشتراه 

قال: وإذا اذعى رحل شيئا في يد رجل» وأقام البينة على دعواه» وأقام من هو في 
يده البينة أنه اشتراه من فلان» استحقه المدعى» ورجع المشتري على البائع بالثمن. 

أوهو منصوص عليه في المتتخب |0©. 


وذلك أن المدعى أدعى الملك» وأقام البينة على ذلك فو حب أن يستحمه ) والمدعى 





(۱) في (أ): في حصن. 

(0) في (ب): لحذيفة. 

)555/7 والبزار 2551/4 والطبران في الكبير‎ ۰۷۸٥/۲ وابن ماحة‎ ۲/٤ أخرجه الدارقطئ‎ )٣( 
عن جارية بن ظفر.‎ ۷/٠ والبيهقي‎ 

() انظر: المنتتحب "١١‏ 

(ه) انظر: المنتحب ۳۱۱ - "١١۲‏ 

(5) انظر: المنتحب .۳١۳‏ 


المجلس َي الإسلامي 
1۰ باب القول في الدعوى والبينات كتاب القضاء 
ل بسي سب 7ت يي م“ 


ولذ نبت شراؤه من إنسان» فلم يث يشت أنه باع ملکه» ولو كان المدعي أقام البينة على 
بائعه لإاستحقه عليه اررحم أن يست حهه ؟ أن المتترى دا کان يدعي اللاك من 
جحهته لم يكن أقوى حال منه) وكان له الرحوع بالثمن على البائع؛ أن الاستحقاق 
عليه يدل على بطلان البيع؛ لأن الحاكم إذا حكم باستحقاق المدعى على المشتري) 
تضمن ذلك الحكم بطلان ذلك الشراءء وإذا بطل» رحع بالثمن على من أخذه؛ لأ 
يكون أعحذه بغير أمر صحيح7 2 . 
مسألة: في المملوك يدعي العتق أو التدبير 

قال: وإذا اذعى المملوك على سه أله اع أو دبره» كان عليه البينة» قإن م 
تكن له ب استحلف سيذه. 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب]0. 

وهذا ما لا أحفظ فيه خلافاً؛ لقوله: «البينة على المدعي؛ واليمين على المدعى عليه». 

قال: وکل من اذعى عليه شيء تما يحب فيه حد من حدود الله - عز وجل-, نحو 
الزن »› والسرق» وما أشبههما ثما لا يتعلق بحقوق العباد» ولم تكن للمدعي بينةق» فلا 
مين على المدعى عليه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]20. 

ا لن لمن تكو لقع الخصومة. وهام الأمور مى 
عليه لر أ * اک قل إتكاره بعد الم 

وقال في «المتتخب): إذا ادعى رجحل على رحل أله تملوكه. فأنكره المدعى عليه 
ولم يكن للمدعي بينة» فلا يمين على المدعى عليه2». 





)١(‏ ف (ب): لأنه لا يكون أحذه بأمر صحيح. 

(۲) انظر: المنتحب ۳۱۸. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ ۱۸۸. 

(؟) الذي في المنتخب قوله: (نعم» يجب عليه اليمين). انظر ص .71١/‏ 


كتاب القضاء باب القول في الدعوى والبينات ۲۰١‏ 
ا کا ا ل ا س 


وأما سائر الدعاوى في الجراح» والقتل» والنكاح» والطلاق» والنسب“» وغير 
ذلك» فعلى المدعي البينةء وعلى المنكر اليمين. 

أما ما حكيناه عنه في (المنتتخب) فإنه مخالف لأصوله ومسائله» فلا وجه له» ويجوز 
أن يكون ذاك غلطاً من الراوي» والصّحيح عنه ما ذكرنا عنه بعد ذلك» وهذا الكلام 
قد مضى مستقصى في كتاب النکاح» فلا وجه لإعادته . 

وما ذكرناه في /١١7/‏ السرق إِنّما قلنا إنه لا بمين عليه» إذا كان المدعي على وجه 
اة فا إذا اى عليه إلسان. بعييه أله سرف له مالا به لزمته اليمين لمال 
دون القطع؛ لأنّه لو نكل» ألزمناه المال» ولم نوحب عليه القطع؛ لأن القطع من 
حقوق الله. 

قال: وكل من ادعي عليه حق من جهة غيره مثل أن يدعي عليه أنه كان على أبيه 
دين» أو نحو ذلك» فأنكره» فليس يجب أن يحلف على القطع» بل يحلف على علمه» 
ومن ادّعي عليه حق يختصه» فأنكره» لزمته اليمين على القطع. [وهو منصوص عليه 
في المنتخحب ](2©. 


وهذا ما لا أعرف فيه حلافاء وقد مضى الكلام فيه. 


)١(‏ قي (ب): والسب. 
(۲) انظر: المنتحب .٠۲١‏ 


المجلس 2 الإسلامي 


۰۲ باب القولفى الاقرار ٠‏ كتاب القضاء 
ل ل ل سس ل ر“ ر“ 


باب القول في الإقرار 

مسآلة: في شروط الإقرار 

كل عاقل حر بالغ أقر بحق عليه لزمه ما أقر به. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخمب] ١(‏ 

والأصل في الإقرار: ما روي عن النبى - صلی الله عليه وآله وس - أنه رجحم 
ماعزأ حين أقر بالزن» وقال - أيضاً - في غيره: «اغدٌ يا أنيس على امرأة هذاء فإن 
اعترفت» فار جمها». وروي أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قطع سارقا بإقرارى 
والأخبار في ذلك كثيرة» وقد قال الله تعالى: ل[ کولوا قَوًا من بالقمئط شهداء لله ولو 

عَلَى أنفسكم4 (النساء:75١))‏ وشهادة المرء على نفسه هو الإقرارء» وهو ثما لا 
حلاف فيه ين المسلمين من أيام الصحابة إلى يومنا هذا. 

00 لأن كثيرا ا لت ل ل 

شترطنا العقل» والبلوع؛ الي اس الفا POA‏ وهذا 

م ا م الصببي» وروي عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم- 
أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ» وعن المجنون حن يفيق» وعن 
الصبي حن يحتلم». 

واعلم: أن الإقرار لا يجوز إلا ما يجوز أن يكون المقر صادقاً فيه» فأما ما يعلم أنه 
كاذب فیه» فلا يجوز إقراره به» نحو: أن يقر بقتل رجحل يعلم أنه قد مات قبل مولد 
المقر» أو إتلاف مال علم أنه تلف قبل مولده» أو يقر عقارب له في السن أله أبوه أو 
ابنه» أو أقر بذلك عشهور النسب. 

قال: وكذلك من أقر بحق لله لزمه» نحو أن يقر بالزق» أو شرب الخمر» أو غير 
ذلك مما يوجب الحد. 


۳٣۳۹ والمتتحب:‎ ٠١6 /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (ب): وغير.‎ )۲( 


كتاب القضاء ٠‏ باب القول في الإقرار ۴۳ 





[وهو منصوص عليه في الأحكام|("©. 

وهذا لا حلاف فيه» وقد دلت الأخبار الى ذكرناها على ذلكء» فلا فرق بين 
الجر والعبد. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام|(. 

وهذا ما لا حلاف فيه إذا لم يكن قطع» وإن كان المقر عبداء وأقر بشيء بعينه في 
بيذه) لم يبت إقراره؛ لأن ما ف يذه يكون ولاه ولا يجوز إفراره على مولاه» وإن 
أقر بسرقة غير معينة» كان ضماهًا دينا في ذمته يطالب به إذا عتق. 


7 0 


قال: ومن أقر بالرن› أو رع م/م بعيره ييا يو ججحب الجد م رحح عند قبل 
رجوعهء وهذا قد مضى الكلام فيه في كتاب الحدود. 


مسألة: في الإقرار بالولد والوالد والزوجة وا مولى 

قال: وإقرار الرجل بالولدء والوالدء والزوجة» والمولى» جائز إلا أن يكون اشتهار 
نسب المقر» أو المقر(” له يبطل إقراره» وكذلك القول في المولى» والنكاح. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام|(©. 

وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً بين العلماء؛ لأن الإقرار وقع على وجه لا يقتضي 
واسطة بين المقر والمقر له؛ ألا ترى أن الإقرار بالأخ لما اقتضى واسطة - وهي ولاد 
الأبوين = لم ينبث: ولا حلاف أن الإقرار إذا كان للمشهور النسب من غيره يكون 
باطلاّ وكذلك الولاء والنكاح؛ لأن الإقرار إنّما يحوز إذا كان على وجه يحتمل أن 
يكون صادقاً فيه» فأما إذا لم يكن صادقا على وجه يعلم أله كاذب فيه» فهو باطل. 


١١)انظر:‏ الأحكام ؟/ 54 .١٠‏ 
232 انظر: الأحكام ؟/ع. ١‏ 
(۳) في (): والمقر. 

.١65 انظر: الأحكام ؟/‎ )٤( 


٤‏ باب القول في الإقرار كتاب القضاء 

ET EET‏ - جائز بكل ما ذكرناه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 

ولا فصل بين إقرار المرأة» وإقرار الرحل . 

أما إذا أقرت بالوالد» والزوجء والمولى» فلا حلاف في جواز إقرارهاء وأا في 

ذلك في حكم الرجل. ) 

وأما إذا أقرت بالولد» فمذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأكثر العلماء» أن إقرارها 
بالولد لا يجوزء واحتلف أصحاب الشافعي على ما سمعته من تحصيلهم» فذهب 
بعضهم إلى قول أبي حنيفة» وبعضهم إلى مثل قولناء وحكى الطحاوي في (احتلاف ٠‏ 
الفقهاء) عن بعض البصريين مثل قولنا. 

ووحهه: أله إقرار لا يتضمن الإقرار على غير المقرء فوحب أن يجوز مثل إقرار 
الرحل» وهو معين قولنا: لا واسطة بينهماء أعبن بين المرأة المقرة والولد 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم إِنَّه يتضمن الإقرار على الزو ج وذلك لا يصح؟ 

قيل له: عندنا أن إقرارها يقبل إذا لم يكن ها زوج معروف» (وكان نسب الزوج 
لا يتعداهاء فأما إذا كان ها زوج معروف) يقتضي إقرارها إلحاق النسب ب فهو 
عندنا لا يجوزء ولا يت يغبت إلا بالبينة. 

فإن قيل: إقرار الرحل بالولد إِنّما يصح وء: يغبت لاله لا مكن أن يعرف آله ولده إلا 
من جهته» وليس كذلك إقرار الرأة؛ لأله بمكن أن يعرف الولد من غير جهتها. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ثبوت الولد - ولد الرحل - يمكن - - أن يعرف بالبينة» بأن 
يعلم أنه ولد على فراشه. 


.٠١١ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
ما بين القوسين ساقط من (ب).‎ )۲( 


كتاب القضاء ْ ياب القول في الإقرار 0 
ا اا ا اااي يي 


والثانى : أن هذا متتقض» وذلك أن النكاح والولاء يمكن أن تعرف صحتهما من 
غير جهة(١)‏ الق ولا حلاف أن الإقرار يمما يصح لا لم يكن ب بين المقر والمقر له 
واسطة» فلا يكتنع أن يجوز إقرار المرأة بالولدء وإن صح أن يعلم من غير جهتها. 

مسألة: في الإقرار بالدين 

قال: والإقرار بالدين جائز في الصحة والمرض» للوارث وغير الوارث. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخب]0. 

لا حلاف ف جواز إقرار المريض بالدين؛ وإنما الخلاف فيه إذا كان هناك غرماء في 
حال الصحة قال أبو /١١ ٤/‏ حنيفة: يقدمون على من أقر له في حال المرض» وقال 
الشافعي : يُساوَى بينهم» وهو الصحيح. 

ووحهه: أنهُم جميعاً قد استووا في ثبوت حقهم في ذمة المريض» واشتركوا في 
CITT‏ "كترباء الصحه او الفردواء a‏ 
المرضى لو انفردواء وأيضاً لا حلاف أنهم سواء في وجوب تقدتم حقهم على الوصية 
والارث» فو حب أن يستووا في)20) الاستیفای ولا حلاف أنهم يستوون إذا كان وفاء 
فكذلك إذا كان 557 ولا حلاف أله لو یت اق بالبينة» استوى غرماء الصحة 
والمرض» كذلك إذا ثبت بالإقرار» والمعين أن كل واحد منهما يوحب الحق» ويستدل 
على ذلك بقول الله - عر وجل-: «[ كوثوا قَوَامِينَ بالقسئط» الآية (النساء:ه 8 ١)؛‏ 
فكيف يأمره بالإقرار عا عليه» ويعنع تصديقه؟ وقال: نيدل الذي : عَلَيْه الحَق» 
(البقرة:۲۸۲). فكيف يأمره بأن يل ولا ييصدّق؟ 


فإن قيل: غرماء الصحة قد تعلق مهم حق الاستيفاء في مرضه .عاله؛ ألا ترى انه لو 
وهبء أو تصدق» ثم مات» فسخ ذلك لحق الغرماء؟ فإذا ثبت أن حقهم تعلق بالمال 
ف الركنى: لم يصدق المريض عليهم في إيجاب حق الغير مع حقهم. 





)١(‏ في (أ): من حهة. 
(۲) انظر: الأحكام ٠٥٤/۲‏ والمتتحب: 545. 
() سقط ما بين القوسين من (أ). 


المجلس 02 الإسلامي 


ل۲۰ يأب القول في الإقرار كتاب القضاء 


قيل له: : هذا منتقض بالورثة؛ وذلك أن حقهم تعلق ماله في المرض فيما زاد على 
الثلث؛ ألا لا ترى أنه لو زاد على الثلث في افبة والصدقة وجب أن يفسخ؟» ومع هذا 
صدق من أقر ما زاد على الثلث مع تعلق حق الوارث بء فكذلك مع تعلق حقوق 
غرماء الصحة ه» وأيضا قد استووا هم وغرماء الصحة في وجوب فسخ اللبة والصدقة 
لحقوقهم» فوحب أن يستووا قي الاستيفاء. 

وأما الإقرار في المرض للوارث» فإن ا حنيفة يطل إذا مات في مرضه» وحكي 
ذلك عن مالك وقال الشافعي: هو ثابت صحيح» مات» أو عوق» وبه نقول. 

فإن قيل: حال المرض حال التهمةء فوجب أن يقدم عليه إقرار حال الصحة. 

قيل له: ليس كذلك» بل حال المرض أبعد من التهمة؛ لأا حال يظن ٩‏ معها 
الورود على الله - عز وجل-» والانقطاع عن أحوال الدنيا الي لها يقدم الإنسان على 
ما لا يحب» على آنا لو سلمنا أا حال التهمة» لم يؤثر؛ لأن بالتهم والشبه لا تسقط 
الحقوق» وإنما تدرأ الحدود, فلا تعلق يما. 

ووحه قولنا في حواز إقرار المريض للوارث: قوله - عر وجل -: فلملل الذي 
عليه الْحَقّ4(البقرة: 287), ومعلوم أله أ امر به لتثبيت الحق» و م يخص به الصّحيح من 
المريض» وأن يكون صاحب الحق وارثاء أو غير وارثء فكذلك قوله تعالى: ل کولوا 
قَوَامِينَ بالقسط (النساء re‏ هو مميز نافذ الإقرار للأحنيي» فوجحب أن 
يثبت إقراره للوارث؛ دليله الصّحيح؛ والإقرار هو إخبار عن حق لزمه قبل الإقرار 
للأحيي» فوجب أن یلزمه» دليله الإقرار للأحبي. 

فإن قيل: المريض قي حكم المحجور عليه فيما يتعلق بالوارث؛ لأن ما بملكه من 
ا ي حال المرض لا يجوز له صرفه إلى الوارث /١١٠/‏ وهذه صفة الحجر؛ لأن 
صفته ألا جوز تصرف المالك فيه كالصبى» والمحنون؛ فوجب ألا يصح إقراره للوارث. 
قيل له: هذا السؤال لا يستقيم على أصلنا؛ لأن من مذهبنا أن الوصية للوارث 





0١‏ في (ب): حال يكون. 


كتاب القضاءع باب القول في الإقرار ۹¥ 
تا سس اا س 
جاثزه إلى الثلث» وقد بينا ذلك في كتاب الوصايا. 


ويقال لهم: لو سلمنا لكم ما ادعيتموه؛ لم يصح ما بنيتم عليه؛ لأن الوصية لا تشبه 
الإقرار» (ولا يمتنع أن يكون في حكم المحجور عليه في الهبة والوصيةء وإن لم يكن في 
حكم المحجور عليه في الإقرار)0©؛ ألا ترى أن الإقرار(» لا يصح له من المريض في 
الوصية بأكثر من الثلث؛ ولا أن يهبه له وهو في الثلثين في هذا في حكم الحجور 
عليه» ومع هذا يصح الإقرار للأحني فيما زاد على الثلث» ولم يكن في الإقرار ثي 
حكم المحجور عليه» فكذلك ما احتلفنا فيه؟ 

فإن قيل: فهو في حال المرض غير مالك للثلئين» فليس ذلك في حكم الحجر؛ أن 
الحجر هو منع المالك من التصرف. 

قيل له: هذا باطل؛ لأن إقراره للأجبي جائز في الثلثين» وكذلك تُقضى منه دیونه» 
ولو م يكن مالكا له م يصح ذلك» فبان أله بملكه إلا أنه ني حكم المحجور عليه في 
باب الوصيةء فلا بمتنع أن يكون ذلك حكمه في الثلث في باب الوصية للوارث. 


فان قيل: روي عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «إن الله جعل 
لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم ز زيادة في أعمالكم». فدل ذلك على أله لا ملك 2 
إلا الغلث. 1 

قيل له: البي - صلی الله عليه وآله وسلم - لم ينف کون ما زاد على الثلث ملكا 
له» وإغا جعل الثلث زيادة في الأعمال» فلا دليل لكم فيه. 

فإن قيل: قد ثبت أله لا يملك إثبات حو الوارث في المرض في الهبة والوصية» 


فكذلك ف الإقرار؛ لأن ذلك كله قول. 


قيل له: قد بينا أن هذا على أصولنا لا يلزمناء لتجويزنا الوضية للوارث» على أنه 





)2 سقط ها بين القوسين من (بب). 
(۲) في (ب): الاحجى. 
(۳) سقط من (أ): حق. 


٩۹ 


۸ باب القول في الإقرار ٠٠‏ كتاب القضاء 


يمكن أن يقال لحم مع تسليم ذلك: إن الإقرا ر بالثلثرن حائر للأجحني» وإن كان لا 
NEN‏ ليل سوه 


مسألة. في الإقرار بالأخ 
قال: وإذا أقر الرحل بأخ له شار كه في ارت و ل شت تسه 
وهذا قد بيناه فيما مضى في كتاب الفرائض » فلا وجه لإعادته. 
قال وإذا أقر رحل واحل بدين على مورته وكان معه وارث عيره ینکر ه» زمه 
من ذلك ما يخصه. 
[وهو منصوص عليه في اللمتتخحب]©. 
وهذا - أيضاً - قد بيناه فيما تقدم. 
مسألة: في إقرار السبي 
وإقرار السبي بعضهم ببعض لا يجوز. 
[أوهو منصوص عليه في الأحكام |20. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : جوز ذلك. 
ووجه قولنا: ما روي أن /١١7/‏ عمر كتب إلى أمرائه : ألا تورثوا 9» الحميل © 


ا بن وغ مو له عن خره من لصحا فحرى ري الجاع على که 
يصعف من طريق الاعتبار جحدا) وما جحر ی هذا اججری إذا قاله مثله من الصحابة 





20١ والمنتخحب:‎ . ٤/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: المشحب .8١5‏ 

(۳) انظر: الأحكام ؟/ ه5١.‏ 

)٤(‏ في (ب): ألا يورثوا. 

(5) الحميل: : الذي يحمل من بلده صغيراً و لم يولد في | الإسلام. تمت لسان. 
e‏ من الصحابة. 


كتاب القضاء باب القول في الإقرار ۲۰۹ 
ا ا ا تي ع سي تي بيت 


فالأق ب أله قاله نصاً عن( البي - صلى الله عليه وآله وسلم -» ووجه الاجتهاد 
فيه أنه يسقط ما استحق بالولاء الثابت عن ما يجري بحرى العوض من العتق» وهذا 
يغير ضفة أن الولاء كالتحصيب» ومحمول عليف ولا حلاف أنه أضعف التعصيبء فإذا 
جحاز أن يسقط الإقرار بالولد التعصيب» كان أولى أن يسقط الولاء؛ لأنه أضعف 
ا 


ET‏ بأنه يجري محرى المستحق على عوض هو العتق بصفة؛ لأنه وإن كان 
كذلك فلا شك أن تعصيب النسب" أقوى منه» وأنه يسقطه(*»؛ فإذا صح الإقرار 
بالدي.(°) وإن كان ذلك سقط التعصيب») فكذلك إقراره بالابن مع الولاءء على أن 
إقرار الرجحل بالابن مع الزوجحة يعترض ذلك؛ لاله يردها من الربع إلى الثمن وهو 
مستحق على ما جر ی( خرى العوض وهو البضع» فلما نعناة؟ استضعفنا و جحه 
الاجتهاد فيه؛ والأقرب أن نعتمد فيه على الرواية» وجملة الأمر أن المسألة فيها ضعف؛ 
لأن الرواية - أيضا - تحمل التأويلء والله أعلم. 

مسالة : فى إقرار العبد 

قال: وإذا أقر العبد على نفسه بما يوحب عليه حداء أو قصاصاء جاز إقراره» 

(وأحذ به» وإذا أقر بشيء يلزم مولاه به غرمٌ أو غيره» وأنكر مولاه» لم يجز إقراره)22. 


وهذا هما لا أحفظ فيه حلافا؛ لأن العبد أولى بنفسه من مولاه؛ ألا ترى أن له أن 





)١١‏ قي (): أنه قال - أيضاً - عن. 
(۲) في (أ): ووجهه. 

)٤(‏ في (ب): يسقط. 

(©) في (ب): بالابن. 

(5) في (ب): جري. 

)۷( سقط ما بين القوسين من (). 
(8) انظر: الأحكام ۲/ ۱٥١۵‏ . 


۹۰ ظ باب القول في الإقرار كتاب القضاء 
يطالبه بالإنفاق عليه» وألا يرهقه في العملء وإنها بلك المولى تصرفه» فصار ما ق به 
ما يلر مه ٤‏ نعسه من حد» أو قصاص)» جائز ا وا هذه الأمور ثما لا علكها منه 
الإقرار بالمال ونحوه؛ لأنّه إقرار في الحقيقة على مولاه وعلى ما بملكه مولاه» فجرى 
بحرى الإقرار على الغير في أنه لا يحوز. 

قال: وكذلك إن أقر .مال بعينه أنّه اغتصبه أو سرقه» لم جز إقراره. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام](٠.‏ 

وذلك أن ما في يده هو لمولاه» فلم يحر إقراره به لأن يده حارية بجرى يد مولا 
فكما أنه لو أقر بشىء في يد مولاه م جز إقراره؛ كذلك إذا أقر بشيء قي يده. 

قال: وما أقر به العبد على نفسه من مال» أو حق» طولب به إذا أعتق(©. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام]20. 0 

وذلك أن ما منع من قبول إقراره به هو حق مولا وأنه لا بملك شيئاء فإذا زال 
حق مولاه عنه بالعتق» وصح تملكه» لزمه ما سلف الإقرار به؛ كما أن المحجور عليه 
للدين إذا أقر .عمال عليه يطالب به إذا قضى الدين» وفك عنه الحجرء وهو مما لا أحفظ 
فيه حلافا /۱۱۷/. 

صسألة: فى الإقرار بالمولود 

قال: وإذا ولد للرحل مولودء فأقر به» لم يكن له نفيه بعد ذلك» وكذلك إن 

سكت جن يول م يكن له نفيه بعد ذلك؛ وسكوته في هذا الموضع بمترلة الإقرار. 


أوهو منصوص عليه في المنتتخب |(4). 





.٠١١ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
في (ب): عتق.‎ )۲( 

(۳) انظر: الأحكام | هه١,‏ 
)٤(‏ انظر: المنتحب 21١514‏ 848. 


كتاب القضاء باب القول في الإقرار ۲۹۱ 
ااا اا کک چ کا س 


وهذا قد أوردنا فيه ما وجب آخر باب اللعان» و بينا أنّه إذا أقر» فلا حلاف کی 
لا جوز إنكاره بعد ذلك كسائر الحقوق إذا أقر يماء وبينا ما في السكوت من 
الخلاف» وأن وجه قولنا فيه: أن ما يوحب السكوت يستوي فيه قليل المدة و كثيرهاء 
كالشفعة» فلا وجه لإعادة تفاصيل ما مضى. 


مسألة: في إقرار الهازل 


قال: وإذا تلفظ الرحل هازلاً با يجري جحرى الإقرار على نفسه» وعُلم ذلك من 
قصذهع م يكن ذلك إقراراء ولم يلزمه به حکه". 


والوجه في ذلك: أن الإقرار إِنّما يلزم لأنّه حبر منه عن لزوم الحق إياه» (والمقصود 
إنّما يعلم ضرورة» فإذا علم من قصده أله لم يرد الإخبار عن لزوم الحق)0")» لم يكن 
له حكم؛ دليله سائر العبارات الي لا تتضمن الإخبار عن لزوم الحق» وأيضا قد ثبت 
فيما صيغته صيغة الأمر أله لا يحب أن يحمل على الأمر إذا علم أنّه تمديد أو إباحة» 
سواء صدر عن الله - عز وجل -» أو عن رسوله - صلى الله عليه واله وسلم -» أو 
عن بعض من تلزمه طاعته» كسيد العبد ونحوه» والعلة أنه علم من قصد فاعل الصيغة 
أله لم يقصد أن يكون ذلك أمرا» فوحب صرفه عن ظاهره» كذلك ما ظاهره الإقرار 
إذا علم من قصد فاعله أله لم برد به الإقرار» لا يجب أن يحمل على أنه إقرار؛ والعلة 
أله لفظ عُلم من قصد فاعله حلاف ظاهره؛ يؤكد ذلك شهادة المازل أنما لا توحب 
حكماء كذلك إقرار المازل؛ والمعيئ أله هزل ما ينبئ عن استقرار حق متقدم» 
واحترزنا بهذا من إيقاع الطلاقي» والعتاقع والنكاح؛ وأيضا قد ثبت أن من أقر بحق 
يعلم أنه فيه كاذب لا يكون لإقراره حكمء كذلك المازل؛ والمعێ آله لا يجوز أن 
يكون فيه صادقاء وا هازل ليس يكون مخبرا» فلا يكون قوله صدقا ولا کذباا» 
فيجب ألا يكون له حكم؛ لأنا لا تجوز ما علمنا بقصده أن يكون ذلك صدقاء 





)١(‏ في (ب): ف أنه 

)۲( دل عليه كلامه فی الأحكام: .١55/7‏ 
(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 

)٤(‏ في أ): لا ضاق ول كذياً. 


۹۲ ظ باب القول فى الاقرار كتاب القضاء 
ل ر 


ويجيء على هذا أن الوكيل لو ادعى لموكله شيعاًة©؛ لم يكن ذلك إقراراً مو كله وأنه 
لو ملكه بعد ذلك لم يحكم به عليه لموكله؛ لأنّه قد علم من حاله أله غير قاصد إلى 
الإقرار به". 
صسألة: في إقرار المحجور عليه 

قال: وإذا وحد شيء في يد افلس الذي حجر عليه لإفلاسه فأقر به لغيره» ل جز 
إقراره» ومن حجر عليه للتبذير والإسراف» جاز إقراره إذا كان صحيح العقل؛ لأن 
الحجر على هذا الوجه لا يصح. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتحب]©©. 

هاتان المسألتان مبنيتان على أن حجر الدين صحيح» وأن حجر التبذير غير 
صحيح» وقد مضى الكلام فيهما عا /١١/‏ يغ عن إعادته. 

مسألة: في إقرار الوكيل 

قال: وإقرار الوكيل على الموكل جائز فيما هو وكيل فيه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]|9»؛ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه غير زض فإنه 
م جوزه في الخصومة. 

ووجهه: أن الموكل قد أقامه مقام نفسه في الخصومة» وفي البيع» والشراء» فيجب 
أن تجوز إقراره في الموضع الذي تصرفه فيه جائز» كما جاز إقرار الموكل» ولأن 
الخصومة وسائر ما ذكرنا يشتمل على الإقرار والإنكار» وينتظم الأمرين جميعاء فوجب 
أن يكون ذلك - أعي الإقرار - داحلا تحت التوكيل؛ وإذا كان دالا فيه وجب 
حوازه» وأيضا يصح من الوكيل إقراره بالقبض» فيجب أن يصح منه إبراؤه بالإقرار؛ 
دليله الموكل؛ ألا ترى أن الأحبي لما لم يجز إبراؤه بالإقرار» لم يجز إبراؤه بالقبض؟ 





)١(‏ في (أ): شیا له. 

(۲) في (ب): قاصد للإقرار به. 

(۳) انظر: الأحكام ٠٥١/۲‏ والمتتحب: .۳٠٦۹‏ 
)٤(‏ انظر: الأحكام ؟5/ .١٤١۷‏ 


كتاب القضاء باب القول في الإقرار ۹۳ 
ج 0 


مسألة: فيمن أقر على نفسه بمال كير ولم يحدده 

قال: وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه دراهم كثيرة» حمل على مان درهم تخريجاء 
حر حه أبو العباس الحسئ - رضي الله عنه - من قوله في (الأحكام)(© في تركية ما لا 
يكال: إِنّه لا شيء فيه إن كان يسيرا لا يبلغ في | السنة مائ درهم إلا أن تكثر غلاتى 
وتعظم حى تبلغ مائ درهم» ففيه العشر. 

ووجهه: أله ثبت في الشرع أن ماني درهم كثير؛ لأن الكثر هو م يكون 
الإنسان يه غا مک وما لذ ركون .يه الاشسان غنيا مكثرا لا يكون کر » فإذا كان 
ذلك وقد قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم- لمعاذ: «خذ من 927 ورد 
في فقرائهم»9©). ثبت أن من تكون معه مائتا درهم يكون غنيأء وذلك يوجب أن 
مائى درهم كثير بالشرع؛ فإذا ثبت ذلك» وجب أن يكون الإقرار ال محمولا 
على ما يفيده الشرع؛ ألا ترى أن من أقر بالتكاح» كان ذلك محمولاً على ما هو 
نكاح من جهة الشرع» وكذلك الإقرار بالبيع محمول على ما يكون بيعا من جهة 
الشرع» وكذلك الوقف» والنسبء والولاء» وكذلك الكثير يجب أن يكون الإقرار به 
محمولا على ما يوجب الشرع أن يكون كثيرا؟ 

مسالة : : في تكذيب المقر له للمقر 

قال: ومن أقر لغيره بشيء» فكذبه المقر له» بطل إقراره. 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب|0©. 

وهذا ما لا أحفظ فيه خلافاء وذلك أن المقر يثبت لغيره جنا اذا أنكره الثر له 
م ثبت e‏ وك ماله عدا الك بن ل أن EDN‏ 
فو حب سقوط الإقرار له والله أعلہ. 


.1١ 8 /١ انظر: الأحكام‎ ( 

(0) في (أ): يثبت 

5 في (): كان كذلك. 

)٤(‏ سقط من (ب): ورد في فقرائهم. 
(5) انظر: المنتحب .50١‏ 

(5) سقط من (ب): والله أعلم. 


المجلس َي الإسلامي 

1٤‏ باب القول فى الإقرار كتاب القضاء 

mT‏ ل ل ل ر“ 
مسألة: في من ادعي عليه مال فادعى أنه قد قضاه 

قال: وإذا اآعى رحل على رحل مالاء فقال المدعى عليه: قد قضيته()» كان ذلك 
إقرارا من المدعى عليه بالمال» وعليه البينة بالقتضاى وعلى صاحبه اليمين. 

[وهو منصوص عليه في المتتحب]0. 

وهذا - أيضاً - مما لا أحفظ فيه خلافا("» وذلك أن قول المدعى عليه: قد 
2 قضِيته(4) يبتصمن أمرين: 

أحدها: الإقرار بثبوت المال عليه؛ لأن ا ا" 

والثاني: ادّعاء أدائه فإقراره حکوم قله به» وادعاوؤه لا ي يثبت إلا بالبينة» لقوله 
- صلى اللله عليه وآله وسلم 0-2 «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه». 
ومى أنكر المدعي أن يكون قبضء فعليه اليمين؛ لاله منكر. 

قال: e‏ إن كان له علي حق » فقد قضیته(» ۾ ينبت به شيء» ولم يكن 
ذلك إقرارا يلزمه شيئا. 

[وهو منصوص عليه في المنتخب |(6. 

وذلك أنه علقه بشرط بجهول» فلم يثبت الإقرار الذي يكون في مضمون قوله 


قضيته9"© فلم يكن له حكم. 





)١(‏ ق (): قبضته. 

(۲) انظر: المنتحب ."9٠١‏ 

(۳) في (ب): وذلك - أيضاً - مما لا حلاف فيه. 
)٤(‏ في (أ): قبضته. 

(59) ف 1 شيء فقد قبضته. 

99 ا ال 

(۷) في (أ): قبضته. 


كتاب القضاء اب الول فى الشهادات 1٥‏ 
كتاب القضاء << 22 باب اعولفي 24 
ياب القول فى الشهادات 


مسألة: فيمن لا تقبل شهادته 

لا تجوز شهادة الفاسق» ولا الصبي» ولا الشريك لشريكه» ولا اجار إلى نفسه. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام وشحب |03 

أما شهادة امجاهر بفسقهء فلا حلاف أا لا تقبل؛ لأن الفسق مناف للعدالة» 
والمجحاهر بالفسق لا يكون عدلاً؛ وقد قال ال0 - عر وجل-: وَأَسْهدُوا ذرَي عَذل 
منکب (الطلاق: ۲ )» وقال: «#إممّن َرْضوْنَ من الشّهّدَاء4(البقرة:87١)؛‏ ومن يرضاه 
المسلمون لا يكون فاسقا. 

وروک زنك ابن علي) عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام-: «لا تحوز 
شهاده متهمء ولا ظنين» ولا محدود في قذف» ولا مجرب في كذي: ولا جار إلى 
نفسه» ولا داقع عنها»20. 

والصبى - أيضاً - لا لاف( في أن شهادته لا تقبل في الحقوق» وعلى البالغين» 
وإغا الكلام في جواز شهادته على مثله في الشجاج وما جرى حراهاء وسيأق الكلام 
فيه في موضعه» ووجه منع شهادته ما قدمناه من أن العدالة معتبرة فيهاء والصبي لا 
يكون عدلاً؛ لأن العدالة ترحع إلى أفعاله واعتقاداته» ولا حكم لأفعاله» وأقواله» 
واعتقاداته0*» إذ لا تكليف عليه» فهو بمنزلة امحنون؛ وقد قال البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «رفع القلم عن الحنون حي يفيق» وعن الصبي حى يحتلم». 





(1) انظر: الأحكام ۲/ 455 . والمنتخحب: .59١‏ 
(۲) سقط من (ب) لفظ الخلالة: الله. 
,2 سقط من (): واعتقاداته. 


المجلس 2 الإسلامي 


5ؤ1؟ ياب القول في الشهادات كتاب القضاء 


والشريك لا تقبل شهادته لشريكه فيما هو شريك له فيه؛ لاله يكون شاه 
اق وشهادة الإنسان لنفسه تكون دعوی» فهو( إذا مدع يي شهادته يحتاج فيها 
إلى البينةء لقوله: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»0©. وقوله: «لو 
أعطي الناس بدعاواهم؛ لادعى قوم دماء قوم وأموالهم». فأما إن شهد لشريكه في أمر 
لا تعلق له به» فشهادته مقبولة؛ لاه لا يكون في ذلك مدعياً لنفسه. 

وشهادة الحار إلى نفسه - أيضا - لا حلاف في" أنها مردودة؛ للوجه الذي بيناه 
اي الشريك» رک کارا آل سه می تت ماد كات ماك ا ا 
على أي وجه كان. 


مسألة: في شهادة المسلم على الذمي والعكس ظ 

كان ولا بحوز شهادة الذمي على المسلم؛ وشهادة المسلمين على أهل /١١١/‏ 
الذمة جائزة. ظ ظ 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب]0. 

وهذا ثما لا حلاف فيه. 

والأصل فيه: ما روي عن الي 5 الله عليه واله وسلم- أنه قال : «لا جوز 
شهادة ملة على ملة إلا ملة الإإسلام» فإهًا تحوز على الملل المختلفة() كلها». فبين أن 
شهادة المسلمين جائزة على أهل الملل كلهاء وأيضاً المسلم العفيف عدل على 
الإطلاق» فوحب أن تقبل شهادته على أهل الذمة؛ دليله شهادته على أهل الإسلام؛ 
والذمي وإن كانت جوز شهادته عندنا على مثله» فإنه لا يكون عدلاً على الإطلاق؛ 
لن الإطلاق يقتضي أن يكون عد في اعتقادى وأفعاله والذمي وإن كان عدلا ٤‏ 
أفعاله» فلا يطلق فيه أنه عدل لفساد اعتقاده. 





)١‏ سقط من (أ): فهو. 

(۲) سقط من (ب): واليمين على المدعى عليه. 
(۳) سقط من (ب): في. 

(؟) انظر: الأحكام ؟/ 455 . والمنتحب: 1م 
(5) سقط من (ب): المحتلفة. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۹۷ 
ك و ب 


مسا لة: في شهادة الذميين بعضهم على بعض 

قال: ولا نحوز شهادة اليهود على النصارى» ولا شهادة النصارى على اليهود 
لاحتلاف مللهم. 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب | . 

وشهادة اليهود على اليهود» E‏ ترص 

احتلفوا في هذه المسألة» فذهب الشافعي إلى أن شهادة أهل الذمة غير مقبولة غير 
جائزة على وجه من الوجوه» وذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة أهل الذمة جائزة 
بعضهم على بعض» وأحاز شهادة اليهود والنصارى بعضهم على بعض» وقال ابن أن 
ای مثل قولناء وكذلك الأوزاعي» والحسن بن صالح بن حي“ و الليث» ذكره 
الطحاوي 2 (احتلاف الفقهاء)› وحكي ذلك عن كثير من المتقدمين. 

ا قيول شهادة أهل الذمة: قول الله تعالى: «إيا ايها الین منوا ش مَادَة 
نکم إذا حَضَرم) إلى قو له: او 1 خَرَان من غير کم رالائدة :۰ .)١‏ والظاهر أنه أرا 
بقوله: من غ رکم من غير المؤمنين؛ لأن الخطاب ورد للمؤمنين» ثم قال - عز 
وحل-: أو آخران من ی رکم » تقديره من غير كم أيها المؤمنون» فوجب أن يكون 
المراد من غير الم منين» فافقتضى ذلك جواز شهادهم (على المسلمين وغيرهم» فلما فلما 
نسخ الحكم بشهادقم على المسلمين» بقيت شهادقهم)20 على أهل الكفر على موجب 
حكم الآية. 

فإن قيل: روي عن بعض المفسرين أن المراد به من غير قبيلتكم. 

قيل له: قد روي ذلك عن بعضهم» وعن ! بعضهمء بل الأكثر من المفسرين أن المراد 
به من غير اهل دينكم» وهذا هو الظاهر؛ لأن الخطاب للمومنين» ليس لقبيلة بعينهاء 





.5١١ انظر: المنتتحب‎ 0١١ 
في (أ): من غيركم.‎ )۲( 
سقط ما بين القوسين من (ب).‎ )۳( 


المجلس 2 الإسلامي 
1۸ باب القول في الشهادات كتاب القضاء 


على أنا لو قبلنا() ذلك حملنا الآية على الوجهين جيعاء فقلنا: يجوز أن يكون اراد 
من غير آهل دينكم من غير قبیلتکم» فيصح استدلالنا على ما بيناه. 

فإن قيل: يلزمكم هذا أن تحيزوا شهادة الوثنية والملحدة» وأن تحيزوا شهادة اليهود 
على النصارى» و شهاده النصارى على اليهود. 

فيل له: كل ذلك يقتضيه الظاه إلا أنا * تخص الوثنية والملحدة بالإجماع» و نخص 
شهادة يهود على التصارى؛ وشهادة التصارى عل الي د نذ كره من بعد. 


فإن/١١١/‏ قيل: : شهادهم منسوحة على كل وجه بقوله - عر وجل- :ممن تَرْضّون 
من التشهدَاء © (البقرة ) وقوله تعالى: وا أشهدو | ذو ي عل منکم چ (الطلاق 200 


قيل له: : هذا نسخ بشهادقم على المسلمين» ولم تنسخ شهادة بعضهم على بعض؛ 
یمن رس بن لدي e‏ لن 2 


انيل يا تر ست ا ررد ١‏ أيه کی ذا ا 
اء فَطَلَقَوهُنَ لعدتهن)» وذلك من أحكام المسلمين» وليس في الآيتين ما يدل على 

نسخ شهادة الذميين بعضهم على بعض؛ ويدل على ذلك ما روي عن الشعي عن 
حابر أن اليهود جاؤوا إلى الى - صلى الله عليه وآله وسلم - برحل وامرأة منهم 
زنياء فقال هم البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ائتون بأربعة منكم يشهدون». 
فشهد أربعة» فر مهما البي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

وروي عن عامر» عن جابرء أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أحاز شهادة 
أهل الكتاب بعضهم على بعض. 

وروى لنا أبو العباس الحسي بإسناده» يرفعه فيما أظن إلى ابن الزبير» عن جاب أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أحاز شهادة اليهود بعضهم على بعض. 





)١(‏ في (ب): قلنا. 
(۲) في (ب): فشهدوا. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۲۱۹ 





وأيضاً عند الشافعي أن شهادة أهل الأهواء جائزة» وبه قال أكثر العلماء إلا 
الخطابية فإن بعضهم يشهد لبعض إذا أقسم له» وإن بلغ ذلك حدا يوحب الفسقء 
وكذلك الباغي» فيجب أن تحوز شهادة أهل الكتاب؛ لأن ضلالهم من طريق التدين 
كضلال أهل الأهواء والبغاة وأيضا وصية اليهودي إل اليهودي جحائزة مخ ضلاله 
وإن كانت الوصية من شرطها الأمانة؛ (ألا ترى أما لا تجوز إلى الفاسق من غير 
تأويل؟ فكذلك الشهادة وإن كان من شرطها الأمانة)(20) والمعن أن المبتعّى في كل 
واحد("© عدالة الأفعال. 

فإن قيل: فكيف تقولون إنّهِ عدل في فعله مع كفره؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك؛ لأن معي العدل هو الوسط الذي لا يميل؛ ومن كان مأمونا 
في فعله لا يمتنع أن يقال إِنّه عدل في فعله. 

فإن قيل: كيف يكون الكافر مأمونا؟ 

قيل له: قد قال الله تعالى: «وومن أهل الكتاب من إن تَأْمَيْهُ بقنطار ده اليك 
آل عمران:ه/ا) فأحبر عنهم أن منهم من يكون أمينا. 

فإن قيل: فيلزمكم أن تحيزوا شهادقم على المسلمين. 

قيل له: الشرع منع من ذلك» ولا بمتنع أن يكون الإنسان من أهل الشهادة ممن 
تقبل شهادته» ثم لا تقبل في موضع دون موضع» كالمرأة وإن كانت من أهل العدالة 
والعفاف ل تقبل شهادما 2 القصاص والحدودى و عند الشافعى 2 النكاح» فلا عتنح 
أن تقبل شهادة الذمي في موضع دون موضع. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «إإن جَاءكمٌ فَاسق يتب عسوا را لحجرات:٠)»‏ 

قيل له: المراد به من فسق من جهة الفعل لا على وحه التدين؛ للأدلة الي /١١7/‏ 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 
5) في ): واحدة. 


YY‏ باب القول فى الشهادات كتاب القضاء 
سس سس ا ر 


ذكرناها؛ ويكشف ذلك شهادة أهل الأهواء وإن فسقواء» ويكشف ذلك أن البغاة 
الذين حاربوا عليا - عليه السلام- فسقوا ولم بمتنع أحد من العلماء من قبول 
أخبارهم؛ وإن كان لا يقبل إلا حبر العدل؛ لأن فسقهم كان من جهة التدين لا من 
بحهة التيوتك: فإن قأسوهم على من فسق من الین ناقضناهم بالخوارج والبغأة. 

فإن قيل: فإم يرتكبون أمورا لو ارتكبها المسلم» سقطت عدالته» كشرب الخمن 
وأكل لحم الختزير وها اول فأولى أن تسقط عدالتهم. 

قيل له: إنّما سقطت عدالة المسلمين يهذه الأفعال؛ لام لا يفعلومًا تدينا بل 
ا والذمي يفعلها تدينا لا قتكاء فلم يحب أن تسقط عدالته؛ يكشف ذلك أن من 
شرب التبيل امخلل عند أي حنيفة ) وكان 5 م تسققط عدالته؛ که e e‏ 
ومین شر به من کان من ااا أو اصجاي الشافعى» سقطت عدالته؛ لاله شر به 
تمتكاء لا تديناً. 

فإن ناقضونا بالمرتد()» قيل هم: إِنّه ليس من أهل الملل» وكلامنا في أهل الملل» فإن 
شئت زدت ف العلة فقلت: إنه محقون الدم على التأبيد, E‏ اا شن اا 

فأما المنع من شهادة اليهود على النصارى» أو النصارى على اليهودء فالأصل فيه 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تجوز شهادة ملة على ملةء إلا ملة 
المسلمين27) فإفا تجوز على الملل كلها». 

فإن قيل: الكفر كله ملة واحدة9©. 20 

قيل له: الخبر قد دل على حلاف ما ذهبت7© إليه؛ لأنّه - صلى الله عليه وآله 
وسلم- لما قال: «على الملل كلها». أثبت ثلاث مللء فبان أن بعد ملة الإسلام أكثر 


)١(‏ في (ب): فإن ناقضوا بالمرتد. 

(؟) في (ب): إلا شهادة المسلمين: 

() ق (): ملة مختلفة. ونبه في المامش على: واحدة. 
(5) في (أ): ذهبنا. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۲۱ 
حا ا ہر ا سس 


فإن قيل: ما أنكرتم على من قال إلّه - صلى الله عليه وآله وسلم - عبر عن الملتين 
بالملل؛ لأن الاثنين قد“ يعبر عنهما بلفظ الجمع؟ 

قيل له: ذلك يكون محازاء وقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يحمل على 
اجاز إلا بالدلالة» وقد استقصيناه في كتاب النكاح في مسألة منع التناكح بين اليهود 
والنصارىع فلا وجه لإعادته وإن ثبت أن الكفر ملل كثيرة) فلك أن تقيس شهادة 
اليهودي على النصران على شهادة النصران على المسلم؟ بعلة أكما شهادة كافر على 
غير أهل ملته وإن شكت» قلت: هی شهادة كافر على من لا يدين بشريعته؛ للا 
يحتاج إلى ذكر احتلاف الملل. 

مسألة: فى شهادة المملوك 
قال: وبحور شهادة العبد إذا كان غدل 


قال أصحابنا: المراد به إذا شهد لغير سيدهء وقال عثمان البي: بحوز شهادة العبد 
لغير سيد وذكر أن ابن شبرمة0© كان يراها جائزة» ويروى ذلك عن شريح» وروي 
عن أنس قال: ما أعلم أحداً رد شهادة العبدء والأظهر أنه رأي أكثر أهل البيت» 
وذهب أبو /١١7/‏ حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أنما لا تحوز. 

ويدل على ما قلنا: قول الله تعالى: لاقن لَمْ کوتا رَجُلَينِ فَرَجُل وَامراکان4 
(البقرة: 8 5)» وقال تعالى(): «إوأشهدوا ذَوَيْ عَدْل مسكم) (الطلاق: ١)؛‏ فلم بخص 
جرا من عد فمن ثبتت عدالته» حازت شهادته» روان الل بعلة أنه مسلم 
عدل» أو يقال: هو ممن يجوز قبول0© أخبار الدّين منه» فيجب أن يكون من آهل 





)١١‏ سقط من (ب): قد. 

(؟) انظر: الأحكام ؟/ 456. والمنتخحب: 51507. 
(۳) في النسخ ابن أبي شبرمة. 

)٤(‏ سقط من (ب): تعالى. 

(ه) سقط من (ب): قبول. 


العجلس 2 الإسلامي 


ب باب القول في الشهادات كتاب القضاء 


) الشهادة؛ دليله ال حر؛ ألا ترى أن الفاسق لما لم بجر قبول خبره في الدّين» لم يكن من أهل 
الشهادة» ولا يلزم عليه الذمي؛ لأنَّه وحود الحكم ولا علةء وذلك لا يكون نقضاً؟ 

فإن قيل: إن الشهادة من صفتها أن يلزم الضمان بالرحوع» فكما لم يكن العبد 
من يضمن( لم يكن من أهل الشهادة. 

قيل له: في ضمان الراحع عن ييى بن الحسين - عليه السلام - روايتان: 

إحدى الروايتين: أن الحكم ينقض(2© به» ولا يلزم الضمان» فعلى هذه الرواية 
السؤال ساقط. 

والحواب على الرواية الأخرى: أن الضمان يازم» ولا يُطالب به ما دام عبداًء لأ 
لا ملك؛ فهو منزلة الفقير المعدم يلزمه الضمان في أله لا يطالب به ما دام معدم 
وإن كان الدين قد لزمه. 

فإن قيل: العبد لما لم يكن من أهل الولاية ل يكن من أهل الشهادة» كالصبيء والمجنون. 

قيل له: م تكن العلة فيهما ما ذكرت» بل العلة فيهما أله لا يصح وصفهماك 
بالعدالة» وليس كذلك العبد؛ ويبين أن الولاية ليس سبيلها سبيل الشهادة أن 
المخالف في هذا لا يجوز شهادة الأب لولده» وإن كان ولايته عليه أقوى الولايات ما 
دام صغيرا. 

فإن قيل: شهادة الرأة على النصف من شهادة الرجل لا كان ميراثها على النصف 
+أمن ميراث الرحل» فبان أن الشهادة معتيرة بالإرث» فإذا لم يكن العبد من أهل ٠‏ 
الميراث» م يكن من أهل الشهادة. 

قيل له: لا يصح اعتبار الشهادة بالميراث من وجوه: 





)١(‏ في (أ): تمن لم يضمن. 
(۲) تي (ب): ينتقض 
) ف (أ): دام عبدا. 
(4) في (أ): وضعها. 
(©) في (ب): ليست. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۲۴ 
ع 10900000018 عد ع ساح a‏ 


أحدها: أن المرأة لا يطلق أن شهادقا أبدا على النصف من شهادة الرحل؛ لأنا لا 
قبل شهادتها أصلاً في الحدود والقصاص» وتقبل شهادة امرأة وحدها فيما لا يطلع عليه 
الرجال» فتكون شهادتها منزلة شهادة رجلين» ولا يصح إطلاق القول بأن المرأة على 
النصف من الرجل في الميراث؛ لأن في بعض المسائل تكون المرأة والرحل في الإرث7© 
سواء» وقي بعضها تسقط المرأة ولا يسقط الرحلء» فإذا صح ذلك» بطل ما اعتقدوه. 

فإن قيل: قول الله تعالى: عبد مَمْلو كا له يَقدرٌ على شَيء (النحل:1/5)» يوجب 
سقوط الشهادة من العبد؛ لأن(2 الظاهر آنه لا يقدر على شهادة e‏ 

قيل له: أما الشهادة؛ فقد علمنا ضرورة أله /١١4/‏ يقدر عليهاء فثبت أنّها غير 
مرادة بالآيق» وقوهم: لا يقدر على شهادة ها حكم» لا معن له؛ لأن كوفا ما يحكم 
ماء أولا يحكم بماء ليس ما يدحل تحت المقدور؛ لأنه أمر يرحع إلى أمر الله - عز 
وجل - من جهة النص والاجتهاد» فلا معن للتعلق بالآية. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ارلا يأب الشَهداء إذا ما دعُوارالبقرة:۲۸۲)» 
والعبد ممنوع من الإجابة بحق المولى» فلم يدحل في الاية. 

قيل له: المراد بالآية: طلا يأب الشّهَدَاء4 مع ارتفاع الموانع؛ ألا ترى أن الحر قد 
يأباها لمرض» أو حوف أو کونه وسا ملق الف ار لكوت ارما واد كان 
كذلك» صح أن يكون العبد داحلا في الآية؛ على أن العبد إذا لزمته إقامة الشهادة» 
فلا بمتنع أن نقول يقيمها لوحوماء كالصلاة المفروضة» والصيام المفروض» وإد أل 
ذلك بحق المولى . 

مسآلة: في شهادة الأب لابنه والأخ لأخته والعكس 
قال: و شهادة الابن لأبيه» والأب لابن والأخ لأحته» جائزة إذا كانوا عدولا. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخحب]0. 





)١(‏ في (ب): الميراث. 

(۲) في (ب): يوحب سقوط شهادته لأن. 

(۳) في (ب): فلا. 

."91 انظر: الأحكام ؟/ 455 . والمنتحب:‎ )5١( 


المجلس 2 الإسلامي 
٤‏ باب القول فى الشهادات كتاب القضاء 
كا ي د ا 


أما شهادة الأخ لأحيه» فلا حلاف في جوازها بين العلماء» إلا ما يحكى عن 
الأوزاعي من منعهاء والإجماع يقضي عليه؛ وعامة ما يستدل به على جواز شهادة 
الابن لأبيه» أو الأب لابنه يدل على ذلك. 

وأما شهادة الاين لأبيه» والأب لابنه» فقد حكي عن عتمان الب أله أجازها 
بشرط أن يكون الشاهد عدلاً مهدياً فاضلاًء كأنه اڈ شترط في هذا الموضع في باب 
العدالة أزيد هما ر يشترط في غيره» وهو رأي كثير من أهل البيت» وذهب أبو حنيفة› 
والشافعي» وأصحاهماء وعامة العلماء إلى أنما لا تجوز» وما ذكرناه من الظواهر من 
قوله - عز وجل -: بإوأشهدوا ذَوَيْ عَدْل منكُم)(الطلاق:1)» وقوله - عر وجل - 
وجل وَامْرََان ممّن تَرْضّون ف ) الشهداءرالبقرة :2 وقوله تعالى: مؤحين 
الوصيّة اتان ذو عَدْل منم رالائدة ۰١:‏ (وقول الي - صلى الله عليه وآله 
00 ا م ول يستثن ولدا ولا و فاقتضى ذلك كله جواز 
شهادة الولد لوالده» والوالد لولده)0©. 

فإن قيل: فقد ۳ النى - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنت ومالك لأبيك». 

حب ألا تصح شهادته له؛ لأنّه يجري بحرى الشهادة للنفس» وكذلك روي أنه قال: 
«إغا أموالكم وولا دكم من کسبکم» فكلوا من کے أولادكم». (أو قال: «من 
أطيب كسبكم»)0"©. وروي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - لله قال: «فاطمة 
بضعة مئ»". فأثبت البضعية©». 

47 له: قوله: «أنت ومالك لأبيك». لا حلاف أنه ۾ يوجب کون مال الابن 

بيه على التحقيق؛ لأن له أن يطالب الأب ما له عليه» ولا يجوز للأب أن يبيع مال 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن مكان ذلك بقوله يدل على صحة ما ذهينا إليه. 

(؟) أخرحه ١‏ البيهقي ۰۲۸۰/۷ وأبو داود ۲۸۹/۳ والنسائي 4/5» وابن ماحة ۷1۹/۲ عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص إلا النسائي فعن عائشة» ولفظ الحديث بدون أموالكم. سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۳) أخخرجه البخاري ۱۳۹۱/۳ ومسلم 8/5. ۰ وابن حبان 2408/١5‏ وأبو عوانة 7٠0/7‏ والحاكم 
۳ والترمذي 558/5 والنسائي ٩۷/١‏ عن المسور بن خرمة. 

(؟) في (ب): البعضية. 

(5) سقط من (ب): قوله. 


كتاب القضاء ياب القول في الشهادات باب 
كتاب القظامء || | بال مو ل 


الابن عليه إذا كان بالغاء وكذلك لا ينفذ في عبيده عتقه» فبان أن المراد به أن له حق 
التبسيط فيه لقو ته» أو ما جرى بحراه» وهذا القدر - أو ما هو فوقه بأضعاف مضاعفة 
عن حنيفة والشافعي ت لا يو جب /ه /١ ١‏ سقو ط الشهادة؛ أن للغريم أن يتناو ل 
عندهما من مال غرعه إذا امتنع من إيفائه حقه» ومع ذلك لا حلاف أن شهادة الغرع 
لغرعه جائزة؛ كذلك قوله: «أولادكم من كسبكم». محازء ويفيد أن ابتداءه منكم» 
وإلا فلا حلاف أهم ليسوا كسب آبائهم» وكذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«فاطمة بضعة مئ» إنّما أراد تشريفهاء وتعظيمهاء وتعريف الناس عظم محلها عنده» 
لا انها في الحقيقة بضعة منه“؛ إذ هي منفصلة عنه(© مستبدة بأحكامهاء ومن حكم 
بعض الشىء أن تكون الحملة مشتملة عليه» وعلى غيره» فليس في شيء من ذلك دليل 
على سقوط شهادة الآباء للأولاد» وإِنما ذلك كما مثل وقال: 

لم يرد أنهم أكباد في | لحقيقة وإغغاا و صف كرامتهم عليهم. 

وما قدمناه يوحب قبول شهادقم للأولاد» وشهادة الأولاد هم؛ وأيضا هو مسلم 
عدل» فوحب أن تحوز شهادته له وإن كان سبباً له؛ دليله الأخ» إلا على قول 
الأوزاعي» والعم والخال على قول الجميع. 

فإن قيل: لما عرف من وَجْد الآباء بالأولاد» ومحبتهم لهم» توجب التهمة في 
شهاداقم هم" . 

قيل له: معاذ الله أن يتهم العدل التقى بذلك» فقد عرفنا من أحوال المسلمين من 
لدن الصحابة إلى يومنا هذا أهم باينوا الأولاد وقاتلوهم ابتغاء رضوان الله؛ ولئن جاز 
أن يتهم في الشهادة لنفع يصل إلى ولده» جاز أن يتهم إذا شهد للأحنى» وأن يكون 
ارتشى» وشهد له؛ تم قد علمنا أن الإنسان قد يحب أحاه كما يحب ولدهء لمذا قال 





)١١‏ سقط من (أ): منه. 
(۲) في (أ): عنده. 
١‏ سقط من (أ): لهم. 


۲۲٦‏ ياب القول في الشهادات كتاب القضاء 


بعض العرب لما بلغه أن أحاه قتل ولده: 


أقول للنفس اهنا وتعزية .2 إحدى بدى أصابتئ وم تد 
كلاهما خلف من فقد صاحبه 2 هذا أي حين أدعوه وذا ولدي 


نكف عن أختيه» وم يقتص مته فبان أن شیا ما ذكروه لا يتبت» ولا يصير طعا 
ييا و 


قال أيده الث : : وجه المسألة ما بيناه» وقد روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - 
الى قا 1+ (لا بحوز شهادة الوالد لو لده(0 إل الحسن والحسين» فإن رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - شهد فما باحنة)» فان صح الخبر » لم اجوز قبو ل(") شهادة 
بعضهم لبعض لوجهين: 

أحدهما: أن قوله عندنا متبع. 

والثان : د م يعرف له في الصحابة مخالف؛ والله أعلم.. 

وقي الجملة إن لم يكن إجماع على ذلك فما ذهب إليه أصحابنا من إحازة 
شهاد تم قوي. ) 

مسألة: في شهادة الزوج لزوجته 

قال: وبحوز شهادة الزوج لزوجته. 

| منصوص عليه في الأحكام]("؛ وبه قال الشافعى. 

والوحوه التي ذكرناها فيما تقدم أكثرها يدل على صحة ذلك؛ /١١5/‏ ويدل 
على ذلك ما روي أن عليا شهد لفاطمة - عليهما السلام - عند أي بكرء فقال أبو 





)١(‏ في (): الولد لوالده. 
(۲) سقط من (ب): قبول. 
(؟) انظر: الأحكام ؟/ هه45. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۷ 
مص 1ه ا 


بكر: رحل مع رجل») أو امرأة مع امرأة) وذلك أن أم أعن كانت شهدت مع علي) 
ولم يقل إن شهادة الزوج لروحته لا تقبل» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة» فكان 
ذلك إجاعا منهم؟ لأن الأمر إذا ظهر وانتشر فيهم» وقال به بعضهمء ولم يظهر عن 
أحد نخلافه» كان إجاعا. 

فإن قيل: لا تحوز شهادة أحدهما لصاحبه؛ لأن كل واحد منهما يتتفع كاله غالباء 
فلم يجز أن تقبل شهادة واحد منهما لصاحبه. 

قيل له: أما الزوجء فلا حق له في مال المرأة ولا يحل له أن يتبسط فيه إلا بإذفاء 
کالأحنی فلا يجب أن يكون هذا مانعاً من قبول شهادته» وأما المرأة» فانتفاعها إِنّما 
هو بالمعاوضة؛ لأن المهر عوض البضع» والنفقة في مقابلة بذلها نفسهاء وهذا يجري 
يحرى ما يكون بين المتبايعين) أو بين المستا خر والمستأجر» أو ما يكون بین الغرماء» 
وشيء من ذلك لا عنع قبول شهادته. 

فإن قيل: ما تستحقه المرأة من النفقة يزداد بحسب كثرة مال الزوج» و كذلك مهر 
المثل يزداد بحسب زيادة مال المرأة» فشهادة الرحل تسقط؛ لأنها تزيد في قيمة ما 
علكه» وهو البضع» وشهادة المرأة تسقط؛ لاما تزيد في استحقاقها. 

قيل له: هذا فاسدء فإن الغريم إذا شهد لغرعه المعسر» ثبتت شهادته» وإن كان 
ما يحصل له يستحقه الشاهد والرحل يشهد على بحاره السخيف المؤذي في داره 
للكريم الفاضل» فتقبل» وإن كانت محاورته تزيد في قيمة دار الشاهد» على أن ما قالوه 
لا فائدة فيه؛ لأن زيادة مهر المثل لا تنفع الزوج على وجه من الوحوه؛ لأنها ولو 
وطئت بشبهة» كان المهر ها دون الزو ج» فأي فائدة للزوج فيه؟ 

فإن قيل: العادة أن مال الزوج يكون في يد المرأة) ومال المرأة يكون في يد الزوج» 
فإذا شهد أحدهما لصاحبه» فكأنه شهد يما يستحقه باليد. 





)١(‏ في (ب): لأن. 
(۲) سقط من (ب): ولو. وظنن عليها. 


انمجس 2ی الإسلامي 
۲۸ باب القول في الشهادات كتاب القضاء 
قيل له: مال كل واحد منهما في يد صاحبه يكون على سبيل التراضی» لا على 
سبيل الاستحقاق» فلا معن لقولكم إهُا شهادة عا تستحقه يده. ۰ 
مسآلة: في شهادة ذي الرحم لرحمه 
قال: وتحوز شهادة كل ذي رحم لرحمه إذا كان عدلاً. 
[وهو منصوص عليه قٍ الأحكام والمتتخب ]|(0. 
ما لا حلاف فيه إلا ما تقدم بيان وما أجمع عليه من ذلك يستدل على ما 
فيه والله أعلم. 
مسألة: في شهادة الأعمى 
قال: ولا تحوز شهادة الأ 
0 منصوص عليه في الأحكام]" وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه وابن أي 
ليلى» والشا 
وقال مالك» 57 تحوزع وحكي عن بعضهم أنه أحازها إن كان تحملها قبل 
العمى» (ولم جز ما تحمله في العمى)20. 
والدليل على ذلك: قول الله - عر وحل- ©): واولا قف تقفْ مَا ليس لَك به علج 
(الإسراء:77)» فنهى عن اتباع القول بغير /١1/‏ علم والأعمى يقول بالظن 
والحسبان دون العلم» > وقال الله تعالى: ر من شهد بِالْحَقَ وهم يمون 
(الزحرف:85)» فبين - عز وجل - أن الممدوح من شهد بالحق وهو عالم به. 


وروي عن ابن عباس قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن 





. ۳۳١ والنتحب:‎ . ٥ ۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
.۲۲۲ 758/9 انظر: الأحكام‎ )۲( 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 

)٤(‏ في (ب): الله تعالى. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۲۲٩۹‏ 
دادح ا ا ت 


الشهادة. قال: «ترى هذه الشمسء على مثلها فاشهدء وإلا فد ع»(). وروي انه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تشهد على شهادة حي تكون أضوأ من 
الشمس 36 فاقتضى ذلك أن الشاهد لا يشهد إلا على ما يقتت والأعمى إلا 
يشهد على الصوت» والصوت قد يشبه الصوت» وقد يتعمد(" التشبه بصوت غيره 
حتّی لا يكاد يغادر منه شيئاً في النغمة وغيرهاء وأيضاً قد ثبت أن البصير إذا م يتحقق 
ما يشهد به لا يجوز أن يشهدء فيجب ألا تجوز شهادة الأعمى قياسا عليه؛ لاله لا 
يتحقق ما يشهد به إِنّما يظن ذلك. 

فإن قيل: يجوز أن يُعلم الأعمى من يشهد عليه على التحقيق بأن يتعلق به ويأخذ 
بعض أعضائه مي يسمع منه إقراراء ثم يشهد به قبل أن يفارقه ويخليه عن يله. 

قيل له: هذا - أيضاً - يجوز أن يقع فيه التلبيس بأن يقرب رحل من الرحل المتعلق 
+ فيقر بشيء فيظن الأعمى أن امقر هو من تعلق به» على أن مثل هذا لا حكم ل 
لما شهادة لم تقع(©» مثلها على ما بلغنا قطء ويبعد أن يتفق يتفق وقوع مثلها فيما بعد) 
على أنه إذا ثبت أن شهادة الأعمى في سائر المواضع غير مقبولة) حاز أن نمنع من هذه 
الشهادة؛ لأن أحداً من المسلمين لم يفرق بينهما وبين سائر الشهادات. 

فإن قيل: ففي الشهادات ما تجوز إقامتها بالاستفاضة من دون المعاينة» فأحيزوا 
فيها شهادة الأعمى. 

قيل له: هذا وإن كان كذلكء فلا بد من إقامة(“ هذه الشهادة على الخنصمء و 
ادعاء المدعي» والأعمى لا يحصل له العلم بحماء ويمكن أن يقال: إن شهادته لما لم بحز 
في المبصرات» لم بحز في المسموعات» بدلالة شهادة الفاسق» والصي» وامحنون» فلا 





.45 5/17 أخرحه البيهقي في الشعب‎ ١1 

(۲) أخجر جه الحاكم ١١٠١8‏ والبيهقي ۰ »2 عن ابن عباس. 
(۳) في (ب): يتعمل. 

)٤(‏ في (): لا تقع. 

(ه) في (ب): من أن يقيم. 


۳ باب القول فى الشهادات كتاب القضاء 
mT‏ بسي ب 


ينتقض بالأصمء وذلك أن الأصم يتحقق بالمبصرات؛ لاه عكس ما قلناء وليس هو ٠‏ 
بنقض له» على أن بينهما فرق وذلك أن الأصم يتحقق المبصرات» وليس كذلك 
الأعمى؛ لاله (لا يتحقق المسموعات؛ لأنه)(" لا يدري ممن يسمع» وإنما يظن. 

فإن قيل: إن حبر الأعمى يقبل» وقد قبل الناس أحاديث أزواج البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - من غير رؤيتهن» فكذلك تجوز شهادة الأعمى. 

قيل له: هذه الشهادة ليست كالخبر؛ لأن الخير ينبت به الحكم إذا قال فلان عن 
فلان» ومثله لا يصح في الشهادة» ويجوز عندنا في الأخبار الإرسال» ولا جوز ف 
الشهادة, والأصل فيه أله تسومح في الأخبار ما لم يتسامح في الشهادة؛ ألا ترى أن 
الأخبار الواردة في القصاص والحدود وإن كانت من جهة /١١8/‏ النساء تقب © 
وشهادقن في ذلك لا تقبل؟ ويصح أن يقال في حواب ما سألوا: إن الأحكام تثبت من 
جهة الاستدلال» فلا متنع أن يكون ذلك حال الخبر المثبت هماء وليس كذلك ما يقضي 
به القاضي؛ لأنّه لا يثبت بالاستدلال» فكذلك ما يثبت به القضاء9©» من الشهادة. 

فإن سألوا عمن ذهب بصره من الأنبياء - عليهم السلام -. 

قيل لهم: لا بمتنع أن حال الشهادة في شرائع من كان قبلنا لى يكن كحالا الآن 
بالتشدة فيها. على أن الأنبياء لا تنح أن يزيدهم الله - عز وجل- .مزيد المعرفة» وإن 
كان ذلك ناقضا للعادة؛ لأن أكثر ما فيه أن يكون ذلك معجزء فليس يلزم سؤالهم. 

فإن قيل: إذا جاز أن يزوج الأعمى ابنته الصغيرة» فهلاً جاز أن يشهد؛ لأنه لا 
جوز أن يزوج حتّى يعلم حظهاء وذلك متعذر مع العمى. 

قيل له: الفرق بينهما أن الحظ المبتغى يجوز أن يعلم من حهة الأخبار؛ ألا ترى أنه 
يجوز أن يزوج ابتته الصغيرة من غائب لم يره قط إذا غلب عليه من حهة الأحبار أن 





)١(‏ قي (ب) بالأصم لأنه تحوز شهادته بالمبصرات لأنه عكس. 
(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) سقط من (ب): تقبل. وظتن عليها في الحامش. 

)٤(‏ في (ب): القصاص. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۲۳۹ 
ج 


هما فيه حظاًء وليس كذلك الشهادة؛ لألّه لا يجوز إقامتها على الغائب الذي لم يره» 
على أن الإنكاح ل يراع فيه ما روعي في الشهادة من الاحتياط والتشدد؟ 
مسالة : فى شهادة النساء وحدهن 
وشهادة النساء وحدهن جائزة فيما لا يطلع عليه إلا النساءء وتُجزرئ شهادة 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخخب |(0). 


أما قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرحال» فلا حلاف في جلته» وإن 
احتلف ف أعيان المسائل» إلا ما يروى عن زفر أله لم يجوز قبول شهادة النساء 
وحدهن في الولادة وغيره والإجماع يحجه وما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله 
E O‏ يو RES‏ يحجه وقوله تعالى: وَقيْمُوا 

لشهَادَة لله الطلاق :)» وقوله: رلا يأب الشهداء إذا ما ما ذُغُوا(البقرة: 57/؟)) 
8 النساء كما يشتمل على الرجال؛ لأن 78 الشرع كلها وردت بلفظ 
التذكير» وإن كانت مشتملة على النساء اشتماطما على الرجال» كقوله: طوأقيمُوا 
الصّلاة وآئوا الرّكاة#«المزمل: )٠‏ وما جرى جراه. ۰ 

ويمكن أن يقال: قد ثبت أن لقبول قول النساء على الانفراد مدخلا في الشرع؛ 
وذلك في أخبارهن التعلقة بالدين» فكذلك في الشهادات» والعلة أنما محكوم لما 
بالعدالة» ولا يلزم عليه قبو ل قولمن في المعامللات» نحو حمل الهداياء وغير ذلك وإن 
لم تنبت لمن العدالة؛ لأن ذلك إثبات الحكم ولا علة. 

فأما عددهن) فقد اعجّلف فيه» فذهب أبو حنيفة وأصحابه أن شهادة الواحدة مقبولة 
مثل ما ذهب إليه أصحابناء وروي ذلك عن الثوري» وقال ابن شبرمة*) والشافعي: لا 





(۵ انظر: الأحكام ۲/ 27515 455 . والمنتخحب: ۱٦٥‏ 5151. 
(۲) في (أ): في الدين. 

(۳) في (ب): قبولنا. 

)٤(‏ في (أ): أبو شبرمة. 


| لمجلس (2أ5) الإسلامي 
YY‏ ياب القول فى الشهادات كتاب القضاء 
5 5 


يقبل أقل من أربع ذ نسوةء وعن البي لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة» واستهلال 
الصبي» وعن مالك لا يقبل أقل من امرأتين» وروى ذلك عن ابن أبي ليلى» وروي عنه 
- أيضا - مثل قولناء وحكي مثل قولنا عن الشعبي» وإبراهيم؛ وروي ذلك عن على 
فاا e‏ 

ووحهه: أنه له روي عن الڼي - صلى الله عليه وآله وسلم- آله قبل شهادة 
القابلة()» أنه قبلها وحدها؛ ولأنه لا فائدة في رواية ذلك إن كات قبلها مع 
غيرهاء وأيضا قد علمنا أن الذي يحوز قبول شهادة ف یج ا یر 
الرحال إِنّما هو الضرورة؛ ولا ضرورة إلا إلى واحدةء فيجب ألا يكون بأكثر منها 
اعتبار» على آنه قد تكون الشهادة على أمر لا يحل النظر إليه (إلاً لعذرء فإذا نظرت 
إليه الواحدة» فلا ضرورة بعد ذلك دلا وجه لجواز نظر أحرى إليى فجرى يحرى 
الرحل» وليس يلزم عليه الرحلان فيما لا يحل النظر إليم)7© للرحال إلا لعذر؛ لأن 
الدلالة قد دلت على أن الرجل الثاني في حكم الأول» وليس كذلك النساى وأيضاً قد 
ثبت أنه لا حكم لعددهن إذا انفردن» وذلك أن حمسا منهن» أو أكثرء لو شهدن 
عال» كانت الواحدة والعدة الكثيرة منهن سواء في أن شهادقن لا تقبل» فوجب ألا 
يكون لعددهن7" معتبر في مسألتناء والمعى انفرادهن عن الرجال» فكل موضع ينفردن 
عن الرحال فيجب أن تكون الواحدة والعدة الكثيرة فيه سواء؛ وأيضاً قول المرأة 
الواحدة مقبول في نقل أحبار الأحكام, فكذلك فيما اختلفنا فيه؛ والعلة آله قول ليس 
من شرط صحته انضمام قول رجحل إليه. 


فإن قيل: فحال الرحل أسوأ) في هذا من حال المرأة؛ لأن شهادة الرحل الواحد 
لا ثُقبل بحال. 





05١‏ اجه البيهقي 2١51/٠١‏ والدارقطي ۲٠۲/١‏ والطبران في الأوسط 2١85/١‏ عن حذيفة. 
(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۳) في (): لعدهن. 

(5) في (): سواء. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۳ 
”ج ا ج اا ڪچ = 


قيل له: هذا ما لا نص فيه عن أصحابناء وقد حكي20© عن ابن سماعة أنه ذكر في 
نوادره عن محمد أن الرجل الواحد لو فاجأها وهي تلدء ولم يتعمد النظر» وشهد 
بذلك» أن شهادته وحده مقبولة) ولیس هذا ببعيد لو قلناه» وحكي عن الطحاوي أنه 
استدل على ذلك بأن قال: قد ثبت وجوب قبول شهادة التساء في الولادة» فنظرنا 
هل هو لأنه لا يصلح للرجال النظر في تلك الحال» فأقيم النساء مقام الرحالء أو لأا 
أصل في نفسها لا يعتبر بالرحال» فلما وجدنا الشهادة على الزن( لا تجوز إلا لأربعة 
رجال؛ وإن كان محرّماً على الرجال النظر إلى ذلك الموضع لغير ذلك ولم يحب أن 
يقمن النساء فيها مقام الرحال» علمنا أن ذلك جاز لأنه أصل بنفسه» فإهن لا يقمن 
فيه مقام الرجال مثل الحقوق"» فوجب أن يسقط اعتبار العدد. 


فصل : في ادعاء امرأة إرضاع رجل وزوجته 


قال. کے بين اتسين - عليه السلام -: وإذا قالت امرأة واحدة إن أرضعت رجلا 
وزوجتهء رأينا أن يكف عنهاء ويخلي سبيلها مخافة أن يكون الأمر كما ذكرّت» 
والاحتياط فيه أصل0)» فخرج ذلك أبو العباس الحسي في (النصوص) على 
الاحتياط» والاستحباب؛ لأن ظاهر قوله لا يتضمن وجوب الفسخ. وإنما أشار إلى 
الاحتياط؛ ولأن( الرضاع ها حور أن يطلع عليه الرحال لغير عذرء ولأنه قال في 
(الأحكام) فى باب الشهادات: ولا تقبل شهادة النساء وحدهن إلا فيما لا يشهد عليه 
غيرهن من /١0/‏ الاستهلال وأمراض الفرو ج0©. 

قال أيده الله: وهذا التخريج عندي صحيح على ما" ذكره لما نبه عليه کلام 





)١(‏ في (ب): فيه لأصحابناء وحكي. 
)5١‏ في (أ): النساء. 

(۳) سقط من (أ): مثل الحقوق. 

.5٠١ /١ انظر: الأحكام‎ )( 

(ه) في (أ): لأن. 

(؟) انظر: الأحكام 55/5 5. 

(۷) قي (أ): عندي لما. 

(۸) سقط من (أ): كلام. 


المعجلس 2 الإسلامي 


٤‏ باب القول في الشهادات كتاب القضاء 


بجی - عليه السلام -» فيجب على هذا ألا تقبل فيه إل شهادة رجلينء أو رجل 
وامرأتين» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي: تقبل شهادة أربع نسوة» 
وحكي عن الأوزاعي أا وحدها إذال"» شهدت بعد النكاح» لم تقبل شهادتماء وإن 
شهدت قبل النكاح» جازت شهادقا. 

والأصل في ذلك: أله يجوز أن يطلع“ عليه الرحال؛ لأن ذوي امحارم منهم 

يجوز لهم أن ينظروا إلى Ec‏ - جوز لهم أن ينظروا إلى الثدي 
إذا غطته المرأة بثوب» سوى الحلمة الي تكون في فم الصبي؛ لأن فمه قد غطاهاء 
فأشبه سائر الحقوق الي يجوز أن يطلع عليها الرحال من البيع» والإجحارة» والقرض» 
ونحوه» في أنه لا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن» والعلة آنه نما يطلع عليه الرحال؛ 
وأيضاً هو ما ثبت به الحرمة» فلا موز فيه شهادة النساء متفردات» كالتكاح. 

فإن قيل: فالولادة - أيضاً - تجوز أن يحضرها الرجل. 


قيل له: المراد هو المعتاد» وليس ف المعتاد أن الرحال يحضرون الولادة» وليس 
كذلك الرضاع؛ لأنّه قد ری النساء يرضعن مع الاتفاق في الطرق وغير ذلك. 


مسألة: في شهادة النساء مع الرجال 

قال: وشهادقن جائزة مع شهادة الرجل في الأموال» والنكاح» وسائر الحقوق» 
غير الحدود والقصاص. ظ 

إوهو منصوص عليه في الأحكام]0". وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


قال الشافعي: لا تجوز إلا في الأموال» ولا تجري في الوصية إلى إنسان» وتحوز ف 





)١(‏ سقط من (أ): فيه إلا. 

(5) في (ب): إن. 

(۳) في (ب): أنه يجوز ما يطلع. وظنن على: آنه جوز أن يطلع. وني (أ): أنه مما لا يجوز أن يطلع. 
)٤(‏ في (): أن جوز. 

)٥(‏ في (ب): الرجال. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ 5146. 


كتاب القخاء باب القول في الشهادات o‏ 
اي ااا ال يي حمسي سبيت 


الوصية بالمال» وقول عثمان البي مثل قولناء وقال مالك: إما لا تجوز في النكاح, 
والطلاق» والأنساب» والولاء» والإحصانء وتحوز في الوكالة» والوصية» وقد مضى 
الكلام في جواز شهادة النساء في النكاح في كتاب النكاح» وسنذكر طرفاً منه هاهناء 
فنقول: قال الله - عز وجحل-: «إوَامتشهدوا شهيدين من رجَالکم إن لْمْ يكوا 
جين فَرَجُلٌ اران رالبقرة:۲۸۲)» فاقتضى حوازها في جميع الحقوق؛ إذ0© ل 
يخصها في شيء دون شي وكون صدر الآية في الدّين لا يوجب قصر ذلك على 
الدين؛ لأنا لا نوحب قصر ا على السبب الوارد فيه بل نحعل الحكم للفظء وقد 
قال الله تعالى: ولا يأب الشهدَاء إذا ما دُعُوا(البقرة: 85/؟)» وذلك عام في الرحال 
والنساء فوجب بما ذكرناه جواز شهادتمن في جميع الحقوق من الأموال وغيرها إلا 
حيث منع منه الدليل» وأيضاً لا حلاف أن شهادتمن مع الرحال مقبولة في الأموال) 
فكذلك في سائر ما اختلفنا فيه والعلة آله ما لا يحب سقوطه للشبهة» فيجب أن 
تكون شهادة النساء فيه مع الرحال مقبولة. 
مسأ لهَ: في شهادة النساء في الحدود والقصاص 

قال: ولا تجوز شهادتمن وحدهن» ولا مع الرحال في الحدود والقصاص. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 

أما الحدودء فلا حلاف أن شهادة النساء /١51/‏ فيها غير مقبولة على وحه من 
الو حوه» والقصاص - أيضاً - لم يختلف فيه العلماء في أن شهادقن فيه غير مقبولة) 
إلا ما حكي عن الأوزاعي؛ والثوري أنما تجوز وقد روي عنه - أيضا- حلاف ذلك. 

والوجه فيه ما روي عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم- والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص 0 





)1١‏ ف (): إذا. 
(۲) انظر: الأحكام ؟/ 25515 5505. 
(0) في (ب): يحكى. 


)٤(‏ أخحر جه ابن أبي شيبة قي أ لصنف 87/6 ه. 


المجلس َي الإسلامي 


۳٦‏ ياب القول في الشهادات كتاب القضاء 
تح سج سس سجس سس سي يو جب بر ايت يا ت 
و لا حلاف أفا لا تجوز في الحدود, فكذلك في القصاص» ولمعي أ 
يسقط بالشبهة. 


فإن قيل: هو حق لادمي20) فوجب أن تقبل فيه شهادة النساء. 

قيل د القذف هو 55 حق() يتعلق بالادمي» (قو بحب أن تقبل فيه 
شهادة النساء)209© ولكن لا كانت الشبهة تسقطهء لم تقبل فيه شهادة النساء» كذلك 
القصاص. 

صسألة : في شهادة الصبي بعد البلوغ والكافر بعد الإسلام 

قال" وإذا شهد الصبي بعد البلوغ» ومن كان كافراً بعد الإسلام بشىء عرفاه قبل 
حواز شهادقماء جاز. [وهو منصوص عليه في الأحكام]©). 

وھا ما خط ته ادو لأن الاعتبار بالشهود إِنّما هو في حال الأداء دون 
حال التحمل» فإذا كان الشاهد في حال الأداء من تجوز شهادته» وجب أن تقبل 
شهادته» ولا يراعى فيه حال التحمل. 

مسآالة: في الارعاء 

قال والشهادة على الشهادة جائزة في الحقوق والأموال(» وتكره في الحدودء ولا 
بحوز في الرحم. ظ 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخحب]0©. 

قوله: تكره في الحدود» ولا تجوز في الرحم» ليس يجب أن يكون محمولاً على 
أا جائزة في الحدود مع الكراهة» بل يجب أن يكون المراد به تغليظاً في تغليظ الأمر 





)١١‏ يټ 0 ا 

(۲) ي (ب): حد. 

(۳) سقط ما بين القرسين من (ب). 

.455 انظر: الأحكام ؟/‎ )٤( 

(5) في (ب): في الأموال. 

(5) انظر: الأحكام tool‏ = اا مر 
(۷) سقط من (ب): محمولاً على أا 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۳۷ 
جا ا ا ا س 


: و لاشتماله على إفاتة النفس» فأما الحدودء فلا يجوز فيها - أيضا -؛ لأن 
الكراهة تقتضي المنع إذا كان المكروه يتعلق بالعين» [ولا]|سيما وظاهر قول القائل: 
«هو مكروه» يقتضي قبحه» ويجب على تشديده الأمر(“ في الرحم أن يكون ذلك 
حكم القصاص» (فيكون تحصيل المذهب أن الشهادة على الشهادة لا تحوز في الحدود 
والقصاص)20©) وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه» وقال مالك: إا جوز في الحدود» 
والقصاص» وقال الشافعي: حوزن ت كل ق لادم من مال» أو حد) أو قصاص» 
و©»ق حقوق الله على قولين؛ فأما جوازها فيما عدا ما ذكرنا من الحقوق والأموال» 
فلا نحللاف فيه. 


والأصل فيه: أن قبول0© الشهادة شرع لأن العقل لا يوجب إمضاء حكم چ 
لر قول عن الا فشكن ان بعلم صدقهء ولا دلالة في جواز الشهادة على الشهادة إلا 
الإجماعء والإجماع حصل في جوازها في الحقوق والأموال دون الحدود و 
(فقلنا ما أجمع عليه» وتركناها في الحدود والقصاص22 على الأصل» ما قل ثبت 
أن شهادة النساء غير مقبولة في الحدود والقصاص؛ لأا بدل من شهادة الرحجال» 
فو حب ألا تحوز فيها الشهادة على الشهادة؛ لأا بدل من شهادة الأصل؛ ألا ترى أنه 
لا حكم لما مع حصول شهادة الأصل؟ فهي أضعف من شهادة اسلف راجيا كان 
القياس ألا تقبل /١١١/‏ الشهادة على الشهادة بدلالة أن الشاهد على الشهادة ٠‏ 
معترف أنه لا علم له بالمشهود عليه والشاهد إذا اعترف بذلك» فالأصول كلها 
تو جب بطلان شهادته» فلما كان القياس يوجب رد شهادته» وأجمع المسلمون على 





ر١)‏ سقط من (ب): الأمر. 

١؟)‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۳) ف (): من مال واحد. 

)٤(‏ سقط من (أ): الواو. 

(ه) في (ب): قول. وظنن على: قبول. 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن على معي ذلك. 
(۷) في (): على الشاهد. 

(۸) في (أ): بالمشهود به. 


المجلس 2 الإسلامي 


۳۸ باب القول في الشهادات كتاب القضاء 


حوازها فيما عدا الحدود والقصاصء قلنا به“ وبقينا حكمها في الحدود والقصاص 
على مو جب القياس. 

فإن قيل: إن الشاهد على الشاهد يشهد على الشهادة دون الحق» فلم يجب 
ردها قياساً. 0 ظ 20 

قيل له: ليس كذلك؛ ألا ترى أله لو رحع عن الشهادة في مال بعد الحكم به 
ضمن؟ فبان أنما شهادة( بالحق. 

فإن قيل: فقد قلتم إن شهود الإحصان يضمنون إذا رحعوا وإن9©© لم تكن شهادة 
بالزق» فما أنكرتم أن يضمن الشاهد على الشهادة وإن لم تكن شهادته شهادة() بالحق؟ 

قيل له: شهادة الإحصان تتضمن وجوب الرحم كشهادة الزى» فهي في الحكم 
شهادة9؟ توجب الحدء» كذلك الشاهد على الشهادة في الحكم كالشاهد على الحق» 
على أن تضمين شهود الإحصان إذا رحعوا فيه نظرء وأيضاً بمكن أن يقاس على 
شهادة النساء بعلة أنما شهادة الضرورة» فوجب ألا تجزئ في الحدود والقصاص» بل 
هي أضعف من شهادة النساء؛ لأا لا تسمع مع شهادة الأصل. 

مسألة: في نصاب الشهادة على الشهادة 


قال: وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين بأن يشهد كل واحد منهما على 
شهادة واحدء لم بجر شهادقماء وإن شهدا على شهادقما بان شهدا جميعا على 
شهادة كل واحد منهماء حازت شهادتهما على شاهدي الأصل. 





) سقط من (ب): قلنا به.‎ )١( 
في (): إن الشهادة على الشهادة.‎ )١( 
في (ب): أن شهادته.‎ )۳( 

)٤(‏ في (أ): فإن. 

(©) سقط من (أ): شهادة. 

(5) في (أ): بشهادة. 

(۷) في (أ): من. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۳۹ 
خياب الك ااا ااا ا ا بت 


[وهو منصوص عليه في المنتحب](. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والخلاف في 


ذهب ابن أي ليلى» وابن شبرمة» إلى أن شهادة رحلين على شهادة رحلين جائزة» 
بان يشهد كل واحد منهما على شهادة واحد» وهذا لا يجوز عندنا. 

وقال الشافعي: لا يقبل أقل من شهادة أربعة بأن يشهد كل رحلين منهم على 
شهادة رجل. 

أما ما ذهب إليه ابن أبي ليلى من أن شهادة رجلين تصح على شهادة رجلين بأن 
يشهك كل واحد منهما على واحد من شاهدي الأصل» فهو ظاهر الفساد؛ لأن 
الشاهد على الشهادة يحتاج أن يقرر شهادة الأصل عند الحاكم كما يحتاج شاهد 
الأصل أن يقرر الحق عند الحاكم» فكما أله لا يصح تقرير الحق بشهادة الواحد» 
كذلك لا يصح تقریر الشهادة بشهادة الواحد» واا لو محارت شهادة الواحد على 
شهادة الواحد» لازت شهادة الواحد(© على شهادة الاثنين؛ ألا ترى أن شهادة 
الاثنين0© لما جازت على شهادة الواحد» حازت على شهادة الاثنين؟ ويحرّر هذا بأن 
يقال: من / تحر شهادته على اثنين» ' تحز شهادته على واحد؛ دليله المرأق أو 
من ليس بعدل» ويدل على ذلك ما رواه زيد بن علي عن أبيه» عن جده؛ عن علي 
- عليهم السلام - أنه قال: «لا تحوز شهادة رجل على شهادة رجحل واحد حتّى 
يكونا شاهدين على شهادة شاهدين»20). 

وأما ما ذهينا إليه من أن شهادة اثنين تجوز /١١/‏ على شهادة اثنين» فوجهه أن 
شهادة الاثنين حق للمدعي يجب إثباته عند الحاكم» فيجب أن يصح إثباته بشهادة 
شاهدين؛ دليله إقرار رحلين» وإن كان في حق واحدء أله يصح إثباته بشهادة 





ولع اظ التب +1 

(؟) سقط من (ب): شهادة الواحد. 
(۳) في (أ): اثنين. 

)٤(‏ مسند الإامام زيد كتاب الشهادات. 


1 ياب القول في الشهادات كتاب كما 


شاهدين» يوضح ذلك أن الشهادة على الشهادة ليس بأقوى من الشهادة على الإقرار 
بل 2 أضعف منه» فإذا حار ثبوت الأقوى بالشاهدين» كان الأضعف أولى بذلك» 
a‏ تحملهما شهادة أحد امامو لا بمنع تحمل شهادة الشاهد2(0 الآحر اق حق 
واحد؛ دليله إذا کان في حقین» وأيضا قد حصل على شهادة كل واحد من شاهدي 
الأصل شهادة رحلين» فوجب أن يصح؛ دليله إذا شهد على شهادقما أربعة . 

فإن قيل: هما قاصدان إلى تصحيح شهادقماء فلم يجب أن تقبل شهادقما على 
شهادة الشاهد الثاني . 

ا ا ر ا 
شهادته؛ وعند الشافعي أ أن شهادة الابن لأبيهء والأب لابنه» لا تقبل؛ للبعضية 
< التي بينهما؛ وقد ثبت أن الابن والأب لو شهدا لإنسان بحق» صحت شهادقماء 
وإ كان كل واحد منهما على ما ذكروا قاصداً لتصحيح شهادة صاحبه مع البعضية 
التي بينهماء على أنه لا حلاف بيننا وبين الشافعي في الحكم بالشاهد واليمين» ولا 
شلك أن المدعي يقصد باليمين إلى تصحيح دعواه» ومع هذا بمينه ثابتة» كذلك ما 
احتلفنا فيه. 


فان قيل: لو شهد رجحل على إقرار آخرء» وشهد مع شاهد على شهادة شاهد على 
ذلك الإقرار» لم يصح ذلك؛ لأ مترلة من شهد بحق واحد على وجهين» فكذلك 
إذا شهدا على شهادة أحد الشاهدين» لم جر أن يشهدا على شهادة آخر إذا كان 
0 2 

قيل له: هذا ينتقض بشهادة رجلين على إقرار رجلين بحق واحد؛ وقد فرق ينها 
1 قيل: إنا لو حوزنا ذلك لكنا جعلنا(© شاهداً واحداً أصلاً بدلاً؛ لأنه إذا شهد 
غلى الاقرارء کان اسا وإذا شهد على شهادة شاهد على الإقرار» صار بدلا ولا 





(۲) سقط بحق من (ب). 
59) ف (أ): جعلناه. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۲44 
سح اا اک 


يجوز في شىء واحد أن يكون أصلا بدلاء كما لا يجوز ذلك في التيمم» وصوم 
الظهار وصوم الكفارة » وهذا فيه بعض النظر؛ لأنه ضار صلا ف أمر وبدلا في 
آحر» وهذه المسألة غير محفوظة عن أصحابناء وليس يبعد المرور على جواز ذلك إن م 
يكن حلاف الإجاع» وإن صح أنه إجماع فلا ضير أن نسلمه للإجماع» ونقول إن 
مسألة : فى شروط قبول الشهادة على السهادة 

قال: ونحوز الشهادة على الشهادة إذا مات المشهود على شهادته أو کان E‏ 
أو حاثفاًء لا يقدر أن يأ الحاكمء أو كان غائبا عن البلدء فإن لم يكن كذلك» لم 
نمز الشهادة على شهادته. 

أوهو منصوص عليه في المنتحب |(0. 

قال أبو حنيفة: لا تقبل إلا إذا كان عليلاء أو حائفا إلى مسيرة ثلاثة أيام» وقال أبو 
يو سف)» وحمك: تقبل» وأظن قول الشافعي مثل قولناء وقول أي حنيفة. 

ووجهه: أن /١54/‏ الشهادة على الشهادة بدل من شهادة الأصلء بدلالة أنه لا 
حكم له مع حصول المبدل» فوجب ألا بحري إلا مع تعذر المبدل» كالتيمم» وصوم 
شهود الأصل مجلس الحكي فإن مروا على ذلكء فلا إشكال أنه لا يجوز استماعهاء 

ذكر أصحابنا الخوف؛ لأنّه كالمرض في العذر؛ ألا ترى أن الخوف في سائر 
المعاذير يقوم مقام امرض ©؟ ولا نص لأصحابنا في مقدار الغيبة» ويمكن على أصل 
يى - عليه السلام- أن يقال بريد؛ لاله عنده مدة يقصر فيه الصلاة» ويكون الإنسان 
به مسافراً » ويقرب عندي - والله أعلم- أنه إذا كان بحيث لا يمكنه في يوم واحد أن 





.٠٠١ انظر: المنتحب‎ )١( 
سقط من (ب): الهلا جور‎ )۲( 
سقط من (): المرض.‎ 6 


4 باب القول فى الشهادات ' كتاب القضاء ' 
اس 94 


يحضر جحلس الحاكم» ويعود» تجوز الشهادة على الشهادة؛ لأن ذلك إذا تعذر عليه 
لزمته مؤنة» وليس عليه إلا إقامة الشهادة دون الترام المؤن؛ يكشف ذلك أن المريض 
وإن أمكن مله في احفة إلى الحاكى لا يجب ذلك؛ لاله يؤدي إلى أن يحمل المؤنع 
والله أعلم. 

وقال قي آحر هذه المسألة في (المنتتخب)2(0: ولا أحب للحاكم أن يقبل إذا م يكن ظ 
كذلك ومعناه لا أرى؛ لأنّه قد جعل في المسألة© هذه الأحوال شرطاً فى جواز 
ذلك» فوجحب أن يكون المراد ما قلناه. 

مسأآلة: فيمن عرف خطه ونسي الشهادة 

قال: وإذا عرف الرحل حط نفسه» ونسي الشهادة» لم يكن له أن يشهد حنَّى 
یذ 5 9 اهاد عه ردي 

قال في (المبتتحب)9: يشهد إن أيقن بخطه» فكان الكلام ملتبساً؛ لله يحتمل أن 
يكون أراد أن يتيقن المشهود عليه بتأمل الخط على سبيل التذكر ار الذي حملنا 
عليه قوله؛ لأن إدخاله الباء في الخط دليل على أله جعله آلة للتيقن» ولم يرد تيقن 
الخط ولأنه قال في آخر هذا الباب: ولا بحوز الشهادة على حط؛ وقد يحتمل أن 
کن اراد به تق اط إل أن الأولى ما ذكرناه لما بيناه؛ وهذا ثما لا أعرف فيه 
حلافاً؛ لاله إذا لم يتذكر المشهود به» لم يعلمه» وقد قال الله تعالى: وما شهدا إلا 
بما علمتا (یو سف : ن وقال تعالى: ولا تقفْ ما يس لك به عم (الإسراء: )ع 
وروي عنه - صلى الله عليه و آله وسلم- أ قال: «إن عرفت مثل هذه الشمس» 
فاشهد» وإلا فدع». والخط قد يشبه الخط حى لا يغادر منه شيعا ولهذا تقد كثير 





)١(‏ في (): المحفة. 

ا ااي ۰ 
(۳) في (ب): جعل للمسألة. 
)٤(‏ في (ب): يذكر. 

(5) انظر: المنتحب ۳۲۷. 
(5) في (ب): الخط. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات e‏ 


من التزويرات على الحكام والشهود وغيرهم؛ ولأن الإنسان قد يكتب الشيء لغرض» 
وإن لم يرد أن يشهد به» وهذا ما يوجب التوقف عنه. 


مسآلة: في الشهادة على الصوت أو الوجه 

قال: ولا يجوز للرحل أن يشهد على المرأة حتّى يعرفها معرفة صحيحة بوجههاء 
أو صوقا. 

قال في (المنتتخب20: إذا عرفها بوجه» أو صوتء أو غير ذلك» جازت شهادته 
إذا أيقن؛ فدل جملة كلامه أنّه يشير في باب الشهادة إلى حصول العلم واليقين» فإذا() 
كان ذلك يحصل بالصوت» جازت الشهادة على /٠٠١/‏ الصوت» ويبعد ذلك عندي 
أن يحصل بالصوت على اراد إلا أن رضامت سراف كأت رراها ج > ار اة 
وما جرى بحرى ذلك. 

ووجه ما قلناه من أن المطلوب به هو العلم قوله: ولا تقف مَا َس لَكَ به علج 
(الإسراء:0)57 وقوله: وما شهدا إلا بم عَلمَْا(يوسف:١8)»‏ على ما بيناه في 
المسألة التي تقدمت. ۰ 


مسألة: في الشهادة والحكم على الخط 
قال: ومن شهد على إنسان بخط رآه له» كانت شهادته باطلة» وليس للحاكم 
- أيضاً - أن يحكم بالخط. 
[وهو منصوص عليه في المنتتحب|0©. 
أما الشهادة على الإنسان بخط له رآه» فلا أحفظ فيه حلافا في أنه لا يجوزء إلا ما 
حكي عن مالك» حكى أبو جعفر الطحاوي عنه أنه قال: إذا شهد شاهدان في ذكر 
حق أنه كتابه بيده» جاز» كما لو شهدا“ على إقراره. قال: وخالفه جميع الفقهاء في 


.7 77 انظر: المنتحب‎ )١( 
في (ب): فإك.‎ )5( 
.7736 انظر: المنتحب‎ )۳( 
في (أ): شهد.‎ )٤( 
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ذلك؛ قال: وعدوا هذا القول شذوذاء وهو صحيح؛ لأن الخطء قد يشبه الخط » وقد 
يُتعمد إلى التزوير فيه على ما بيناه فيما تقدم. 


وما“ إطلاق يجى القول في أنه ليس للحاكم أن يحكم بالخط» فكان أبو العباس 
الحسي - رحمه الله - يقول: إن هذا بدل من قوله على أن كتاب القاضي إلى القاضي 
لا جوز ّى يشهد به الشهود وبه قال أبو حنيفق والشافعي» ول أحفظ فيه ع 
وظاهر قوله يقتضي أنه لا يكفي أن يشهدوا أله كتاب القاضي فقط حى يشهدوا 

ووجهه: ما مر من اشتباه النطوطء وحواز وقوع التزوير فيه. 

فإن قيل: روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كتب كتاباً وحتمه ودفعه 
إلى بعض أصحابه وقال: «لا تفتحه حتتى تأي موضع كذاء فإذا بلغته» فتحته» 
وعملت ما فيه». فإذا حاز ذلكء فلم لا يجوز أن يشهد على كتاب القاضي» وإن ل 
يقرأ ما فيه؟ 1 

قيل له: هذا جار محرى الأخبار دون مجرى الشهادة» وقد احتيط في الشهادة ما لم 
يحتط في الأحبار؛ ألا ترى أنه لو كان رسالة» جاز أن يعمل ا؟ ولا يجوز ذلك في 
الشهادة» فكذلك كتاب القاضي؛ ويدل كلامه على أنه لا يعتبر الختم في ذلك ولا 
انكساره؛ نه بن الأمر فيه على الشهادة؛ وبه قال الشافعي) وحكي عن ابي حنيفة 
وزفر أن الختم إن انكسرء لم يقبله الحاكمء وذلك لا وجه له؛ لأن الشهود لو شهدوا 
على تفصيل ذلك بغير كتاب» لجاز» فدل على أن الكتاب جار يجرى العهود 
والقبالات في أن العمل على الشهادة دون ما سواها؛ وقياس قول أضحابنا إن كتاب 
القاضى إلى القاضى لا يقبل في الحدود والقصاص» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» 
قياسا على شهادة النساء» والشهادة على الشهادة. 


(0) في (): وإنما. 
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مسالة : في اختلاف الشهود على موضع الإقرار أو الزنى 

قال: وإذا شهد رحلان على إقرار رحل بحقء واختلفا في الموضع الذي أقر فيه 
كانت الشهادة جائزة» وإن شهدا على رحل بالزنى» واحتلفا في الموضع الذي 
زين" فيه» كانت الشهادة باطلة. 

إوهو منصوص عليه في المتتخحب|0©. 

أما في الإقرار» فلا حلاف في أن احتلاف المواضع لا يؤثر فيه؛ لأن ذلك لا يوجب 
تغاير الحق حتّى تحمل شهادة كل واحد منهما على أنها شهادة بغير الحق /١/‏ 
الذي شهد على الإقرار به. 

واا الوق قل خاافے = ابا د فيه إلا .ما حكى عن أ حنيفة أن الشهود إذا 
احتلفوا في موضع من بيت واحد» جازت الشهادة» وحققه أصحابه في البيت الصغير 
دون البيت الواسع المتباعد الأطراف» وإنما وجب فساد هذه الشهادة؛ لأن احتلاف 
مواضع الزن يوحب تغاير الزق؛ لأن الزن الواقع في موضع بعينه غير الزن الواقع في 
موضع آخرء فإذا احتلفوا في موضعهء فكأن الشهادة لم تتم على زن واحدء فلذلك 
وجب سقوطهاء على أن أصحاب أبىي حنيفة يقولون إن القياس يوحب حلاف قوهم» 
ما في ذلك أن يكون ذلك شبهة» فوجب ألا يحكم ها. 

مسالة : فى اختلاف الشهود على المقدار 

فال واذا تشهد أحد الشاهدين بألف درهم. والآخر بخمسمائة درهم» بطلت 
شهادتمماء وكذلك لو شهد أحدها أله طلق ثلاثاء والآخر أنه طلق اشنتين5) 
)١(‏ في (ب): شهدوا. 
(۲) في (): أقر. 


(۳) انظر: المنتحب 555. 
)٤(‏ قي (ب): والاخر تطليقتين. 


٤٦‏ بابالقولفي الشهادات كتاب القضاء 


[وهو منصوص عليه قي المنتخحب](» وبه قال أبو حنيفة. 

قال أبو يوسف» ومحمد: يثبت الأقل الذي اتفقا عليه. 

ووجه قولنا: أن الشهادة يعتبر فيها اللفظء لا حلاف فيه؛ ألا ترى أنه لو قال: 
أعلم أن له على هذا كذا من الحق» أو قال: أحبر» لم يكن ذلك شهادة حتَّى يقول: 
أشهدء فإذا ثبت أن اللفظ فيها معتبر» وثبت أهُما احتلفا في اللفظ؛ لأن لفظ الألف لا 
يوافق. لفظ سات وجب أن بطل شهادقياة کا أن ادها لو شهد بالف 
قرض» والآخر بألف غصبء ل تنبت شادقما لاختلاف اللفظ؛ وكذلك لو شهد 
أحدهما بألف من تمن سلعة» والآخر بإقراره بألف» وهذا هو الوجه إذا شهد أحدهما 
بتطليقه» والاحر بثلاث بتطليقة. قال: والأصح عندي ما ذهب إليه أبو سسا 
ثبوت الأقل؛ لأن احتلاف اللفظ إذا لم يؤثر في المعين» لم تبطل شهادقما("؛ ألا ترى 
أن أحدهما لو شهد بالعربية» والآخر بالفارسية» لم تبطل شهادقماء وها إذا شهد 
أحدها بالغصب» والآخر بالقرض» فذلك ل يبطل لاحتلاف اللفظ وإنما بطل 
لاحتلاف المعئن؛ لأن القرض غير الغصبء وأحدهما شهد" بغير ما شهد به الآخرء 
على أنه يمكن لأصحابنا أن يقولوا إنهما قد اتفقا على ثبوت الألف عليه» فلم تبطل 
الشهادة إل لحلاف اللفظ» واما الفارسية والعربية: فيمكن أن يقال راقبا ليسا 
باحتلاف لفظ في الحقيقة؛ لأن اللفظ إِنّما يقال)0© إلّه مخالف للفظ إذا ادى إلى 
احتلاف المعع» ولفظ العربية إذا اذى معن الفارسية» لم يعد ذلك اختلافاً في اللفظ 
ولا يمتنع أهل اللسان أن يقولوا إفهما متفقان في اللفظ» وليس كذلك الألف وخمسمائة؛ 
لأن أحدها مخالف للآخرء وإن حصل فيه الاتفاق على حمسمائة كما يحصل فيما بيناه 
الاتفاق على حصول الألف» وإن شهد أحدهما بالغصب» والآخر بالقرض. 

فأما إن شهد أحدها بألف» والآحر /١۳۷/‏ بألف وحمسمائة» فلا إشكال في أن 


.۳۲۹ - ۳۲۸ انظر: المنتحب‎ )١( 
في (ب): الشهادة.‎ )۲( 

(۳) في (أً): يشهد. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
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الشهادة بال صحيحة) ولا TN‏ فيه حلافا؛ لأهما اتفما على لفظ El‏ وزاد 
أحدهماء فوجب أن يثبت الألف» وهكذا يجب أن يقال إن شهد أحدها بألف» 

والآخر بألفين: إن الألف ثابت؛ لاتفاقهما على اللفظ بالألف. 

مسا لة : فى شهادة أحد الشاهدين على القضاء 

قال: وإذا شهد رحلان أن لفلان على فلان مالاء ثم شهد أحدهما منفردا أله قد 
قضاه ذلك المال» ثبت ذلك» وحكم به» و لم يثبت أنه قضاه حتّى يشهد معه آخر. 

أوهو منصوص عليه ي المنتحب |( وبه قال او حنيفة20) ومحمد» وروي عن 
أي يو سف أله قال: لا تقبل شهادة من شهد بالقضاء؛ لأنه شعن اله لا شيء للمدعي 
على المدعى عليه. 

ووجه قولنا: أن شهادتما بالمال على المدعى عليه شهادة صحيحة» وشهادة 
أحدهما بالقضاء شهادة مستأنفة عليه» وليس يتضمن ذلك إكذابه نفسه» ولیس 
إكذاب المشهود له بالحق في القضاء إكذاباً له في الحق» فلم يجب أن تبطل شهادته 
الأولى؛ لأن هذا الشاهد شهد شهادتين» إحداهما له والأحرى0 عليه فقبلت التى 
له؛ لأن معه آحر» وم تقبل التى عليه؛ لأنّه شاهد واحد؛ ألا ترى أن شاهدين لو 
شهدا له بألف» و شهد أحدها للمشهود عليه عمائة دينار» ثبت الألف بشهادقماء و م 
تثبت المائة بشهادة الواحد؟ فكذلك مسألتناء و لم يحب لإكذاب المشهود له شهادته(“ 
فيما شهد عليه سقوط شهادته؛ لأنّه أكذبه في غير ما شهد له به. 


فإن قيل: إذا أكذبه» وجب أن تبطل شهادته على أي وجه كان الإكذاب» كما 
أنه لو أقر بان شاهده(1) فاسق) وجب بطلان شهادته. 


.۳۲۸ انظر: المنتحب‎ )١١ 
في (ب): يوسف.‎ )۲( 
في (ب): بالحق له.‎ )۳( 
في (أ): والآخر.‎ )5( 

(5) في (أ): شهادة. 

(5) في (أ): شهادة. 
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قيل له: ليس ذلك حكم جميع الإكذاب؛ لأن قد يكذبه بأن يدعي عليه السهو 
والنسيان» وذلك لا يقدح في شهادته؛ والذي يجب أن يقال في هذه المسألة: إن 
شاهدين لو شهدا بقرضء أو دين» أو إقرار 4 شهد أحدهما بقضاء ذلك» كان(2) 
الأمر على ما بيناه؛ لأن ذلك لا يقتضي إكذاب الشاهد نفسه؛ فإن أطلقا الشهادة, 
فشهدا أن عليه ألفاء ثم شهد أحدهما أله قد فضا وجب أن تسقط شهادته) لأن قوله 
عليه كذا يناي قد قضاف فهو إذا مكذب نفسه؛ لأنه إن كان قد قضاهء فليس هو 
عليه» ولیس كذلك إذا شهد هما ره أو لأن شيا من ذلك لا يناي القضاء. 

قال: فإن قال أحدهما: رجعت عن شهادت» لم يحكم بالمال. 

إوهو منصوص عليه في المتتخب ](". 

ا ا لن الشهود إذا رجعوا ااا لم جز الحكم 
ها؛ لأن الحاكم TINTS‏ 

قال: فإن كان قد حكم به» نقض الحكم» ولم يلزم الشهود شيئاء هذا رواية 
(المنتخحب)20 نه قال. في كتاب0 الحدود: إن الشهود إذا رجعواء ضمنوا أرش 
الضرب إذا(*© كان المشهود عليه ضُربء أو الدية إن كان قتل9» فلم يحكم في الحكم 
أنه حطاً لرحو ع الشهودء فدل ذلك على رجوعه عما قال في كتاب2© الشهادة من 
نقض الحكم لرحوع الشهودء ولأن الحكم لا ينتقض حنَّى يثبت أنه وقع خطأء ولو 
كان يجعل حكم الحاكم بالحد أو القتل خطأ برحوع /١١8/‏ الشهود» كان يجعل 
الأرش والدية في بيت مال المسلمين؛ لأن الحكم إذا وقع حطأء و لم يمكن نقضه» يجب 


)١(‏ سقط من (أ): كان. 
(۲) انظر: المنتحب ۳۲۸. 
(۳) انظر: المنتتخحب ۳۲۸. 
(5) في (أ): باب. 

() في (ب): أن. 

(5) في (أ): إن قتل. 

207١‏ في (): باب. 
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أن يجعل الغرم في بيت الال“ على مذهبه» وقد ذكر( ذلك - أيضا - في كتاب 
دراه (الأحكام)» واستقر من مذهبه أن الحكم لا يحب أن ينقض لرحوع 
الشهود» وأن الشهود يجب أن يضمنواء وهذا هو الصّحيح, وبه قال أكثر العلماء. 

وقد روى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه قال: 
«إذا رجع الشاهد» ضمن»20. 

وأصل©9© المسألة: أن يبين أن فسخ الحكم لا يجب برجوع الشهود» فإذا صح 
ذلك» صح أن الشهود يضمنون ما غرم المشهود عليه بشهادتمم» والذي“ يبين أن 
فسخ الحكم لا يحب برجوع الشهود أن الحكم قد ينفذ”) مع وفور أسباب الاجتهاد, 
فلا يحب فسخه (برجو ع الشهود» كما لا يحب فسخه برجو ع الحاكم عن الاجتهاد 
الموجب لتنفيذ ذلك الحكم؛ وأيضاً قد ثبت أن الحكم لا يحب فسخ بالاجتهاد» 
وإنما يحب فسخه بالنص المقطوع به أو ما يجري جحراه» وقد ثبت أن الحاكم لا يتبين 
صدقهم في الرحوع» فلو فسخ الحاكم برحوعهمء كان فسخه عا يجري يحرى 
الاجتهاد دون ما يجري بمحرى النص» وذلك لا يحوز» وليس رجوعهم شهادة» بدلالة 
أنه لا يحتاج إلى لفظ الشهادة» فكيف يلزم الحاكم أن يعمل .عوجبه؟ بل هو جار 
بجرى سائر الألفاظ الى اكد شهادة في أن الحاكم لا يلزم أن يحكم به على الغیں 
أو يعترض به على 8 ثابت؛ وأيضا هو مكذب لنفسه بالرحوع؛ لأنّه بالرحوع 
مكذب للشهادة» وبالشهادة مكذب للرحوع» فوجب ألا يعمل على قوله في ذلك 
الم دليله سائر الشهادات0*) المتناقضة. 


)١(‏ مال المسلمين. 

(۲) في (ب): فذاكر. 

(۳) مسند الإمام ريك كتاب الشهادذات, 
(5) في (ب): وأصل هذه. 

(5) قي (ب): الذي. 

(5) في (ب): نفك. 

(۷) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۸) سقط من (ب): الشهادات. 


وه" باب القول فى الشهادات كتاب القضاء 
ب تت ا ا 


فإن قيل: فهذا يوجب انتفاء الشهادة الأولى» وذلك(2 يوجحب نقض الحكم. 

قيل له: الشهادة الأولى وقعت سليمة من الإكذابء والانتقاض» ووقع الحكم با 
صحيحا سليماء وإنما الرحوع الذي وقع على الوصف الذي ذكرنا؛ لأن التناقض به 
حصلء فوجب ألا يكون له حكم يؤثر في الحكم. 

فإن قيل: فهذا يوحب ألا يكون له تأثير في إيجاب الضمان. 


قيل له: ليس كذلك؛ لأن الشهادة الفاسدة إذا وقعت وقي مضموهًا إقرار من 
الشاهد على نفسه بحق» م يكن لما تأثير قي الحكم على الغير» وثبت تأثيرها في الإقرار 
على نفسه» فكذلك مسالتناء فبان عا بيناه أن الحكم لا يجب أن ينتقض بر حوعهم» 
فإذا ثبت ذلك» فقد اختلف العلماء(© بعد ذلك» فذهب بعض العلماء إلى أف, لا 
يغرمون شيئاء ويجعل قولهم هذراء وأظنه أحد قولي الشافعي» وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنهم يغرمون» وهو الصحيح» ووجهه: أهم اعترفوا على أنفسهم أهم 
أتلفوا مال الغير» أو نفسه» إن كان حداء أو قصاصاًء أو عضوه فعليهم ضمانه؛ 
/5/ دليله لو اعترفوا لا على وجه الرحوع عن الشهادة. 

فإن قيل: إهُم لم يتولوا إتلافه» فهم يممترلة من حال بين الإنسان وبين ماله في أنه 
لا يضمن : ) 

قيل له: ذلك الإتلاف في الحكم كأهم قد تولوه؛ لأنهم كانوا ألجأوا الحاكم إلى 
تسليمه إلى مَّن أتلفه» فصار الحاكم لهم كالآلة في ذلك؛ فيجب أن يضمنوه؛ (ألا ترى 
أنهم لو أغروا كيمة على إتلاف شيء فأتلفته بإغرائهم» ضمنوه)2© لأنهم في الحكم 
كالملجئين للبهيمة إلى ما فعلت0©؟ فكذلك مسألتناء وأيضاً ليس يختلف قول الشافعي 


)١١‏ ف (أ): وهذا. 

(۲) سقط من (ب): العلماء. 

(5) في (أ): وأظنه قول. 

.0( سقط ما بين القوسين من‎ )٤( 
في (أ): للتهمة إلى ما فعل.‎ )٥( 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۲٥۱‏ 





في شهود القصاص إذا رحعوا وقالوا: تعمدنا إفهم يقتلون» وإن قالوا: أحطأناء يلزمون 
الدية » فيجعل ما فعله(“ الحاكم كأمُم فعلوه» فكذلك حكم المال» وروينا ذلك عن 
على - عليه السلام - ولا مخالف له في الصحابة» وأيضاً هو معترف أن ملك المشهود 
عايد1"؟ ملك غيره» فرج أن يضمن حين20 اعترف في شيء كان في يده انه كان 
لغيره ثم باعه» وأيضاً قد تعدوا في سبب تلف المال» فوجب أن يضمنوا» كحافر 
الطريق يضمن ما تلف فيها؛ لأنهم إذا وافقوا 9©» في الحدود والقصاص» فالأولى في 
المال» لأن ضمان الال أحف من ضمان النفس» والعضوء ولأن الحدود والقصاص 
يسقطان للشبهة» والمال لا يسقط للشبهة. 

فأما من أراد نصرة ما حكيناه عنه في (المتتحب) من نقض الحكم» فإنه روي أن 
أبا حنيفة كان يذهب إليه في أول الأمر» ثم رحع عنه» وكان يقول أنقض الحكم إذا 
كان الشهود في حال الرحوع أنم عدالة منهم في حال الشهادة» ونبه حى في 
(المنتتحب) على هذا المعئ؛ لأنّه قال: كيف ألزمهم شيا وقد شهدوا شهادة أعدل من 
الشهادة الأولى؟! فوجه هذا القول - أعيئ نقض الحكم - أن يقال: قد علمنا أن 
الحكم مستند إلى الشهادة؛ لأنه استقر باستقرارهاء فوحب أن يزول بزوالهاء دليله 
سائر الأصول والفروع؛ لأن كل فرع يببن2©20 على أصل» يزول الفرع بزوال الأصلء 
كالإرث يبن على النسب» أو الزوجية» مى زالاء زال الفرع» وكالشهادة المبنية على 
العدالة» مي زالت العدالة» بطلت الشهادة» وكالنكاح المبي على الإسلام» مى زال 
الإسلام» بطل النكاح» فكذلك ما قلناه. 


فإن قيل: فالحكم يبن على الإقرار» وبمضىء ثم لو رجع المقر عن الإقرار» الم 


ينقض الحكم. 


)١(‏ قي (أ): فعل. 

)١9‏ ف (ب): له. 

(۳) في (أ): كحين. 

)٤(‏ في (أ): وقفوا. 

(5) سقط من (ب): يبئ. 


o۲‏ باب القول في الشهادات كتاب القضاء 
قيل له: لأن الإقرار لا يزول بالرحوع كما تزول الشهادة» ألا ترى أن المقر لو 
رجع قبل الحكې م يسمع رجوعه» وحكم ما أقر به » ويس "كذلك الشهوة؛ لهم 
لو رجعوا قبل الحكم, م يحكم بشهادقم إلا آله مکن أن يقال: الحكم و إن کان مبنيا 
على الشهادة» فليسا يجريان مجرى (الفروع والأصولء ولا يجريان مجرى)20 أن يكون 
أحدهما شرطأ في استمرار الآحر» بل تحري الشهادة محرى احتهاد الحاكم في أن الحكم 
عضي به /١10/‏ ثم زواله لا يؤثر في الحكم الواقع» على أنا لسنا نسله(© أن الشهادة 
الأولى قد زالت بالرحوع بعد الحكم. ) ظ 
مسالة : فى نقض الحكم بعد رجوع بعض الشهود 
قال: ولا ينقض الحكم ما بقى من جملة الشهود شاهدان» فإن رحعاء أو رجع 
أحدهماء نقض الحكم» وهذا على ما ذكره في (المتتخب)23؛ لأن الحكم ثابت ما بقى 
شاهدان؛ ألا ترى أنه لو كانت هذه الحال قبل الحكم» وجب أن يحكم با؟ فأولى ألا 
ينقض ما قد مضى» فأما إذا رجعاء أو رجع أحدهماء فالكلام فيه ما مضى على 
الروايتين جيعا. 
مسالة: في من شهد على رجل بالطلاق ثم رجع عنه 
قال: وإن شهدا على رجل بالطلاق» وحكم هالغ ل رجحعاء بطل الطلاق» فإن 
كانت المرأة قد تزوجت زوجا آخر انفسخ نكاحها بالثابي, ورجعت إلى زوجها 
الأول» وهذا على رواية (المنتخحب)(» و فيه دلالة على أن الحكم 2 الظاهر ليس هو 
حكما في الباطن عنده؛ لاله لو رأى ذلك كان لا يوجب إبطال الطلاق؛ لأن أكثر 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في (ب): لا نسلم. 
)( انظر: التب TTA‏ 
( ي رھ به 
(3) انظر؟ الب ۳۲۴۸ 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات Yor‏ 





ييطل الطلاق المحكوم به بشهادة الزورء وما ذهبنا إليه)(“ هو قول أبي0© يوسف» 
ومحمدء والشافعي» وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم في الظاهر حكم في الباطن في 
النكاح, والطلاق» والبيوع) وما جرى جحرى ذلكء» وعنه في الحبة روايتان. 

والأصل في هذا أن الحاكم يحكم في العقود على وجهين: 

[الوحه الأول]: قد يحكم بالإيقاع» وقد يحكم بالوقوع» فما حكم فيه بالإيقاع, 
فهو الذي يجب أن يكون باطنه كظاهره؛ لأنّه في الحقيقة هو الموقع» وذلك كإيقاعه 
الفسخ بعد اللعان» و كإيقاع عقد البيع على مال المفلس للغرماء في الظاهرء وإن كان 
الخال في الباطن بخلاف ذلك عندناء وكإيقاع البيع والشراء على مال اليتيم إذا احتاج 
إليه في الظاهر» ويستوي في هذا الباب ما هو إيقاع العقد وفسخه» وما هو إيقاع 
التمليك؛ ألا ترى أله يحكم بتمليك الشفيع» وبإيجاب المال على العواقل؟ 

والوحه التان: وهو الذي فيه الخلاف» وهو أن يحكم بثبوت وقوع العقده أو 
بثبوت حصول الفسخ» وما حرى هذا المحرى لا يجب أن يكون حكمه في الظاهر 
حكما في الباطن؛ لأئه حكم في الظاهر بأن ذاك عقد تقدم وقوعه» أو فسخ تقدم 
حصوله» فإذا لم يكن هناك عقد متقدم» أو فسخ حاصل متقدم» فحكمه لا يوجب 
ذلك؛ دليله الدين أله إذا حكم بثبوت الدين» لم يجب أن يكون حكمه في الظاهر 
حكما في الباطن؛ لاله حكم بثبوت دين متقدم"» فإذا لم يكن هناك دين ثابت 
متقدم» لم يكن من حكمه“ في الباطن شيء؛ ألا ترى إذا حكم بالتمليك للشفيع» 
ووقع به ملك متجددء وجب أن يكون ظاهره وباطنه سواء» وكذلك إذا حكم بنفقة 
ذي الرحم؛ لأنّهِ قصد به تحديد الإثبات؟ وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لما نبينه0©) 
وأيضاً هو إثبات أمر متقدم» فم لم يكن هناك أمر متقدم» (ل ينبت في الباطن شيع 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في (ب): وبه قال أبو. 

() في (ب): تقدم. 

)٤(‏ في (ب): لم يلزم حكمه. 

(5) في (أ): بينه. 


ه ؟ باب القول في الشهادات كتاب القضاء 


كالإقرار لما كان إثبات أمر متقدم» فم لم يكن هناك أمر متقدم)(2© لم /١4١/‏ يثبت 
بالإقرار شيء» فكذلك الحكم؛ ويكشف”” ذلك أن الحاكم لا يقصد لإيقاع عقد لم 
يكن» أو إيقاع فسخ لم يكن» بل يقصد لإثبات عقد واقع» أو فسخ واقع» فكيف يقع 
عقد لم يكن» أو فسخ لم يكن» وهو حلاف موجب الحكم؟. 

ويمكن أن يستدل في المسألة بقوله تعالى: رلا تأكلوا ا مراکم ا بلاطل 
ولوا , بها إلى اكام رالبقرة ؛ وهذا يوجب أن من ادعى بيعاً أو شراء وهو 
انبا لم يقعاء لا يحل له التصرف ف المبيع والمشترّى» وإن حكم له الحاكم 
بشهود الزور0©؛ ويدل على ذلك ما. روي من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» وإما أقضي بما أسمع» فمن 
قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما أقطع له قطعة من النار»©». و لم يفصل - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بين أن يكون حكمه تناول عقدا أو غيره» فدل ذلك على أن 
الأمر A‏ ورد ا واا إحدى الروايتين عن أي حنيفة أن الموهوب لا 
علاك» وجح ي ا ان ا سو سار العقود بعلة أن 
الحكم لم يصادف عقدا واقعاً قبل الحكم. 

فإن قيل: روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - انه قال في شأن هلال بن 
أمية حين لاعن بينه وبين امرأته» وفرق بينهما: «إن أتت بولد على صفة كذاء فهو 
هلال ابن أميةء وإن جاءت بولد على صفة كذاء فهو لشريك بن سحماء»©. 
فجاءت به على الصفة فقال: «لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي وها شأن». 
فدل - صلى الله عليه وآله وسلم - على صدق هلال» وكذب امرأته» وم يرفع 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) في (): يكشف. 

(۳) سقط من (ب): الزور. 

)٤(‏ أخرحه البخاري 457/7: ومسلم 522 وأبو عوانة ۱٦٤/٤‏ والدارقطئ 2595/54 والنسائي 
۳ وابن ماحة ؟7//الالاء عن أم سلمة - رضي الله عنها - 

)٥(‏ في (أ): ”محاء. 


كتاب القضاء ياب القول في الشهادات Yoo‏ 





الفرقة الواقعة لعدم علمه بصدق الصادق منهماء فدل ذلك أن الفسخ الواقع لا يحب 
رفعهء وإن كان باطنه بخللاف ظاهره. ظ 

قيل له: هذا سؤال بعيد» وذلك أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أوقع فرقة 
لم تكن واقعة قبل إيقاعها؛ لأن الله تعالى أوحب إيقاعها بعد كمال اللعان» فلم يحب 
أن يرفعها بتة؛ ألا ترى أنهما - أيضاً - لو تصادقا بعد وقوع الفرقة م يجب رفعها؟ 
وليس كذلك موضع الخلاف» فأما موضع الخلاف» فهو أن يحكم بصحة فرقة 
واقعة(“ قبل حكمهء فلا يصادف حكمه فرقة بتة» فلا تعلق لكم إذا با ذكرتم؛ 
يكشف ذلك أنه كان معلوما كذب أحدهما لا بعینه» فتعيينه لا يغير الحكم. 

فإن قيل: قد ثبت أن حاكما لو رفع إليه عقد احتلف فيه بحق الشفعة» فأحازه» 
وحكم بالشفعة» وصحة العقد لم يجز الحاكم آخر يرى حلاف ذلك أن يعترضه 
بالفسخ» ولو لم يكن حكم به الحاكم الأول» لجاز فسخه» فبان أن الحكم له تأثير 
في العقود. 

قل لذ: وهذا اجا = كالأول بعد عا اعدا ف لأن الحاكم /١47/‏ حكم 
بصحة عقد واقع في الحقيقة» فلذلك نفذ حكمه؛ ولم يكن لمن بعده فسخه» وهذا لو 
لم يكن عقدا - أيضأ-» لم يكن لحاكم آخر فسخه؛ ألا ترى أن حاكماً لو ترافع إليه 
الجد والأخ» فحكم بنصف الميراث للأخ» لم يكن لحاكم آحر" أن يفسخ ذلك 
الحكم» ويجعل الميراث كله للجد؟ فبان أن العقد وما ليس بعقد في ذلك سوا 
والعلة في الجميع أن الحكم الممضي بالاجتهاد لا يعترض باجتهاد مثله» والعقد وغير 
العقد فيه سواء. 

فإن قيل: على الحاكم إمضاء العقد إذا شهد به الشهود العدول في الظاهرء وهو 
الذي أمر الله به - عز وحل-» فإذا كان ذلك كذلك» وجب أن يصح ذلك العقد 


)١(‏ في (أ): واحدة. 
(۲) في (أ): وبصحة. 
(9) سقط من (): آخر. 


۲٥٦‏ باب القول في الشهادات كتاب القضاء 





ويقع؛ لأن سائر العقود إِنّما تستقر لإيقاعها على أمر الله“ تعالى. 


قيل له: هذا فاسد؛ لأن على الحاكم إلزام ما شهد به الشهود العدول في الظاهر 
0 د من الدين» وهو الذي أمر الله به» ومع هذا لا يختلف أن الدين لا يلزم بالحكم إذا لم 
ظ يصادف دينا لازم قبل الحكم» فكذلك العقد والفسخ» وهذا ما لا إشكال فيه. 


فإن قيل: روي عن علي - عليه السلام - في امرأة اآعى زوجيتها رجل» فترافعا 
إليه» فشهد للرحل شهود» فقالت المرأة لعلي: إن لم أتروحه» وسألته إيقاع العقد 
بينهماء فقال علي - عليه السلام -: (شاهداك زوّحاك)» (فدل ذلك على أن حكم 
الحاكم في الظاهر حكم في الباطن. ظ ) ) 

قيل له: لا يمكن حمل قوله - عليه السلام -: شاهداك زوّحاك) على الظاهر إذ 
لا حلاف أن بحرد الشهادة لا يوقع العقد, وإنما الخلاف إذا حكم با الحاكم هل يوقع 
حكم العقد» أو لا20؟ فلا بد من تأويل الحديثء وإلا فلا ظاهر له» فنقول: يحتمل أن 
يكون - عليه السلام - أراد أن الشهود لما شهدوا كانوا سببا لكون الزوحية في 
الظاهر» فليس علينا ماع ما تقولينه وتدعينه0» في الباطن؛ وهذا لا يوجب ما تذهيون 
إليه؛ ويمكن أن يستدل في المسألة بقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا 
نکاح إلا بولي وشهود». فلا يكون نكاح (بلا ولي يزوج بحضرة شهود)2” فإذا ثبت 
ذلك في النكاح» ثبت في سائر العقود0© إذا حكم مها من غير أن يكون هناك من 
يقصد إلى إيقاعه» والحاكم في مسألتنا لا يقصد إلى إيقاع العقدء ولا إيقاع الفسخ, 


وهم رعا قالوا: إن الحاكم لا يحكم بالملكء وإنما يحكم بالتسليم» فيقال لمم: لا بد 


)١١(‏ في (أ): على ما أمره الله. 

(۲) سقط ما بين القويين من (ب). 
(۳) في (ب) أم لا. 

)٤(‏ سقط من (ب): وتدعيه. 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 
59) ف ): الحقوق. 


كتاب القضاء باب القول فى الشهادات 0۷ 
اک ا ت ا ا ا دلت 


على هذا ت أيضا - من أن يكون حكم بوجوب التسليم» ولا يصير التسليم 
واجبا لحكمه في الظاهر إذا كان الباطن بخلافه» وهذا يسقط كل ما يشغبون به في 


هذا الباب. 


فصل: في تضمين الشهود إذا رجعوا على قدر عددهم 


قال ف (الأحكام)20: إ دا رجع من شهود اق واحد بعد الرجم» وادعى الخطأء 
ضمن ربع الدية» فدل الك عن لك کی الشرود کے ر هي ال د 
رجلان على مالء تم رجعاء ضمن كل واحد /١57/‏ منهما نصف الالء كذلك لو 
شهد ثلاثة» ثم رحعوا» ضمن كل واحد منهم ثلث المال» ولو شهد ثلالة ورحع 
واحد منهو( 2 : يصمن الراحع زل أي حنيفة وأصحابه وبه قال: أكثر العلماء) 
وذلك أنه قد بقي من الشهود من يث يثبت احق بشهادهم» وهو الصحيح عندي» والله أعلم. 
فإن قيل: ما أنكرتم ا ا ا ی عقر اد الف 
قيل له: إذا بقي من الشهود من يستحق بشهادقم الال المشهود به» وكان الحكم 
قد نفذ بذلك» فكأن الحاكم قد حكم ببطلان إقراره» فلذلك لا يضمن» والإقرار قد 
يبطل بأمور كثيرة» فلا يمنع أن يبطل بحكم الحاكم بإبطاله» فلا يضمن» فإن رحع معه 
آحر» فيجب أن يضمنا ثلثى المال» كذلك كل واحد ثلثا. 
يمه ٠‏ 85 جو جو هه ېږ .* * 4 
مسالة: في الشهادة على إقرار رجل مرتين في مكانين 
قال: وإذا» ادعى رحل على رجل عشرين دینارا» وأتى بشاهدين يشهدان على 
إقراره بعشرة دنانير» وأتى بشاهدين آحرين على إقراره بعشرة دنانير في غير المكان 
)١(‏ في (ب): يكون. 
(۲) انظر: الأحكام ۲/ ۲۲۸. 
(۲) سقط من (ب): منهم 


)٤(‏ ق (ب): قسط شهادته. 
)٥(‏ في (ب): وإد. 


المجلس 2 الإسلامي 
37 باب القول في الشهادات كتاب القضاء 





الذي أقر فيه أولاء وجب للمدعي عشرون دينارا. هذه رواية (المتتخحب)(0. 

وقال في (الفنون)(2: يكون ذلك عشرة واحدة» إلا أن يقيم المدعي البينة أن كل 
واحدة منهما غير صاحبتهاء فيكون عشرين دينارا. 

ووجه ما ذكره في (المنتخب): أله إذا قال: له علي عشرة دنانير» كان" ذلك 
نكرة» وعند أهل اللغة أن ذكر الشيء بلفظ النكرة مرتين يقتضي أهما شيئان, 
وليس كذلك إذا ذكر بلفظ المعرفة» يدل على ذلك ما روي عن قتادة في قوله - عر 
وجل -: «إفإن مع العُمر يُسْراً إن مع الْعْسْر يُسْرا4» أله قد بلغنا أن الننى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بشر أصحابه هذه الآية» وقال: «لن يغلب عسر يسرين»0©. 
وإنما قال ذلك؛ لأن العسر الأول بلفظ المعرفة» واليسر الثاي0© بلفظ النكرة» وعن 
الحسن قال: بلغنا أن هذه الآية لما نزلت» قال البي© - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«أتاكم اليسر». قال وكانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين؛ فإذا ثبت 
ذلك» فيجب أن يكون قول الرحل له على عشرة دنائير9» إذا كرره عشرين دينارا 
على انكر ينا الظاهر من كل لفظ يطلقه الإنسان له معئن برأسه إذا لم يقترن 
بالدلالة على أن اللفظ الثاني يراد به ما أريد باللفظ الأول» ولا" يجب أن يحمل ذلك 
على التكرار إلا بدلالة» فوجب ما قلناه. 


ووجه ما في (الفنون): أنه إذا احتمل أن يكون المراد باللفظ الثان هو المراد باللفظ 


.۳۲۷ انظر: المنتحب‎ )١( 

(۲) انظر الفنون: .٤٠٦٠٥‏ 

(۳) سقط من (ب): كان. 

) سقط من (ب): قد.‎ )٤( 
عن الحسن.‎ ۲ . ٦/۷ أخرجه البيهقي ق الشعب‎ )( 
سقط من (ب): الثاني.‎ )5( 

(۷) في (ب): رسول الله. 

(۸) سقط من (ب): دنانير. 

(5) في (ب): فلا. 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب القضاء باب القول في الشهادات ) ۹ 


الأول» واحتمل أن يكون المراد به غير المراد باللفظ التانن» لم يكن للحاكم أن 
بمضى الحكم إلا بيقين» ولا يتيقن من هذين القولين إلا عشرة واحدة» فيجب أن يكون 
هى الواحبة» فأما إذا ذكر وجهين مختلفين للوجوبء فلا إشكال ف أنه عشرون ديناراء 
كأن يقول: /١5414/‏ له علي عشرة من قرض» ويقول له على عشرة من ثمن سلعة. 

وقال < أيضا - في (الفنون)92: إذا قال: د وقال بعد ذلك: له علي 
-مسة عشر) اه يكون حخمسة وعشرين. 

ووحهه: أن اللفظين مختلفان(2, فلا يحب حملهما على معن واحد. 

مسالة : فيمن قال كل شهادة أشهد بها على فلان باطلة 

قال: ولو أن رحلا قال: كل شهادة أشهد كا على فلان فهي باطلة» أو قال: 
ليست عندي شهادة عليه» ثم شهد عليه بعد ذلك» جازت شهادته. 

وهو منصوص عليه في المنتحب](. 
لقول الله تعالى: بان 0 ِحْدَاهُمًَا فَتُذَكْرَ إِخْدَاهُمَا الأخرىرالبقرة:۲۸۲)» وإذا 
كان ذلك كذلككء فغير ممتنع أن يقول ما قال من ذلك لأنّه كان ناسياً للشهادة» نه 
يذكرهاء فليس في تذكر الشهادة بعد نسياها ما يو جب سقوطها. 

وقوله: كل شهادة أشهد ها عليه فهى باطلة» معناه فهى باطلة عندي» وفيما 
أعتقد» مى حملنا حاله على السلامة» وقوله ليست عندي شهادة أوضح في هذا 
الباب؛ لأنه أبين في أن المراد به أن لا أعرفهاء ولا أتذكرها 

فإن قيل: يكون مكذبا لنفسه» فيجب أن تبطل شهادته. 
)١(‏ في (ب): الأول. 
(۲) انظر الفنون: .٤٠٥‏ 


(۳) في (أ): مختلفتان. 
(4) انظر: المتتحب» ولكنه قال: يستحلف أنه كان ناسيا فتذكر. 


55٠‏ باب الول في الشهادات كتاب القضاء 


قيل له: إذا حمل على ما قلناه» م يكن فيه إكذاب. 

فإن قيل:. لو حاز ذلك» جاز أن يقر الإنسان لغيره 4 يدعيه. 

قيل له: ليس يشبه هذا ما قلناه» وذلك أله بالإقرار موجب للغير حقاء فلا يصح 
من حي ان ل ان ون دن الع eT‏ 
يوجب به حقا لأحد» فصح حمله على ما قلناه. ظ 

مسألة : في إنكار المشهود له للشهادة 

قال: وكل شهادة بحق لإنسان ينكرها المشهود له فهي باطلة. 

[وهو منصوص عليه في المتحب](2. - 1 

وذلك أن الشهادة 5 تسفيع على الدعوى» فإذا كان المشهود له لا يدعي ما 
توحبه الشهادة» بل ينكر» لم تثبت الشهادة؛ وهذا في الشهادة التي لا تتعلق بالحسبةء 
وكانت شهادة الحقوق محضة؛ ألا ترى أله لا حلاف في شهادة من شهد بأن مملوكة 
أعتقها سيدها أهُا تكون مسموعة» وإن أنكرقا المملوكة؛ لأنها شهادة الحسبة؟ وأما 
الشهادة التي تتعلق بالحقوق فقطء كالبيم» والشراى والهبة» والدين» فلا تستقر إلا مع 
دعوى المدعي؛ فكيف تستقر مع إتكاره؟ ظ 

مسألة: فيمن هد على شيء ثم ادعاه 

قال: ولو أن رحلاً شهد أن رجلا اشترى من رجل أرضاء ” ثم ادعى في تلك الدار 
شيئاًء كانت الشهادة والدعوى جميعاً ثابتتين» و م تبطل إحداهما الأخرى. 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب|0©. ظ 

ووجهة: أن الشراء يوحب املك للمشتري؛ لاله قد يقتري من الغاصب» وقد 

يشتري بالشراء الفاسد» ولا يحصل القبض» فلا بملك» فإذا كان ذلك كذلكء فلا 

عتنع أن يكون الدار ملكا اه بيه شي بر م اه عراف وكرن النايدة أن 
ا يرحع على البائع بالتمن» أو أشهد له بأنه اشتراهاء فإذا كان ذلك /ه5١/‏ 


19) انظرة التب عام 
( انظر: المتشحب امم 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۲1 
حا سس ااا ا س 


كذلاثةه6 م يحب أن يحصل بين الدعوى ولخو تناف على ما بيناه» فلم يمتنع أن 
يجتمعا؛ N,‏ كانت اليا ار شهادة بالملك» لكان الإقرار ار قرارا 
المبيع؛ لأنّه لو أقر بالملك للبائع؛ وا ا 
مسألة: فى قول الشاهد عرفت هذا لفلان 

قال: فإذا قال الشاهد: كنت عرفت هذا لبي فلان» لم يكن ذلك شهادة» وإنما 
يكون شهادة إذا قال: أشهد أله كان له» ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه. 

[وهو منصوص عليه في المنتخحب | . 

لم يتجعل الأول شهادة لوجهين: 

أحدحما: أن الشاهد لا بد له من إيراد لفظ الشهادة» وقوله عرفت» أو أعرف» وما 

والثاي: آله 50 عرفت) و1 يكن ا ا بأن الشيء في الحال 


له فلم تكن مسموعة؛ لان الشيء قد يكون لللانسان» ۾ ينتقل عند قال" بد من أن 
تتضمن شهادته أله له في الحال» فأما إذا أتى باللفظ الذي ذكرناه ثانيا» فلا شكال(“ 


ف أنه شهادة تامة. 
مسأآلة : في تفريق الشهود أو استحلافهم 
قال: وإن رأى الحاكم أن يستحلف الشهود احتياطا» حاز ذلك إن عرض له في 
أحوالهم عارض شكء وكذلك إن رأى تفريقهم وسماع الشهادة من كل واحد منهم 
منفر دا الحوط: كان ذلك له؛ فإن احتلفت أقاويلهم, أبطل شهادهم. 





)١(‏ في (ب): الشهادة والدعوى. 
اظ :ال وعم 

(۴) في (ب): الأولى. 

6 سقط من (ب): له. 

(5) في (أ): إشكال فيه. 


المجلس 2 الإسلامي 
0 باب القول في الشهادات . كتاب القضاء 


إوهو منصوص عليه في الأحكام](٠.‏ 

أما تفريق الشهودء فلا أعرف فيه حلاف في أله يجوز إذا رأى الحاكم ذلك 
احتياطاء وقد روي ذلك عن علي - عليه السلام -؛ ولأن الحاكم منصوب لأن 
يحتاط للمسلمين ما يمكنه ما لم يؤد ذلك إلى الإضرار بأحد الخصمينء > فله أن يأ في 
ذلك ما يغلب في ظنه أنه هو الاحتياط» فإنه لا مضارة فيه لأحد المخصمين» وإذا ثبت 


ذلك كان التحليف محمولاً عليه في أن الحاكم يان ما يراه من ذلك احتياطاً. 
مسألة: في شهادة الصبيان على بعضهم 

قال: وتحوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما بينهم من الشجاج ما : 
يتفرقواء فإذا تفرقوء م جز 

وهو منصوص عليه ف الأ حکام] 9 و به قال مالك وحكي عن ابن أبي ليلى 
- أيضا - قبول شهادة بعضهم على بعض من غير ذكر التفصيل» ومنع أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي قبوها. 

وهو مروي عن علي - عليه السلام -» وقوله عندنا متّبع. 

قبو ل الشهادات مبي على حسب الضرورات؛ أ ترى أن الحدود لما لم تكن في 
إقامتها ضرورة) م تقبل فيها إل شهادة الرجال فقطل والأموال والحقوق ذا كتروه 
فيها الضرورات» قبل فيها شهادة النساء مع الرجالء وقبل فيها الشاهد واليمين عندنا 
وعند الشافعى» والشهادة على الشهادة, وأما الاستهلال وأمراض الفروج لما ادعت 


الضرورة فيها إلى قبول شهاده النساء و حدهن» قبلت شهادمن منفردات عن الرجال؛ 


لأن العادة /45 /١‏ الغالبة أنمن لا يحضرن الرجال في هذه الحالة» وكذلك عندنا وعند 
أي حنيفة (حوز شهادة اليهود على اليهوى والنصارى على النصارى للا ذكرناء وإن 





.٤ه١‎ - ٤٥٥ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
.1514 انظر: الأحكام ؟/‎ )۲( 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ۳۳ 





كان أبو حنيفة)0© يقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وكان ذلك كذلك 
لأن العادة الغالبة أف في معاملاتهم» ومناكحاقم» وأكثر عقودهم» لا يحضرهم 
المسلمون؟ فكذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الشجاج» وما يجري جراهاء 
يجب أن تكون مقبولة للضرورة إلى ذلك قياسا على ما ذكرنا من شهادة النساءء 
وشهادة أهل الذمةء والعلة أنهم فرقة» والعادة الغالبة أهم لا يحضرهم غيرهم في 
ملاعبتهم» ومخاصمتهم؛ وحكي 7 كثير تر العلماء جحواز شهادة أهل الذمة على 
وصية المسلم في السفر للضرورة. 

وإنما قلنا: إن شهادتمم بعد التفرق لا تقبل» لأنهم غير متهمين قبل التفرق على 
يحرى العادة» ومتهمون©2”2 بعد التفرق؛ لأنّه لا يؤمن أن يلقنوا غير ما حرى» فيتلقنوا. 

فإن قيل: إن من حكم الشهادة ألا تقبل إلا من العدول» والصبيان لا يصح أن 
يقال فيهم إنهم عدول. 

قيل له: معن العدل هو المستقيم» ومن ظن به أله لم يمل عن الاستقامة فيما يقول» 
يكون قد حصل له معن العدل في ذلك الشيء» وإن كان لا يطلق عليه) اسم 
العدالة» وكذلك من حكم الأخبار ألا نقبلها إلا من العدولء ثم نقبل أخبار 
المعاملات» والحداياء وما أشبهها؛ للضرورة» ممن لا تطلق فيهم اسم العدالة؛ (لأن 
لإطلاق اسم العدالة شروطأً أوجبتها الشريعة؛ ألا ترى أنا نقبل شهادة اليهود بعضهم 
على بعض إذا كانوا على الاستقامة في الأفعال» بل)(“ من الصبيان ونحوهم إذا ظننا 
هم الاستقامة والصدق فيما يُخبرون؟ فلا بمتنع أن يكون ذلك حال شهادة الصبيان 
فيما يجري بينهم. ظ 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۲) سقط من (ب): أنهم. 

(۳) في (أ): يتهمون. 

)٤(‏ في (ب): فيه. 

(0) سقط ما بين القوسين من (ب). 


المجلس 02 الإسلامي 
“٤‏ ياب 'القول فى الشهادات كتاب القضاء 
ربب ببببسسسسس حيبي يجيي ر س 
مسا لَه : في قول الرجل لقيره: لا تشهد علي بما نسمع 


قال: ولو أن رجلا قال اسان لا تشهد علي ما تسمع مي نم حرى في كلامه 
إقرار بحق لإنسان» جار ز له أن يشهد عليه. 


شهادة 0 وهذا في معناه؛ وعن مالك أنه أ 0 حاز ذلك فى القذف» والطلاق. 
وحكي عنه منع ذلك في المعاملاات وتحوهاء وعن اين شيرمة أنه لم يجوز ذلك. 


6 


امن 


والأصل في ذلك قول الله - عز وجل -: إلا من هد بالحق رُم يَعْلَمُونَ4 
(الزحرف:87)» وقوله: وما شهدا إلا بمَا علمتاریرسف:۸۱)؛ فكل من علم شيعا 
ر يشهد يه مها مان وروي عن اليى - صلى الله عليه وآله 
وسلم- أنه قال: «إن علمت مثل هذه الشمس» فاشهدء وإلا فلا». فأمر بالشهادة 
مق علم» ومن سمع الإقرار» علمهء فله أن يشهد به ولا يؤثر فيه الإشهادء وقول 
المقر: لا تشهد. ظ 

فإن قيل: روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - (أنّهِ قال: «خير أمى القرن 
الذين بعثت فيهمء ثم الذين يلوم تم(" يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون» 
وينذرون ولا يوفون»0"©. 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد أكهم يشهدون من غير أن /407 /١‏ يعلموا» ويحتمل 
آم لا يستشهدون لظهور جرحهم وفسقهم» فيكون اداح ارم رار 
يستشهدون» دون قوله يشهدونء كما أن الذم حاصل في قوله: «ولا يوفون». دون 


قوله: «ينذرون». 





.۳۲۹ انظر: المنتحب‎ )١١ 

(۲) سقط ما بين القوسين من (أ). ) 

(۳) أخخرجحه البخاري ۰۳۲٣/۳‏ وابن حبان 2١57/9‏ والترمذي ۰۰۰/٤‏ وأبو داود 25١4/4‏ عن 
أن بن الحصين. 

(5) في (ب): لم. 


كتاب القضاء باب القول في الشهادات ٥‏ 
222:2 00 ا ا ا ج ا 


١ 00‏ ني نك اي 
فان قيل: فقل روي: سم کجیء قوم فتسبق شهاده احدهم ا و شهادته»(). 


قيل له: يحتمل أن يكون الراد أهم يستهينون بالشهادات والأعان عن غير تبت 
وتورع» وقد قال الله تعالى: «إوَاَقيِمُوا الشهادة لله «الطلاق :)» وقال: تومن 
يَكتمهًا إن آثم قلبُهُ(البقرة:8/ 22008 وقال: ولا كم شَهّادَة الله إن إذا لمن 
مين (المائئدة ٠:‏ فكل ذلك يوجب أن من علم شيئأء و کان في ا ضرر 
وظلم يلحق أحداً من الناس» فلا يحل له كتمانه؛ وأيضا قد ثبت أن العقود والإقرارات 
حكمها ثابت غير مفتقر إلى تثبيت الحكام» فأشبه الغصب والقتل في أنه يسع من 
شاهد ذلك وعلمه أن يشهد بهء وإن لم يشهده الغاصب والقاتل» وليس كذلك 
الشهادة على الشهادة؛ لأن الشهادة لا حكم ها بها حتی يحكم ہا الحاکم» فلا 
عور ان پهد على شهادة شاهد حتّى يشهده» ويعلمه الشهادة. 


فصل: في البحث عن عدالة الشهود 


كان أبو العباس الحسئ يقول في معن قوله: إن القاضي لا يقضي لعل لصم 
حتّى يسمع كلام الآخر ويتثبت في حججهما: إن التثبت في في الحجج يفيد البحث عن 
عدالة الشهود» وهو قريب كما قال أن العلماء ججمعود على ذلك» ولا يحكى 
الخلاف فيه إلا عن أي حنيفةء فإنه كان يقول: السلمون كلهم غدول؛ قال أبو بكر 
قال أبو حنيفة: هذا القول في أهل عصره؛ لأن الغالب على أحوالهم كانت السلامة 
والعدالة» فأما الآن فلا بد من التعديل للشهود. 

والأصل فيه قول الله تعالى: وآ هدوا ذوَي عَدْلَ منكمرالطلاق:۲)» وقال 
- عز وجل -: ممن َرْضَوْنَ من الشهداءهرالبقرة :۲ فلا بد من أن يعلم 
حصول هذه الصفة في الشهود في ظاهر الحال. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك حال كل مسلم رقي الظاهر؟ 
)١(‏ أحرجه البخاري ۹۳۸/۲ ومسلم ٤‏ ون اة ۷ ولال ۴ 


وابن ماحة 357/59لء وابن أبي شيبة 5/ ٤۰‏ عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -. 
(۲) في (ب): وقال فيمن يكتمها: [فإنه آثم قلبه]. 


٠ ۲“‏ يا بالقول فى الشهادات كتاب القضاء 
ف 


قيل له: إن أردت بقولك حال كل مسلم في الظاهر)22 من عرفا تحققه بالدين؛ 
وتحنبه للمعاصي حوفا من الله - عز وجل -» فتلك هي العدالة المطلوبة» وإن أردت 
كل من ظهر منه الإقرار بالشهادتين» فلسنا نسلم ذلك» بل السبر والامتحان يكشفان 
عن خلاف ذلك؛ لأنا نعلم أن الأقل من القليل ممن يظهر (© الشهادتين توجد له 
صفات العدالة» والأكثر منهم مصرون على الفسق والفجور. 

فأما في هذا الزمان» فقد كثرت الملحدة من الباطنية والمتفلسفة» وهم منكرون 
للشرائع» والثواب والعقاب على حد ما جاء به الي - صلى الله عليه وآله وسلم -» 
وإن أظهروا 0 الشهادتين» فكيف يقال إن إظهار المرء الإسلام يوحب عدالته» وما 
أرى أحدا من المسلمين يستجيز القول هذا في هذا العصر؟ فأما تلك الأعصارء فايس 
يبعد /١٤۸/‏ ذلك. 

روي عن ابن مسعود آنه قال: ما علمت أن في أصحاب رسول الله - صلى ۱ 
عليه وآله و = من يريد الدنيا ختى. رلت هلاه الكرة: إسكم من يُرِيْدُ | الذي 
ومنکم من يريد الآخرة4(آل عمران:؟5١١),‏ فكان الأصل فيه الدين» والورع» 
والعدالة» ولا يبعد ذلك - أيضا - أنه كان ق أوائل عصر أبي حنيفة» إذ لا إشكال 
أله كان في القرن الثالث» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خير أمى الذين 
بعثت فيهم» تم الذين لوغ م م الذين يلوخم». وإن كانت الأحوال قد تغيرت0© 
في آخر أيامه. 

ويقال - أيضا - في صحة ما قلناه: إن العدالة حق الله - عز وجل -» فلا بد من 
البحث عنهاء بدلالة أن الخصم لو رضي بشهادة الفاسق عليه» لم يلتفت الحاكم إلى 
رضاه» ولم يحكم بشهادته؛ وأيضا لحلاف ى ارد والقصاصء أن الشهود فيها 
لا بد من تعديلهم» فكذلك سائر الحقوق» والعلة أن الحكم بمضى بشهادته» فلا بد 
من أن يعرف الحاكم عدالته في الظاهر. 


3 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في (ب): يظهر منه. 

(5) في (أ): أظهر. 

)٤(‏ في (ب): كان. 

(5) في (أ): تقررت. 





كتاب القضاء باد و اوتا ۳۹۷ 
باب القول في الوكاله 
مسألة: فيما لزم الوكيل 


إذا وكل الرحل وكيلا في أمر من أموره» أو حصومة من حصوماته» فكل ما لزم 
وكيله في ذلك من حق» لزمه» ووجب عليه بوجوبه على و كيله. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]("©. 

والوكالة مما لا حلاف فيها بين المسلمين منذ عصر البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إلى يومنا هذاء وهي مما أقر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - الأمة على 
ذلك كما أقر على الشركة والمضاربة. 
السلام-: ياجْعَلنِيْ عَلى خزائن الأرّض إِنْي حَفيظ عَلِيْم4(يوسف:5ه)» وذلك ضرب 
من الوكالة» وقال - أيضا - لفتيانه ش ا جْعَلوا بضاعتهم في رحَالهم#(يوسف:17) 
مثله - عا -. وقال: - عز وجل- في قصة أصحاب الكهف: فَابِعَقُوا أَحَدَ كم 
بِوَرقكُجْ هذه إلى الْمَديْتَة؛. .إلى آخر الآية (الكهف:5١)»‏ وهو من التوكيل. 

وفي حديث عروة البارقي وحكيم بن حزام أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
دفع إلى كل واحد منهما دينارا يشتري له به شاة(©. 

وف حديث أبي رافع أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرن أن أقضي رجلا 
بكرة. 

وكل ذلك من التو كيل. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - أنه وكل 


.١ 417/9 انظر: الأحكام‎ )١( 


المجلس َي الإسلامي 
۸ 0000 باب القول فى الوكالت كتاب القضاء 
ڪڪ 


الخصومة إلى عبد الله لله بن جعت بوقال» : ما قضي له فلي» وما قضي عليه فعلى» وقد 
كان قبل ذلك وكل اللتصومة] إلى عقيل بن أبي طالب تی توي03. 

وما قلناه إن ما لزم الوكيل لزم الموكل» ما لا حلاف فيه» من نحو الشراء والبيع 
وغير ذلك» فكذلك 1 /١‏ الخصومات وقد دل عليه قول على حين وكل عبد الله 
بن جعفر: ما قضي له فلي» وما قضي عليه فعلى . ) 

صسألة: في توكيل الوكيل غبره 
قال ولس للو كيل اذبو كل إلا أن کون الوكل أ لت لاد ل 
[وهو منصوص عليه في الأحكام]©. 


وهذا = أيضا ك ها ل جلاف ف لأن الوكيل يتصرف بأمر الموكل» وينوب عنه 
منابه بحسب ما آمره» ولیس يجب أن يكون التو كل بالبيع والشراء والقبض وغير ذلك 
أمرا له بت وکیل غيره كما أن | التو کیل بالبيع ليس هو توكيلا بالشراء والت وکیل بالشراء 
والقبض وغير ذلك أمرأ له بتوكيل غيره» كما أن التوكيل بالبيع ليس هو توكيلا 
بالشراي والتوكيل بالشراء ليس هو توكيلا بالبيع في الخصومة» فكذلك بالشيء 
الوا حد ليس توكيلاً بغيره إلا أن يأذن في ذلك فيكون له التوكيل؛ لأن إذنه له فى 


ذلك توكيل له بالتوكيل می رأى. 
مسآالة : فيما تجوز فيه الوكالة 
قال: والوكالة جائزة في البيع وال. راء والقبض والتكاح والطلاق وغير ذلك [وهو 
منصوص عليه في المنتتخب |6(0., 


19 مهستل الإهام زید كنات الشركة باب الو كالة. 
(؟) انظر: الأحكام 107/5 .١‏ 
(59) أنظر: المنتحب "ه؟, 


كتاب القضاء باب القول في الوكالى ۲۹ 
ا ل ااا سه سسا ةك 


فصل : فمن ادعى على امرأة أا زوجته فأنكرته 


قال في (الفنون)(2 في من ادّعى امرأة أها زوجته والمرأة منكرة: إا توكل إن 
شاءت» أو تحضر الحاكم وتناظر إن شاءت» فجعل الخيار لما دون الخصومة» فدل 
ذلك من مذهبه أنه لا يراعي رضا الخصم إذا أراد خحصمه أن ی وکل عليه» وبه قال أبو 
يو سف ) و حمد» a‏ وقال أبو حنيفة: لا يوكل إلا برضا الخصم» » إلا أن يكون 
الموكل مريضاء أو غائبا . 
قد وكل قبل ذلك عقيلاً من غير اعتبار رضا الخصم» ولم ينكره أحد في ذلك العصرء 
فجرى ذلك جحرى الإجماع على أن للخصم أن يوكل في الخصومة من غير اعتبار 

فإن قيل: لعله وكل برضا الخصم. 

قيل له: لم يرو ذلك عن أحدء بل هو ممتنع؛ لأنّه - عليه لجرك رصي 
في حصوماته» لا في خصومة معينة» ولا يجوز أن يراعى رضا من لم يصر بعد تحصماء 
وأيضاً قد ثبت أن ال وكيل ينوب مناب الموكل» ويقوم مقامه» فليس لخصمه أن يمتنع 
منه؛ لأنه يكون موفياً له حق الخصومة؛ دليله لو حاصم بنفسه لم يكن خصمه أن 
يطالب بالتو كيل. 

فإن قيل: الخصومة حق توجه للخصم على حصمه » بدلالة أن الحاكم يحضره طاء 
ويحول بينه وبين أشغاله بسببهاء وإذا توجه الحق عليه لم يكن له أن يجعله إلى غيره. 

قيل له: ولم قلتم ذلك؟ وما الدليل عليه؟ بل الأمر بخلافه؛ لأن حقه استيفاء 
الخصومة عليه فإذا استوفاها عليه» لم يبق حق؛ ألا ترى أن من كان له على زيد 
مال» فوكل غيره بتوفية المال» لم يكن له أن يمتنع من استيفائه منه؟ كذلك حق 
الخصومة؛ وهذا ما ليجوز أن يجعل ابتداء الدليل. 


. ٤2۲۸ انظر: الفنون‎ )١( 





المجلس 2 الإسلامي 


7 ظ باب القول في الوكالة كتاب القضاء 


فإن قيل: على الحاكم أن يسوي رین بين الخصمين» وليس من التسوية بين الخصوم 
حضور أحدهماء وابتذاله للخصومة وقعود الاحر فى مترله. 
ظ قيل له: : الذي يحب على الحاكم أن يسوي)(2 بينهما بأن بمكنهما من التساوي» 
فإن احتار أحدها ترك | المساواة ع م يلزم الحاكم شيء؛ ألا ترى أن على الحاكم أن 
سوق نتن م يحلسيهما؟ فإن احتار أحدها أن خلس دون حصمه» وأن يرفع 
خصمه على نفسه» م يمنع الحاكم من ذلك» > كذلك مسألتنا؛ لأن الحاكم قد قد مكنهما 
من التو كيل» فإن احتار أحدهما أن يبتذل ويخاصم بنفسه» لم يلزم الحاكم شيى ولا 
يكون خارجاً عن أن يكون مسوياً بينهماء ويقال لهم: ليس للحاكم أن يضر بأحد 
من الخصوم» ولو لم يقبل الوكالةء لأدى إلى أن يحتاج الألكن(“ المستضعف أن 
يخاطب الخطيب المصقع مع قصوره عنه» وذلك إضرار ر به» فيجب ألا يمنع من التوكيل 


- رضي» 0 أبى - على آنه ليس للحاكم أن منع أحدا من الاحتياط لنفسه إذا رأئ 
ذلك احتياطا. 


مسألة: في عزل الوكيل 
قال: وللموكل أن يعزل وكيله مى شاء. 
أوهو منصوص عليه في المتتخحب]©. 
وهذا مما لا أعرف فيه نحلافا؛ لأن الوكالة لم تكن حقا لأحد. وإنما هي حقه. فله 
أن بطلا مى شاء » كما له أن بطل سائر حقوقه الي لا يتعلق يما حق الغير؛ وقد 


قيل إِنّه يشبه الإباحة بأن للمبيح أن يرجع في الإباحة من شاي كأن يبيح غيره سكين 
داره» اال تیابه) أو تناول طعامه. 


قال: فإذا عزله وقد أمضى منه شيئاء لم يفسخ ما أمضاه» وكان جائراً » وله من 





)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 
(۲) في النسخ ألا يكن وظنن على الألكن. 
(۳) انظر: المنتتحب 5/ا؟. 


كتاب القضاء باب القول في الوكالت 0 بام 
كتاب القضام > وات ملكي و ۳ 


[وهو منصوص عليه في المتتحب](2©. 
با ماعل ع اب لك 
قال: فإذا اا ل > ل يلزم الموكل» ولم يس: يستحق الوكيل أحرة ما عمل'"؛ 
وذلك كأن يه يشتري عبدا بألف وقد وكله بشراه بخمسمائة, أو يبيع عبدا بألف وقد 
أمره أن يبيعه بألفين» فهذا لا يلزم الموكل؛ له لم يكن وکیلا له فيما فعل» ولا 
يستحق أحرة؛ لاله لم يفعل ما هو وکیل فيه وإنما فعل ما لم يوكله فيه» وهلا يجري 
بحرى أن يبتدئ عملا من غير أمر الم وكل. ) 
مسا لت : فى العزل إذا لم يبلغ الوكيل 
قال: وإذا وكّل رحل رجلاً ببيع مال » أو شرائه» أو قبض دين » ثم فسخ وكالته 
ولم يبلغ ال وكيل ذلك فأمضى ما وکل فيه قبل أن يبلغه عزله» حاز ما أمضاه0") ونفذ. 
[وهو منصوص عليه ف المنتخحب |(4). وبه قال أبو حنيفة و أصحابه» وهذا سول 
قول الشافعي» وبه قال بعض الإمامية. 
ووجهه: أله بمنزلة أوامر الله تعالى ونواهيه في أن أحكامها تتعلق بنا بأن نعرفها 
دون وجودها في ذواماء فكذلك العزل؛ لاله نمي عن التصرف على وجه تتعلق بنا 
حقوقه؛ وأيضاً قد ثبت أن من أباح له سكين داره» أو لبس ثيابه» فإنه لا يام بسك 
الدار ولبس الثياب ما لم يعلم أنه محظور عليه» وأن صاحبهما لو حظر ذلك › لم خوج 
من حكم الإباحة حتَّى يبلغ الحظرء فكذلك الوكيل؛ لأن الوكيل مأمور» فهو في 
حكم الأمور حى يبلغ الّمِي؛ وأيضاً لو لم نقل ذلك كنا أدخلنا الضرر على 
الوكيل؛ لأن من وكل غيره بشراء شيء: : لو اذ شتراه بعد العزل» وقبل العلم به» فيعجب 





.۳۷١ انظر: المنتتحب‎ )١( 
.۳۷١ انظر: المنتتحب‎ )۲( 
قي (): حاز له إمضاؤه.‎ )۳( 
.۳۷۷ انظر: المنتحب‎ )1( 


المجلس 2 الإسلامي 


4 باب القولفي الوكالة ٠‏ كتاب القضاء ' 


أن يلزم الشراء لو لم نلرمه الم وكل» > وكان هذا ضررا على على ال وکیل( ؛ لاله يشتر 

لا يريد شراءه لنفسه» ولا يعكنه الاحتراز من ذلك؛ وكذلك ا 
عامله؛ لأنه لو ا ری عله دارا عو وكيل ببيعها» وسلمهاء وسكنها المشتري» كنا 
نلزمه كراء المثل لو أبطلنا بيعه» وهذا ضرر يدل عليه. 


مسألة: في العزل إذا بلغ الوكيل 
قال: فإك بلغه العزل من جهة رحلين» أو رحل واحدء فلم يقبله وأمضى ما وکا 
به كان ذلك فى قور 
[وهو منصوص عليه في المتتخحب](2. 


قال أبو حنيفة: : إن بلغه من جهة رجلين» أو رجحل عدلء كان معزو لا فا: شترط أن 
يكون المخير احد وصفي الشهادة: إما العدد» وإما العدالة؛ قال أبو يوسف ومحمد: 
إذا بلغه حبر العزل من أي مخبر كان» صار معزولاً بعد أن دكؤن ار صد وقول 
أصحابنا إلى قول أبي يوسف وححمد أقرب؛ لأفم لم , يشترطوا العدالة في الواحد. 


والأصل فيه أله يحب أن يجري بحرى أحبا ر المعامللاتع والأقرب عندي - والله 
أعلم = وقي فيه ل ان ؛ فم أخبره بخبر يغلب على ظنه صدقه؛ صار 
معزولاء والخلاف في حبر الشفعة على هذا الوجه - أيضاً -؛ ولم يكن غرض يجى 
- عليه السلام - حين قال: رحل أو رحلان تحقيق ذلك فى العدى لأنه إذا جاز 
حصول العزل بقول واحد فقد علم أن ذكر الرجلين ليس على القصد إل العدى وإنغا 
هو تنبيه على أن الخبر إذا بلغه» صار معزولاً من أي وجه بلغه. 

وإئما قلنا: إن غالب الظن يراعى في أخبار المعاملات؛ لأن أخبار المعاملات لا شت 


ل مع غالب الظن؛ ألا ترى أن إنسانً لو حمل شيعاً على سيل المدية إلى وجل عل 
غيره» فغلب على ظنه أنه يكذب فيما يقولء عجن ) ل يحل الانتفاع به؟ وكذلك 





)١(‏ في (): و إن كان هذا ضررا على الوكيل. 
(؟) انظر: المنتحب ۳۷۷. 


كتاب القضاء باب القول في الوكالة a‏ 
وجا 


المودّع من أخحبره أن المودع أمره أن يتصرف في الوديعة ضرباً من التصرف» وغلب 
على ظنه كذبه م يحل التصرف فيه وعلى هذا حبر الإذن في دخول الدارء فكذلك 
ا ابا د إذ الو كيل يني لار يكن عدت 
ولاه الل لاله أو كد من ا کل اه وجب هاا لم يكن الأ التصرف 
بعد العزل يضمن. 

فيقال لهم: يجب أن مکوت التوكيل أو كد؛ لأله سقط ضما ها ويبيح تصرفا 
حظوراء فخبره إلى التأكيد أحوج؛ لأن من تصرف في مال غيره» فالأصل أنه يضمن 
ومخبر التوكيل يسقط عنه ذلك ولأن خبر الإباحة وحبر الحظر إذا اجتمعاء كان خبر 
الإباحة محتاجاً إلى التأكيد؛ لأنمما لو تساوياء كان خبر الحظر أولى» فبان أن اعتبار 
أصحاب أب حنيفة في هذا فاسدء على أله لا حلاف أن المخبر لو كان رسولاء صار 
معزولاً وإن كان لم يكن الرسول عدلآء والرسول والمخبر في ذلك سواء. 

فإن قيل: يفرق بينهما أن الرسول قائم مقام المرسل. 

قيل له: ليس فيه أكثر من أنه أعلمه من جهته ما لم يكن به عالماء وهذا والمخير فيه 
سواء فلا وجه للفرق» ولا يحصل لقولهم هو قائم مقام المرسل» معن سوى ما قلناه. 

ويجحيء على هذه الطريقة أن ال وكيل إن عمل قبل أن يبلغه حبر التوكيل» كان ذلك 
مردوداء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه اعتبارا يما قلناه: إن حكما الأمر والنهي لا 
يلزمان المأمور والمنهي قبل وصول خحيرها إليه. 

مسألة: في طلاق الوكيل قبل أن يبلغه العزل 

قال: فإن كانت الوكالة في /١5*/‏ الطلاق» فطلق الوكيل بعد ما عزل» قبل أن 

يبلغه الخبر ع لم يقع الطلاق. 


[وهو منصوص عليه في المنتخحب](2©. 





٤‏ ياب القولفى الوكالت كتاب القضاء 
mmm‏ 7 ل“ 


وذلك أن حكم الطلاق حالف لحكم البيع والشراء؛ لأن الطلاق يلزم الموكل 
ابتداء» ولا يتعلق بالوكيل» والبيع والشراء يتعلقان بال وكيل» نّم يتتقلان إلى الو كل 
فأمكن تشبيه الوكالة فيهما بأمر الله - عز وجل- وفيه؛ لتعلق المأمور به والمنهي عنه 
بەر المنهي؛ وأيضا ما ذكرناه من الضرر الذي يلحق الوكيل في الشراء لا يلزم 
ال وكيل قي الطلاق؛ لأن الشراء يقع لل وكيل م كان رول وليس كذلك الطلاق 
والنكاح؛ لأهما لا يقعان بتة مى كان الوكيل معزولا ويحب أن يكون حكم 
النکاح» والعتاق» والصلح عن دم العمد, والخلع» في هذا الباب حكم الطلاق؛ لأن 
شيا من ذلك لا يتعلق بال وكيل ولا يقع شيء من ذلك مع حصول العزل؛ فأما البيع؛ 
والشراء» والإجارة, والإقالة» واهبة على العوض» فيجب أن يكون على ما بيناه من 
أن جميع ذلك يقع مع العزل حن يبلغ الوكيل حبره. 

مسألة: في من وكل وكيلين بشيء 

قال: ولو أن رحلا وكل وكيلين في بيع » أو شراء» أو طلاق» أو غير ذلك وقال 
لكل واحد منهما: قد وكلتك فيه» فلهما أن بمضيا ذلك مجتمعين ومفترقين. | 

إوهو منصوص عليه في المتتخحب](20. 

وهذا ثما لا حلاف فيه؛ لأنه إذا أفرد كل واحد منهما بالت وکیل» كان كل واحد 
منهما وكيلاً مطلقاً على الانفراد. 

قال: فإن قال: وكلتكما على أن تجتمعا فيه» فليس لواحد منهما أن ضيه منفردا 
عن صاحبه» فإن أمضاهء كان مردوداً. 

[وهو منصوص عليه في المنتتحب]20©. 

وهذا كما قال؛ لأنه جعلهما جميعاً في حكم الوكيل الواحد» وشرط اجتماعهما 
فكان الاجتماع شرطاً في وكالتهماء فم لم يجتمعاء وأمضيا منفردين» كان كل 





)1( أنظر : المنتحب TVA‏ 
)۲( انظر: ا منتتخب TYA‏ 


كتاب القضاء باب القول في الوكالت o‏ 





أمضاه؛ لأنّه حالف الموكل» فلم يصح ما فعله. 

فان وكلهما وكالة مبهمة» جاز انفراد 1 واحد منھما بالبيع) و جز ف 
الطلاق(2؛ وقد احتلف في ذلك فذهب أكثر العلماء وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا 
يجوز انفراد كل واحد منهما بشيء من ذلك. 

ووحه ما ذهب إليه في البيع وما حرى بحراهء أنه قال: إذا قال: وكلتكماء وم 
يذكر الانفراد ولا الاحتماعء فهو في الحكم كأنه ذكر الانفراد؛ لأن قوله وكلتكما 
يجري محرى قوله: وكلت فلانا ووكلت فلانا على الانفراد؛ ألا ترى إلى قوله 
ضربتهماء أنه يفيد ضرب كل واحد منهما - منفردين كانا أو مجتمعين - ولا يفيد 
الاحتماع دون الانفراد» وكذلك قوله أكرمتكما وما جرى بحرى ذلك؟ فإن كان 
كذلك» فكأنه قال: يا فلان قد وكلتك» وللآخر: يا فلان قد وكلتك» فصار كل 
واحد منهما وكيلاً على الانفراد» وقد بينا هذا في كتاب الأعان فضل بيان فيما ذهبنا 
إليه فيمن حلف لا يلبس ثيابه فلبس ثوبا منها حنث» وكشفنا أن اليمين تعلقت بكل 
واحد من الثياب» وكذلك التو كيل. 

فإن قيل: لو كان ذلك كذلك» لم يكن للجمع بينهما غرض» فيجب أن يحمل 
الأمر على أنه لم يرض برأي واحد منهماء فلذلك أضاف الآحر إليه. 

قيل له: يجوز أنه أراد بذلك ألا يفوت البيع والشراء؛ لأنهما قد يتفقان لواحد دون 
آحر» ويتعذران على واحد دون آخرء وهذا الغرض يصلح في كل ما يتعلق ذلك 
بالطلب والاجتهاد» كالبيع والشراء ونحوا. 

فإن قيل: فإذا احتمل الغرضان» فلم حملتموه292 على ما ذهبتم إليه دون ما ذهبنا 
إليه من أنه لم يرض برأي أحدهماء وهلا حملتموه عليهما معا؟ 


.7 78 انظر: المنتحب‎ )١١ 
في النسخ جعلتم وظنن في ب على حملتموه.‎ )۲( 


۲۷٦‏ باب القول فى الوكالىن كتاب القضاء 
سس ل ا ا 


قيل له: لأن إطلاق الت وكيل يقتضي أنه وكل كل واحد منهما على الانفراد 
ومئ قلنا حلاف ذلك كنا صر فنا القول عن ظاهره» ولا يجوز ذلك من غير دلالة 
وإذا“ حملنا الغرض على آنه تحويز التعذر لا يكون فيه إخراج اللفظ عن ظاهره. 

فأما الطلاق فقلنا: إِنّهِ لا بد أن يجتمعا عليه؛ لأن الغرض الذي بيناه في الشراء والبيع 
لا يصح أن نبينه في الطلاق؛ لأنه نما لا يتعذر على واحد منهما؛ لاله لفظ يلفظ بهء فلا 
يتحصل للجمع بينهما غرض أو فائدة» إلا أله لم يرض فيه بأحدهما إلا مع صاحبه. 

ويجب قياسا على ما قلناه أن يكون سبيل العتاق سبيل الطلاق» وأن يكون سبيل 
النكاح وطلب الشفعة سبيل البيع والشراء ؛ للوجه الذي بيناه. 

مسا له : فى الوكالة فى الخصومات للحاضر 

قال: والوكالة في الخصومات للحاضر جائزة تخرياً. 

وهذه المسألة قد مضت في أول هذا الباب» فلا فائدة في إعادمّاء وإن كان هذا 

عمسا له : فيما يتعلق من الحقوق بالموكل وما يتعلق بالوكيل 

قال: وإذا وكل الرحل وكيلا في بيع أو شراء » فالخصومة قي درك إن احق" أو 
غيب إن كان على" الوكيل دون الو كل تخريجاء وبه قال أبو حنيفة. 

والأصل فيه أن الوكيل المشتري لا حلاف أنه مطالب بالثمن» والوكيل البائع 
مطالب بالتسليم» وأكُما يتصر فان فيه من غير حصول ال مو كل أو يديل إذنء فكذلك 
سائر ما ذكرناه؛ والعلة أنه من حقوق العقود؛ وأصحاب الشافعى لا يخالفون أن 
للوكيل أن يرد بالعيب من غير انتظار الموكل» وليس كذلك النكاح؛ لأن الولي في 
الإنكاس» أو الوكيل» لأ بيطالي» قلي اراي والرأة. ب أيضا = الال بال 


)١(‏ في (ب): وإذ. 
(؟) كذاء 


EOE 


كتاب القضاأء باب القول في الوكالى YY‏ 





فخالف ذلك حكم البيع والشراء والإحارة» يكشف ذلك أن المزوج يقول لوكيل 
الزوج: زوجتها من فلان - يعي الزوج - ويقول الوكيل: قبلته عنه؛ وني البيع 
والشراء لا يحتاج أن يسموا الموكل» بل يتخاطب الوكيلان من دون ذكر الو كلين» 
فبان أن حقوق البيع والشراء والإحارة تتعلق بالوكيل» ثم تنتقل إلى الموكل» فلهذا قلنا 
إن الخصم فيما ذكرنا هو ال وكيل دون الموكل. 

صسألة : [في الوكالة بقبض المبيع ] 

قال: وإذا اشترى رجحل من رجحل شيئاء جاز أن يوكل البائع بقبض المبيع من نفسه 
عن المشتري» وقبضه له إن كان مكيلا أو موزونا أن يكيله أو يزنه للمشتري ويعزله؛ 
وإن لم يكن مكيلاً ولا /١١4/‏ موزوناء فقبضه له أن يعزله للمشتري. 

قد بينا في كتاب النكاح أن الزوج يجوز أن يكون هو المزوج والقابل» والأصل في 
هذا أن كل شيء لا يكون فيه الخصومة بين الوكيل والمطالب» فيجوز أن يكون 
ال وكيل والمخاطب واحداء كالنكاح؛ لألّه لا حصومة بين الزوج والمزوج في حقوق 
النكاح» وهذا نقول إلّه جوز أن يقبل الأب عن ابنه ما وهبه» فكذلك في القبض؛ ا 
لا حصومة بين القابض والمقبوض منه في حقوق القبض. 

وقلنا: إن قبض الوكيل للمكيل أن يكيله ويعزله للمقبوض عنه؛ لأنه لو كان 
نفسه» كان القبض ذلك» وكذلك الموزون» وسال يكون مكراد ول ربعن ف 
ذكرناء ويجحب على هذا أن يكون قبضه للأرض والدار أن يتصرف فيهما عن 
المشتري» والله أعلم. ) 

مسألة: في الوكيل يبيع الشيء بأقل من ثمنه 

قال: وإذا وكل الرحل رحلا ببيع شيء فباعه بدون ننه يما يتغابن الناس يمثله» 
جاز بيعه» وإن باعه بدون ثمنه عا لا يتغاين الناس يمثله» لم يجر تخريجاء وبه قال أبو 
يوسف» ومحمد» والشافعي» وقال أبو حنيفة: هو جائز. 


ووجه ما قلناه: أن بيع الشيء بدو ن تنه محاباة جر ي حر ی الهبة؛ ألا ترف أن ذلك 


ج 


إذا كان من المريض أجري محرى الهبة» ورد إلى الثلث؟ فإذا ثبت ذلك ثبت أله لا 
يصح من الوكيل؛ لأن الوكيل لا يصح له أن يهب من الثمن شيئاء ولا حلاف أله لو 
وكله بشراء شيء» فاشتراه بأكثر من قيمته مما لا يتغابن الناس به» لم يلزم الشراء 
الموكل» فكذلك البيع؛ والعلة فيه أنه تصرف على حد لا يقتضيه أمر الموكل من حهة 
العرف؛ 5 إذا أمره بالبيع» فمن طريق عر يأمره ببيعه بقيمة مثله» فإذا باع 
بدون ذلك» يكون مخالفاء فلا يقبت البيع؛ كما أنه لو أمره ببيعه بثمن معلوم» فباعه 
بدون ذلكء لم يثبت البيع. 

فإن قيل قيل: الوكيل يتصرف من جهة الأمرء ولفظ الأمر عام في كل ما يسمي بيع 
فجاز بقليل الثمن و كثيره؛ لدخحوله تحت اللفظ. 

قيل له: هذا يجب أن يكون خاصاً من طريق العرف ؛ لأن العرف جار في الأمر 
بالبيع أن يكون أمرا ب ببيع الشيء بقيمة مثله. 

فإن قيل: العرف20 لم يجعل اللفظ مخصوصاً بالكثير دون القليل. 

قيل له: ليس الأمر على ما ادعيت» فإن العرف قد حصصه حى يجري قوله: بع 
هذا الثوب بحرى قوله: بعه بقيمة مثله» وهذا ظاهر في التعامل» على أن ما قالوه لو 
صح في البيع» لصح في الشراء؛ لأن لفظ الشراء - أيضا - عام كما أن لفظ البيع 
عام» إلا أن العرف أوحب تخصيصه في الشراء بقيمة مثله» فكذلك في البيع. 

فإن قيل: الثمن الذي يلزم الآمر غير ملفوظ في لفظ التوكيلء وإنما يلزمه حكماء 
فلم يصح اعتبار العموم. 

قيل له: النمن في حكم المنطوق به؛ لاله إذا قال له: اشتر هذا العبد» فكأنّه قال: 
اعقد فيه عقدا أستحق به العبده ويُستحق علي /5 0 /١‏ الثمن) وإن وقع الاستحقاقان 
في الحال الثاني» وكذلك الآمر بالبيع على هذا السبيل يجري أمره» فكأنه قال: اعقد 
فيه عقدا ميق على العبد و ق الثمن» وإن وقع الاستحقاقان ف الحال الأول» 


)١(‏ سقط العرف من (أ)» وقي (ب): اللفظ. وظنن على العرف. 


كتاب القضاء ياب القول في الوكالىٌ ۲۷۹ 





وانفصال البيع عن الشراء من هذا الوجه لا يؤثر» فيكون الثمن في الموضعين كالمنطوق 
به» على أن العموم الذي يدعونه في لفظ البيع مثله موجود في لفظ الشراء» فوجب أن 
فإن قيل: إن المشترى ينتقل إلى الوكيل» وإن لم يستقر ملكه فيه» ومن جهته ينتقل 
إلى الموكل» فلما الترم زيادة على الثمن» لم يجب أن يلزم الآمر» وليس كذلك البيع؛ 
لأنّه ينتقل من الآمر إلى المشتري. 
قيل له: هذا الفصل وإن كان صحيحاء فهو غير مؤثر فيما قلناه؛ لأن المشترى 
ينتقل إلى الآمر بلفظ الشراء وإن انتقل إلى الوكيل أولأء ولا يحتاج لانتقاله إلى 


المجلس 2 الإسلا مدي 


۸۰ باب القول في الكفالة والحوالت كتاب القضاء 
. | 


باب القول في الكفالة والحوالة 
مسآالة : فى الكفالة بالوجوه 
الكفالة بالوجوه جائر ته وبه قال أبو حنيفة وأصحايه» وهو أحد قولي الشافمي؛ 
والقول الثاني : إا ضعيفة. 
والأصل فيها: ما روي عن الي - صلی الله عليه و وآله وسلم -: «الزعيم غارم». 
والزعيم هو الكفيل» وم بين زعيما للنفس أو للمال» فهو على | العموم» وقال الله 


تررك ى 


- عز وجل - حاكيا عن يعقوب: بن أَرْسلَه مَعَككُمْ حى ؤئون موؤئقاً من الله لَتائئئّ 
به (يوسف:57)» وهو الكفالة؛ وروي الكفالة بالنفس عن علي - عليه السلام - 
فيما كان بينه وبين ابن عمرء وعن ابن مسعود أله حين قتل ابن رواحة بالكوفة 
فاستشار الصحابة» فأشاروا عليه بأن يكفلهم عشائرهم» فصار ذلك إجماعا منهم» إذ 
م يرو إنكاره عن أحد منهم؛ وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي 
- عليهم السلام - أن رجلا كفل لرجل بنفس رجل» فحبسه ی جاء به(©. وهي 

من العقود المشهورة المتعارفة بين المسلمين من لدن الصحابة إلى يومنا هذا لم نعرف 
فيها النكير» فصار إجماعاء وقد ثبت أن حضور الخصم حق الخصمه يستوفيه عليه 
بنفسه وبالحاكم؛ ألا ترى أن الحاكم يلزمه ذلك ويكرهه عليه» فوحب أن تصح 
الكفالة به؛ دليله الكفالة بالمال» ويحترز من الحدود بأن يقال لا تسقطه الشبهة. 

فإن قيل: هو غرر وقد شينا جملة عن الغرر. 

قيل له: ذلك ليس بغرر؛ لأن إحضاره المكفول به أمر معلوم مضبوط على أن 
التهي إنّما ورد عن الغرر الذي يكون في البيع فقط؛ ولأن الغرر في كثير من الأمور 
ثز لو نبه عنه"» على أنا نجوز الحظر والغرر في الضمان» على ما /٠١١/‏ نبينه بعد 


هذا - إن شاء الله -. 





)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب الشركة» باب الوكالة. 
(۲) في (): لم ينه عنه . . 


كتاب القضاء باب القول فى الكفالت والحوالت ۸۱ 
حار ال ااا LE‏ 


فإن قيل: هو ضمان ما ليس بواحب؛ لأن الواحب على من عليه الحق الخروج من 
الحق لا تسليم نفسه وحضوره عند الحا كم. 

قيل له: لا تقول إن الحضور ليس بواحب بل يجب الحضور على من أنكر المال أو 
داقعه) فالحضور واجب على بعض الوجحوه» وعليه وفعت الكفالة. 

فإن قيل: الأعيان لا يجوز ضمافا. 
وكذلك الأجير المشترك عندنا ضامن» وقي أحد قولي الشافعي والعبد المخصوب 

مسآلة: فى أخذ الكفيل قبل تصحيح الدعوى 

قال: ومن ادعى على رحل دعوىء فله أحذ الكفيل منه قبل تصحيح ما ادعاه 
وهذا إذا ادعى ET‏ ذكره في (المنتخحب)20) ويه قال ابو حتيفة. 

وو جحهة. أن الحضور مستحق ا لى المدعى عليه Ns‏ ن الحاكم يحضره ويكرهه 
على ذلك فإذا استحق عل کک سےا یڈ كه اليل ےا ہے ا 
الكفيل منه بعد وحوب الحق؛ وأما مقدار ما يأخذ منه الكفيل» فهو غير منصوص» 
وقد قال بعض العلماء مدة المحلس الثانى» وقيل(2 ثلاثة أيام وهو الأظهر على قول 
يى - عليه السلام -. 

مسالة : فى موت المكفول به 

قال: وإذا تكفل الرحل يوجه الرحلء نم مات المكفول به» بطلت الكفالة» فإن فر 
المكفول به» حبس الكفيل إلى أن يأق المكفول به» أو يخلص نفسه بتوفير ما على 
المكفول به تخريجا 9©. 
)١١‏ انظر: المنتحب ٣۷٥١‏ 


(۲) في (أءب): الثان قبل » وظنن على ما أثبتناه في هامش (ب). 
)٣(‏ المسألة منصوص عليها في المنتحب ٠۷١‏ . 


21 باب القول في الكفالنّ والحوالت كتاب القضاء 


قلنا: إن المكفول به إذا مات» بطلت الكفالة؛ لأنه عين اقتضى العقد تسليمهء فإذا 
مات وجب أن يبطل ذلك العقد؛ دليله السلعة المشتراة إذا تلفت في يد البائع قبل 
التسليم؛ ألا ترى أن تلفها يوحب بطلان العقد الموجب تسليمهاء > وهو عقد البيع» 
وكذلك العبد المستأجر إذا مات قبل التسليم» بطل عقد الإحارة؟ فكذلك عقد 
الكفالة يجب أن يبطل موت المكفول به. 

وقلنا: إن المكفول به إذا فرء حبس الكفيل؛ لأن عليه حت التسليم؛ فهو مطالب 
به» كما أن العبد المشترى إذا أبق قبل | التسليم يكون البائع مطالبا ييه أو تسليم 
ما أذ من نه إن انحتار المشتري فسخ البيع» ولما رويناه عن علي من حبسه من كفل 

فأما إذا حلص نفسه بتوفير ما على المكفول به تبرعأ فيجب أن تسقط عنه المطالية 
بالتسليم؛ لأن الغرض بالتسليم هو التمكن من استيفاء الحق» فإذا وفر هو الح فلا 
وجه للمطالبة بعد ذلك. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون مطالباً بالحق الذي على المكفول به؟ 

قيل له: (حضور المكفول به دون الحقء فلا يطالب بالحق» كما أله لو)2'0 ضمن 
توفير الحق» لم يطالب بالإحضار؛ لأن كل واحد منهما هما لم يضمنه الضامن» فلا 
يطالب؛ وذكر ابن أبي هريرة أن هذا قول الشافعي على القول الذي يقول بجواز 
كفالة الوجه وهو فاسد على ما بيناه؛ وحكي عن قوم أكهم )بره /١‏ اعتبروا الحق 
بالدية وقالوا: هو مطالب بأقلهما من الدية أو الحق, وكل ذلك لا معن له على ما بيناه. 

مسألة: في الكفالة إلى وقت معلوم أو مطلق 

قال: ولا فصل بين أن يكون الكفيل تكفل به مطلقاء أو إلى مدة معلومة» فى أله ٠‏ 
مطالب بتسليمه قبل المدة وبعدهاء وهذا هو مضمون قوله في (المنتخحب))» وقد قال 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب)» وظنن على إنه إن 


كتاب القضاء باب القول في الكفالدٌ والحوالي YAY‏ 


فيه: إن المدعي إذا ادعى بينة غيباء أذ من المدعى عليه كفيل إلى وقت حضور البينة 
فيجب أن يكون محمولاً على من يقول تكفلت به إلى شهر من غير بيان المراد بقوله 
إلى شهر .ووجهه: أن إلى للتحديد , وقد يدل الحد في امحدود» وقد لا يدحل » وقد 
يحتمل أن يكون المراد هو أنه لا يخرج بالتسليم الواحب من الكفالة ما لم ينقض 
الشهر» وقد يحتمل أن تكون إلى لانقضاء الكفالة» ويحتمل أن تكون لابتداء الكفالة» 
كما نقول في من قال أنت طالق إلى شهر: إن الطلاق يقع بعد الشهرء فلما احتمل 
إلى هذه الوجوهء ولم ينكشف المراد به أبطلنا» وجعلنا الكفالة مطلقة» فأما إذا 
تكشف الغرض» فيجب أن يكون حدا صحيحا عنده؛ لتنصيصه في ذلك على من 
ادعى بينة غيبا. 

مسآلة: في من ضمن لرجل مالا على آخر 

قال: وإن ضمن الكفيل لرجل مالاً على رجل» صح ضمانه علي ولم يبرا 
المضمون عنه» وكان صاحب الال بالخيار» إن شاءء» طلب الضامن» وإن شاءء طالب 
المضمون عنهء وهذه رواية (الأحكام)(» وها قال أبو حنيفة والشافعي» وقال في 
(الفنون)(: الكفالة والضمان يبرأ مما المضمون عنه كالحوالة» وحكي عن ابن أبي 
ليلى مثل ذلك. 

أما صحة الضمانء فلا حلاف فيه» والأصل قول النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «الزعيم غارم». وما روي أنه أحاز ضمان علي - عليه السلام - عن 
الميت الذي كان عليه دين وامتنع من الصلاة عليه حتّى ضمنه علي وكذلك أجاز 
ضمان أب قتادة عن الميت©). 

وعن قبيصة بن المخارق الحلالي قال: تحملت حمالة فأتيت البي - صلى الله عليه 


. ١15/9 انظر: الأحكام‎ )١١ 

(۲) انظر الفنون >٦٦‏ . 

(۳) أخحرحه البيهقي 27/5 والدارقطن ۷٦/۳‏ وعبد حميد ۰۲۸۱/۱ عن أبي سعيد . 

2955/10 في (ب): المثئ. وظنن على الميت والحديث أخرجه البخاري ۰۸۰۰/۲ وابن حبان‎ )٤( 
. عن أبي قتادة‎ 5717/١ وأبو عوانة 45/5 5» وأبو داود 47/5 ۲» والنسائي‎ 


المجلس 92 الإسلامي 
A4‏ باب القول في الكفالتّ والحوالت كتاب القضاء 





وآله وسلم - أسأله فيهاء فقال: أقم حى تأتينا الصدقة فنأمر لك هاء ثم قال: يا 
قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» رجحل تحمل حمالة فحلت له المسألة حي 
يؤديهاء إلى حر الحديث؛ والحمالة هى الضمان. 

وقلنا: دل يبرأ المضمون عنه؛ لأن الحق“ ثابت على المضمون عنه قبل الضمان» 
وبحصول الضمان لم يحب إسقاطه من الأصل عقلاً ولا شرعاء فهو على ما كان عليه؛ 
ولأنّه لم يشترط براءته» وليس في صحة ضمانه ما يبرئ صاحب الأصل؛ ألا ترى أن 
الغاصب يضمن المغصوب ولا يوحب ذلك سقوط الضمان عن الأصل؟ فكذلك 
مسألتناء وإن كان أحدتما ضهان بالقول» والاخر ضمانا بالفعل؛ وقي حديث أبي 
قتادة أن البي صلى /٠١۸/‏ الله عليه وآله وسلم لم يصل على ميت وضع بين يديه 
لديئارين کانا عليه ج ھا أب قتادق الى ال ااه سلم يتوق 
على أبي قتادة يقول هما عليكء فكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا لقي أبا 
قتادة يقول: ما صنعت بالدينارين؟ حتّى قال آخر ذلك: قد قضيتهما يا رسول الله 
فقال: «الآن بردت عليه جلده»0©. فدل ذلك على أن اميت لم يبرأ من الدين 
ان ىن صل الوا 

فإن قيل: لو لم يكن برئ بضمانه عنه» لما صلی عليه. 

قيل له : يجوز أن يكون صلى عليه لأنه صار .عنزلة من ترك الوفاء. 


٠‏ فإن قيل: فقد روي أنه قال: هما عليك والميت منها بريء0©. 


قيل له: يحتمل أن يكون أراد برئ بأدائك. وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن 
حده» عن علي - عليهم السلام - في رحل له على رجحل مال فكفل له رجحل ا 
قال: «له أن يأحذهما بالمال»0©. وأيضا قد ثبت أن الضمان يصح بغير إذن المضمون 


۰ , ف (ب): الضمان. وظنن على المال‎ )١( 
. (؟) أخرحه الحاكم 57/5 والبيهقي 274/5 والدارقطئ ۰۷۹/۳ وأحمد 0/9 8*» عن حابر‎ 
. عن جابر‎ ۷٤/٦ والبيهقي‎ ۲۳۳/١ أخرجه الطيالسي‎ )۳( 
مسند الإمام زيد كتاب: الش ركة» باب الكقالة والحوالة.‎ )٤( 


كتاب القضاء باب القول في الكفالة والحوال ۲۸٥‏ 
حا ا ا سس 


له فلو قلنا: إلّه يسقط الحق عن الأصلء لكنا أسقطنا حقه بغير رضاه» وقال - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». 

فإن قيل: الحق الواحد كيف يكون قي ذمتين؟ 

قيل له: وما الذي بمنع منهء على أنه لا حلاف أن للمغصوب منه أن يطالب 
الغاصب (أو الغاصب من الغاصب اھا شاء إذا تلف المغصوب)(١2‏ وكذلك من 
مات وخلف ألفي درهم وابنين» فاقتسماء فجاء رجحل فصحح بالبينة على أبيهما ألف 
درهم) فله أن يطالب أي الابنين شاء بألفه؛ وأيضا لا حلاف أن كفالة الوجه لا 
تسقط المطالبة عن الأصل» فكذلك كفالة المال؛ وإذا صح ما بيناه أن المضمون عنه م 
يبر ثبت أن لصاحب الحق الخيار بين أن يطالب الضامن وبين أن يطالب المضمون عنه. 

مسا لة :فى إبراء صاحب امال للضامن أو المصمون عنه 
المضمون عند برئ) وبرئ معه الضامن. 

]وهو منصو ص کا 2 الأحكام2" | و به قال العلماء. 

ووجهه: أن ثبوت الحق على الضامن موقوف على ثبوته على المضمون عنه» 
ومستند إليه؛ ألا ترى أنه لو لم يكن ثابتا على المضمون عنهء م يصح ثبوته على 
الضامن بضمانه» وثبوته على المضمون عنه غير موقوف على ثبوته على الضامن؟ ألا 
ترى آنه كان ثابتاً قبل أن يضمنه الضامن» ولو لم يضمنه الضامن أيضا كان لا يخل 
بثبوته؟ فإذا كان ذلك كذلك » وجب أن يبرأ الضامن بإبراء صاحب الحق المضمون 
عنه» و م يحب أن يبرأ المضمون عنه بإبراء الضامن» يكشف ذلك أن الضمان يجري 
حر ی الرهن في أله توثقة بحق ثابت» فكما أن فك الرهن لا يوحب سقوط (الحق» 
وإلّما سقوط الحق بالإبراء والأداء هو الذي يوحب فك الرهن» كذلك سقوط الحق 





. ما بين القوسين سقط من (ب)‎ )١( 
. ١15/7 انظر: الأحكام‎ )۲( 


المجلس 2 الإسلا مدي 


۸٦‏ باب القولفي الكفالة والحوالت كتاب القضاء 
6 | 


ا الأصل یو بحب سقو ط الضمان» وسقوط الضمان لا يوجب سقواط الأصل» 
واا بوت الضمان على سبيل /١١5/‏ التبخ روت الأصلء فصع أن سقط 
الأصل لسقوط الضمان. 

فإن قيل: أليس الحوالة تسقط الأصل» ويبرأ الحيلء وتنبت على الحال عليه» فما 
أنكرتم مثله في الضمان؟ 

قيل له: الفرق بينهما أن الحوالة هى تحويل الحق عن ذمة إلى ذمة» وانتقال عن ذمة 
إلى غيرهاء فلا يجوز أن يكون الحق محولا منتقلا عن ذمة ثابتاً فيهاء والضمان إلّما هو 
ا فو بحب براءة اخيل وإن كان المت ثابتأ على الحال عليه وله يجر 

مسألة بق هبد الشمون نشي 
قال: وإن وهب للضامن» صار حقاً له على المضمون عنه يطالبه به. 

أوهو منصوص عليه ق الأحكام|2, وبه قال أبو حنيفة. 

ووحهه: أله في ذمة الضامن كما أله في ذمة المضمون عنه» فصح تمليكه بالحبة كما 
صح تمليك المضمون عنه بالهبة» فإذا ملكه الضامن بقبوله من الواهب» صح أن يطالب 
المضمون عنه» وبرئ المضمون عنه من حق صاحب الال في الأصل» وعلى هذا يجب 
أن تكون مصاحة الضامن» ويكون ذلك على ثلاثة أوجه: وجهان منها يبرأ الضامن 
والمضمون عنه» وهو أن يصالحه صلحا مطلقاء فيقول: قد صالحتك من هذا المال على 
نصفه» أو أقل» أو أكثر» فيجب أن يبرأ منه الضامن والمضمون عنه؛ أن ظاهره يقتضي 
إسقاط البقية» فإذا أسقطهاء سقط حقه منهاء فلا يكون له مطالبة واحد منهما. 


والثانن: أن يقول صالحتك على كذا على أن تبرأ من الباقي» [فيبرأ الضامن]؛ لاله 





. ما بين القوسين ساقط من (ب)‎ )١( 
, )( ما بين القوسين ساقط من‎ )۲( 
. ٠٤١١/۲ انظر: الأحكام‎ )۳( 


كتاب القضاء باب القول في الكفالت والحوالت YAY‏ 


قد صرح ببراءته فقط» ولا يجب أن يبرأ المضمون عنه» وفي الوجه الأول نظر؛ لاله 
يحتمل أن يكون أراد براءة الضامن دون المضمون عنه» ومع الاشتباه لا يجوز إسقاط 
حق ثابت على المضمون عنه» وعلى هذا يجب أن يصح لصاحب الحق أن يصارف 
الضامن كما تصح مصارفته للمضمون عنه. 

مسا لة : فى أخذ صاحب الال لماله من الضامن 


قال: بوإن«ضمن رجن عن رجحل نمالا بإذلة اعا صاب الال ماله من الا 
رحع الضامن على المضمون عنه. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام](. 

وهذا ما لا أحفظ فيه حلافا؛ لاله إذا ضمنه بأمره يكون في الحكم كأنه استقرض 
ذلك منه؛ وبين" ذلك أن رحلا لو قال لآخر: اقض عن فلاناً ما له على من الدين؛ 
آله صرلة من يقول: ملكي الألف الذي في ذم بألف تقضيه عي على أن ادر 
لك مثله؛ يكشف ذلك أن رجلا لو قال لآخر: اشتر لي هذا العبد بألف» ووفر الثمن 
من عندك» كان كأنه قال: وف الثمن» فيكون لك علي مثله. 

فإن قيل: و لم قلتم في جميع ذلك إِنَّهِمترلة من التزم ضمان مثل ما يعطيه صاحبه؟ 

قيل له: لأن العادة جرت بأن مثل ذلك يكون على سبيل الضمان» وإن الملتمس 
ذلك لا يسأله على سبيل التبرع» وهو بمترلة أن يقول الرحل للحمال: احمل لي هذا 
الحمل إلى موضع كذاء وهو يريد لأوفيك الأحرة» ولهذا تحب الأحرة» ويمترلة من 
E‏ يقول لاأحر: قد احتجت إلى ألف درهم فأعطنيه أنه يجري بمخرى قوله 
أقرضن ألف درهم» فلما كان ذلك كله عادة جارية في تلك المعاملات» وجب أن 
تحمل عليه الإطلاقات التي ذكرناهاء ويجري هذا مجحرى قوله للخياط: حط لي هذا 


التو ب» فلهذا تحب فيه الأجرة. 


. ٠٤١/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
. في (ب): يبين‎ )9( 


المجلس (#ا) الإسلامي 





قال: فإن ضمنه بغير إذن المضمون عنه» قأحذ الال متهء لم يرجع على المضمون 
عنه بشيء ثما دفعه إلى صاحب المال. ظ 

[وهو منصوص عليه في الأحكاح])ء وهذا - أيضاً - مما لا أحفظ فيه خلافاً؛ 
لاله متبرع به والأصل فيه ضمان أبي قتادة وعلي - عليه السلام - عن الميت؛ لأنهما 
۾ يضمناء [و] لو كان يجب هما على الميت ما ضمناه» كان يعود حال الميت إلى ما 
كان عليه من وجوب الدين عليه وكان - صلی الله عليه وآله وسلم - لا يصلي 
عليه» فلما صلى علي علم أن الدين يسقط عليه» وأن حق الضامن لم يلزمه. 

قإن قيل: صلى عليه لأنّه لم يلزمه حق الضامن؛ إذ لم يكن ادى في الحال» وسقط 
عته الأول. ) 

قيل له: الأول لم يكن سقط عنه» (وإنما صلى - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنه 
صار يعتزلة من له الوفاء؛ فلو كان يلزمه البدل للضامن» لم يكن يمترلة من ترك الوفاء. 
ويدل على ذلك - أيضا - قوله: الآن بردت عنه)22 ؛ لأنه لو لزم حق آرء الم يكن 
يرد عته؛ وأيضا قد ثبت فيما يتطوع به الإنسان على غيره من غير التماس منه أنه في 
الحكم لا يلزمه شي كأن ينفق عليه» ويضيفه» أو يحمله على ظهرء أو يهدي إليه 
فكذلك الضامن بغير إذن المضمون عنه. ظ 

قال: والواحب للمضمون عنه فيما بينه ويين الله تعالى أن يلتزم للضامن ما دفعه 
عنه» وشرط يى بن الحسين - عليه السلام - أنه إذا علم أله لم يهبه لهء وأنه إِنّما 
أداه عنه ليقضيه20 , 

والأصل فيه: أن من عرف من حال إنسان أنه أهدى إليه ليعوضه؛ يجب أن يعوضه 
فيما بينه وبين الله تعالم» وكذلك إن حمله له متاعاً على ظهر ليستوف الكراءء وما 
ل ذلك وإن لم يكن سأله في الأصل ذلكء أو أمر به» فكذلك حال الضامن» 


. ١55/9 انظر: الأحكام‎ )١( 
. ما بين القوسين سقط من (أ).‎ )۲( 
. ١15/5 انظر: الأحكام‎ )۳( 


كتاب القضاء باب القول في الكفالدّ والحوالى ۲۸۹ 





ومعيئ قولنا يجبء هو أله هو الأولى والمستحبء لا بالقطع بالوجوب؛ لأنا لو قطعنا 
بالو.جوبء الحكمنا عليه بذلك. 

مسألة: في الضامن يشترط البراءة من المضمون عنه 

قال: ولو أن ضامناً ضمن المال لرحل عن رحل» واشترط عليه البراءة من المضمون 
عنه» صح ذلك» وكان ذلك .معن الحوالة(» وبه قال أبو حنيفة» وذلك أن معئ 
الحوالة أن يثبت الحق على الضامن» وينتقل عن الأصلء فإذا ضمنه الضامن (بشرط 
براءة المضمون عنه » ورضي به صاحب الالء لزم الحق الضامن » وسقط عن 
المضمون عنه)()»ء فيكون ذلك معن الحوالة. 

فإن قيل: ألستم قلتم إن الحق لا يثبت على الضامن مع سقوطه عن المضمون عنه» 
فكيف أجزتم ذلك في هذه المسألة؟ 

قيل له: نحن إِنَّما قلنا ذلك في محض الضمان» وهذا الضمان معن الحوالة» وقد بينا 
أن الحوالة من حكمها أن يسقط الحق عن الأصل بتحويله إلى ا محال عليه» وبينا أن 
الحوالة هي انتقال الحق عن ذمة إلى ذمة» وأن الضمان الخالص هو توكيد ذمته 
بأحرى» فلا يلزم ما سألت» وهذا يوجب صحة البراءة المعلقة على الشرط مثل صحة 
/ الضمان المعلق على الشرط؛ لاله يصحح براءة من له الحق ممن عليه بشرط 
ضمان الضامن؛ ألا ترى أنه لو قد أبرأت من عليه الحق على أن يضمنه» فلم يضمنه» 
لم تقع البراءة؟ وهذا يدل على أن الحوالة تصح بغير إذن امحيل إذا رضي ها احتال» 
والقابل للحوالة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ ولأنه لا يرحع القابل على صاحب 
الحق على ما تقدم بيانه. والله أعلم. 

مسألة: في الضمان المجهول 

قال: ولو أن رحلاً قال لآحر: إن لم يوفر عليك غرعك22 هذا حقك يوم كذاء 
فهو على كان ذلك ضمانا صحيحاً على ما شرط. 
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. ١٠٤١۷ انظر: الأحكام‎ )١( 
.)( ما بين القوسين ساقط من‎ )۲( 
سقط غريعك من (أ).‎ )0( 


المجلس َي الإسلامي 
۹ باب القول فى الكفالت والحوالت كتاب القضاء 
7س يي ل ا ل ا ل 


ووجهه: أن الضمان يصح مع الخطر؛ بيه يدل اجا يجى - عليه السلام - 
شركة المفاوضة؛ لأا تتضمن ضمانات مجهولة» في أوقات مجهولة» على أخطار 
جهو لة؛ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. ظ 

والأصل فيه: ما أجمعوا عليه من جواز ضمان الدرك؛ لأنّه خطرء رعا استحق 
اديع ورا م يستحق» ولا يعرف - أيضاً - وقت الاستحقاق» فإذا ثبت ذلك مع 
الأحطارء ثبت مع المحهولء وإلى أوقات مجهولة» كالطلاق» والعتاق؛ وذهب أصحاب 
أي حنيفة إلى أن الآجال اجهولة يحب أن يكون ها أسباب تتعلق بالمال والأداء حبَّى 
تصح» فإذا لم تتعلق» لم يصح ذلك كأن يقول: إلى أن يجيء المطر أو تغيم السماء أو 
يطير الطائرء أو ما أشبه ذلك» وليس ذلك ببعيد. والله أعلم. وإِنّما أحازوا ذلك إذا 
قال: إلى وقت الدياس» أو ورود القافلة» وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك مما يجوز أن يتعلق 
به امكان اال 

مسألة: في عدم اعتبار رضا المحال عليه في الحوالة 

قال: ولو أن رجلاً كان لرجل عليه مال فأحاله على آخرء ا 
لمال كان ذلك حوالة صحيحة. | 

إو هو منصوص عليه في الأحكام](. 

وظاهر هذا الكلام يدل على أن الحوالة تصح باحيل وا محال من غير اعتبار رضا 
الخال عليه» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بد من رضا انحال عليه واحتلف 
أصحاب الشافعي على ما حكاه ابن أبي هريرة» فمنهم من قال: لا بد من رضا ا محال 
عليه» ومنهم من قال: تصح بغير رضا الحال عليه قال: وهذا هو الصّحيح. 

ووحه ما قلناه: أن صاحب الحق ملك حقه الذي في ذمة من عليه الحق» فليس له 
منعه من التصرف فيهء كما أن العبد لما ملكه مالكه» لم يكن له أن نعه من التصرف 


5 الأحكام ٠٤۷/۲‏ . 
3 وق المنتخحب TV‏ 5 كان رحل على رحل دنائير أو غير ذلك» فأحاله على انر بذلك المال 


كتاب القضاء باب القول في الكفالة والحوالت ۹۱ 
ا ~~ ا 


فيه ببيعه شمن شاء» أو إحارته فيما شاء» وكما أن من استأجر دارا ليسكنهاء أو دابة 
ليركبهاء لم يكن لصاحب الدار منعه من إسكان غيره» وكذلك صاحب الدابة ليس له 
منعه من إر كاب غيره» ولأنه لو وکل وكيلاً يقبضه منه إن شاء أو يصالحه أو یبرئه» 
فلا حلاف انه ليس له أن متنع من توفيره عليه فكذلك الحتال؛ لأنه في هذه الأمور 
حار محرى ال وكيل» على أله لا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة في صاحب الحق لو وهب 
ما له للضامن» وقبلهء أله يصح وأنه /١7/‏ يصير حقا للضامن يطالب به المضمون 
عنه» فكذلك المحتال يجب أن يثبت حقه في ذمته بغير رضاه؛ لاله ليس أكثر من تحويله 
حقه الذي فى ذمة غريمه إلى غيره» على أن الأصل في الحوالة قول النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «مطل الغ ظلمء وإذا احتيل أحدكم على ملىء فليحتل». و 
بعض الأخبار «فليتبع». فذكر - صلى الله عليه وآله وسلم - انحيل وانحتال» وم 
يشترط رضا ا محال عليه» فدل ذلك على أن الحوالة تصح بغير رضى الحال عليه. 

فإن قيل: لا تصح الحوالة إلا بقبول ا محال عليه؛ لأنّه لا يجوز امحيل إثبات دين في 
دة اتال غل إلا برضاه. 

قيل له: الحيل ليس ينبت في ذمته ابتداء الدين» بل الدين ثابت فيهاء وإِنّما ينقله 
عن نفسه إلى غيره» وليس تحقيقه إلا تسليط الخال عليه بالاستيفاء» أو الصلح» أ 
الإبراء» أو التأحيل» وكل ذلك بيّنا أنه يصح لصاحب الحق التوكيل فيه» وليس بين 
التو كيل وال حوالة فصلء إلا انقطاع حق الحيل وثبوت حق الموكل» فإذا كان المطالب 
واحداء كان أرفق به» فكيف يسوغ ذلك من غير اعتبار رضاه في الأغلظ ولا يسوغ 
في الأرفق؟ وحكي عن صاحب الظاهر أنه قال: إذا أحيل على مليء؛ فليس له أن يمنع 

من القبول» فكأنه أثبت الحوالة من غير رضا المحتال» وذلك لا يصح؛ لأن له ألا يبرئ 
الذمة الى فيها حقه» ولا ينقله إلى غيرها؛ لاحتلاف أحوال الأعيان» وكذلك لا يجوز 
أن ع ان نه إل بدل سواه» فكذلك إلى ذمة سواها. 

فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أحيل على مليء» فليحتل». 


۹۲ باب القول في الكفالت والحوالت كتا القضاء 
mT‏ ل سس 


0 ليس ذلك بإيجاب» ولكنه إباحة بالأدلة ١‏ التي بيناهاء وبدلالة قوله - صلى 
الله عليه و اله وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم فلكم د فليس للمحيل 
أن ستل مال ساج الحق إلا برضاه. 

وا تلفت ا المعلوم أن للناس أن يتصرفوا في حقوقهم 
على التراضى 

قيل له: لولا الإباحة» كان ذلك ممنوعاً منه؛ لا روي من فيه عن بيع الكاليء 
بالكالئ؛ لأنّه كان يكون بيع دين بدين. 

وتحصيل مذهب ييى - عليه السلام - في الحوالة أله لا بد من رضا امحتال» ورضا 
أحدهما من امحيل وانحتال علي وقد مضى الكلام عليه في جميع ذلك إلا أن المحال 
عليه لو التزم الحوالة» ورضي الحتال بغير رضا الخيل» فإنه لا يرحع على من قبل الحوالة 
عند كالضامن يقبل دون المضمون عنه» وكذلك إن كان علم شيء كان حالف 


قال في (الفنون): إن غرّ الحتال بأن امحال عليه غينّ» فوحده مفلساًء فله أن 
يرجع(©, وبه قال مالك وحكي - أيضا - عن ابن رای 

ووجحهه: أنه /١1/‏ رضي أن يتحول حقه من ذمة إلى ذمة» فإذا وحد فيها عي 
كان له الخيار» كما أنه لو رضي [أن] يحول حقه إلى سلعة فوحد ما عيبا كان له 
او ا الحوالة عقد معاوضة؛ لأن الحتال يعتاض .ما في ذمة الخال عليه عما كان 
له في ذمة احيلء فيجب أن يكون له مسرح في الرد بالعيب. 

مسا لَةَّ: : في انتقال حق المحتال إلى المعال عليه وبراءة المحيل ‏ 


قال : ويتتقل حق الحتال عن الحيل إلى المحال عليه ويا منه امحيل. 
إوهو منصوص عليه في الأحكام](٠.‏ 





. >1۷ انظر: الفنون‎ )١( 
. ٠٤۷/۲ انظر: الأحكام‎ )۲( 


كتاب القضاء باب القول فى الكفالة والحوالت ۹۳۴۳ 
ج 


أما ثبوت الحق عن الحال عليه فلا حلاف فيه» ولا حلاف في ؛ براءة احيل إلا ما 
يحكى عن زفر أنّه جعل الحوالة كالضمان في أن امحل لا يبرأ من الحق. 


والدليل على ما قلناه: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «وإذا أحيل أحدكم 
بتي فليحتل». فاشتراطه الملاءة يدل على براءة امحيل؛ لأنّه لو لم يبرأء لم يكن 

لى المحتال ضرر قي كونه 57 کالضامن؛ E,‏ الحوالة مشتق من التحول» 
ل - عليه السلام - آنه كان عليه 
يي امات افر لتر لير ير E NE‏ 
رحل كان لعلي عليه حق» ففعل» فلم يصل إلى ماله من جهة الرحل» فجاء إلى علي 
- عليه السلام -» فقال على - عليه السلام -: اخترت علينا غيرنا أبعدك الله فلما 
قال ذلك في عهد النى - صلى الله عليه وآله وسلم -» علم أله كان معلوما أن 
الخوالة وجي نفل التق هن شيل إلى الخال عليه 

مسا لة : في إفلاس المحال عليه أو إنكاره 


قال: فإن أفلس انحال عليه» كان صاحب الال أسوة الغرماء» ولم يكن له سبيل 
على الحيل» وكذلك إن أنكر الحال عليه» فلم يكن لصاحب الال عليه بينة» وحلف 
الخال عليه على إنكاره »م يرجع إلى ايل بشيء. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخحب]('» وبه قال الشافعي» قال أبو حنيفة 
وأصحابه: رحع إذا توى الال على الحتال بإنكار ا حال عليه». وحلفه عند الحاكم إذا 
م يكن للمحتال بينة» أو موته مفلساء زاد فيه أبو يوسف ومحمد: أو فلسه الحاكم. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أن حقه قد انتقل من الحيل» و لم يبق بينه وبينه معاملة» فوجب 
SS‏ شترى صاحب الحق ممن عليه 


فإن قيل: عروض هذا إن مات العبد قبل القبض. 


. ۳۷١ والمنتخب‎ 2١5417/7 انظر: الأحكام‎ )1١( 


؟ 202 بابالقولفي الكفالت والحوالة كتاب القضاء 
س للضي 


قيل له: ليس ذلك كذلك؛ لأن العبد إذا تلف قبل القبض يتلف والمعاملة بينهما 
بعد باقية؛ لاله يطالبه بتسليم ما اعتاض عن حقه» وليس كذلك الحوالة؛ لأنه لم يبق 
بينهما مطالبة بأمر يتعلق بذلك الحق» فأشبه ذلك تلف العبد بعد القبض» وبعد 
انقطاع المعاملة بينهما. ) 

فإن قيل: قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذا أحيل أحدكم على مليى 
فليحتل» أو فليتبع». فأمر بالإتباع بشرط الملاءة» فإذا زالت الملاءة» فلا يجب أن يتبع. 
قيل له: ظاهر الخبر يوحب كونه مليقاً في حال الإحالة؛ اسيل مره 
وسلم - قال: «إذا أحيل أحدكم على مليء /١5/‏ فليتبع». ولح يشترط الملاءة في 
سائر» ونحن لو استدللنا بالخبر» كنا سعد وصح الاستدلال به؛ لأنا نقول إِنّه أحيل به 
على مليء» فعليه اتباعه» بقي على حاله أو أفلس؛ وأيضاً لا حلاف بيننا وبينهم أن 
الحوالة قد أوجبت نقل الحق عن انخيل. 

فإن قيل: العقود كلها مبنية على شرط سلامة الأبدال. 

قيل له: ليس كذلك» » فإن المرأة لو ماتت قبل الدحول» ثبت المهر واستقر وكذلك 
لو صالح عن دم العمد» وكان المصالح ماما م يرحع إلى القود. وَإنّما يحب ذلك في 
مواضع بشرط بقاء المعاملة» فأما مع زوال المعاملة > فحدوث ما يحدث لا يوجب 
فسخ ما تقدم» على أنا قد اتفقنا أن الحق قد انتقل عن الحيل» فلا يجوز رجوعه إليه 
إلا بدلالة» ولا دلالة. 

فإن قيل: فالذمة الثانية بدل عن الذمة الأرل بشرط قبض ما فيها. 

قيل له: هو عندنا في حكم المقبوض» لذلك جاز إحالة ألف بألف. 

فإن قيل: فأنتم تقولون إن المشتري إذا أفلس قبل توفير الثمن» رحع البائع إلى 
عين ماله. 

قيل له: هذا لا يشبه ذلك؛ لأن المعاملة بين البائع والمشتري الذي أفلس ل تنقطع؛ 
ألا ترى أنّه يطالبه بثمن السلعة؟ إذا كانت المعاملة قائمة» فلا يمتنع من ورود الفسخ 


)١‏ في (أ): فأما زوال المعاملة الحدوث ما يحدث لا يوحب. 


كتاب القضاء باب القول فى الكفالت والحوالت ۲۹٥‏ 





على العقدء كتلف العبد قبل القبض» أو حدوث عيب به قبل القبض» على أنا لو قلنا 
إن القياس يوجحب حلاف قولنا في المشتري إذا أفلس بت لكنا استحسنا فيه اتباع 
الأثر - لم يكن ذلك ا 

فإن قيل: اليس قد روى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم 
السلام - أنه قال: «لا تواء على مسلم» إذا أفلس امحال عليه» رجع طالب الحق على 
الذي أحاله»(١؟‏ 

قيل له: معناه إذا كان مفلساً في حال الحوالة» وغر به الحتال؛ للأدلة التي قدمناهاء 
وعلى هذا - أيضاً - يحمل ما روي عن عثمان من قوله: لا توى على مسلم؛ يبين 
صحة هذا التأويل أن الحق عندنا لم يتو على الحتال؛ لألّه بقبول الحوالة في حكم 
الستوفي حقهء وإِنّما عرض التوى بعد استيفاء الحق حكماء وذلك لا يعتبر به 
يكشف ذلك - أيضاً - أنه لا حلاف أن الحيل إذا مات قبل استيفاء الحال حقه». 
يقسم ماله على ورثته» فدل ذلك على انقطاع حقه عنه؛ ألا ترى أن المضمون عنه لو 
مات» لم يقسم ما له ما لم يقبض صاحب الال حقه0)؟ 

مسألة: في الضمان في الحدود 

قال: ولا يجوز الضمان قي الحدود. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام|0©. 

ووحهه: أن الضمان وضع للاستيثاق كي يتوصل به إلى استيفاء الحقوق» وأمر 
الحدود موضوع على حلاف ذلك؛ لأنها تدرأ بالشبهات» ويجب التوصل إلى درئها؛ 
ألا ترى أن المقر يجوز أن يلقن ما يوجحب درء الحد عنه على ما ورد به الأثر؟ فإذا 
كان ذلك كذلكء فلا معن فيها للضمان؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: «الزعيم غارم ». وضامن الحد لا يجوز أن يغرمه» فثبت أنه ليس بزعيم فيه. 
)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب الشركة» باب الحوالة والكفالة. 


١؟)‏ سقط حقه من (). 
(۳) انظر: الأحكام ٠٤١/۲‏ . 


ل باب القول في الكقالدّ والحوالت كتاب القضاء 

مسألة: في ضمان العبد المأذون له في التجارة 

قال: وضمان العبد المأذون له في التجارة جائز» قال في /١5/‏ (الأحكام): ضمان 
ا المأذون هم في التجارة حائز» وهم لازم؛ فكان تحصيل ذلك أنهم إذا 
ضمنواء حاز ضمانمم» إلا أم لا يطالبون به حن يعتقوا؛ لاله لما قال هو حم لازم بعد 
قوله: ضماءُم جائز» دل على أن المراد به أن اللزوم لا يتعداهم؛ لأهم لو طولبوا به 
في حال الرق» كان ذلك لازما مواليهم؛ ولأن ذلك ليس من التجارة في شيء» بل هو 
تبرع» و استهلاك لال مولاه» فيجب ألا يطالب به؛ ألا ترى أن الضمان ليس بأو كد 
من الاستقراض» ولو استقرض عبد مالا :0 يلزمه الأداء حتى يعتق) فأما لرومه إذا 
عتق» فلأنه ألزم نفسه؟ ألا ترى أله لو أقر بحق في حال الرق» لزمه الأداء فى حال 
العتق؟ ولأنه بالغ رشيد فيجب أن يصام ضمانه» كالحرء وإلّما يجب تأحير مطالبته؛ 
ذه لا ملك شيئاء ول يأذن له مولاه في استهلاك ماله. 


. ف (): العبد المأذون له‎ )١١ 
. ١45/9 (؟) انظر: الأحكام‎ 


كتاب القضاء باب القول في الصلح ۹۷ 


باب القول فى الصلح ‏ 

الصلح حائز في الحقوق والأموال بين( الرحال والنساء إذا كانوا بالغين. 

[وهو منصوص عليه في المنتخب |20. 

والأصل في حواز الصلح قول الله تعالى: <إِوَإنَ امْرأَة حافت من بَعْلها شوزا أ" 
إعْرَاضا فلا جتا - عَلَيْهِم أن يُصالْحًَا بَيْنَهُمَ طحا رالنساء: ۲۸ 1ê‏ 0 استأنف» فقال 
- عر وحل -: فإوًالصلح حَيْرّ4 وهذا عام في جميع الصلح» وقال - عز وجل -: 
لما المُؤْمُون إخوة فأَصّلحُوا َيْنَ رکم (الحجرات: .)٠١‏ 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رواه أبو بكر الحصاص أنه قال 
لبلال بن الحارث: «اعلم أن الصلح جائز ون السلميق إلا ابا أحل 000 
حرم خلالا والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا». 

فدل ذلك على جواز الصلح والشرط إذا ©» وقعا على موافقة الأصول» 
ومقتضى الشريعة. 

وروي عن آي هريرة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «الصلح جائر 
بين المسلمين». فدلت هذه الآيات» وهذه الأحبار» على جواز الصلح فيما ذكرنا 
من الأموال والحقوق بين الرجال والنساء ما لم يقع على وحه تمنع منه الأصول 
ودلائل الأصول. 

مسا لم : فيما يجوز فيه الصاح وما لا يجوز 


ولا يحوز الصلح في الحدودء والأنساب» ولا في تحليل ما حرم الله» ولا تجريم ما 
أحل الله. 


)١(‏ في (أ): من. 

(۲) انظر: المنتخحب 5/ .1٦۹ - ۱٦۸‏ والمنتخحب: 51437. 
(۳) في (ب): طلال. وصوب على: بلال قي اهامش. 

7( سقط م (): إذا. 


المجلس 0 الإسلامي 
۹۸ ْ باب القول في الصلح كتاب القضاء 
[وهو منصوص عليه 2 الأحكام والمنتتخب |(0). 


إنّما قلنا إن الصلح في هذه الأشياء لا يصح؛ لأن الصلح يجري يحرى البيع» أو 
يحري جحرى الإبدال» والإبراء» وشيء من ذلك لا يصلح في الحدود والأنساب؛ لأن 
البيع فيها لا يصلح» وما لا يصح الإبراء في شيء من ذلك مستحق» ولا يصح بدل 
وان کا کے سس کے أن شاك تباخ سكن يدل حلا آرے الم 
وتحليل الحرام إذا كان الصلح لا يغير حكم الشيء؛ لأن الحلال قد يحرم بالصلح, 
والحرام قد يحل بالصلح» كأن يصالح الرحل عن دار /١57/‏ يجارية؛ لأن ذلك في 
٠‏ معن البيع» ؛ فتحل الحارية للمصالح بعد أن كانت حراماء وتحرم على أحدهما بعد أن 
كانت حلالاء وَإِنَّما المراد بذلك هو أن يصالح على ما جحرى2© بحرى الزن أو على 
أن حكن الخصم من وطء جارية حصمه مدة» وما أشبه ذلك» وهذا ما لا حلاف فيه 
وقد ورد النص فيه حيث يقول - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إلا صلحا حرم 
حلالا؛ أو أحل را 


مسألة: في الصلح على الإنكار 
قال: ولا يجوز الصلح على الإنكار. ظ 
وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب]0» وبه قال الشافعي» وابن أبي ليلى. 
وقال أ حنيفة وأصحابه» ومالك0: هو جائز. 
والذي يدل على ما قلنا قول الله تعالى: لا تأكلوا أَمْوَالَكم یکم بالاطل4 
(النساء: ٩‏ ۲)» وهذا من أكل الال بالباطل؛ لاله يعطيه تفاديا من الأذى» وقوله: «إلا 
e‏ حرم حلالاً أو أحل اما وأنحذ الال ہن يتفادى به من الأذى حرام 


.۳٤۳ والمنتحب:‎ .١5/8 /7 انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (ب): يصلح. 

(۳) في (ب): يجري. 

)٤(‏ انظر: الأحكام ۲/ .١5/8‏ والمنتخحب: 844 - ه86, 
(©) سقط من (ب): مالك. 


كتاب القضاء باب القول في الصلح ۹۹ 
ا ا = 


وهذا الصلح يقتضيه. فو حب ألا يكون جائز ا ولا حلاف أن بعض الظلمة لو صادر 
بعض الناس على مال معلوح» فصاحه على بعضه) ا لا تحور وأن الال لا يحل 
للآحذ("©, وأن للمعطي الرحوع فيه ما أمكنه» فكذلك الصلح على الإنكار بعلة أنه 
أعطاه تفادياً من الأذى من غير سبب يوحبه (فو جب ألا يكون حائز )4000 € كتفش 
ذلك أنه ععيئن الرشوة التي تعطى لقطع الأذى» إما لأن يكف أذاه في منعه الواجب» 
أو إيصال الظلم إليه» وهذا سبيل الصلح عن الإنكار» على أن عقد تت عد 
معاوضة؛ لاله يبدل شيعا عوضاً عن آخحرء فإذا لم يكن هناك شيء يصح أن يُعوض 
عنه» كان باطلاً كبيع اهوای والريح» وما أشبة ذلك. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ما يبدل يبدله على قطع الخصومة؟ 

قيل له: ذلك لا يصح؛ لأنّه لو كان كذلك» لوحب أن يحكم بالمال على المدعى 
عليه إن أقر بعد ذلك» لو كانت الدعوى في سلعة» فصح كوهًا في يد المنكر بعد 
الصلح» فو بجب0) أن يۇ خحد منة) ولو جب أن تسمع البينة بعد ذلك؛ ألا تری أن 
اليمين لما كانت لقطع الخصومة» معت البينة بعدهاء كذلك الصلح لو كان على قطع 
الدعوى» لوحب أن تسمع البينة بعده» ولو كان ذلك كذلكء لم يجب إذا صالحا عن 
الدراهم بالدنانير ألا يفترقا قبل القبض» فكل ذلك يبين فساد قول من قال: إِلّه مأخوذ 
على قطع الدعوى. 

فإن قيل: دحوله في الصلح يجري جحرى الاعتراف تجوازه. 

قيل له: كيف يجري جحرى الاعتراف يجوازه وهو منكر؟ ولو وجب ذلك» لوحب 
لن دحل في صلح المصادرة أن يكون ذلك منه يجري بحرى الاعتراف بجوازه. 
فإن قيل: الآحذ هناك معترف بالظلم. 

قيل له: إهما وإن افترقا من هذا الوحهء فقد اشتبها من حيث جمعنا بينهماء» وليس 
)١(‏ في (ب): لاحذ. 


(۲) سقط ما بين القوسين من (0). 
59 في (ب): يوجحب. 


e 8‏ ياب القول في الصلح كتاب القضاء 
الأصل أن يوافق الفرع من كل وجه؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لكان 
كالشىء الواحد. 
قيل له: ليس كذلك؛ لأن المكره على عقد لا يكون معترفا() يحوازه. 
فان /717/ قيل: ليس على من صالح على الإنكار إكراه. 
قيل له: هناك بعض الإكراه؛ لاله يتفادى به من الأذى» وهذا القدر من الإكراه لا 
حلاف أنه يفسد عقو د0) البيع» وما أشبه ذلك. 
فان قيل: تقدم الإنكار لا بنع صحة الصلح بعده كما لا بمنع صحة الإإقرار بعذه. 
قيل له : الإقرأر لا يجامع الإنكار بل يتفي فيخلص الإقرار من الإنکار» ولیس 
كذلك الصلح» فإنه يجامع الإنكار» ويقع مع الإنكار» فلم يجب أن يكون حكمه 
حكم الإقرار؛ وأيضا لا يجوز أخذ الملل على دعوى زوحية وقذف» فكذلك على 
دعوى مال؛ لاله يأحذ على بدل لم يثبت 
فإن قيل: فداء إلا سير بالمال جائز» فما أنكرتم من جواز ما اخحتلفنا فيه؟ 
قيل له: المفاداة إذا0© وقعت في دار الإسلام» فللمسلم أن يرجع فيما أعطى إن 
كان الأسير قد تخلص» وإن كان في دار الكفرء فإن الكفار I E‏ 
بالغلبة» فسبيله سبيل ساثر أملاكهم التي تغلبوا عليها. 
مسألة: في الصلح عن النقد بالدين 
قال: ولا يجوز الصلح عن نقد بدين. 
[أوهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب |(4). 





(0) نزي ليس امعترفاء 

(۲) في (ب): عقد. 

(۳) في (ب): إن. 

.۳٤٣۳ والمنتحب:‎ . ٠٦۹ - ۱۹۸ /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 


كتاب القضاء باب القول في الصلح ۳.۱ 


كا ب 


المراد به“ إذا كان الصلح على سبيل الصرف؛ لأن الصلح يكون على سبيل البيع» 
أو على سبيل الإبراء» فإذا كان على سبيل الصرف» كان کالبیع» نحو أن يصالح على 
الدراهم بالدنانير» أو عن الدنانير بالدراهم» فإنه يكون كالصرفء لا يصع" الصلح 
ما لم يتقابضا قبل التفرق» فإن لم يتقابضا في ا جلس» أو تصا حا على أن يكون المصاح 
عليه دين بطل الصلحء وهذا ما لا حلاف فيه؛ فإن تصالحا عن ألف بخمسمائة 
درهم» صح الصلح» وإن لم يتقابضا الخمسمائة؛ لأنّه لا يجري محرى البيع» بل هو 
إبراء من خمسمائة على أن يعطيه خمسمائة» فلا فصل بين أن يعجلها وبين أن يؤخرها. 


مسألة: في الصلح عن المجهول 


قال: ولا يجوز الصلح عن امجهول. 

ووجهه: إما أن يكون كالبيع) فيجوز فيه ما يجوز في البيع» أو يكون إبراء من 
البعض» ولا يجوز" بيع المجحهول» فيجب ألا يجوز الصلح الحاري بحرى البيع عن 
المحهول؛ ألا ترى أله لا يجوز الصلح الذي هو كالصرف إلا كما يجوز الصرف؟ 
لاله لا بد فيه من التقابض في امجلس؛ فإذال» ثبت ذلك في الصلح الذي هو كالبيع»› 
فلم يفصل أحد بينه وبين الصلح الذي هو إبراء من البعض في جوازه عن اجهول» | 
(فيجب ألا يجوز الصلح الذي هو إبراء عن المجهول)22» على أن الإبراء عن المجهول 
نما لا يصح بدلالة ما أجمع عليه من أن رجلا لو كانت له حقوق مختلفة على رحل» 
فقال له: أبرأتك من حق من تلك الحقوق”"» لم يجز ذلك والعلة آنه إبراء من 
ا جهول؛ ألا ترى أله لو عيّن الحق» صحت البراءة منه؟ فكذلك سائر الحقوق ابجحهولة 
لا يصح البراءة منهاء فإذا لم تصح البراءة من المجهول» ولا بيع المجهول» وكان 





)١١‏ سقط من (ب): المراد به. 

(۲) في (ب): يصلح. 

(۳) في (ب): يجب. وظنن على: يجوز. 
)٤(‏ قي (ب): كما لا يجوز. 

)٥(‏ قي (أ): وإذا. 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۷) في (أ): من حق من الحقوق. 


المعجلس 2 الإسلامي 


22 باب القول في الصلح كتاب القضاء 


الصلح يرجع إلى واحد منهماء :ل السام على اهولخ راا لا ساون ۲ أن الصلح 
عن /١١8/‏ احهول لا يصح» فكذلك [الإبراء] عن المجهول؛ والعلة أله أحد عوض 
وت ويكشف ذلك أن الثمن ل لم جز( أن يكون جهو لا لم يجز أن تكون السلعة 
- أيضا - مجهولة. . 

فإن قيل: روي أن(" الني - صلی TTT‏ 
إلى بي جذيمة حين قتل حالد بن بن الوليد من قتل منهم» وأمره أن يدي هم قتلاهم» وما 
استهلك من أموالهم» قال: : فوادهم» ورد إليهم كل ما أحذ عنهم حى ميلغة الكلب» 
وبقيت في يده بقية من مال» فقال: أعطيكم هذا عما لا تعلمونه» ولا يعلمه رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم ت نم اء فأخبر النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال: : «ما يسرى ا حمر النعم». فدل ذلك على جواز الصلح عن اجهول. 
غيل له: ذلك كان منه تبرعا وتطوعاء فلهذا جاز؛ لاله لا يلزم ضمان ما لم يعلم 
٠‏ استهلاكه ولا يدعيه مدع» وكلامنا في الحق المعلوم ثبوته إذا كان مجهولاًء على أن 
لا متنع أن يكون علي - عليه السلام - قدر فيه تقديراء ” تم أعطى ما أعطى عنه. 
وإبراؤه عن“ ذلك» وهذا ما لا يصح عندنا إذا علم أن الحق» المجهول داحل في 
ال ا 

فإن قيل: هو إسقاط الحق» فيجب أن يصح في امجاهيل» كالطلاق. والعتاق. 

قيل له: الصلح عقد يجري بينهماء فليس بإسقاط محض. 

صسألة: في الصلح على أقل أو أكثر من المدعى 

قال: من ادعى ياء قصوح على ما دونه ساز لصح ورت سبو علي ماهر 
أكثر٠‏ منه لم يجز الصلح. 





)١(‏ في (ب): يصح. 
(5) في (أ): عن 

(۳) في (أ): جاؤوا. 
)٤(‏ في (أ): على. 

)٥(‏ في (أ): على أكثر. 


كتاب القضاء باب القول في الصلح 7 


كتاب القظام 2 اا واچ جح ا س 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتحب]|('. 
أما الصلح على ما دونه» فلا إشكال في صحته؛ لأنّه يكون إبراء من البعض» 
وذلك صحيح. 

وأما إذا صالحه على أكثر منه» فإنه لا يجوز؛ لاله يكون ر لأن الصلح إذا م 
يتضمن معن الإا برأء» فإنه يتضمن معن البيع» » فكأنه باع الألف الذي هو(" له بألف 
وخمسمائة» وهذا ما( لا يجوز؛ لآنّه عين الربا. 

فإن قيل: ألستم تحيزون أن يكون المستقرض يرد أكثر ما عليه؟ فلم لا تحوزون 
الصلح على هذا الوجه؟. 
ا لأن الذي نحوزه بحوزه إذا لم يكن مشروطاء فأما إن شرط الزيادة» فهو 
م لا يجوزء 0 إذا عقدا9*» بينهما عقد الصلح» فقد تشارطا الزياذة. وذلك 
مسألة: في الصلح على المبهم والجزاف 
قال: وإن وقع الصلح بين الغرعون على شيء مبهي أو جزاف لا يعرفانه بکیل» 
ولا وزد» حاز ذلك بينهما. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخحب|0"©. 

وذلك أن بيع الجزاف من المكيل والموزون وغيرهما صحيح؛ وما صح في البيع» فلا 
إشكال في صحته في الصاح ؛ لأن أقصى ما يكون من حال الصلح أن يكون مشبّها 
بالبيع) ويجب أن يه يشترط فيه أن يكون الصلح عن المكيل والموزون عن مكيل وموزون 





)0 انظر: الأحكام ۲/ 1٦۸‏ . والمنتتحب: 137 5. 
(۲) سقط من (ب): هو. 

(0) سقط من (أ): ما. 

)٤(‏ في (ب): عمد. 

(م انظر: الأحكام ۲/ 1۹۸ . والمنتحب: 5147. 


٤‏ باب القول في الصلح صّتاب القضاء 


من حنسه يجب أن يعلم أن“ ما يصالح عليه مثل ما يصالح غنه أ ودونه؛ لأنّه إن كان 
أكثر منهع لم يصح؛ لأنّه يكون بمعيئ الرباء فأما إن كان المصالح عنه غير مكيل ولا 
موزون» ت ال دين فو شك ني الت زاد أو نقص› و تحب أن 


مسال في اصالعة بعش الورثة لصاحب الدين 

وعن باقي الورثة بغير إذهُم» صح صح الصلح في حصته» ول يصح في حصة باقي الورئة 

ارقو صوص لن ااج 

أما في نصيبه» فهو ما لا إشكال فيه؛ ألا ترى آله عندنا لو باع ما فيه نصيبه 
ونصيب غيره؛ صح البيع في نصيبه؟ فكذلك الصلح. 

وقوله: امع في حصص الباقين» معناه: آله لأ يقست ولا سره وب أن 
يكون موقوفا عندهم على (إحازتمم» فإن أجازوى صح» وإن أبطلوه» بطل في 
حصصهم» > كالبيع, إدا باع نصيب غيره أنه يكون 7 على)0 إجازة مالكه فان 
أجاز, صح البيع» وإن أبطل»› » بطل . 

قال: فإن ضمن لصاحب الدين ما صالحه عليه عن باقى الورثة» غرم ما ضمنه» 
و مرجع على الورثة بها ضمن يغير© أمرهم. 

[وهو منصوص عليه فى | الب ا 





)١(‏ سقط من (أ): أن. 

(5) في (أ): من جنسه. 

(۲) انظر: المنتتحب .٣٤٤ - ٣۳٤۳‏ 
(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(©) في (ب): به. 

0 انظر: التب 646. 


د 000 


كتاب القضاءع ياب القول في الصلح ميم 
كبر ري ت ا صصص 


وهذا إن كانوا قد أذنوا له في الصلح» أو أجازوه بعد عقده» 0 ضمن بغير 
أمرهم؛ لأن الضمان يصح بعد وحوب الحق» هذا إذا كان الصلح .مع البيع. 

وقلنا: إن الضامن لا يرجع با ضمن إذا كان ضمن بغير أمر المصالح عنه؛ لما بيناه 
في باب الضمانء وإن كان الصلح وقع على معن الإبراء من البعض» وضمن المصالح 
الباقى بغير إحازتمم» صح الضمان لذلك القدرء وإن بطل الصلح؛ لأن ذلك واحب 
عليهم: وهذا يدل على أن مذهبه أن الإبراء يصح إبطاله بالرد كما ذهب إليه أبو 
حنيفة وأصحابه؛ لأنّه أطلق أن الصلح لا يصح إلا بإذن المصالح عنه» ومن جملة الصلح 
الإبراء» وهذا هو الإبراء الذي يقتضي التمليك. 

ووجهه: أله يتضمن معن الهبة؛ (لأنه إذا أبرأ من عليه الدين» فكأنه ملكه الدين 
الذي في ذمته» فهو في معن الحبة)0© فيجب أن يصح فيه الرد كما يصح رد الهبة0) 
فأما الإبراء الذي لا يتضمن التمليكء كالطلاق» والعتاق» وإبراء الضامن» وإبراء 
الشفيع» وإبراء البائع من عيب يجده المشتري قي السلعةع فإن رده لا يصح؛ لان 
يقتضي7؟» تمليك شي ولا يحصل له معن حب بترن ناس N‏ 
قبول الا أو رده» وهذا قالوا: إن صاحب الحق لو ارا المضمون عنه فرد الإبراى 
بطل» ولو أبرأ الضامن فرد الإبراء» لم ييطل؛ لأن إبراء المضمون عنه يقتضي مع 
التمليك» وإبراء الضامن لا يقتضي إلا إسقاط المطالبة. 

مسألة: في المصالحة عن الأجنبي 

قال: وكذلك إن صالح عن الأحني بغير إذنه» وأعطى ما صالح به» أو ضمن» م 
يرجحع على من صالح عنه بشيء. [وهو منصوص عليه في المنتخب |0©. 





)١(‏ سقط من (ب): ثم. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۳) في (ب): في الطبة. 

)٤(‏ ظنن في (ب) على: لا يقتضي. 
(ه) انظ المشتعب 5 12 


القنجلس 2 الإسلا مدي 
EL | ۳٦‏ كتاب القضاء 
9ك ايت “e‏ 
والكلام في هذا هو الكلام فيما مضى في صحة الصلح» وقي كونه موقوفاًء وني 
الضمان عنه بإذنه» أو بغير إذنه» فلا وجه لإعادته. 
مسألة: في مصالحة المحال عليه 
قال: وإذا صالح الحال عليه صاحب المال» صح الصلح» ولم يرحع صاحب الال 
على اميل ما حط للمحال عليه. 
[وهو منصوص عليه في المنتحب](٠.‏ 


وذلك أن حقه قد انتقل عن انحيل» ول ببق بينهما علقت ولا معاملة؛ ألا ترى أن 
لا بتحوز رحوع اعتال عليه إن" يفلس امحال عليه أو ينكر؟ فأولى ألا يرحع عليه إذا 
حط بعض المال» ويخالف /١7١/‏ ذلك الضمان؛ لأن الضمان" لا يسقط الحق عن 
الضمون عنه» ولا يمتنع أن يترك الضامن بعض الحق» أو يرجع”© به عن المضمون عنه 
على ما قدمنا بيانه. |والله أعلم وأحكم بالصواب](, ` 





.8414 انظر: المنتحب‎ )١( 

(۲) في (ب): بأن. 

(۳) في (): بالضمان. 

(5) في (ب): ويرحع. 

(5) سقط ما بين المعقوفين من (ب). 


كتاب القضاء باب القول في التفليس ان 
سامت ااا سس و 


باب القول في التفليس Ù‏ 
إذا اشترى رجحل من رحل سلعة» نّم أفلس المشتري قبل توفير تمنهاء والسلعة قائمة 
بعينها» كان أولى بسلعتهء يأخذها بزيادتها إن كانت زادت» وبنقصاما إن كانت 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](). وبه قال الشافعي ومالك» وروي عن 
الحسن» قال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء. 

والأصل فيه حديت قاد عن الخدم عن فرة ہے جدبے قال قال ,رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: «من وجد متاعه بعينه عند مفلس» فهو أحق به»0". 

وق حديث آي هريرهة) قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 2 «إذا 
افلس الرحل وعنده سلعة قائمة بعينها لرجل» وعليه دين) فهو احق بجا من سائر 
الغرماء»(. 


وروي عن أبي هريرة» عن النبي - صلی الله عليه وآله وسلم -: «من“ وجد 
متاعه عند رجل قد أفلس» فهو أحق به من سائر الغرماء»7©. وروي ذلك عن أمير 
المؤمنين© علي - عليه السلام -» وعن عثمان» وحكي عن ابن المنذر أنه قال: لا 
مخالف هما في الصحابة في ذلك. 





(0 انظر: الأحكام ۲/ .٠١۸‏ 

(۲) في (ب): مالك والشافعي. 

.٠١/١ وأحمد‎ 2355/١ أحرجه الدارقطي‎ )٣( 

() أخرجه ابن حبان ۰١٤/١١‏ والبيهقي 5/5 ؛» والدارقطئ ۲۹/۳ وعبد الرزاق .۲٠۹٤/۸‏ 
(5) في (أ): أن من. 

(5) احرجه مسلم ٩ ٤/۳‏ اوغ +884 و الى 25/5 

(۷) سقط من (ب): أمير المؤمنين. 


المجلس َي الإسلامي 


.م باب القول في التفليس كتاب القضاء 
SSS SS‏ س 
فإن قيل: روي عن ”مرة» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -, أله قال: «من 
و جحد متاعه عند رحل قد اشتراه» > فهو أحق به ) وير ججع المشتري على البائع 
بالثشمن»20. وهذا اللفظ مخالف للّفظ الذي رويتموه. 

قيل له: هذان خبران صحيحان؛ كل منهما يفيد معي صحيحاً غير معن ضاحبه: 
فلا وجه لقولكم هذا لفظ عخالف للفظ90© حديتكم؛ إذ 91) ترد في معن واحد؛ 
ألا ترى أن الحديث الثان بي يستوي فيه المفلس وغير المفلس. 

فإن قيل: روي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«إذا أفلس الرحل» فوحد رحل( متاعه» فهو فيه أسوة الغرماء». وروي: «من باع 
ره بعينه» وقد أفلس المشتري» فهو بين الغرماء». وروي ذلك - أيضاً - عن 
علي - عليه السلام -. 

قيل له: يحتمل أن يكون معن ما روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - من 
قوله: «فهو بين غرمائه» إذا رضي صاحب المتاع» وكذلك ما روي عن على - عليه 
الاين تراد حر لسر الغرماء» إن رضي به صاحبه؛ وما قلناه أولى؛ لنكون 

قل استعملنا الخبرين على فائدتين صحيحتين) ولا نكون اشا أحدهماء أو نتأوله 
الا بدا 1101 ا 


فان قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد به إذا و جحده عنده على سبيل الوديعةع أو 
المضاربة“؟ 


قيل له: هذا هو التعسف ي التأويل» لأنّه يبطل فائدة قوله: أما رجحل أفلس؛ لأن 





.۲۸/۳ أخرج نحوه الدارقطئ‎ )١( 

(۲) في (ب): معئ. 

(۳) في (أ): لفظ 

(5) في (أ): إذا لم. 

(5) سقط من (أ): رحل 

(5) في (ب): عن ا 0 الله عليه وآله وسلم ا 
(۷) في (أ): والمضارية. 


كتاب ألقضاء باب القول في التفليس ۹ 
ااا اس ---برر-”)إ-ا-ن ات سا سس ااا ا 


تاريل وهو ما روي أله قال ي n.‏ الذي فل : هذا ذا الجا د ا 
رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم > «أعا رجحل مات أو أفلس فصاحب 
المتاع اجن متاعه ادا وججحده بعينه». وتأويل الراوي للحديث إذا بينه يكون أولى من 
تأويل غيره. 

فإن قيل: فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم -ع قال: «إذا وجد ماله بعينه» (في 
حال إفلاس المشتري قبل استيفاء النمن)(*» فأضاف الال إليه» وهذا يدل على صحة 
تأويلنا أن المراد به الوديعة» أو مال المضاربة؛ لأن البائع إذا باع لا يكون المال له 
وعندكم - أيضاً - أله لا يملكه إلا إذا احتار0© ذلك. 

قيل له: هذه الإضافة قد تستعمل على وجوهء وإن م يرد به تحقيق الملك» قال الله 
- عز وجل -: هذه ب بضاعتتًا ردت اريو سف 1)) وق الحا كان الشيء قد 
A‏ من ملکهم» وقال _- اي الله عليه وآله وسلم کڪ «من باع عدا فماله 
للبائع». فأضاف الال إلى العبد» ولم يرد به إضافة الملك. 

فإن قيل: ما أنكرتم من تأويلنا إن جاز ما قلته؟»؟ 

قيل له: أن الخبر ورد ق بیان حكم التفليس»› وجعل الحكم متغيرا بالإفلاس» 





(1) في (أ): يبطل قول. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۳) سقط من (ب): الرحل. 

)٤(‏ ٿي (ب): متاعه. 

20١‏ مقط ا يرث اومن فن ان 
(5) في (): ومال. 

(۷) في (ب): إلا بأن يختار. 

(۸) سقط من (أ): به. 

() في (ب): وإن جاز ما ذكرتم. 


۳1۰ باب القولفي التفليس كتاب القضاء 
848ه)>عاااا1ا سس يي ل" 


وتأويلنا يفيد ذلك» وتأويلكم يجعله لغواً » فصار تأويلنا أولى» على أله - صلى الل 
عليه وآله وسلم - ذكر الحكم وذكر السبب» فوجب أن يكون السبب سيب 
الحكمء (كما روي أله سها فسجد» كان السهو سبب السجودء و)22 لما روي أن 
ماعرا أقر بالزيى فرّحمء كان الإقرار بالزى سبب الرجمع وإذا صح ذلك» ل ببق إلا 
تأويلناء ولأن تأويلهم يجعل الحكم غير متعلق بالسبب الذي هو الإفلاس» ويجعل 
وحوده وعدمه سواء» على آنه - صلی الله عليه وآله وسلم -» قال: «فهو أحق به». 
وهذه(" اللفظة تستعمل للتقديم دون تقرير" املك لأنّه لا يقال: إن المغصوب منه 
أحق بالمال من الغاصبء وإنما يقال: إن المرتمن أولى بالرهن من الراهن» وإذا كان 
كذلك» فتأويلهم أن المالك للمال أحق ممن لا ملك ولا حق له فيه وذلك لا 
يستعمل» فصح هذا - أيضا - سقوط تأويلهم» وثبوت تأويلنا؛ ولا حلاف أن 
البائع أحق بالسلعة قبل التسليم إذا أفلس المشتري» فكذلك بعد التسليم» لأنّه وجحد 
ماله بعينه - يعي في حال إفلاس المشتري قبل استيفائه الثمن - وأيضاً هو مشارك 
للغرماء في الدين» ومنفرد بوحود عين ماله» فوجحب أن يكون أحق به لتلك المزية, 
(كالمرمن لما شارك الغرماء في الدين وانفرد بالرهن» كان مقدما على غيره» وأحق به 
لتلك المزية)©؛ ويجمع بينهما بأن يقال: المع وجود العين المتعلقة ما في ذمته. (وأيضاً 
هو قياس على من أسلف بي طعام فلم يصل إليه)0© كان له الخبار في الرجوع في عين 
ماله لاله عاوضه على أن يسلم له بذلك0© بدله» فكذلك ما احتلفنا فيه؛ وأيضا لو 
باعه فوحد به عيباء أو حدث فيه عيب قبل التسليم» كان له اليا ر في فسخ البيع» 
فكذلك من وجد متاعه بعينه عند مفلس» ؛ لأن الثمن صار معيبا بكونه في ذمة مفلس» 
فوجب أن يكون له الخيار» لأن أحد عوضي المبتاعين صار معيباً قبل قبضه. 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). ومكانه: كما أنه. 
(۲) في (أ): فهذه. 

(۳) في (ب): تقدير. 

(5) في (): بهذا إسقاط. 

وه سقط ما ون الكرسين هرو ني 

(5) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۷) سقط من (ب): بذلك. 


كتاب القضاء باب القول في التفليس ۳11١‏ 


كتاب القضاعء >> | واب اماي ا ا 

فإن تعلقوا بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبة من نفسه» . 

قيل لمم: عندنا إذا احتار البائع فسخ البيع) » ملکه» (فقد صار ماله ولا يحل 
للمشتري» على أن ذلك لو | يكن على ما قلناء کان عنصوصاً)1) بخر الإفلاس: أنه 
حاص» وما ذكرتم عام» ومن مذهبنا بناء العام على المخناص. 

فإن(© قاسوه على الرهن بعد رده وفكه» لم يصح ذلك؛ لأنه لا تعلق للحق به إلا 
ما دام رهناء فإذا رده لم يبق بين الدين وبينه تعلق؛ وأما الحوالة فإن الحتال لا يرجع 
إلى الحيل» فليس يقدح فيما قلناه؛ لأنّه لم يبق بين امحيل والمحتال تعلق» ولا مطالبة؛ 
لأن حت الحتال قد تحول عنه إلى الحتال عليه» فصار كالأجني» على أله قد يمكن أن 
يقلب عليهم فيقال لهم: هلا كان له الرحوع كما كان للمحتال؟ على أن سوال 
الحوالة لا يصح من أحد من الفريقين إذا تكلموا في مسألة التفليس؛ لأنّه ينقلب عليه 
بل ا بدا جيه اليد ل د سملن ER‏ «إذا أحيل أحدكم 
على مليع» فليتبع») ولم يث يشترط الملاءة في حال الإتباع) > وإنما اشترط في حال الإحالة. 
وقال: «من وجد ماله بعينه عند مفلس» فهو أحق به». ١‏ 

فإن قيل: لو كات سبيلة سل أن يهلك: الب ادب أن يبطل البيع) » وليس ذلك 
مذهبكم) وإغما مذهبكم أن له الخيار في الفسخ. 

قيل له: ليس سبيله سبيل أن يهلك العبدء وإنما سبيله سبيل أن يأبق العبد قبل 
التسليم في أن له الخيار بين أن يصبر إلى أن يظفر به» ويين أن يفسخ البيع. 
فإن قيل: صاحب الآبق طامع في أن يظفر به. 
بظهر لمال إن كان ميا . 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في (ب): وإن. 


۳4۲ ياب القول في التفليس كتاب القضاء 
وحكي عن مالك أنه فرق بين الموت والحياةء فقال: هو أسوة الغرماء إذا مات 
المشتري» وأحق بعينه إذا أفلس وهو حي» فتعلق ما روي: «أبما رجحل هلك وعنده 
متاع امرئ بعينه» فهو أسوة الغرماء». . وهذا عندنا محمول على أنه أر اد إن ترك ایت 
. أو إن رضي البائع» وحكي عنه أله قال: «إذا مات» فقد بطلت ذمته». فو حب 
بك الجميع فيه» وهذا أبعد؛ لأن بطلان الذمة يقتضي فساد الثمن» وحدوث 
العيب فيه فالأولى20 أن /۱۷۳/ يكون للبائع الخيار في فسخ البيع؛ الاق انارک 
أولى بالرهن من سائر الغرماء إذا أفلس الراهن» أو مات مفلسا؟ فكذلك البائع لا يحب 
أن ينفصل حاله بين أن يفلس غرعه؛ وین أن يموت(© مفلساًء وحكي عن مالك أله 
قال: إن وجده راكد فإن(2 لمم الخيار بين أن يعتاوه ييه وتباع السلعة لهم, 
وبين أن يتركوه. 


ما ذهبنا إليه من أنه أولى به إن وجده زائداء به قال الشافع ٠‏ 
و جما ابي مر و إل و ر 0 


ووجهه: أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - حعله أحق به إذا وجده بعينه) 
ولم يستشن حال الزيادة» كما لم يستشن حال النقصانء إلا حال البقاء على ما كان 
عليه» فوحب أن يستوي(© حاله في ذلك ولأن المرمن يكون أولى بالرهن زائداء أو 
ناقصاء لاستحقاقه سبب حقه فكذلك مال المفلسء ولأن الخيار لما كان للبائع دون 
الورتة والغرماء في حال نقصان السلعة» أو بقائها على حالتهاء وجب أن يكون له 
الخيار مع زيادقا؛ لأنّه بائع وحد عين ماله عند المفلس. 


فإن قيل: إذا أعطاه الغرماء الثمن» فقد زال الضررء فلا وجه لعوده ا 
قيل له: هذا يلزمكم مع نقصان المال» أو البقاء على ما كان عليه؛ وأيضاً من باع 





05 في (ب): وحدوث العيب» فتبه أذ الأول. 

(5) في (): يكون. 

(۳) ف (أ): قال. 

)٤(‏ سقط من (ب): به. 

(5) سقط من (ب): به. ) 

(5) في (أ) و(ب): فوحب أن يوجب أن يستوي. وشكل في (ب) على: أن يو جب 


ا کا ل ا س 


سلعة بسلعة()» فوجد في إحداهما عيباء رد البيع» ورجع الآخر في سلعته» وإن كانت 
زائدة فكذلك مسألتنا. ظ 

مسأ لة : في إفلاس من اشترى أرضا مع زرعها 

قال: وإذا اشترى رحل من رجل أرضا مع زرعهاء 2 أفلس المشتري» فبائع 
الأرض أولى بالأرض وما فيها من الزرع. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0©. 


ووجهه: أن الزرع عين ماله» كما أن الأرض عين ماله» فو حب أن يكون هو أحق 
به؛ لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «من وجد متاعه بعينه عند من أفلس» فهو 
أحق به». ولأن الأرض ليست أولى بذلك من الزر ع» فصارا سواء فإن كان المشتري 
قد استهلك الزر ع» فالبائع أولى بالأرضء ويم الثمن على الأرض» والثمر» فما“ 
حص الثمرء كان فيه أسوة الغرماء» وذلك أنّه لما وحد الأرض بعينهاء كان أحق بما؛ 
انما كانت ماله بعينه» والثمر لما كان مستهلكاء لم يصح فسخ البيع فيه» فجرى بحرى 
البائع إذا أفلس بعدما استهلك السلعة» فإنه يكون في ثمنها أسوة الغرماءء لا حلاف 
فيه» وإنما قال: إن الثمن يقسط على الأرض والثمر» لأن كل من اشترى شيئين بثمن 
واحد شم احتيج إلى فسخ البيع في أحدهماء لم يكن بد من تقسيط الثمن عليهما على 
مقدار قيمتهماء والأقرب عندي - والله أعلم - أن قيمته قيمته يوم عقد البيع» وقد 
نص عليه في (الأ-حكام)40)؛ لآنّه الوقت الذي استحق الثمن غوضًا عنهما» واستحقا 
عوضاً من الثمن» لا كما حكي عن الشافعي أله يعتبر قيمتهما يوم القبض» لأن 
القبض لا تأثير له ف أن يضير امن عوضاً للمشدرى» والقعرى عوضا للنمن» وا 
تأثيره في استحقاق التسليم. 


)١(‏ سقط من (أ): سلعة: 
(۲) انظر: الأحكام .٠١۸/۲‏ 
(۳) في (أ): فمن. 

.١59 /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 


المجلس (2) الإسلامي 

1٤‏ ياب القول فى التفليس كتاب القضاء 
ا ل 

صسألة: فيمن اشترى أرضاً فأفلس بعد زراعتها 

قال: وإد اشتراها ولا زرع فيهاء فزرعهاء : ثم أفلس» فصاحب الأرض 7 
أولى بأرضه» ويجب عليه أن يصبر للغرماء حن يحصدوا زرعها. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام](2. 

0 0 0 د 
ەا ا 

وقلنا بصبر؛ لأن من زرع لم يكن متعدياء فلم يكلف قلعه امؤدي إلى تلف الزرع 
و فساده» كما اله لو أعاره أ 32 استردها وفيها زرع للمستعير» فعلى المعير أن 
يصبر إلى وقت الحصاد؛ لأن الزرع)(2© لم يكن متعدياً في زرعه. 

مسألة: فيمن اشترى نخلاً فأفلس بعد تأببره(" 

قال: والقول في تأبير النخل» كالقول في الزرع. 

قال يحى بن الحسين - عليه السلام - [في ا ع اشترى نخلاً فيه تمر 
طلء 0 قل بره وأستثناه ا مشتري) فاستهلكه : ثم أفلس» کان صاحب التخل وا 
بنخله» وكان أسوة الغرماء فيما استهلكه من التمرء وذلك أن الطلع إذا أبر» وخرجء 
كان ذلك عين ماله» فكان الثمن ثمنا للنخل والطلع» فكان0» حكمه ما ذكرنا في 
الزرع؛ فإن باعه غير مؤبر» فسبيله سبيل من باع أرضا لا زرع فيهاء فزرعها المشتري 
على ما بيناه» فكذلك يلزمه أن يصبر للغرماء إلى وقت الحصاد"؛ لئلا يفسد أموالهم, 


(۱) انظر: الأحكام .٠١۹‏ 

(۲) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(؟) تأبيرها: إصلاحها. القاموس المحيط صض٠۲٠.‏ 
(4) انظر: الأحكام 5 .٠‏ 

(5) في (): طلع. 

(5) سقط من (ب): فكان. 

(۷) قي (ب): الجذاذ. 





قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا ضررء ولا ضرار في الإسلام». 


(قال: وعلى هذا يحب أن يكون من اشترى أرضا وشجرا من شجر الفواكه مع تمرها 
- إلى قبل حرو ج الثمرء ثم حر ج الثمر» ثم أفلس المشتري على التفصيل الذي بيناه)(. 


قال: وكذلك من اشترى أشجاراً فتلف بعضهاء وبقي بعض"» نم أفلس 
المشتري» أله يأخذ ما وجد بعينه» ويكون أسوة الغرماء في من ما تلف على التفصيل 
الذي بيناء فكذلك0© حكم سائر الأموال إذا استهلك بعضهاء وبقي بعض”2*7» والوجه 
في جميع ما قلناه هو الذي مضىء فلا معن لإعادته؛ وسيجيء بعض هذه المسائل بعد 
هذاء [وهو منصوص عليه في الأحكام](“. 

صسألة: في من اشترى أرضاً فأفلس بعد بنائها وغرسها 

قال: وإن اشتراها 8 بن فيها» وعرس» 0 أفلس» فلصاحب الأرض أن يأخذ 
أرضه با فيها من البناء والغرس» (ويعطي الغرماء قيمة البناء والغرس إن أحب» 
وإن أبى ذلك فللغرماء الخيار» إن شاؤواء قلعوا البناء والغرس» وسلموا الأمر إلى 
صاحب الأرض» وإن شاءواء أعطوه ثمن الأرض» وأخذوها مع ما فيها من البناء 
والغرس)“ وإن أبوا ذلك حكم عليهم بثمن الأرض المبيعة في الأصل للبائع» وأحذوا 
الأرض وما فيها. 

قال في (الأحكام): البائع بالخيار» إن أحب» أحذ أرضهء وأعطى قيمة البناء 
والغرس» وإن أحب سلمها للغرماى وأعطوه ما كان باعها به؛ وإن أبى ذلك» وأحب 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في (ب): بعضها. 

(۳) في (ب): وكذلك. 

)٤(‏ في (ب): بعضها. 

(ه) انظر: الأحكام ۲/ .٠١۹‏ 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۷) انظر: الأحكام ۲/ .١51‏ 

(۸) تي (): وأعطاه. 


۳۹٦‏ باب القول في التفليس كتاب القضاء 





أن يقلعوا ما فيها من الغرس» ويدفعوا إليه أرضه» فعلواء ولم يحكم بذلك عليهم فإن 
أبواء حكم للبائع عا باع به الأرض» وسلمت الأرض» والغرس» والبناء» إلى الغرماء» 
لاي جام الأرض وما عليها إلى الغرماء وبالئمن للبائع» ول يبين أنه يحكم له 

بجميع الثمن»› أو بقسطه مع مقاسمة الغرماءء وكان اللفظ محتملاً للأمرين؛ نه قال بعد 
ذلك في مسألة من اد شترى داراء وهدمهاء وأعادهاء تج أفلس: إن E‏ 
ويعطي قيمة ما زاد في العمارة للغرماء» أو يسلم /٠۷١/‏ الدار ويكون أسوة الغرماء؛ 
فبين أن المراد في المسألة الأولى(“ أنه إن سلم الأرض وما عليهاء أحذ الثمن على أن 
e‏ فصار تحصيل مذهبه في المسألتين جميعا - الأولى وما بعدها - أن 
البائع أولى بالأرض والبناء والغرس < إن احتار ذلك وأعطى الغرماء قيمة البناء 
والغرس قائمين» فإن لم يختر ذلك» سلم الأرض وما عليها للغرماء» وكان هو ما 
يبخنصه20© في في الثمن أسوتهم يأحذ منه بالحصةء وأما هدم البناى وقلع الغرس فإنما يجوز 
ادا براض الجميع به البائع والغرماء على سبيل أن يختار ا ذلات. 


ووجحه ما قلناه م ن أن البائع خير بين أن يأحذ الأرض وما عليها من البناء والغرس»› 
ويدفع إلى الغرماء قيمة البناء والغرس إن أحب ذلك لأن© النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - جعله أولى بأرضه» لها( عين ماله بقوله: «من وجد متاعه بعينه عند 
رجل» ثم أفلس» فهو أحق به». ٠‏ ومنع - صلى الله عليه وآله وسلم - الضرر بقوله: 
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». فكأنه قيل له: ha!‏ 
ضار أععذاه فقلناة إله يأل أرضة» ويدفع قيمة البناء والغرس مين e‏ 
بالغرماء في استيفاء حقه؛ يكشف ذلك أن الإباحة والحظر إذا اجتمعاء غلب الحظرء 
وهاهنا أحذ البائع للأرض مباح» وإدخال الضرر على الغرماء محظورء فقلنا له ادفع 


)١(‏ سقط من (ب): الأولى. 

(۲) في (ب): أن البائع بالأرض والبناء والغرس أولى. 
(۳) سقط من (أ): ما يخصه. 

)٤(‏ لعله أن. 

(5) في (ب): لأنه. 

59) سقط من (ب): في الإسلام. 


كتاب القضاء ادال ا ا ۹۷ 
ل ا کک ا ا ا ا س 


الضرر عنهم لتصل إلى المباح؛ الأترق. أن أجد الشريكين أ اعت سيه حن 
نصيب شريكه؛ ليدفع عنه الضرر الذي الحقه من جهته باستيفائه نصيبه؟ وكذلك أحد 
الوارثين إذا عفا عن القاتلء لم يكن للوارث الآحر قتله؛ لأنّه يضر بالقاتل باستيفائه 
حقه. فكذلك ما قلناه. 


فإن قيل: فما : تقولون في الشفيع إذا أمتنع من دفع قيمة ما بناه المشتر 


قيل له: القياس يوجحب22 أن يسلم شفعته إن امتنع من ذلك إلا على رواية 
(الفنون)0© فإنه يقول: إنّه يلزم المشتري قلعه بغير عوض» وإن كان الأصح ما قلناه 
من أله يسلم الشفعة مي لم يضمن قيمة البناء؛ لأن الباني لم يكن متعديأ فيه. 

وقلنا: إِنّهِ إن امتنع من إعطاء القيمة» سلم الأرض وما عليهاء وكان أسوة الغرماءء 
لأنه لما امتنع من توفير قيمة البناء والغرس» لم يمكنه استيفاء حقه الذي أبيح له إلا 
بإدخال الضرر على الغرماء, وهو محظورء فقلنا: إِنّه لا سبيل لك إلى استيفاء هذا 
الحقء فاعدل عنه إلى الوجه الثاق» وهو أن تكون أسوة الغرماء؛ لتكون استوفيت 
حقك من غير مضارة أحد» كما قلنا في الشفيع» على أنه في هذه المسألة أبينء لأنّه 
يعدل09»© عن /١7/‏ استيفاء حقه إلى استيفاء حق كان له الخيار2؟» فيهماء فصار 
استيفاء الحق الذي لا مضارة فيه لأحد أولى» والشفيع مي سلم الشفعة» فقد أبطل 
حقه؛ لأنّه عدل عن استيفاء حق إلى استيفاء حق. 


وأما قلع البناء والغرس جميعاء وما يكرت اشارا ف | له لا یکون إلا بتراضي 
الجميع؛ o E ET‏ بالجميع لا 
o‏ بتراضي الحميع؛ ألا ترى أن الثوب الواحد لا يقسم بين الشريكين إلا 
بتراضيهما جميعاً؛ لأن فيه إدخال الضرر على كل واحد منهماء فكذلك القلع. 
)١١‏ سقط من (ب): يوجحب. 
(۲) انظر الفنون: 57 5. 
(۳) ف (أ): عدل. 
)٤(‏ في (أ): بالخيار. 
(ه) سقط من (ب): وما يكون إضرارا. 


مجس )الاسام 
۳۱۸ باب القول في التفليس كتاب القضاء 
مسأ لة : فيمن اشترى جارية فأولدها ثم أفلس 

قال: وإذا اشترى رجحل من رجحل جاري فولدت الجارية عند المشتري أولاداً من 
غيره» ثم أفلس» فالبائع أولى بالحارية دون الأولادء يُقْضَى مم للغرماء. 

وذلك أن الجارية هي عين ماله» وليس كذلك الأولاد(؛ لأن معن قولنا عين ماله 
آنه هو الذي تناوله عقد البيع من جملة ماله والأولاد إذا حدثوا بعد ذلك لم يكونوا 
مال ا سدكت وإنغا كانوا ابتدؤوا في ملك المشتري» فكانوا ‏ 
كسائر أمواله. 

قال: وإن كانت الجارية ولدت من المشتري» كانت أم ولده» وكان البائع أسوة 
الغرماى لألّه 4(© يجد عين ماله قائماء لأن أم الولد لا تكون مالأ يصح التصرف فيه 
بالبيع» والهبة» فصارت مستهلكة حكماء فلا يكون للبائع عليها سبيل» ولأا لا يصح 
فيها الانتقال من مالك إلى مالك» فلم يصح أن تنتقل من ملك المشتري إلى ملك البائع. 

قال: وإن اشتراها حبلى من غير بائعهاء فولدت الحارية» ثم أفلس المشتري» فالبائع 
أولى ما وبولدها؛ وذلك أن الولد كان مالا للبائع كالأم؛ ألا ترى أن إفراده بالحكم 
كان یصح» لأنّه لو أوصى به صحت الوصية» وكذلك لو أعتقه» صح عتقه؟ وعندنا 
انه لو باع الأ واستئئن الولد الذي قي بطنها صح البيع والاستثناء جميعاء فبان أنه 
كان ملكه وماله وأن عقد البيع تناولهماء ولم يحصل للولد إلا الزيادة فقط» وحصول 
لزيادة على ما بيناه فيما مضى لا بمنع استحقاق البائع له» فوحب أ أن يستحقه مع 
الأم؛ ويحتمل في المسألة إن كان الأولاد صغارا أن" للبائع إما أن يأحذ الأم (ويعطي 
قيمة الأولادء ويأخذهم؛ للا يؤدي إلى التفرقة بين الأم والأولاد)» وإما أن يسلم 
الجميع» ويكون أسوة الغرماء كما قلنا في البناءء والغرس» لأنّه لا يصل إلى المباح له 
من أحذ الأم مى م يأحذ الأولاد بقيمتهم إلا بفعل محظور من التفرقة بينهم» فقلنا له: 





)١(‏ ف (ب): الأولاد كذلك. 

() في : لا 

(۳) سقط من (ب): أن. وظنن عليها. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن على معناه. 


كتاب القضاء ياب القول في التفليس 18م 
ك اا 0 


إما أن يأحذ الجميع» ويعطي قيمة الأولادء أو يسلم الجميع» ويكون أسوة الغرماء. 


أو جميعه منصوص عليه في الأحكام والمنتحب|. 


مسألة: فيمن اشترى مملوکاً ثم وهب له مالا ثم أفلس 

قال: وإن اشترى مملوكاًء ثم وهب له مالا ثم أفلس» كان البائع أولى بالعبد دون 
المال» ويُقَضَى بالمال للغرماء؛ والعلة أله“ مال المشتري كسائر أمواله» لأن العبد لا 
بملك مالا وإن اشتراه مع المال» كان البائع أولى به وعاله» وذلك أله مع المال جميعا 
عين مال البائع الذي كان باعه» وكان العقد تناولهماء فلم يكن أحدها أولى أن 
يأخذه البائع من /۱۷۷/ الآخر» وبحب أن نکن 4 اغا جيعء فما عن ماله 
و حدهما عند المفلس. 

قال: فإن كان المشتري قد استهلك ماله» كان البائع أولى بالعبد» وهو في تمن المال 
أسوة الغرماء» وذلك أن العبد عين ماله وحده» فله أخذهء والمال عار نيكم 
فكان ما يخصه من الثمن دينا كسائر الديون الي على المفلس» فوجب أن يكون فيه 
أسوة الغرماء» ولأنه لا يصح فسخ البيع فيما استهلك كما بيناه في الأرض إذا اشتراها 
مع الزرع» ثم أفلس بعد استهلاك الزرع. 

قال: وكذلك إذا © اشترى إبلاً وغنماء فتلف بعضهاء فالبائع أولى ما بقي وهو 
فيما تلف أسوة الغرماء؛ يأحذ ما بقي» لأنّه عين ماله» ويكون في الباقي أسوة الغرماء 
على ما بيناه من أن المستهلك لا يصح فسخ البيع فيه» وأن قسطه من الثمن يكون 
كسائر الغرماء» (ولأنه يمتزلة أن يجد السلعة كلها مستهلكه في أله يكون في جميع 
الثمن أسوة الغرماء)9*» كذلك البعض إذا وحده مستهلكا. 

[وجميع ما في المسألة منصوص عليه في الأحكام |©©. 


.558 والمنتخحب‎ ۱٩۱ - ۱۹۰/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (ب): وذلك أنه.‎ )0( 

(۳) في (ب): إن. 

(4) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(ه) انظر: الأحكام 1 


المجلس َي الإسلامي 
1 باب القول فى التغليس كتاب القضاء 
عمسي يي لل لسلس يي 
مسألة: في الإفلاس قبل توفير جميع ثمن السلعة 

قال: ولو أن المشتري كان وفر على البائع بعض تمن السلعة» ثم أفلس» كان البائع 
شريك الغرماء في السلعة» لهم منها مقدار ما قبضر(“ | البائع من ثمنها. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام]. وبه قال الشافعي في أحد قوليه وهو 
الجديد, وقال في القدم: لا يأحذ شيئا من السلعة» ويكون فيما بقى من نه أسوة الغرماء. 
ووجه ما قلناه: قوله - صلی الله عليه وآله وسلم ج «من و جد متاعه بعينه عند 
مفلس» فهو أحق به». والمراد إذا لم يكن قبض ممنه» وهذا قد وحد بعض متاعه لم 
يقبض ثمنه» (فوحب أن يكون أحق به. 

فإن قيل: روي ما لم يقبض من تمنه)0© شيئاً ©©. 

قيل: المراد عندنا أنه أحق بجميعه (ما لم يقبض من نه شيئأء فإن كان قبض من 
فيه يفا لم يكن أحق بجميعه)0©, وإبما يكون أحق .عقدار ما لم يقبض من ننه شيئا. 
e‏ 


ا فائلة) وهو قوله: «فصاحبه ا بك» . ا لو وجا م متاعه 520 
نه ) لكان حدق به فكذلك إذا و جحد بعض (1) متاعه؛ والعلة اد و جحد متاعا له عند 


مفلس () م يقبض كيه 





)١(‏ ف (): ما قبض له. 

(۲) انظر: الأحكام ؟/ .١57‏ 

(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 

)٤(‏ أرج نحوه البيهقي 45/7 عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. 
)°) سقط ما بين القوسين من (ب). 

)٩(‏ سقط من (أ): بعض. 

(۷) سقط من (ب): عند مفلس. 


كتاب القضاء باب القول قن الان ۳۹ 
كتاب القضاء 22 باب الموك قي ايل 


فإن قيل: قولكم يؤدي إلى تفريق الصفقة على المشتري. 


قيل له: وما تنكر من ذلك؟ نحن نرى تفريق الصفقة في مواضع كثيرة إذا دل 

الدليل عليه» كما نقول في الشة لشفعة» وفي من باع ملكه وملك غيره» ونحو ذلك. 
مسآالة : فيمن اشترى دارا فغير بنادها ثم أفلس 

قال: وإذا اشتر ی رجل من رحل دارا فغير بناءهالء وزاد فيه) فللبائع أن ا 
الدار بزيادقاء ويلتزم للغرماء قيمة الزيادة إن أحب ذلك» وإن أبى ذلك كان( أسوة 
الغرماء» وهذا قد بيناه فيما مضى فلا /١1//‏ وجه لإعادة المسألة("©. 
فيما نقص أسوة الغرماء» نص عليه يچی قي (الأحكام), وتال فيه - اا کي هر 
اشترى أرضا فيها شجرء نَم أفلس وقد تلف الشجرء كان للبائع أن يأحذ الأرض با 
فيهاء ويطالبه مع الغرماء بالذي تلفه20. وقال فيه بعد هذا الفصل: فان اشترى حجارية 
حسنة الخال مو صو فة بالفر اهة» ثم افلس وقد ساع حااء أو عو رت أو رمنت» / 
يكن له غير أحذها بنقصانها كما يأحذها بزيادتها 7 »: فكان تحصيل مذهبه2© آنه رأى 
النقص على ضربين: 

[الأول]: نقص ا حكن تقسيط الثمن عليه ابتداء» ولا بمکن إفراده بالعقد 
كالعور» والزمانة» وانكسار شجرء أو حذع أو تدم جدارء لأن شيئا من ذلك لا 
بمكن إفراده بعقد البيع» وتقسيط الثمن عليه؛ ألا ترى أن البائع إذا اشترى عبداء أو 
داراً على السلامة» ته وحد فيهما عيباً ما ذكرناه» أو ما يجري بحراه» لم يكن له إلا 


)1١‏ ق ): كان ذلك. 

(؟) انظر: الأحكام ۲/ .٠١۳‏ 
(۳) سقط من (ب): بيى. 
(4) انظر: الأحكام ؟/ .١55‏ 
(5) في (ب): عا تلف. 

(5) في (أ) عورت. 

(۷) انظر: الأحكام ؟/ .١5١‏ 
(۸) قي (ب): كلامه. 


۲ ياب القول فى التفليس كتاب القضاء 
_ س ت ل ا د لے 


الخيار بين ادى أو رده؟ وعكن أن يعبر عنه بنقص الصفة مع بقاء العين» فما جرى 
هذا ابحرى من النقص إذا وجده البائع في المبيع وقد أفلس المشتري» فإن شا أخذه 
على ما به من النقص» وإن شاء» سلمه» وكان أسوة الغرماء» كما أن المشتري إن 
شاى أحذهء وإن شاي بالعيب» وار الثمن. 


والتقص الثاني : كأن يذهب الشجر وباك أن يۇ تحذ الجذدع: فيذهب 
بعض العين» وهذا ا أن يفرد“ بعقد البيع» ويمكن أن يقسط عليه الثمن؛ ألا 

ترى أن مر باع Î‏ مع أشجار ها فأحذت الأشجار قبل التسليم» فإن الثمن 
يقسط على الأرض» والأشجار» وليس كذلك إذا انكسرت الأشجار وبقیت 
تکس فما كان من النقص يجري هذا البحرى» فإنه يأخحذ الأصل» ويضرب با 
بخص الذاهب من الثمن مع الغرماءء فعلى هذا لو اشترى ناقة مع فصيلها تح أفلس 
وقد مات الفصيل» فإن البائع يأحذ الناقة؛ ويضرب مع الغرماء فيما يخص الفصيل من 
الثمن» فإن اشتراها ”مينة» ُمّ أفلس وقد هزلت» فليس للبائع إل أحذها مع هزالماء أو 
تسليعها ليكون أسوة الغرماء» فعلى هذا يجب أن يجري الباب في هذا المعئ» وعلى 
ات انا - يجب أن يجري حكم الزيادة على ما تقدم. 

فإن قيل: ألستم تعتبرون في الشفعة أن يكون الذاهب ذهب يجناية المشتري» أو لا 
بجنايته» فتقولون: إن المشتري إن كان قطع الأشجار واستهلكها - وكذا الثمار - 
فإن الثمن يقسط على الأرض» وعلى الأشجار والثمار» وإن كانت الأشجار والثمار 
تلفت بالرياح والأمطار» م يكن للشفيع إلا أخذها على ما ها يجميع الثمن» أو 
تر كهاء فهلا قلتم مثل ذلك في بائع المفلس؟ 
) قيل له: الفرق بينهما أن المشتري يصير للشفيع في حكم ال وكيل» لأن عقد البيع 
يصير إلى الشفيع“ عن المشتري» كما يصير إلى /١73/‏ الموكل عن الوكيل» والو كيل 
)١(‏ في (ب): ينفرد. 
(0) في (أ): أشجار. 


(۳) في (ب): يحط. وظين على: يمخص 
)٤(‏ في (ب): يصير للشفيع. 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب القضاء باب القول في التفليس ۳۲۳ 
كتاب القظاء باب اولي فيسل 


إذا اذ شترى» ثم تلف بعضه بغير جناية منه» لم يضمن» وإن تلف منه شيء بجنايته(» 
ضمن» فكذلك حكم المشتري مع الشفيع»› » وبائع المفلس جعل أحق بما يجده بعينه من 
المتاع» فما وجده» حدم على لي صفة كان من زيادهة أو نقصان» وما لم يجده بأن 
يكون قد ذهبت عينه فلا بمكنه أحذه» فلا بد أن يكون فيما يخصه من الثمن أسوة 
الغرماء؛ وما ذهبنا إليه في بائع المفلس به قال الشافعي. 
مسألة: في من يدعي الإفلاس وغريمه يدعي يساره 

قال: وإذا ادعى الرحل الإفلاس» وادعى غرماؤه ائه مؤسرء حبسه الحاكم إلى أن 
يقيم البينة على إفلاسه» فإذا بان إعساره» حلى عنه؛ فإذا ادعى الغرماء يساره بعد أن 
فلّسه الحاكمء فعليهم البينة» وعليه اليمين» وهذا كله منصوص عليه في (المنتخب)(° 
غير تحقيق لزوم البينة في المسألتين» فإن كلامه دل عليه لأنّه لما نص على وحوب 
حبسه ) بان انه راع أن الظاهر مع الغرماء؛ لأن الحق قد تبت هم وهو يدعي أمرا 
يسقط مطالبتهم» وفى المسألة الثانية نص على أن على المفلس اليمين» فحقق أن الظاهر 
معه بعد تفليس الحاكم» فقلنا: البينة على من يدعي له اليسار. 

وقال في (الأحكام)20©: + فين الل المماطل لغريعه بعد الحدة فأما المعسر الفقيرء 
فلا يحبس» فدل أنه لما قال 55 إن الحاكم يحبسه أنه(؛) راك أن الظاهر مع 
الغرماء فيما ادعوا من يساره. 

وقال في (الفنون)20»: إذا أقر بالحق» وذكر أنه معدم لا مال له» فالبينة على من 
يدعي أنه واحد» واليمين على من ذكر أنه معدم. 


اعلم أن وجه ما ذكر© من أن الحاكم يحبسه: ما ذكرناه من أن من لزمه حق 





)١(‏ في (أ): بحناية. 

(۲) انظر: المنتحب 759. 
(۳ انظر: الأحكام ؟/ .٠١١‏ 
)٤(‏ قي (0): أن. 

(ه) انظر: الفنون .٤٦١‏ 

(5) في (ب): ذ كرنا. 


المجلس 2 الإسلامي 
۳٤‏ باب القول في التفليس كتاب القضاء 
صالل سس تيبي هه ا  .‏ . ...ل ل .ا 


ساك ابه الخروج منه» فإذا ادعى أمرا يسقط عنه الخروج» ل يُصدّق إلا 
بالبينة) وهذا قلنا فيمن أ أقر لآخر أن عليه مالآ فادعى أن مؤحل» ثبت عليه المال» و ۾ 
يشبت الأحل إلا بالبينة (فإن أقام البينة)(“ على الإعدام» معت منه. 

وقال في (الأحكام) و(المنتخحب)( يستكشف الحاكم آمره» فإن بان له أنه ملي 
حبسه» وإن بان له الإعسار» خلى عنه. ٠‏ 

واعلم أن الحبس يكون على وجهين: إا أن فسه الحاكم لالتباس حاله في اليسار 
والإعسار إلى أن يكشف حاله بالبينة» أو بأن يقف ارماك مليء مماطل لغرعه. 

والأصل في الحبس: ما روي أن" النبى - صا ي الله عليه والالوسام - حبس ناسا 

من أهل الحجاز اقتتلواء فقتلوا بينهم قتيلا. 

وروي - أيضا - أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - حبس رجلاً في 
قمة) وقال 9 صلى الله عليه وآله. وسلم -: «مطل الغي ظلم»40). فإذا جحاز حبسه 
بالتهمة کان( حبسه للظلم أولى» وروي - أيضا - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - حبس رجلا أعتق شقصا له في ملوك حي باع غنيمة له وروي 
عن الني0© - صلى الله عليه وآله وسلم - «الواحد يحل عرضه وعقوبته»203. 
ومعلوم أله م /۸٠١/‏ يرد بالعقوبة الضرب» فتبت أا الجبس. 





 .)أ( سقط ما بين القوسين من‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ .١156‏ والمنتحب: .٠٠٦۹‏ 

(۳) في (أ): عن. 

)٤(‏ أخمرجه البخاري ۸٤٥/۲‏ ومسلم لاوط A‏ وابن حبان 2405/١١‏ وأبو عوانة ا والترمذدي 
۳ عن أبي هريرة. 

(5» في (أ): جاز. 

(1) في (ب): عبد. 

(۷) أخحرجه البيهقي 77/٠١‏ عن أبي جحلز. 

(۸) في (ب): عنه. 

(5) في (): لي الواحد يحل. 

e‏ ابن حبان ۰٤۸٦/۱١‏ والبيهقي ام والحاكم اد والنسائي 255/4 وأبو داود 
»2 عن عمرو بن الشريد عن أبيه. 


كتاب القضاء ياب القول في التفليس ۳o‏ 





وروی زيد بن علي» عن أبيه عن جده» عن علي - عليهم السلام ¬ أنه کان 
حبس في النفقة» وقي الدين» وفي القصاص» وفي الحدودء وفي جميع الحقوق'. 


والحبس في الحقوق أمر يتعارفه المسلمون من أيام" الصحابة إلى يومنا هذاء قد 
أظيقوا عليه قو لا وفعلا لا يتناكره منهم أحد» فجرى بحرى سائر الإجماعات. 


وقلنا: إلّه يحبس إذا التبس أمره؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 

ول يد يى بن الحسين9) - عليهما السلام - حبس الالتباس بمدة() قليلة ولا 
كثيرة» وإنما قال: يحبسه حي يكشف أمرهء وذلك يحتمل قليل الزمان وكثيره» وبه 
قال أصحاب الشافعي؛ قال أبو جعفر الطحاوي: يحبسه الحاكم شهراء ثم يسأل عنه. 
قال أبو بكر الجصاص» روى محمد: شهرين»› أو ثلاثة. قال: وقال محمد عن نفسه: 
TE‏ اشير ان انه تيل يمان عنه؛ والصحيح ما قلنا من الاعتبار ما 
ينكشف©2©2 معه حاله في ظاهر الأمر دون اعتبار مقادير الأزمنة؛ لأن الغرض هو 
الوقوف على حاله» فم ظهر من حاله الإعسار في يسير الزمان» كان حبسه بعد 
ذلك ظلماء ليقول الله تعالى: طون كان ذو غُسئرَة قنَظرَة إلى مَبْسَرَّة) (البقرة: ۰ ۲۸)؛ 
لأن الحبس كان لاستكشاف حال فإذا انكشف 7 وظهر الأ زالت التهمة» 
ركان عرسا التي ضكر N‏ 

فإن قيل: فيجوز أن يكون له مال مخبوء لا يظهر ما لم يضحرء ويضحر في هذه 
المدة فى غالب الأحوال. 


)١(‏ سقط من (أ): يحبس. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الشهادات» باب القضاء. 
(۳) سقط من (أ): أيام. 

)٤(‏ سقط من (ب): بن الحسين. 

زه) في (أ): حبس إلا لقياس بمدة. 

(5) في (): يكشف. 

(۷) في (ب): انکشفت. 

(۸) في (): ولا. 


۳Y٦‏ باب القول في التفليس كتاب القضاء 





قيل له: هذا الذي“ قلتم لا معن له؛ لأن من الناس من يضجر في مدة يسيرة» 
ومن الناس من يصبر سنة» أو سنتين» بل من الناس من يحامي عن ماله» ويصبر على 
الضرب لمبرح و التعذيب الشديد» وإن كان فيهم من لعله يبذل طارفه وتالده ادا 
من حفوة تلحقه» فآل ما ذكرناه إلى أن اعتبار أصحاب أي حنيفة لا معن له وأن 
الصحيح ما قلناه. 

وقوله قي (الفنون): إن البينة على من يدعي أنه مؤسرء واليمين على من يدعي 
الإإعسار» فيجوز أن يكون أراد بذلك في الحقوق الى هي غرامات» ولا يكون وصل 
ل المدعى عليه مالع كالمهر والضمان» والديات» كأروش الجنايات» ولیس بعد 
ذلك الأصل في هؤلاء أنهم لم يعلكوا؛ فأما فيمن20 أذ مالا فيجب أن يجري على ما 
قال في (الأحكام) و(المنتخب) أمرهء ويجوز أن يكون ما في (الفنون) قولاً مرجوعا 
عنه» والأصح عندي على الوجوه كلها ما في (الأحكام) و(المنتتخب). والله أعلم©». 

صسالة : في الحجر على المديون وبيع ماله 

قال: وإذا قصر مال الرجل عما عليه من الديون» حجر عليه و 
وباع عليه كل ما استغئ عنه من جميع ماله» ووف غرماءه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخب]0©. 

أما حجر الدين» فقد بین ی کتاب (أدب القاضى) 0" صحیح› وذكرنا الو جه 
فلا و حه لاعادته. ) 


وأما بيع ماله عليه» فقد وافق /١81١/‏ فيه أبو يوسف» ومحمدء والشافعى» وقال 


)١(‏ في (أ): هذا القسم الذي. 

(۲) في (أ): على. 

(۳) في (ب) فأما من. 

)٤(‏ سقط من (ب): والله أعلم. 

(6) انظر: الأحكام ؟/ ٠٦١‏ . والمنتخحب: ۳۹۷ - .۳٦۹٩‏ 
(5) في (أ): بيناه. 


كتاب القضاء باب القول في التفليس ¥ 
E‏ 


۳ حنيفة: لا يباع عليه ماله إلا الدنانير والدراهي فإفا( تباع عل ا وكنا 
أوردنا طرفا من الكلام في هذا في باب التسليط على الرهن, ay‏ 
كشفه وإيضاحهء فمما يدل على ذلك ما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
حجر على معاذ وباع ماله للغرماء. 

فإن قيل: معناه) أمره بالبيع» وإذا أمره بالبيع» جاز أن يقال: باع» كما روي في 
حديث سويد ب بن المقرن أنه كانت له جارية» فلطمهاء فقيل في بعض الألفاظ لرسول 

م - صلى الله عليه وآله وسلم -: فأمره بعتقهاء وني بعضها: فأعتقها البي - صلى 
0 وسلم -. وقال الله - عز وجل - ف قصة فرعون: يبح أَبنَاءهُم 
ِيَسْتَحِْي نساءَهُمْ4 (القصص:4)) و لم يكن يفعل ذلك وإنما كان يأمر به. 

۳ له: ظاهر ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -» باع عليه 
يقتضي أله هو الذي باع عليه» وحمله على الأمر جاز بعيد» (لأن ذلك لا يكاد 
يستعمل في معن أمر صاحب المال ببيعه» ولا يجوز حمل ما روي على جحاز بعيد)*) 
بغير دلالة؛ وما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بعتقها في بعض 
الأخبار» وق بعضها أله أعتقهاء يجوز أن يكون أمر بعتقهاء ثم أعتقها بنفسه؛ ليصح 
الخبران؛ وقصة فرعون فبيخلاف ما قلناه؛ لأنه مشهور في التعارف أن يتسب إلى 
الملوك إذا أمروا به( على أن كل ذلك جاز لا ي e‏ بدلالة")» فكذلك ما 
الا کک ر ا 
في إيفائه ما يلزمه من حق الغير إذا امتنع منه» كتزويجه إذا عضل الولي» و كاستيفاء 
الإمام العشورء والصدقات إذا امتنع أربايها من الإيفاءء فكذلك الأموال يقوم مقام 


01١‏ ف (): فإنه 

(۲) سقط: معناه من (ب). 

(۳) في (أ): عن. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

() في (): الملوك هذا الحبس إذا أمروا به. 
(") سقط من (أ): ذلك. 

(۷) في (ب): بالدلالة. 


۳۲۸ ياب القول في التفليس كتاب القضاء 





المماطل في إيفاء الغرماء ولا يتم ذلك إلا ببيع أموالهم» وتجعل الدراهم والدنانير أصلاً 
للعقار والعروض. ظ ظ 

فان قيل: غر حائر في حديث معاذ أن(" يكون معاذ متنعا من قضاء الدين وبيع 
ماله مع أمر(© رسول الله - صلی الله عليه و آله و. 5 فعلم أن المراد أنه أمره ببيع 
ماله: وأنه هو الذي تولى بيعه. 

قيل له: م يبت ثبت أن معاذاً كان تمن لا يجوز أن يتفق منه مقارفة معصية يجوز أن 
ارس ورا أن يكون الي - صلى الله عليه وآله وسلم - سبق إلى بيعها 
قبل أن يلزمه بيعها؛ إذ رأى ذلك احتياطا ويجحوز أن يكون الدين ثبت عليه في 
الظاهرء وعلم معاذ أنه لم يجب عليه وأنه لا يلزمه بيع ماله فامتنع من بيعه0). 

فإن قيل: تصرف الإنسان يجوز على غيره إذا كان ذلك و التصرف من 
جهته کالعبد المأذو ن» أو المراهق المأذون» والحر البالغ رلا لم يكن استفاد التصرف 
من حهة الحاكمء > لم يجر التصرف من الحاكم عليه. 

قيل له: ما أنكرتم أن جوز تصرفه عليه في حق الغير» وإن م يكن استفاد التصرف 
من حهته)(» و کما يتصرف عليه بأخذ العشور /١87/‏ والصدقات من ماله؛ وكما. 
يتصرف عليه بأحذ ماله إذا كان من جنس ما عليه وإعطائه الع بدك بيع 
الدراهم بالدنائير» وبيع الدنانير بالدراهم. ٠‏ 

فإن قيل: فقد روي: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». 

قيل له: معناه إذا م يُستحق عليه؛ ألا ترى أنه يؤخذ ماله إذا كان من جنس ما 
E‏ وتؤخذ منه الصدقات والعشور؟ ) 








)١(‏ سقط من (ب): غير. وظنن عليها. 

(۲) في (): معاذ لا حائز ن. 

(5) في (أ): عن أمر. 

(4) في (ب): فامتنع منه. 

a سقط ما بين القوسين من (ب). ومكانه: كما‎ )٥( 
بالحبس وإإن لم يكن امحيوس استفاد تصرف الإطلاق من جهته. ظ‎ 

(5) سقط من (ب): إذا كان من جنس ما عليه. 


كتاب القضاء داب القول ےا ایی ۳۹ 





قيل له: قد فصلتم أتتم" بين بيع المنافع» وبين بيع الدراهم بالدنائير» أو الدنانير 
بالدراهم» فكذلك نفصل بين بيع المنافع» وبين بيع العروض» ولا حلاف - أيضا - 
أن الميت يبا ع عليه ماله للغرماء» فكذلك الحى» لأن كل واحد منهما قد تعذر استيفاء 
الحق عليه إل بالبيع؛ أو لأن() كل واحد متهما قد اشترك في أن يباع الناض :من 
أموالهما للدين» فكذلك غير الناض. 0 

فإن قيل: جاز ذلك في مال الميت لأن ولايته زالت بالموت» وحجازت عليه 
و لاية الجا كم. ظ 

قيل له: وكذلك جازت عليه ولاية الحاكم في حق الغير وإن کان سا 
كما حازت عليه ولايته في الحبس» وبيع الناض من ماله» وأحذ الصدقات 
والعشور”“» على أنا لو لم نفعل ذلك» لأدى إلى أن يأكل بعض التاس أموال بعض 
بالباطل» وقد هی الله - عز وجل = قم ذلك بقو له تعالى20: رلا تأكلوا ا 
کہ بلاطل (البقرة:۱۸۸). 


فصل: فيما يباع من مال المفلس 
قال في (المنتتخحب)00): يباع من مال المفلس ما استغيئ عنه» و لا حلاف أله لا يباع 


)١(‏ في (): ولم. 

(۲) سقط من (): أنتم. 

(۳) في (): منافعه. 

)2 في (أ): إذ كان. 

)٥(‏ ف (أ): غير الحق. 

59) سقط من (ب): والعشور. 
(۷) سقط من (ب) لفظ: تعالى. 
(۸) انظر: المتتتحب .۳٣۷‏ 


سکن» وقال فيه: فإن كان عليه ثوبان يسويان عشرة دنانير» بيعاء واشتري من ثمنهما 
ما يستره» ويُدفع باقي الشمن إلى غريعه3©. 0 
قال: فان كاتنت له دار بيع بعضهاء وترك ما يستره وعياله منها. 
[وهو منصوص عليه في المتتخحب](©. ظ 
وهذا يجب أن يكون إذا لم يمن مو ضعا يكتريه» فأما إن وحد ذلكء» باع جميع 
الدار» واكترى لنفسه وعياله؛ وإعًا قلنا ذلك؛ لأنّه قال: يباع عليه( ما يستغئ عنه» 
وإذا وحد السكئ بالكراء» استغين عن ملك الدار. 
فإن قيل: فهلا قلتم إن -جميع ثیابه تباع» ويكتري ثياباً يلبسها؟ 
قيل له: لأن عادة الناس غير جارية باكتراء الملبوس» وهي حارية باكتراء المساكن 
والمنازل» ولذلك فصلنا بينهما. 
قال ويباع عليه اتمه لاله مما لا يحتاج إليه» ويستغي عنه» لاله من ياب 
التجمل» وليس من باب الاحتياج. 
قال - أيضاً - في (المنتحب)0: ويبقى عليه نفقته له“ ولعياله» وم يح فيه 
حداء قال القاضي محمد بن سليمان: ورأيت يجى بن الحسين - عليه السلام - قد 
حكم على رحل عليه ديون لجماعة من الناس» فأمر ببيع ضيعته» ودوابه» وعبيده» 
وأمره أن 082 بين الغرماء بالثلئين من ذلك ويعسك ثلث ماله لعياله"» قال 
أيده الله تعالى: هذا عندي - والله أعلم - ليس على استبقاء الثلث لكل من بيع عليه 
وإنما ذلك بحسب ما /١8٠/‏ يظهر للإمام من حال الغريم؛ إذ لا يمتنع أن يكون علم 


.۳٦۷ انظر: المنتتخب‎ )١( 
.۳٠۸ انظر: المنتحب‎ )5( 
في (): يباع لنفسه.‎ )۳( 
.7 "5/8 انظر: المنتتحب‎ )٤( 
سقط من (أ): له.‎ )5( 

(5) سقط من (أ): من ذلك. 
(۷) انظر: المنتحب 55/8. 


كتاب القضاء باب القول في التفليس اا 
ك ال و ا يي يديسب 


يجى بن الحسين - عليه السلام - من حال ذلك الإنسان لقلة ماله» وكثرة عيالهء أنه 
لا يستغيئ عن مقدار ثلث ماله فلذلك أبقاه عليه» والأصل في هذا عندي = وال 
أعلم - أن ننظر إلى حال الغريم في نفسه وعیاله(» وكسبه فإن كان ممن (يمكن أنه 
يتكسب لعياله يوماً بيوم» لم ببق عليه أكثر من لباسه الذي لا بد منه» ولباس عياله؛ 
وسكناه» وطعامه وشرابه ليومه؛ وإن كان ممن)0©) يمكنه التكسب جمعة جمعة» أو 
شهراً شهراء يستبقي عليه من قوته ما يعلم أنه يكفيه إلى مدة يمكنه فيها اكتساب قوته 
ب عد PONAN‏ 
إل أن تباع و يشترى بدلا ببعض(22 ثمنها. 

Ê‏ ق ا د پا و 
إلى ضياع عياله ونفسه)» وانكشاف عورته وعوراقم» وکل ما ذكرنا أنه لا يباع 
عليه فهو من ذلك؛ والله أعلم. 

وقال ابن أبي هريرة: فيما عُلق عنه: أن يُنظر في الثياب إلى حال الرحل» فيباع 
الفاضل منهاء ويشترى له ما يلبس مثله؛ والذي عندي أنه لا يعتبر بذلك» وأنه يجب 
أن ء يشترى له ما يستره» ويدفع عنه الحر والبرد مما يلبسه الفقراء في أعم الأحوال» وقد 
SS‏ 
ويشترى له بدله2 من ثمنه ما يستره» ولم يشترط عادة مثله؛ لأنّه إن كان أجرى 
عادته فى لبس الفاخر من الثياب» فليس يجب له الاستمرار على تلك العادة مع منعه 
الغرماء حقوقهم, وإنما يحب أن يقتصدء والاقتصاد لثله هو ما قلناه؛ وعلى هذا لو 
كان الرجل رمتا لابمكنه أن يقوم بنفسه أو هرماء فإنه لا بباح عليه خادمه؛ لاه لا 


يستغى عنه» إلا أن يباع خادمه وية بكتري له بعص 2 ا اکر 





)١(‏ في (أ): حال الغريم وعياله. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۳) في (أ): بنقص. 

)٤(‏ في (ب): نفسه وعياله. 

(ه) في (ب): القول ف أنه. 

(5) سقط من (ب): بدله. 


۳۳4 ظ باب القول في التفليس كتاب القضاء 
1212112877 س3 3 سس سي ل 


مسألة: في تنجيم الدين على المفلس 

والحاكم ينجم عليه ديون الغرماء ا 0 الغرماء أن بعضوا 
سس مر 

إوهو منصوص عليه في المتتحب]0©. 

وهذا معناه إذا كان له كسب يفضل ع خاي الو كان له 
دحل من أصل لا يجوز بيعه» كالوقوف» أو كان بيع الأصل يتعذر لعدم من يشتر 

وذهب عامة العلماء إلى أن الجر لا يؤاحر (وعليه دل قول جى - عليه السلام -؛ 
لأنّه قال: ا اناكم عليه وم کر ا رارم »؛ وحكي عن 
مالك أنه يؤاجر. 

والأصل فيه قول الله تعالى : لإوإن كان ذو غُسئرة قَنظرَةٌ إلى مَيْسرةرالبقرة: (TA‏ 
فجعل حكم المعسر الإنظار» ولم يكلفه الاكتساب. وروي في الرحل الذي ابتاع 
الثمار» فأصيب منهاء فكثر دينه» فقال رسول | الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: 
«تصدقوا عليه». فتصدق عليه» فلم يبلغ ذلك؛ فقال: لواح جد ا تيم 
إلا ذلك». وروي - أيضاً - أن غرماء معاذ التمسوا معاذا من رسول الله - صلى الله 

عليه وآله وسلم - ليسلمه إليهم؛ فقال بعد ما باع عليه /١8/‏ ماله: «ليس لكم إلا 
ذلك». فدل ذلك على أن ا لحر لا سبيل عليه في نفسه» وقد بينا - اسا - أن المرأة لا 
تحبر على النكاح فتحصل المهر للغرماء» وأن الرجل لا يكره على الخلع؛ ليأخذ المهر 
للغرماء» وكذلك ولي المقتول لا يجبر على الرضا بالدية» فكذلك ساء تر المنافع الحاصلة 
بالاستئجار؛ لاما أعواض منافع الحر. ) 





)١(‏ قي 0 عليه. 

(۲) انظر: المنتحب ©١595‏ . 

(۳) في (أ): وكان. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(5) سقط من (ب): لكم. 


كتاب القضاء باب القول في التفليس ۳ 
كتاب القظام | | 2595 وا لي الا ل 


إن قبل: روي عن اني - صلی الل عليه وآله وسلم -» أله باع كنت ف شن 
له( و م يثبت شت آله باع رقبته» فثبت أنه باع منافعه. 

قيل له: ف ار ما يذل على أله - صل الله عليه وآله وسلم - باع رقت إلا 
أن ذلك منسوخ .ما ذكرن(؟© من الاية والأثرء على أنه وإن ثبت أنه باع منافعه) فقد 
تبت معارضه. 

فإن قيل: يكون غنيا يكسبه. 

قيل له: لا يصح عندنا ذلك؛ لأن المكتسب عندنا تحل له الصدقة» لأن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لما قال لمعاذ: «حذ من أغنيائهم». لم يدخل فيه 

عمسا له : فى حبس ال معسر 
قال: ولا يجوز حبسه بعد بيان إعساره. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخب]0©. 


وهذا ممال» قد مضى الكلام فيه؛ لأنا قد بينا أن الحبس لا يكون إلا للتهمة 
والمماطلة» فادا بان إعساره» فلم يحصل واحد منهماء فلا وجه ية 





)١‏ أخرجه الطبران في الكبير 2١55/17‏ والطحاوي ٠١۷/٤‏ عن عبد الرحمن بن البيلمان› وَسَرّق رحل 
من الصحاية اشترى بعيرين من أعرابي فدحل بيته وخرج من باب آخخرء فباع البعيرين» وتغيب» فخرج 

عا أ يفره الأعراق إل رسوق اه - على ا عليه واله رما فقال: انت 
سرق» يا أعرابي اذهب به إلى السوق فبعه حى تستوق حقك › > فجعل الناس يسومونه» فقال ماذا 
تريدون؟ قالوا: نريد أن نفديه منك» فقال: إن من أحد أحوج إلى عتقه» من اذهب فقد أعتقتك. 

(0) ق (): ذكرناه. 

(۳) اتظر: الأحكام ۲/ .١56‏ والمنتحب: 5595. 

(4) سقط من (أ): ما. 


المعجلس 2 الإسلامي 


6 باب القول فى الوديعة كتاب القضاء 


باب القول في الوديعة ‏ 
مسآلة: : في ضمان الوديعة 
إذا استودع 5 uk,‏ فتلفت عنده» | يضتها! إلا أن يكون تلفها بتعد 
من المستود ع. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخب |00 , 
وهذا ما لا حلاف فيه؛ إذ0© ادلم يختلفوا في أن الوديعة أمانة غير مضمونة» يدل 
عليه قول الله تعالل: «إفإن أمنّ بَغضكم بعصا فود الذي امن مانت رالبقرة: ۸۳ ۲) 


ويدل على ذلك قول الله تعالى : ما على مسين من سيل (التوبة (A1:‏ ومن 
حفظ مال اه بادنه» فقد أحسن . 


وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» أن النبى - صلی ال يك 
وسلم - قال: «من استود ع وديعة فلا ضمان»20. 


وروی ريد بن علي» عن أبيه؛ عن جده» عن علي - عليهم السلام ت قال: ل 
ضمان على )0 مستعير ) ولا مستود ع) إلا أن نالف , 
فإن قيل: فأنتم توحبون ضمان العارية إذا اشترط ضمافا. 


قيل له: الخبر وارد في العارية المطلقة» وقد بينا الكلام فيه في باب العارية» وروي عن 





TIT ۰ ۲ انظر: الأحكام‎ )١١ 
ما.‎ 0 2 0 
.- ف (ب): قول الله - عز.وجل‎ )٤( 
.۸٠۲/۲ وابن ماحة‎ ۲۸۹/٦ أحرجه البيهقي‎ )5( 
سقط من (أ): على.‎ )5( 
مسند الإمام زيد. کاب الشركة باب العارية والوديعة.‎ )۷( 


كتاب القضاء ياب القول في الوديعہ 9 


و س 
حابر أن رحلا استودع متاعه» فذهب متاعه» فلم ضمنه أبو بكر وما روي أن عمر 
قكه اا فحيل أن يكون حالف؛ وف جملة المسألة وفاق» فلا حاجة إلى الإطالة. 
فأما إذا كان تلفها بتعد من المستودع» فلا حلاف في أله يضمن › لاله إذا تعدى 
0 ار عنرلة الغاصب لإمساكها على حالف ره الام وليس الغعصبف 
مسألة : فيما يكون به المستودع متعديا 

قال: ومن التعدي أن يعيرهاأء أو يرهنهاء أو يستودعها غيره بغير إذن صاحبها. 

[وهو منصوص عليه ف الأحكام]. 

و هذا أيضا - ل حلا فيه ؟ لاله إذا أعارهاء أو رهنهاء أو استو دعها غيره ) 
فقد خالف أمر صاحبها؛ لأنه تصرف فيها تصرفا لم يأمره به صاحبهاء فصار 
عنزلة الغاصب» و خرجت دهان تكو ن قائمة مقام يد صاحبهاء فوجب أن يصير 
عام ا" #الخاصب» 

مسآًلة : فى سقوط الضمان بالرد 

حاب أي حنيفة والشافعي 2 من تعدى 2 ع 4 ردها إلى 
010008 ت قال أيو خنيفة: مقط الان عه بالود بها إل موضعهاء وقال 
الشافعي : ا ل ل - عليه السلام - يدل على أن 
الضمان لا يسقط أنه ألزم الضمان بالتعدي» ولم د يشترط سقو طه بإعادھا ا حاماء 
وهو الصّحيح - والله أعلم سه بالتعدي يصير في حكم الغاصب» والغاصب لا يبرا 

من الضمان ما لم يرحع الس إلى صاحبه» فكذلك المتعدي في الوديعة يجب ألا 





.7١ 54 انظر: الأحكام ؟/‎ )1١ 


المجلس 2 الإسلا قي 


المجلس 0 الإسلامي 


۳۳٦‏ باب القول في الوديعت . كتاب القضاء 


مسألة: في ادعاء ضياع الوديعة 


قال: فإذا ادعى المستودع اداع فالقول قوله مع بمينه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 

وهذا نما لا حلاف فيه؛ لاله أمين, ويده فيها يد الأمانة ولا يضمن إلا بالتعدي» 
والتعدي لا يثبت إلا بالبينة» والقول قوله إذا أنكر التعدي» فكذلك كان القول قوله 
حين ادعى() ان وهكذا يجب أن يكون القول قوله إذا ادعى نه قد ردها على 
صاحبها؛ للوجه الذي بيناه؛ وما ذكره في (الفنون) من أله إذا ادعى الرد على 
صاحبهاء كانت البينة عليه يحتمل أن يكون المراد به إذا کان جحدهاء تم ادعى 
ردها؛ لأیّه(» ا بره فان ويصدر غاا فإذا ادعى ردهاء تكون عليه 
البينة كالغاصب إذا ادعى رد المغخصوب على المغصوب منه» ويمكن أن يحمل ذلك 
على ظاهر ما أطلق» فيفصل بين أن يدعي الضياع» وبين أن يدعي ردهاء بأن يقال: 
نه إذا ادعى ردهاء فقد ادعى فعلاً معيناً به حرج من حفظ الوديعة» وليس قي الظاهر 
أله فعل ذلك الفعلء > ويّقوّى ذلك بقوله - عر وجل - -: إفإذا دفتكم إن م مالم 
فأشهدو ١‏ عَيْهِمْ#(النساء :1)» فلو كان القول ي الرد قوله» ل يأمر الله بالإشهاد: 
والأصح عندي ما قلته أولاً من أن الأول أن يكون أراد ادعاء الرد بعد الجحود. 


مسألة: في الستوع ياغذ من الوديعة ثم تت 


0 


قال: وإذا أودع رجحل صرة فيها دراهم» ذ: ا ودام نادت 


الصرة» ضمن ما أحذ» و م يضمن ما تلف. 





.5١14 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

() في (ب): أنكر. وظنن على اد 

(۳) انظر الفنون: 5" . 

)٤(‏ سقط من (): كان. 

)٥(‏ في (ب): لأن. 

(1) سقط من (ب): أن يحمل. وظنن عليها. 


كتا القضاء باب القول في الوديعة ¥ 


كتاب القضاع_ _ _ 9 لواچ 72 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب]. 

نما ضمن ما أحذ؛ لأنّه تعدى فى أحذه فهو بمنزلة الغاصبء والباقي7”© لم 
يتعد فيه» فلا يضمنه؛ لأن المودّع قد بينا أنه إنُما يضمن بالتعدي. 

فإن قيل: لم لا : تقولون إِنّه متعد بتحريك الصرة ونقلها للفتح؟ 

قيل له: لأن النقل والتحريك مأذون له فيهماء لأن الحافظ للشيء لا بد له من 
ذلك فلم يكن ذلك تعدياً في الظاهرء وإن كان هو يعلم أنه نقلها وحركها /1/ 
ليأتحذها لنفسه» نم اقتصر على أنخذ بعضهاء فإنه يكون ضامنا للجميع» والظاهر ما 
ذكرناه في الكتاب» ومعن قوله في (المنتخحب)0): (لا ضمان عليه لأنّه فتحها لسلف» 
لا اتلف) أله لم يفتحها لأخذ ما تلف» فلم يكن تعدى فيه» وإغا فتحها ليأخذ ما 
اجرب لكان اميه اهدر عل الك سه دوت ما تلق وال أعلم. 


وأصحاب الشافعي نحرّحوا فتح الصرة على وجهين: 
أحدهما: أنه بالفتح يد يضمن الجميع. 
والئاى: أله لا يضمن إلا المأحوذ» وهو على قولنا على ما رتبناه وبيناه. 
مسألة: في دفع الوديع الوديعة إلى من يق به 


قال: وإذا دفع المودع الوديعة إلى أهله وولده ومن يثق به ليحفظها في منزل 
المودع الذي يسكنهء فتلفت»› لم يضمنها. 


[وهو منصوص عليه في المنتتحب]0©. 





© انظر: المنتتحب .۳٣۳٣۳‏ 
)0١‏ في (أ): ما ضمن. 
وم قي (أ): والثان. 

(5) انظر: المنتتحب 777 
(ه) في (ب): فكذلك. 
50 سقط من (): ما 
(۷) انظر: المنتحب .۳٣٣۳‏ 


المعجلس 2 الإسلامي 


۳۸ ياب القول فى الوديعت كتاب القضاء 
ا تييح 7“ 


وهو قول زيد بن علي - عليهما السلام -» ذكره عنه أبو حالدء وبه قال أبو 
حنيفة واصحابه. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن المودع مأمور بحفظ الوديعة على ما جرت العادة به من حفظ 
الرحل مالهء والمعلوم أن الإنسان يحفظ مال نفسه بأهله وولده وثقاته في منزلف 
فيجب أن يكون ذلك حكم الوديعة؛ ومعين قوله منزله الذي يسكنه أن نبين أن 
الغرض(2©2 ليس هو أن يكون المتزل ملكا له؛ لأن المترل الذي لكه لو أجره غيره» أو 
حعل سكناه لغيره» لم يكن له أن يحفظ الوديعة فيه» ولو كان هو في متزل غيره 
بالإحارة أو نحوهاء جاز له أن يحفظه فيه» فصار الاعتبار بالسكى. | 


قال: وإن دفعها إلى بعض هؤلاء ليحفظها في غير مترله الذي يسكنه» فتلفت» ضمنها. 
[وهو منصوص عليه في المتتخحب](2. 


وذلك لأنّه يصير.منزلة من أودعها غيرى ولا حلاف أن المودع ليس له أن يودع 
غيره وأن ذلك تعد منه. 


مسألة: في السفر بالوديعة 
قال: وإن سافر هاء» ضمنها. 
1 نه قول الشافعي» وقرف اصاه ين السفر ا والامونع 


ووجه التضمين: أن الظاهر من أحوال الناس وعاداقم أَنهم إذا أودعوا عند إنسان 
شيعا أودعوه على أن يحعفظ تاطا احتياط متله والاحتياط فيها هو حفظها ف 


هه 





)١(‏ قي (أ): يبين الغرض. 
2( انظر: امت لنتخب TIT‏ 
619 انظر: TT el E‏ 

)٤(‏ في (ب): أنه أحد. 


كتاب القضاء باب القول في الوديعہ 0 


n 
المصر؛ لأن السفر لا يسلم من بعض التغدير؛ وأيضاً العادة جارية في الودائع أنها تحفظ‎ 
في موضع المود ع وأن ذلك يكون مراد صاحب الوديعة» فصار ذلك كالمنطوق به.‎ 

فإن قيل: فإنه أمره بالحفظ على الإطلاق» فله أن يحفظها أين شاي من سفرء 
أو حضر. 
قيل له: العادة قد حصت هذا الإطلاق» كما حصت الحفظ على يد صديقه( في غير 
متزله؛ ألا ترى أن له حفظها في مترله على يد أهله؛ لأن العادة لم تخص هذاء وحصت 
الحفظ على يد صديقه» فكذلك العادة قد حصت الحفظ في السفرء فمى سافر ها 
ضمن» على أن أبا يوسف ومحمداً فصلا بين أن يكون للوديعة مؤنة في حملهاء وبين 
ألا يكونء وقالوا: يضمن إن كان لحملها مؤنة» ولا يضمن إن لم يكن لحملها مؤنة؛ 
ولا يحب أن يكون بينهما فرق» ونحن نحمل ما لا مؤنة لحمله على ما لجمله مؤنة في 
التضمين» ونقيسه عليه» ومن أصحاب الشافعي من /١8//‏ يفرق بين السفر 
المخوف» وغير المخوف» وما ذكرنا من العادة يوجب ألا فصل بينهما. 

قال: إلا أن يكون صاحب الوديعة أذن له أن يعمل فيها برأيه من إيداعها لغيره» أو 
للمسافرة اء وغير ذلك. ظ 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب](©. 

وهذا كما قال؛ لأن صاحب الوديعة إذا أذن له في ذلك فقد زال التخصيص7" 
الذي أوجبته العادة» وجعل الحكم للاطلاق. 


مسأ لة : في الشراء بالوديعة 


55 به» وللمشتري أجرة مثله» وإن لم يرض به» كان لبيت مال المسلمين. 





)١9‏ في (ب): على يد عند ثقة. 
(۲) انظر: المتتحب 7375. 


(۳) في (ب): التخصص. 


المجلس َي الإسلامي 


4 باب القول في الوديعة كتاب القضاء ‏ 
[وهو منصوص عليه قي النتخحب](. 


وذلك أنه إذا رضي به» كان الشراء له» فوحب أن يكون الربح له وينظر فيه 
لد كان رضي به قبل الشراءه جرى ذلك بحرى التوكيل له» وإن كان رضي به بعد 
الشراءء انتقل الشراء إليه عندنا؛ ألا ترى أنه توقف الشراء كما توقف البيع؟ وأما 
الأحرة, فإِهها تحب بسببين: 


أحدصا: أن يكون أمره به قبل الشراء؛ ورضي به. 

والتان: أن يكون المودع المتصرف ممن يعمل للك اج ج ری داك ر 
علي الوب إلى الخياط» وأمره بخياطته فإنه تحب فيه الأجرة» فأما إن حصل الرضا 
بعد الشراءء فلا أجرة للمشتري؛ لأنه يكون متبرعاً فيما فعل» وكذلك إن لم يكن له 
عادة في آنه“ يعمل مثل ذلك بالأجرة» يسدق شيفاء لاله يكون متبرعا فيما يعمل 
مثل ذلك بالأحرة» نحو أن يستعين إنسان برحل في أمر له» فإنه لا يستحق الأحرة 
- أعين المعين - ويكون متبرعاء فأما إن ١‏ شتراه بغير إذنه» وم يرض به0") فإنه يجب 
أن يصرفه إلى بيت مال المسلمين؛ أله ملكه بوجه محظورء كما قلنا ذلك في غير 
موضع من نظائره؛ هذا على رواية (الأحكام)» وقال في (المنتتخب): يكون الربح 
للمشتري كأنه جعل للمشتري ملكا بالشراء» فجعل له الربح. 

مسألة: في موت المودع 


قال: وإن أودع رجحل رحلا نقد فمات المودع» ولم يعرف الورثة الوديعة» م 
يضمتوهاء وإن ادعى عليهم آمُم يعرفوهاء فعليهم اليمين. ظ 
إوهو منصوص عليه في الأحكام]0. 





.7 4 انظر: المنتتحب‎ )١١ 

(۲) في (ب): أن. 

(۳) في (ب): و م يرض فهو محظور كما قلنا ي غير موضع ... إل 
)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/ .5١14‏ 


كتاب القضاء باب القول في الوديعى e‏ 
ا ا اش حا لد كذ اك دالت ب 


ويكون ذلك على وجهين على ما بينه ييى - عليه السلام - في مال المضارية» إن 
جححد(0 الورئة أن يكون صاحب الوديعة أودع الميت شيئاء ولم يكن لمدعي الوديعة 
بينة » فعليهم اليمين » وإن عرفوا الوديعة» ولم يعرفوها بعينها متميزة» لزمت الوديعة 
في مال الميتء فإن كان عليه دين» كان المودع أسوة الغرماء؛ لأن الميت حين مات 
من غير أن بينهاء فقد صار في الحكم مستهلكاً هاء فإذا مات كانت ديناً عليه» وكان 
المودع أسوة الغرماء . 


فأما إذا عرفت الوديعة بعينهاء فلا إشكال أن صاحبها أولى ياء فكذلك مال المضاربة. 


)١١(‏ تي (ب): جححدوا. 


e‏ ) باب القولفي الضوال واللقط ‏ << كتاب القضاء 
سسسب ل ل ل ا 


باب القول في الضوال واللقط ‏ 
وعلفت من /۱۸۸/ بيت مال المسلمين. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](2. 


قلنا ذلك» لأن الإمام منصوب الحفظ أموال المسلمين عليهم إذا غابوا عنهاء 
ورعايتهاء ونحري مصا حهاء وروي عن الڼي - صلى الله عليه وآله وسلم -» أنه قال: 
«ضالة المؤمن حرق النار»(. روك E‏ - في ضالة الغنم انه قال: 
لك أو لأحيك» أو للذثب». فدل بذلك على أن الضوال يجب حفظها 
صاحبهاء وقوله: هي لكء أو لأحيكء أو للذئب» ل يرد التمليك وإنما بين أن الأحذ 
أولى» وأنه إن لم تأحذه أنت ولا أحوك أحذها الذئب» يكشف ذلك أن تمليك 
الذئب لا يصح» وليس هو تمليك للآحذء لقوله: ضالة المؤمن حرق النار» وروي 
اا -: «لا يؤوي الضالة إلا ضال»(. ولا حلاف أن حفظها على صاحبها 
حائز» فثبت أن المراد به إيواؤها لنفسه دون صاحبها . 


وأما التعليف من بيت مال المسلمين» فلأن ترك تعليفها تعذيب هاء وذلك محظورء 
ولا يجحب ذلك على الإمام من خاصة ماله » فوحب أن يكون من بيت مال المسلمين» 
نم إذا حاء صاحبهاء كان الأمر في أحذ بدل ما أنفق من صاحبها موكولاً إلى رأي 
الإمام» فإن شاءء أحذء وإن شاءء ترك؛ لأن له أن يأحذ من بيت مال المسلمين 


(۱) انظر: الأحكام 7١5/5‏ . 

(۲) أحرحه البيهقي 2١50/5‏ والطبران قي الكبير ۲٠٠/۲‏ عن الخارود العبدي . 

(۳) أخرجه البخاري »45/١‏ ومسلم 2174/9 وابن حبان ٠٠٠۲/٠١‏ وأبو عوانة 2١81/4‏ والترمذي 
۳ عن زيد بن خالد الجهئ . 

)٤(‏ سقط: لقوله من (ب). 

. وأحمد 557/4 والطبران في الكبير ۳۳۰/۲ عن جرير‎ 4١5/7 أخرجه النسائي‎ )٥( 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب القضاء باب القول في الضوال واللقط بسع م 
صا ااا ااا يي يس يس ب 000 


لمصالحهم ما رأى أخذهء وله أن يستقرض ما رأى استقراضه فإن كان استقرضه على 
صاحبهاء فله أن باد بدله منه. 


IY‏ . فيما تستحق تحق به الصالة 


قال: وكل من ادعى ضالةء وأقام عليها البينة » دفعت إليه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](2. 

وهذا ثما لا حلاف فيه» لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في حديث 
ني بن كعب حين وحد صرة فيها مائة قفلة: «عَرّفها حولء فإن وجدت من يعرفهاء 
فادفعها إليه20». 

وقي حديث رید ون الد ا هی أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» 
قال: «عرفها سنةء فإن لم تعرف» فاستنفع اء ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها 
ا ا فأدها إليه». ولقوله: «ضالة المؤمن حرق النار». وذلك يوجب ردها 
إليه عليه لاله حار بحرى قوله - عز وجل-: ن ادن تأكُونَ أمؤال اليتامى ظلما» 
الآية(النساء: »)١ ٠‏ وقال تعالى: إن الله يمر که أن تُوَدُوا الأَمَائات إلى اهلها 
(النساء:6م *)) ولا حلاف أن الضوال واللقط أمانات لأهلها في يد الملتقط. 

مسألة :في من وجد الضالة في وقت ليس فيه إمام 

قال: فإن و جد الضالة في وقت ليس فيه إمام» فاه جفظها و تحر مها والاشادة 
بذكرها والإنفاق عليهاء فإذا أتى صاحبهاء ضمن لمن هي معه ما أنفق عليها. 

وجب التعريف با والإشاده»› لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر يما في 
أحاديث كثيرة فى هذا الباب» منها ما ذكرناه في المسألة الي تام وروي أيضا ف 
حديث بي أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له : «عرفهاء فإ وحدت 
صاحبها وإلا فاعلم ما وعاؤهاء وما وکاؤهاء وما عدها». 





( انظر: الأحكام 7١5/5‏ . 
() أحرجه البخاري 2855/١‏ ومسلم ۳/۳ وابن حبان 2758/١1‏ وأبو عوانة ۱۷٥/٤‏ 


6 باب القول في الضوال واللقط كتاب القضاء 


وي حديث زيد بن خالد الجهئ: اعرف عفاصها وو كاءهاء ثم عرفها سنة. 

وروي أن عليا - عليه السلام - وحد ديناراء فجاء به إلى , النني - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فقال: : «عرفه» (©.و لم يختلف العلماء أ أن تعريفها واحب. 

ورد زيد بن علي؛ عن آبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام خ., قال: 
/١85/‏ «من وحد ضالة لقطة عرفها حو لا فإن حاء طالب» وإلا تصدق كاء فإذا 
حاء صاحبهاء حير بين الأجر والضمان»20©. 


٠‏ وأما الإإنفاق فواحب» لأن تر كه تعذيب الحيوانع وذلك محظور. 
وقد اختلف العلماء في ضمان صاحبها - إذا جاء - التفقة» فقال أ أبو حنيفة: يا 
ضمان على صاحبهاء إلا أن يكون فی بان الحاكمء » وبه قال الشافعي» وقال مالك: 
للملتقط أن آنا برحع على صاحيها بالنفقة) وان أنفقها بأمر السلطان» حي نحوه عن 
ا فتكون المنفعة النفقة. 
ووحه ما قلناه من جواز رجوعه بالتفقة على صاحبها على أي حال أنفق: اك و 


حالاق 2 أن الحاكم إذا أ أمر بالإنفاق عليها : حاز الرحوع» وكذلك ا إدا أنفق 
على اليتيم بنية الرحوع عليه» كان ذلك له» وإنما كان ذلك كذلك لأن لكل واحد 


منهها ضرا من الولاية على من(" أنفق عليه» وقد علمنا أ أن للملتقط ضربا من الولاية 
على م القت ان يارت e‏ ؛ وتامسة بن نخصيها عليه بعد اتقات وار 
فإن قيل: لو أن رجلا أطعم انعا يخاف الموت عليه أو سقاه» کان بذلك 
متطوعاء فكذلك ما أنفق على الضوال ال واللقط. 





. 159/4 أخرجه الميئمي ف المجمع‎ )١( 


)5١‏ مستدك الإمام زيد كتاب الشركة باب اللقطة واللقيط 
(5) ف (أً): ما . 


كتاب القضاء ياب القول في الضوال واللقط go‏ 
سس ا س 


قيل له: الفرق بينهما أن المطعم لا ولاية له على الجائع» وقد بينا أن للملتقط ضربا 
من الولاية» فلم يجب أن يكون حكمه حكم المطعم؛ وأيضا لو لم نجعل له ذلك» كنا 
قد الزمناه ضرراً لم يختره» و لم يلزمه. 

فإن قيل: يجي أن يكون قد احتار ذلك الضرر بالأحذ والالتقاط. 


قيل له: لو احتاره ولزمه ذلك» يضمن» وإن اق بإذن الحاكم؛ الا ترى أن 
الزوج لما لزمه الإنفاق على المرأة» لم يرجع عليهاء وإن أنفق بإذن الحاكم. 


فصل : [حكم أخذ الضالة ! 


وقوم كرهوا أذ الضوال» وإن أحذت للتعريف» ولحفظها على أصحااء 
استدلالاً بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ضالة المسلم حرق النار». وقوله: 
«لا يؤوي الضالة إلا ضال»(. وليس الأمر على ما ذهبوا إليه» لأن الخبرين وردا 
على و جه يبين المراد به وذلك أنه(") روي عن مطرف» عن أبيه قال: قدمتا على 
فقلنا: نحد في الطريق هوامي الإبل» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«ضالة المسلم حرق النار»20©. فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك لن 
أراد الركوب والانتفاع بما. 
ونحن على إبل عجاف» فقيل يا رسول الله: نحد إبلا فتتركهاء فقال: «ضالة المؤمن 
حرق النار»(). فكان ذلك جواب من سأل عن الركوب للضالة. 


وعن زيد بن أبي خحالد الجهي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 





. ف (أ): الضال‎ 9١ 

(۲) سقط: أنه من (ب) . 

(۳) أتحرجه ابن حبان 53/١1١‏ 25 والبيهقي 2١51/5‏ والطحاوي ١١7/4‏ . 
)٤(‏ أحرحه البيهقي 5 والنسائي 5/7 »4١‏ والطحاوي ١77/4‏ . 


صل سس ييحي ل ِب بجت ب يصب( ا ا 


«من آوى ضالة» فهو ضالء» ما 4 / يعرفها»(. فجعله ضالا إذا م يعرفها. 


وروي عن عبد الله بن عمر [و بن العاص] أن رحلا من مزينة جاء إلى البي 
- صلی الله عليه و آله وسلم -» فسأل عن ضالة الغنم» فقال: «طعام مأكول» لك» أو 
لأاك أو للذئب» احبس على أخحيك ضالته. قال: يا رسول الله فكيف ترى ضالة 
الإبل؟ قال: مالك ومالحا » معها سقاؤها وحذاؤهاء ولا يُخاف عليها الذئب» تأكل 
الكلأ» وترد الماء» دعها حي يأن 000 فنبه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
على المعن الذي أمر له بأحذ ضالة الغنم قي الإبل» وهو خحوف تلفهاء فإن خحيف 
E‏ حاز أحذها كضالة الغنم. | 


سقل عن الضالة» فقال: «عرفهاء فإن وحدت صاحبها وإلا فهي مال الله»0.. 
مسالة: في تلف الضالة واللقطة فى يد آخذ 

قال: وإن بقيت في يده» فهي أمانة عنده» وإن أتلفهاء ضمنها لصاحبها إذا طلبهاء 
وقال قي اللقطة بعد هذه المسألة: تراط ولا استهلا كهالء عليه تعريفهاء طال 
مكثها أو قصر. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0©. فكان تحصيل مذهبه فى الضالة واللقطة أنهما 
EE‏ الوديعة عليه التعريف. 

أما وحوب التعريف» فقد مضى فيه ما كفى. 


وأما كوا منزلة في أنا لا تجوز استهلاكهاء ولا أكلهاء فلقول الى - صلى الله 


(۱) أخرجه مسلم 217251/7 وابن حبان 550/1١‏ وأبو عوانة ۱۸۲/٤‏ والطحاوي .١4/4‏ 

(؟) أخرحه الطحاوي ٠١/٤‏ والبيهقي ٠‏ . 

(۳) سقط من (أ): فإن خحيف تلفها. 

۳۹/۲ وأبو داود‎ ۰۱۸۷/٦ هذا اللفظء وأخرحه البيهقي‎ ۳٠١/۱۷ أخخرحه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
. وابن ماحة ۸۳۷/۲ بزيادة فيه‎ 

(5) انظر: الأحكام 7١5/5‏ . 


كتاب القضاء ياب القول في الضوال واللقط اعم 
اك ااا 


وسلم - مثل حرق النار لمن أراد رکوماء فمن اراد استهلاكا أولى به» وقي حديث 
زيد بن حالد قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن لقطة الذهب و 
الورق» فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة» فإن لم يعرفها أحد» فاستنفع 
بماء ولتكن عندك وديعة» فإن جاءها طالب يوما من الدهرء فأدها إليه». فدل ذلك 
على آله في حكم الوديعة» بل نص - صلى الله عليه وآله وسلم - على ما ذهب إليه 
ييى - عليه السلام -. 

فإن قيل: ففى الخبر: فعرفها سنة» فإن لم تعرف» فاستنفع ها. 

قيل له: أما تعريفها سنة» فلا ننكرء فإنا نقول إنما تعرف سنة أو أكثر. 

فإن قيل: إذا كان حالما بعد السنة كحالما قبل السنة» فلا فائدة لذ كر السنة. 

قيل له: لا بمتنع أن تكون الفائدة لذكر السنة أن من ضاع له مال كان على طلبه 
أحرص ما كان الزمان قريباء وربما يتركه إذا تراخت المدة» فجعلت السنة حدا لذلك» 
على أن الأخبار في مدة التعريف قد اختلفت - وسنبينها - واختلافها يدل على أن 
المقصد ما قلنا . 


(وأما قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فإن لم تعرف» فاستنفع ها». فيجوز 
أن يكون المراد به)(١2‏ يستنفع في باب الدين بحفظهاء ويكون وحه قوله ذلك بعد 
السنة؛ اكلا يلحقه الملال يحفظه» فإن مدة الحفظ مي طالتء» لحقه الملال» فإذا تذكر 
اتتفاعه في باب الدين بحفظهاء خف عليه. 

وقلنا ذلك ليلاثم قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ولتكن وديعة عندك»؛ 
لأن الانتفاع بحفظ /١51/‏ الوديعة يكون في باب الدين» ويدل على صحة هذا 
التأويل قوله: «فإن حاء صاحبها 55 من الدهرء فأدها إليه». والأداء لا يكون إلا مع 





)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


EA‏ باب القول فى الضوال واللقط صتاب القضاء 
سس تت 7 ت 


بقاء عینها» كما قال - صلی الله عليه وآ اله وسلم -: «العارية مؤداة». و كما قال الله 
- عز وجل- حاكياً عن موسى صلى الله عليه: أن أَدُوا إلي عبّاد الله (الدحان:.١),‏ 
وكان ذلك مع بقاء أعيافهم, ولو أراد - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد التلف» 
لقال: فإن جاء صاحبهاء فاضمنها له» ولم يقل فَأدّهاء فدل ذلك على ما قلنا من 
أن عليه حفظهاء ويدل على ذلك قوله: «احبس على أحيك ضالته». ولح يوقت 
الحبس بوقت. ) ظ 

فإن قيل: فقد وقت بالحول في سائر الأخبار. 

ظ قيل له: قد بينا فائدة ذكر الوقت» وقد احتلفت الأحبار في ذلك: عن ای( آنه 
قال: : وحدت صرة فيها مائة دينارء فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال: «عرفها حولا». فلم أحد من يعرفهاء م الثانية فقال: «عرفها حولا». 
فعرفتهاء نم أتيته فقال: «عرفها حولا». ألا ترى قار عرييا E‏ 

وروي عن عمر بن عبد الله بن يعلى» عن جدته حكيمة» عن أبيها قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من التقط لقطة يسيرة - درهماء 
أو حبلا أو ما أشبه ذلك - فليعرفه ثلاثة أيام, فإذا كان فوق ذلك» فليعرفه 


ستة أيام0©. 
وري عن زيد بن صوحان قال: وحدت قلادة في طريق مكة» فأتيت ها عمر» 
فذكرت له فقال: عرفها أشهراء فإن وحدت صاحبها وإلا ضعها في بيت مال المسلمين. 
فدلت هذه الأخبار على أنه ليس للتعريف حد مقطو ع» وأنه بحسب الرأي والغالب 
في الظن احتياط لصاحب اللقطة الضالةء وإلّما قصر ذه المدة من ثلاث سنين إلى ثلاثة 
افا لأن ك أن ر وقول عمر: 





)1( 2 (ب): أي أمامة . 
(۲) سقط ابن يعلى من (ب). 
(۳) أخرحه البيهقي ٠۹٥/٦‏ وأحمد 17/4. 


كتاب القضاءعء باب القول في الضوال واللقط 28 





فإن قيل: فقد روي «استنفع ها». وروي «شأنك ما». وروي «هي لك» 
وروي «كلها». 

قيل له: أكثر الأخبار على لفظ الاستنفاع» وقد بينا أله يجوز أن يكون أراد به 
اكتساب الأجر بحفظهاء وقوله: شأنك كاء أي بحفظهاء كأنه يحته على ذلك» وقوله 
هي لك يجوز أن يكون معناه حكمها لك في التعريف والاكتساب للأحر بذلك» 
وقوله كلهاء يحتمل أن يكون الراوي سمع سائر الألفاظء فروى على المعن الذي 
تصوره؛ لأن لفظه كلها قليل» وحكي نحو ذلك قولنا عن الأوزاعي والليث في المال 
العظيم» قال الأوزاعي: ما كان مالاً عظيماء جعله في بيت مال المسلمين» وقال 
ا إن كان ما التقط شيعا كثيراء فأحب إل أن يستبقيها ذا لك» حكى ذلك عنهما 
الطحاوي» وأصحابنا لم يفصلوا بين القليل والكثير. 

ومن طريق النظر هي مال أخحذه متبرعاً ليحفظه على صاحبه فيجب ألا يجوز له 
استهلاكه؛ دليله الوديعة» ولا حلاف أنما في /١57/‏ يد الملتقط أمانة لصاحبهاء فلا 
يجوز له استهلاكهاء دليله مال اليتيم في يد الوصي» ويدل عليه قول الله - عز وجل-: 
لرن لله یمر كم أن دوا الأَمَائات إلى أَهْلهَا(النساء:86 )»2 وقوله تعالى: رلا 
اکا كوا أَموَالَكُم بتكم بالْبَاطل)(البقرة. AA:‏ 

وقلنا: إلّه إن أتلفها» ضمنها لصاحبها إذا طلبها؛ لأنه لا حلاف فيها؛ ولأن 
الأحبار الواردة في هذا الباب تنطق أن صاحبها إذا جاى حير بين الأحر والإبمان» 
فدلت على أنه إن احتار التضمين ضمنها الملتقط المتلف ها. 

قال: وإن تلفت يجناية غيره» ضمنه إياهاء وكان غرمها عنده بمنزلتها. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام|("©. 

وهذا صحيح - أيضأ -» إذ لا حلاف أنّه أولى بحفظهاء وتغريم من ينقلهاء وأن 
سبيل الغرامة سبيل الأصل. 


. 7١5/9 انظر: الأحكام‎ )١( 


` باب القول في الضوال واللقط كتاب القضاء‎ ۳0٠ 

مسألة: في تلف الضالة بغبر جناية 

فإن تلفت بغير جناية منه» ولا من غيره» فلا ضمان عليه فيها. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 

لا حلاف أنه لا يضمنها إذا تلفت بغير جناية منه» فإن سبيل ذلك سبيل الوديعة 
وسبيل مال اليتيم في يد الوصي؛ لأن يده يد أمانة دون يد الضمان. واخحتلف العلماء 
إن أحذها ثم ردها إلى مكافاء قال أبو حنيفة: قد برئ منهاء ولا يضمنها وإن تلفت»› 
وقال زفر والشافعي: يضمنهاء وعليه يدل ظاهر قوله في (الأحكام)؛ لأنّه قال فيه: فإن 
أعيذ ألحد ضا رأيت أن عله سفظها وتعريفها ۽ طال مكتها فعدة آم ل يطل > ف 
أله لا خيار لد ن ردها إل موضعهاء فان كان ذلك. كذلك» وجي أن یکن رده 
ESC a‏ رن شك ويد عر 
ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «احبس على أخيك ضالته». وقوله: 
«عرفها ج وقوله: «ولتكن وديعته عندك». وقوله: «من التقط لقطة 
يسيرة»...الخبر» فكل ذلك يدل على أن الملتقط يلزمه الحفظ والتعريف إلى أن يظفر 
بصاحبهاء والرد لما إلى مكافا ينافي ذلك» فوجب ألا يجوز وإذا ثبت أله لا يجوز 
نت أله يكون عاد متعدياء. .وأنه يلزه الضمان» على أن هذه الا حار قد اوت 
الحفظ على الملتقط. وإذا ثبت وجوب الحفظء فلا قول إلا قولنا؛ لأن من يخالف في 
هذا لا يوجب عليه الحفظ» ويقول إن شاء حفظء وإن شاء ردها إلى موضعه(" وم 
يحفظهاء ويدل على ذلك أنه لا حلاف في أنه لو وضعها في المكان الذي أحذها منه 
لزمته» والعلة أنه عرضها للتلف» وأيضا قد ثبت آنا أمانة في يده» فوجب أن يلزمه 
حفظها إلى أن تصل إلى صاحبهاء أو نقول: فلا يجوز تركها في البرية؛ دليله الوديعة 
أو يقال: فيجب أن يضمنها بترك حفظهاء أو بتخليتها في البرية» مثل الوديعة. 

فإن قيل: إِنّهِ إذا ردّها إلى مكافا يكون إنّما ترك التبرع؛ أله كان متبرعاً بأحذهاء 


. ۲٠٠/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
. في (): مكافا‎ )0( 


كتاب القضاء باب القول في الضوال واللقط 1م 


وتارك التبرع لا ضمان عليه» كمن أعار غيره دابة ليحمل عليها متاعه» ثم /١517/‏ 
استرجعهاء لم يضمن المتاع» وكالمودع إذا رد الوديعة وترك إمساكهاء لم يلزمه ضماها. 

قيل له: قد يتبرع الإنسان بالشيء» نَم يلزمه حكم بعد التبرع» وقد دللنا على أن 
الملتقط يلزمه الحفظ بعد الالتقاط» فسقط هذا السؤال؛ يبين ذلك أن آخذ الوديعة 
تبرع» ثم يلزمه الحفظ. 

فإن قيل: فإذا ردها إلى مكافاء سقط عنه الحفظ. 

قيل له: الأمكنة في هذا الباب لا تأثير لها؛ ألا ترى أن المعير دابته له أن يسترجعها 
في أي مكان شاءء وكذلك المودع له أن يردها على صاحبها في أي موضع شاءء وقد 
يتبرع الإنسان بحمل غيره في السفينة» ثم لا يجوز له إحراجه عنها في اللجة» فلو كان 
الملتقط يجوز له أن يترك الحفظ لجاز له أن يتركها بأن يضعها في أي موضع شاءء 
كالمعير» والمودع» فقد بان أن الأمكنة لا تأثير لما في هذا الباب» وإتّما المراعى 
التعريض للتلف؛ ألا ترى أن المودع والملتقط قد يتركان الوديعة واللقطة في حرزء ولا 
يضمنان» لما لم يكن فيه تعريض للتلف» أو إضاعة للحفظ. 

فإن قيل: حكم كوفا في يد صاحبهاء وحكم كومًا في ذلك المكان الذي أحذها 
منه» قد استوياء بدلالة أنه لا يجب أن يزيلها عنهماء فإذا ردّها إلى مكانهاء فكأنه ردها 
إلى يد صاحبها. 

قيل له: إِنهما وإن اتفقا من هذه الجهة» فقد اختلفا في وحه آخرء وهو أن أخذها 
من يد صاحبها بغير إذنه محظورء وأخذها من ذلك المكان بغير إذن صاحبها غير 
محظور» فيجب ألا يكون ردها إلى مكانها مثل ردها إلى يد صاحبهاء وأيضاً لو أحذها 
لنفسه» نة ردها إلى ذلك المكان» لم يبرا من ضمافاء ولو ردها إلى يده» برئ منه 
فبان من هذا الوجه - أيضا - اتحتلافهما في الحكم. 

فإن قيل: المودّع دلالة لنا؛ لأنه لا يلزمه ضمان بأن يصير المأحوذ إلى ما كان عليه 
قبل أخذهء بعلة أن كل واحد منهما بحيث لو هلك لا ضمان فيه على أحد» وقد نقله 
عما كان عليه إلى يده متبرعاً. 


< المجلس َي الإسلامي 
55 ياب القول فى الضوال واللقط كتاب القضاء 
ب ا 0701700 


قیل ل هذا يتقلن عليكم؛ لأن الوذيعة :لا 1 تكن تضمن بأنتصير إل ما كادت 
لين Ne E TAS E‏ لي وني 
اللقطة فيهاء وذلك يصحح مذهبنا. 
مسأ لَه : في تأثير الإشهاد على اللقطة في الضمان  ٠‏ 
أطلق جى - عليه السلام -إني الأحكام] أنها إذا تلفت» لم يضمن» ول يشترط 
الإشهاد » فدل ذلك هن مذهبه على آنه لا يوحب على الملتقط ضماغا » وإن أده 
بغير إشهاد» وبه قال أبو يوسف ومحمد ل وقال أبو حنيفة: يضمن إذا لم 
0 حين الالتقاط. 
والأصل فيه: حبرت زيد ود علد أن وسو ل الله ج ص الله عليه وآله وسلم - 
سثل عن لقطة الذهب والورق» فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفهاء فإن لم 
تعرف؛ فاستنفع يما » و لتكن عندك وديعة». قيل: فضالة الغنم. قال: /١54/«‏ لك 
و لأحيك» أو للذئب». قال: فضالة الإبل. قال:« معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماى 
4 الشجر حتَّى يلقاها رها». وزاد أبو هريرة وغيره في روايته: مالك وها » معها' 
سقاؤهاء وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «احبس على أحيك ضالته». فلما م 
يشترط في شيء من ذلك الإشهاد دلت هذه الظواهر ان للملتقط أن يأحذها 
O‏ ذلك متعدياء فتبت آله لا يضمن؛ لأن الماتقط لا يضمن 
إل بالتعدي ولا حلاف فيه. . 
فإن قيل: روي عن عیاض ہن هار غاي عن الى - صلى الله عليه وآله 
ر -: «من التقط لقطة» فليشهد ذوي عدل ولا يكتم»(©. فأمر بالإشهادء والأمر 
يقتضي الوجحوب. ظ 
قيل له: ظاهر هذا الخبر يوجب ما لا يقول به أحد» وهو أله يوحب أن يكون 
الإشهاد بعد الالتقاط؛ لأنّه قال: من التقطء فليشهد» فهو يجري بجرى قوله: من قاءء 


(1) انظر: الأحكام ۲٠٠/۲‏ . 


كتاب القضاء باب القول في الضوال واللقط oY‏ 





أو رعف في صلاته» فلينصرف وليتوضا؛ ألا ترى أنه يوجب أن يكون الانصراف 
والتوضو بعد القىء أو الرعاف › فكذلك هذا الخبر يوحب أن يكون الإشهاد بعد 
الالتقاط» والإشهاد بعد الالتقاط لا حلاف أنه ندب وأنه ليس بواجب» على أنا لو 
استدللنا هذا الخبر على اذ سياد ين شري فيض لكان للف سحا 

فإن قيل: فقد روي: من وجد لقطة» فليشهد(©. 

قيل له: الصتّحيح الذي نعرفه وأسنده أبو جعفر في شرح الآثار هو بلفظ الآثار 
وهو بلفظ الالتقاط دون لفظ الوحجدانء فإن كان روي هذا اللفظ» فيجوز أن 
يكوة الزاوي رواد على عا تصوره هن ال على أ جد ل ر ل بار هذا لخر 
- أيضاً -؛ لأن الإشهاد لا يوحب على الواحد إن لم يرد أخذهاء فظاهره) يوجب 
على كل واحد. 

فإن قيل: فما فائدة الندب فيه؟ 

قيل له: أحدها: أن يبين تميز0©ذلك عن ماله لملا يختلط .عاله» فيستقصه الورثة إن 
حدث به الموت. 

والئاى: أن يبعد نفسه عن موقف التهمة» فإن كثير! من الناس قد يلتقط لنفسهء 
وذلك مثل ما أمر الله به من الإشهاد عند التبايع وعند الرحعة» وعند تسليم الال إلى 
اليتيم عند البلو غ» وأيضا هي في يده أمانة» فلا يفتقر إلى الإشهاد عند تناوها؛ دليله 
الوديعة» ووحدنا الأصول كلها تشهد بذلك؛ لأن تناول شيء من المال لا يفتقر إلى 
الشهادة» و م بعل الشهادة شرطا في شيء من عقودها واستيفائها وإيفائها والتصرف فيها. 

فإن قيل: كان الأصل في اللقطة ألا يجوز التقاطها؛ لأا مال للغير» ولا يجوز 
أحذها بغير إذن صاحبها إذا لم يتعلق الأخذ به حق» فلما أجمعوا على أن أخحذها مع 
الإشهاد جائز إذا أحذهاء قلنا به» وتركنا الباقي على الأصل . 


. ۸۳۷/۲ وأبو داود ۳۹/۲ وابن ماحة‎ 2١5/5 أخرجه البيهقي‎ )١( 
. في (ب): وظاهره‎ )۲( 
ف (): يبين تبين.‎ )۳( 


of‏ ) باب القول فى الضوال واللقط كتاب القضاء 
جمس ب سس سس 77 س7س7سسبيبييييييييييحححييُجُيل سس سس سس ل ل 


قيل له: قد أجمع المسلمون على أن /٠۹١/‏ أخذ اللقطة جائز إذا أخذها للتعريف 
مضمون إذا أحذه بغير إشهاد. فكان مضمونا إذا أحذه بإشهادء فكذلك اللقطة» لو 
كانت مضمونة إذا أحذت بغير إشهاد» كانت مضمونة وإن أحذت بإشهاد؛ لأا 
مضمونة إذا أحذت بغير إشهاد» وفي عكسها الوديعة» لما كانت غير مضمونة إذا 
وإ أعمّت بغير إشهاد؛ لأ غير 'مضشموانة ذا أخحزث بإشهادء كالوديعة» والأصول 
تشهد أن الاشهاد لا تآثير لق إثبات الضمان وإسقاط. 

مسالة: في ضمان اللقطة إذا تلفت 

وكذلك سبيل اللقطة إذا التقطها الإنسان» فلا يجوز له أكلهاء ولا استهلاكهاء 
وعليه تعريفهاء طال مكثها عنده أم قصرء فإن استهلكهاء ضمنها. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام]("©. 

وكل هذا قد مضى الكلام في تفاصيله مستوفياء فلا غرض في إعادته. 

مسا لة: فى حكم عدم أخذ اللقطة عند وجدانها 

قال: وله ألا يأحذها إذا وجدها. 

21 5 فد‎ 1 5 ٠ 3 : 

أوهو منصوص عليه في الأحكام |0 وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وحكي أنه 
جرى في كلام الشافعي ما يدل على أن أحذها واجب على الأمين الثقة. 

ووجهه: أا أمانة فله ألا يتحملها؛ دليله الو ديعة» وأيضا قد ثبت أنه لا يلزم الغير 
حفظ مال الغير إذا لم يكن له عليه ولاية ابتداء» فيجب ألا يلزم أحذ اللقطة؛ لأنّه 
حفظ لا ابتداء. ولا حلاف أن ضالة الإبل لا يجب أخحذهاء ومن الناس من كرهها؛ 
لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مالك وها». فيقيس عليها اللقطة» بعلة أنه 


. 7١5/5 انظر: الأحكام‎ )١( 
. 7١5/9 (؟) انظر: الأحكام‎ 


كتاب القضاء ياب القول في الضوال واللقط همهم 





أمانة يحب تعريفهاء وطلب مالكهاء على أن الأصل ألا وحوب» ولم يرد عن أحد من 
قال: حر جنا حاجن فاضت 1 فأحذته فقال زيد بن صوحان: دعه» فقلت: لا 
أدعه» لاخذنه فلأستنفعن به وم يرو أن أحدا أنكر قوله دعه) فجرى ذلك 
جحرى الإجماع. 

مسا له : فى حكم اللقيط واللقيطة 

إذا التقط الإنسان اللقيطء أو اللقيطة» فكبر عنده» لم يجز له بيعهماء ولا هبتهماء 
وهما حران. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام](. 

لا حلاف في أن اللقيط حرء وذلك أن الأصل في الآدميين الحرية؛ لأن الرق يكون 
يكون طارئا إلا بالبينة» وروي عن أمير المؤمنين على - عليه السلام - في امرأة باعت 
لقيطة أنه قال: لا حق لك فيهاء وأنه حكم عليها للمشتري ما أعطاها من الثمن» 
وقضى للقيطة على المشتري إذا كان وطئها بمهر متلهاء فدل ذلك على صحة ما قلناه 
من أن حكمها في الظاهر حكم الأحرار» وروى زيد بن عليء عن أبيه» عن جدهء 
عن عليه عليهم /١37/‏ السلام أنه قال: «اللقيط حر»(©. 

مسالة: في الإنفاق على اللقيط أو اللقيطة 

قال: ما أنفق عليهما من نفقةع لم يرجحع به عليهماء وكان متبرعا ما. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام|0©. 
)١(‏ انظر: الأحكام .7١5/7‏ 


(؟) مسند الإمام زيد كتاب الشركة» باب اللقطة واللقيط. 
(۳) انظر: الأحكام ۲١۷/۲‏ . 


۳0 باب القول فى الضوال واللقط كتاب القضاء 
+e‏ 


فيه» وقال في هذا الموضع لا يرحع عليهماء والذي عندي أنه لم يرد الفصل بين 
الإنفاق على الضالة وبين الإنفاق على اللقيط » والأمر فيهما على سواءء وإنما قال ما 
قال من ذلك في الضالة إذا قصد بالإنفاق الاعتياض عنه» وأجحراه بجحرى القرض» وقال 
ما قال في مسألة اللقيط إذا قصد به التطوع والتبرع» ففي2(2 المسألتين إذا قصد 
الاعتياض» فله أن يرجع؛ ألا ترى أن الوصي لو أنفق على اليتيم تبرعأ فلا رجوع له 
فيما أنفق» ولو أنفق مقرضاء فله الرحوع فيما أنفق» وذلك لثبوت ولايته عليه؟ 
فكذلك الآحذ للضالة ا ا يكون حكمه 
فيها حكم الوصي في هذا الباب. 

مسألة: في وطء اللقيطة ونكاحها 

قال: ولو أن رحلا وطئ لقيطة جاهلاً بالتحريم: زمه مهرهاء ولا حد عليهما. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 

وذلك أن الحد يسقط للشبهة» وإذا سقط الحد» وجب المهر» وقد روي على ما 
بيناه أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قضى بذلك على من وطفهاء وأنه قال لا يكون 
فرج بغير مهرء يعي إذا سقط الحد للشبهة. 

قال: وله أن يتزوجها بنكاح حديد. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام](2. 

وذلك أهما أجنبيان ٣‏ يثبت بينهدما نسب بنع النكاح» ولا بسبب من نکاح» 
أو رضاع ينع ذلك» وليس له إلا حق يجري بجرى حق22 الحضانة» فوجب أن يصح 
بينهما النكاح» وهو ب أيضاً - ما لا حلاف فيه. ) 


. قي (ب): في. وظنن على ففي‎ )١( 
. ۲٠۷/۲ انظر: الأحكام‎ )۲( 

(5) انظر: الأحكام ۲۰۷/۲ . 

(9) في (أ): لا 

(5) سقط حق من (أ) . 


ا م اس اا كك ةك 

مسألة: فى استحقاق الضالة واللقطة بالعلامة 

قال افده الله تعالى: وهذه المسألة كان موضعها حيث يقول: 1 من أقام عليها 
البينة» استحقهاء يعئ الضالة و اللقطة» لكن فاتت هنالك» ووقعت هاهنا على سبيل 
السهو» فدل كلامه على أنما تستحق بالبينة فقط »© وبه قال أبو حنيفة والشافعى) 
وحكى عن بعض الناس أنها تستحق بالعلامة» وبه قال مالك. 

والأصل في ذلك: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - : «البينة على المدعي» 
واليمين على المدعى عليهء») وقوله : «لو أعطى الناس بدعاواهم» ودک قوم دماع قوم 
وأموالحم. لكن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»» ومدعي اللقطة والضالة 
يستحقه بالوصف والعلامة» فكذلك اللقطة؛ لأنّه مدع فيها. 

فإن قيل: فإقامة البينة تتعذر في ذلك. 

قيل له: وكذلك السرقة يتعذر إقامة البينة عليها على حد ما يتعذر في اللقطة» ومع 
هذا لا حلاف أنما لا تستحق بالوصف والعلامة» وكذلك الوديعة إذا /١51/‏ 


2 


فإن قيل: فقد اعتبرتم الوصف والعلامة في الجدار إذا كان له وجه» أو قمط أو 
كان عليه حشب لأحد المتداعيين» فما أنكرتم مثله في اللقطة. 

قيل له: نحن لم نعتبر العلامة فيها للاستحقاق وإلّما طلبنا بالعلامة اليد أو قوة 
اليد وهذا غير ممتنع إذا التبس حكم اليد ومدعى اللقطة لا يد له عليهاا'“ ظاهرة ولا 
فاا على و حه من الوجحوه» فصار اعتبار العلامة والوصف فيهما كاعتبارهما 2 
سائر الاماوك إذا اديت 

فإن قيل: فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فلتعرف عفاصها ووكاءها 
ووعاءها » فلولا أا تستحق بتلك العلامات» ما كانت لذلك فائدة. 





)١(‏ قي (أ): فيها. 


o۸‏ باب القول فى الخبوال واللقط كتاب القضاء 


قيل له: قد قيل فيه فائدتان: إحداهما: أن يمنع بذلك من الاحتلاط ماله لغلا يؤدي 
ذلك إلى الاستهلاك ها. 

والثانية: أن نيجوز له دفعها إليه إذا اتی بالو صف والعلامة» و غلب صذدقه) ول يجب 
ذلك عليه» وهذان وجهان حسنان» وقيل فيها وجه ثالث: وهو أنّه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قد نبه على حفظ هذه الحقرات تعظيماً للمانة. 

فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار: «فإن جاء صاحبهاء وعرفك عفاصها 
ووكاءهاء فادفعها إليه»(. 

قيل له: فيه إن حاء صاحبهاء و م يكن عارقاً جيءٍ صاحبها ما م يعرف بالبينة أنه 
صاحبهاء فلا يلزم الدفع إليه إلا بالبينة؛ لأنّه ۾ يقل: فمن(“ جاء وعرفك عفاصها 
ووكاءهاء فادفعها إليه. ظ ظ 

فإن قيل: فما الفائدة في ذكر الوعاء والعفاص مع ثبوت الحق لصاحبها مع البينة؟ 

قيل له: لأن ذلك اا 0 يحقق قول الشاهدين ویۇ كدم وما يزيد التأكيد 
للشهادة قد يطلب» على انه قد قيل: إن راوي هذه الزيادة هو حماد بن لمق وأنه 
غلط فيهاء وأنه كثير الغلط عند أهل النقل. 





(۱) أخرجه مسلم 45/7 ١”ء‏ وأبو عوانة ۰۱۷۹/٤‏ وأبو داود ٠۳٠/۲‏ 
(5) في (): فإن . 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الصيد يأب القول في صيد الجوارح ١‏ “۳ 


باب القول قي صيد الجوارح 


إذا أرسل المسلم الكلب المعلّم على الصيد» وسمى حين أرسله» فأحذ الكلب 
الصيدء فمتله قبل أن يلحق صاحبه» جاز أكله. 


أو هو متصوص عليه في الأحكام 0 المتتخب |« 0 


وهذه الحملة لا حلاف فيهاء وإِنّما يقع الخلاف إذا تغيرت حال بعض هذه 


an 3 


والأصل قى ذلك: قول ال - عر وجل -: طفل حل ك 0 
الجَوَارح مُكَلْبيْنَ) إلى قو له: لواد كرُوا اسم الله علي رالاندة: 4 


وروی زيد عن علي» کن أبي 2 جحدهء ن علي > عليهم السادام حع أن وال 
من طىء سألوا الي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن صيد الكل 
أحلّ هم من ذلك» وما حَرُم عليهم /۱۹۸/ فأنزل الله تعالى: إتستالوئك مَاذَا أحل 
ا ظ 


أرسلت وقد ذكرت(7*» اسم الله عليه» فكل». قال: قلت: وإن قتا ؟ قال : «وإن 
قتل»(. والأخبار في هذا كثيرة تذكر ني مواضعها. 








.٠١١ انظر: الأحكام ۲/ ه/ا". والمتتحب:‎ )١( 

(۲) في (أ): موضعها. 

(۳) مسند الإمام زيد كتاب الحج» باب صيد الكلاب والجوارح. 

)٤(‏ في (ب): الآية يعي ما أكل كلبك وقد ذكرت. 

(ه) أحرحه الترمذي 2554/5 وأبو داود ١۰۹/۳‏ والنسائي 2١ ٤٤/۳‏ وابن أبي شيبة 7172/4 


؟ ۳٦‏ ياب القول في صيد جوارح كتاب الطيد 


قال: وكذلك يجوز أكله وإن وجحده صاحبه وقد أكل الكلب بعض(©. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخحب](2. 

وهو مروي عن أبي جعفر» وعن عدة من الصحابة على ما نبينه. وذهب عامة 
العلماء إلى أنه لا يجوز أكله» وهو للشافعي على قولين» وحكي عن مالك مثل قولنا. 

والأصل فيه قول الله - عز وجل -: فإفكلوا مما أَمْسَكْن عَلَيِكُمْ)(المائدة:4)» وم 
يشترط» ولم يستئن إلا أن يكون أكل منها الكلب» فاقتضى عموم الآية جواز أكله» 
وإن أكل الكلب منه.. 

فإن قيل: إذا كل الكلب منه لا يكون ممسكاً على صاحبه. 

قيل له: ومن أين قلتم ذلك؟ بل يكون ممسكا للباقي» ويكشف صحة“ ذلك أن 
البازي والصقر عند خالفينا وإن أكلا من الصيد لا يخرحان من أن يكونا ممسكين 
لد ظ 

فإن قيل: فظاهر قوله تعالى في ذكر التحرع: وم أَكَلَ لسع إلا ما دكشب4 
(المائدة:۳)» يوحب0 تحريم ما أكل الكلب منه ما لم نذكه» وهذا نص مذهبنا. 

فل 4 عن هدا جر اان: 000 

أحدهما: أن ذلك مما ذكيناه حكماء بدلالة أنا نعتبر في ذلك ما نعتبره(“ في 
الذيح من دين المرسل» وتسميته» أو تركها عمداء أو سهواء وعلى هذا يصح منا 
أن نستدل بالآية» ونحعلها دلالة لناء بأن نقول: إن ذلك مما ذكيناه حكماًء فلا يحب 
أن يمتنع حواز أكله لأكل السبع منه. ) 
)١(‏ في (أ): خصه. 
(۲) انظر: الأحكام ؟/ .۳۷١‏ والمتتخب: 11١8©‏ 
ماس رب يي 
(5) قي (ا): فوحب. 


(5) في (أ): نعتبر. 
(5) في (ب): الذبائح. 


كتاب الصيد باب القول في صيد الجوارح 2 في 





والجواب الثان: إنا وإن سلمنا أنا لم نقل: إن تقدير الآية: وما أكل السبعْ إلا 
مَا ذكيشم أو أمْسَكن عليكم يعين الجوارح» فتكون الآيتان كالآية الواحدة. ۰ 

ويدل على ذلك حديث أي ثعلبة الخشئ أله قال: يا رسول اللهء إن لي كلابا 
مكلبة» فافتئ في صيدهاء فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن کان لك 
كلاب مكلبة» فكل ما أمسكن عليك». فقال يا رسول الله: ذكيّ وغير ذكي؟ فقال 
رسول الله ب 5 الله عليه وآله وسلم -: «ذكي» وغير ذكي». فقال: يا رسول 
الل وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه». فبين أنه وإن أكل منه لا يخرج من أن 
كر ستيه وممسكا على صاحبه. 


وروي عن علي - عليه السلام -: (كل ما أمسك الضاري وأكل منه» وما قتل 
الكلب الذي ليس بضارء فلا يصح أكله)؛ ويدل على ذلك عموم قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: اس A‏ ذ کرت اسم الله عليه» فكل وإن قتل» . 

فإن قيل: فقد روي عن عدي بن حاتم قال: سألت البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أنصيد هذه الكلاب؟ فقال لي: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله 
عليه فكل ما أمسك عليك» وإن قتل إلا أن يأكل الكلبء فلا تأكل» فإني أخاف أن 
يكون إِنّماا© أمسك على نفسه»0. 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد يهذا الخبر الكلب الذي لا يوثق بتعليمه؛ ألا ترى أنه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قال: «أخحاف أن /١53/‏ يكون إنّما أمسك0© على 
نفسه». فلم يجزم بالتحريم» بل علق المي على الظن الذي ذكره» ولا نمتنع نحن أن نقول 
ذلك في الكلب أول ما يصيد إذا أكل من الصيد؛ لاه لا تقع الثقة بأنه قد كان مكلبا. 


)١(‏ في (ب): أنا وإن سلمنا أنا لم نذكر ذلك أن نقول إن تقدير. 

9؟) سقط من (أ): كان. 

(۳) سقط من (ب): إنما. وظنن عليها. 

(4) أخرحه البخاري 25030/5 ومسلم ۲۹/۳٠٥٠ء‏ وأبو عوانة 28/5 وابن أبي شيبة 555/4 
وأبو داود ع/و.١.‏ 

(5) في (أ): أمسكه. 


4م ناب القول فى صبيك. جوا كتاب الصيد 
سي ل ر سي 


فإن قيل: ففي بعض الأحبار النّهِي المطلق» وليس فيه إن أحاف207., 

قيل له: لا يمتنع أن يكون بعض الرواة حذف هذه الزيادة تخفيفاً وتقديراً أله لا يغير 
المعين» على أن هذه الزيادة وإن لم تكن في الخبر» فلا يمتنع تأويل الخبر على ما قلناه. 

قيل له: في خبرنا - أيضاً - الحظر؛ لاه حظور عندنا إضاعة ما أكل منه الكلب 
الكلي» فهما سان تقابلا» على أن ذلك كان يصح لو كانو(© تأولوا خبرنا على 
وحه يصح وأيضا لا حلاف أن الكلب لو لم يأكل» جاز أكلهء كذلك إذا“ أكل 
منه» والمعيئ أنه فريسة الكلب المكلب©) المعلم» وهذا قياس قوي؛ لأن الأكل واقع 


بعد الفرس» والفعل الآخر لا يغير حكم فعل متقدم» ولا شك أن قتله© أولاً وقع 
فييعها كله 


فإن قيل: لسنا نسلم أنه معلم. 

قيل له: إنه معلم20 نعلمه© ضرورة»ء فلا وحه هذا القول» ويمكن أن نقيسه هذه 
العلة على ما أكل منه غير الكلب القاتل له وهذا القول مروي عن عدة من الصحابة 
منهم رض لاه السلام -» وسلمان» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمرء 
روى لنا بعض هذه الأخبار أبو العباس الحسين» وروي - أيضاً - عن أبي جعفر محمد 
بن على - عليهم السلام -. 


.5//4 والترمذي‎ ۸/١ أحرحه أبو عوانة‎ )١( 
في (ب): كان.‎ )۲( 

5) في (ب): لو. 

)٤(‏ سقط من (ب): المكلب. 

() في (ب): فعله. 

(5) سقط من (ب): إنه معلم. 

(۷) في (أ): بعلمه. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الصيد باب القول في صيد الجوارح ونا 
كرات الكية يي اا ا 
مسألة: في صيد غير المعلم 
قال: وإذا أرسل إليه كلباً غير معلم وأحذ الصيدء فلحقه صاحبه قبل أن يقتله 
حاز أن ينتفع به» فإن الحقه بعد ما قتله» لم يحل أكله. 
ا ات فيه؛ لما كان ذلك كذلك؛ لأنَّهِ إذا أذ الصيد من الكلب 


الله ا ٠‏ + اکن مشع وا کي 
(المائدة:9)» فأما إن لحقه بعد القتل» لم يحل له أكله؛ لأن الله - عز وجل - 


أباح فريسة الكلب بشرط التعليم. 
مسألة: في اشتراك أكثر من كلب معلم في الصيد 
قال: وإذا اشتر ك كلبان معلمان أو أكثر في الصيدء حاز أكلهء وإن أكلت 
الكلاب منه. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام]". 
هذا إذا كان قد أرسل كل واحد منهم؛ لأن قتله يكون معن التذكية بالإرسال. 


ووجه ذلك عموم قو له - عز وجل = إفكلوا مما أمسكن عليكم#(المائدة: .)٤‏ 
فعم» فكان الاشتراك فيه كالانفراد؛ ولأن الواحد جائز أكل فريسته للإرسال» 
والتعليم» والتسمية» وإذا شار كته الجماعة في هذه العلة» ساوته في الحكم. 


فأما حواز أكله وإن أكلت الكلاب منهء فهو ما مضى» فلا غرض في إعادته. 





1 اشر الأحكام / وا 1 
(۲) سقط من (ب): له. 
(۳) انظر: الأحكام | TA»‏ 


المجلس (2) الإسلامي 
511 بياب القول في صيد جوارح كتاب الصيد 
مسألة: في اشتراك المعلم وغير المعلم في الصيد ظ 

. قال: وإذا اشترك فيه المعلم» وغير المعله لم يجر أكله. 

[أوهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتحب](0. 

ووجهه: : أله لا حلاف تي حظر فريسة ما ليس ععلي »> وإباحة فريسة ما هو معلي 
فلما /5٠١/‏ اجتمعاء اجتمع الحظر والإباحة» فوحب تغليب“ الحظر على الإباحة. 

فإن قيل: فأنتم قلتم في جواز أكل ما قتل الكلب المعلم وأكل منه: انه ليس 
للخصم أن ير حح بالحظر؛ أن إضاعته عندنا حظورة فكأفهم” حظران تقابلاء فما 

أنكرتم أن يكون هذا سبيل الحظر في هذه المسألة؟ 


قيل له: نحن قلنا ذلك ي تلك المسألة لأن.:الخصم ادعى e‏ 
فقابلناه بحظر هو غير صحيح عنده» وأما في هذه المسألة فالحظر الذي ذكرنا ثابت 
بالإجماع, فو حب صحة ما قلناه لقوة هذا الحظر على الحظر الذي ادعوه. 

مسألة: في صيد كلاب أهل الذمة 

قال: وإذا أرسل الذمي كلبه المعلم» أو کلب الل فأتحذ الصيد وقتلهى م جر 
أكل ما قتل, سار دسي فال الصيد: وقتلهى جحاز أكله. 
هذه المسألة مبنية على تحريم ذبائح أهل الذمة إجماعاء وسنبين الكلام في ذلك فى 
٠‏ باب الذبائح؛ فإذا تبت ذلك» فوجه ما قلناه: أن الكلب يجري مجرى الآلة التي هي 
ا والإرسال هو الجاري مجرى الذبح؛ ألا ترى أنه يراعى فيه ما يراعى 





.١١١ والمنتحب:‎ .۳۸٠١ /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (): تغليظ‎ )۲( 

(5) قي (ب): فأفما. 

١١١ انظر: الأحكام ۲/ ۳۷۷. والمنتحب:‎ )٤( 
في (أ): على أن.‎ )5( 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الصيد ياب القول في صيد الجوارح اق 
ES‏ ا حي سر ا e‏ 


في الذبائح من حال المرسل والتسمية؟ فإذا ثبت ذلكء» فكما أنه لا معتبر بحال 
السكين» وكونه ملكا لأي مالك كان» كذلك22 المعتبر(؟ بحال الكلب في كونه ملكا 
لأي مالك وإنّما المعتبر بحال المرسل» كما أن المعتبر بحال الذابح؛ فإذا ثبت ذلك فإذا 
أرسل الذمي كلبه» أو كلب المسلم» فيجب ألا يجوز أكل فريسته» (وإذا أرسل المسلم 
كلبه» أو كلب الذمي» فيجب أن يجوز أكل فريسته)20 على ما بيناه. 

فإن قيل: إذا كان الكلب جارن بحرى الآلة» فلم تعتبرون حاله قي كونه مكلباً؟ 


قيل له: كما يعتبر حال الآلة في الذبح؛ ألا ترى أنا لا تجوز الظفرء ولا السن» ولا 
الخشب الذي لا يعمل عمل الحديد» ويكره الذبح بالسكين الكال» فصح اعتبار الآلة 
مما يمخصهاء وَإنّما لا يعتبر حال مالكهاء فكذلك لا يعتبر حال فاللك الکلب. 


مسألة: في صيد جوارح الطير 


قال: وما اصطاده البازي» والصقرء والشاهين» وسائر الجوارح من الطير» ووجده 
صاحبه حياًء انتفع به» وما قتلته هذه الوارح» لم يحل أكله. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخب]|7». وبه قال جعفر» والقاسم» والناصر 
- عليهم السلام -» والرواية عن زيد بن علي - عليهما السلام - مختلفة» وذهب 
أكثر الفقهاء إلى حواز أكله» وروي نحو قولنا عن طاووس. ظ 

ووحه المسألة: ما ذكره القاسم ويجى - عليهما السلام - من آنا لا تحري بحرى 
الكلب ف الاثتمار» والإقبال» والإدبار عند الإغراء والإشلاء» وتحصيل القياس فيه ما 
نذكره من بعد. 


ويدل على ذلك قول الله - عز وجل-: وما لمحم مّنْ الجَوَارح مُكلبين رالائدة::) 


١1١‏ في (أ): ذلك. 

(۲) ظنن قي (ب) على: لا معتبر. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 

٠٠١ والمنتخحب:‎ .۳۷١ /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 


8 باب القول في صيد جوارح كتاب الطيد 


فأباح صيد الجوارح بشرط التكليب» والتكليب تعليم مخصوص للكلب» وذلك لا 
يتأتى في اه الطير وإذا كان ذلك كذلكء وأبيح لنا الصيد بشرط أن تكون 
الجوارح التي تقتله مكلبة» وجوارح /۲۰۱/ الطير لا يتأتى فيها التكليب» قثت( أ 
لا جوز أكل ما قتلته؛ ويدل على ذلك قوله تعالى بعد تعديد ما حرم علينا: : رلا م 
دكم رالمائدة )» وما قتلته الطیر ما لم نذكه فو حب أن کا 
فإن قيل: في حديث سعيد بن المسيب حين سل عن الصيد يدرك وقد أكل 
الكلب مه > أو الارئء نة فقال: سألت سلمان الفارسي» فقال: سألت رسول 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك فقال: «كله وإن لم يترك إلا نصفه»©. 
قيل له: ليس في لفظ سعيدء ولا في لفظ سلمان ذكر البازي» وإنّما هو في لفظ 
السائل» وَإِنّما كان غرض السائل أن يتعرف هل يجوز أكل الصيد الذي أكلت منه 
الجوارح؟ فيحتمل أن يكون الجواب حرج على الكلب؛ يبين ذلك أن سائر الأخبار 
يس فيها ذكر البازي» فإذا احتمل ذلك كان ما اقتضته الآية من تحريم ذلك على ما 
بيناه أولى» على أن محمد بن منصور» روى عن الشعي» عن عدي بن حاتم» قال: 
فلت با رسول الله : إنا قوم نصيد هذه الكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ قال: : «يحل 
لكم ما علمتم من الخوارح مكليين تعلمومن ما علمكم اللي فكلوا ما أمسكن 
علیکم» واذكروا اسم الله عليه»7©. فنبه بظاهر قوله: أن التحليل بشرط أن تكون 
الخارسة غا علا مكلبين» فوجب ألا يدخل فيه البازي والصقرء كما لا يدحل فيه 
كلب الضرع والزرع إذا لم نعلمهما مكلبين؛ ويدل على ذلك أنه لا حلاف فن أن ما 
قتله الكلب الذي ليس بمعلم ذلك التعليم المخصوص لا يجوز أكل صيده ككلب 
الضرعء والزرع» فوحب أن يكون البازي والصقر كذلك» بعلة أن كل واحد منهما 
لا يأتمر لصاحبه في باب الصيد في حال جوعه وشبعه عند الإغراء والإشلاء» يكشف 
ذلك أن البازي» والصقر وسائر جوارح الطير» لا يرحع شيء منها إلى صاحبه في 





)١(‏ في (): يتأتى في التكليب وثبت. 
0 أخحر بج البيهقي نجوه 77/8/94 وأورة الطبري في تفسيره 0/5 5غ جميع الالح سوم ا 
(۴) أخرجه محمد بن منصور في الأمالي .۲۷۹/٤‏ 
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حال الشبع» وكذلك لا يطلب الصيد في حال الشبع» وأكثر ما فيه أنه يألف صاحبه» 
فيأتيه إذا حاع» ويطلب الصيد إذا حاع» فهو أسوأ حال من كاب الضرخ والزر ع» 
على أن صاحبه لا يرسله» وإِنّما يخلي رام SG‏ وين 
ذلك أنه لا يرسل على صيد مخصوصء وإنّما يطلب ما يريده» فهو يصيد لنفسه» 
وبمسك على نفسه» فكل ذلك يوحب ألّه لا يجوز أكل فريسته» وبمكن أن يقاس 
البازي الذي ألف صاحبه» بتلك العلة على البازي الذي لم يألف صاحبه» وإن شئت 
جعلت العلة أغما من حوارح الطير. 

قال: والفهد إن كان في اثتماره وإقباله وإدباره في حال جوعه وشبعه مثل الكلب 
المعلم» كان حكم صيده حكم صيد الكلب» وإن كانت حاله مخالفة لجال الكلب في 
ذلك لم يحل أكل ما قتله. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخب](2. 

والصحيح أنه يأتمر اثتمار الكلب» وبه قال عامة العلماء. 

ووجهة: أله ميس غلى الكلب المعلم. بالا التي ذكرناها وحكيناها عن القاسم 
ويجى» وذلك أن التعليل يدل على أن حكم سائر السباع في الصيد عندهما هذا 
الحكم, فما كان منها يأتمر ائتمار /۲٠۲/‏ الكلب» فأكل صيده جائزء وإن قتله» 
وأكل منه» كما يجوز أكل صيد الكلب المعلم؛ لاستوائهما في التكليب» وأن ما لا 
يأمر ذلك الائتمار لا يجوز أكل فريسته؛ له يجري بحرى الكلب الذي ليس عل 
وأنه لا معتبر عندهما بجنس السباع» وهو الصّحيح الذي يقتضيه القياس على ما بيناه. 

مسألة: في الصيد يؤخذ من الكلب وبه رمق 

قال القاسم - عليه السلام -: ومن أحذ الصيد من كلبه وبه رمق» فليذ كه» فإن م 

يذكه بعد ذلك لم يأكله. ولم يفصل بين أن يكون قدر على ذبحه بعد أخذه» أو لم 





Eel انظر: الأحكام‎ )١١( 


المجلس َي الإسلامي 
ديلا باب القول في صيد جوارح كتاب الصيد 
اا سس سسب يي 


يقدر» إفكان الظاهر من قوله إذا أحذه ولم يذبحه فإنه لا يحل أكله. قدر على ذبحه 
أو م يقدر)')» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك» والشافعي: إنه إن قدر على 
ذبحه فلم يذبحه حتّى مات» مم يۇ کل» فإن لم يقدر على ذيحه حتّى مات» أكل. 

والدليل على ذلك قول الله - عر وجل -: لحر مسا عَليكُمْ المي إلى قوله: 
إلا ما ذَكَيشْو)(المائدة :۳)» فحظر أكل(" جميع ما ذكر إلا بعد أن نذكيه؛ وأيضاً إذا 
أحذ الصيد» وتمكن منه وهو حي» فقد صار حكمه حكم الدواحن, نوسي اللا مور 
أكله إلا بعد تذكيته» كما لا يجوز أكل الداحن إلا بعد تذكيته قياساً عليهاء والمعيئ 
التمكن منه» يكشف ذلك أن الصيد لم يحل أكل ما قتل الكلب منه الحبسهء بل 
لامتناعه» فإذا زال الامتناع بعد التمكن منه» فقد زالت العلة المبيحة لأكله بقتل 
الكلب له» ويبين ذلك - أيضا - أن الإبل والبقر إذا ندّت» وتعذر أخذهاء وتذكيتها 
في مذبحهاء أو منحرهاء حرى بحرى الصيد في جواز أكلها بأن تقتل بسهم ترشق به 
أو بسيف تضرب به» أو رمح تطعن به» وإن لم تذبح» أو تنحرء فبان أن وجوب 
الذبح يتعلق بها ذكرنا من التمكن» فم حصل التمكن من الصيد فلم يذبح» ل يجز 
أ كله» وكان ميتة. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون التمكن المعتبر به هو التمكن من الذبب-؟ 

قيل له: لو كان كذلك لوجب أن يكون الداحن إذا أرسل الكلب عليه. فجرحه 
وأخحذ 00 رمقع فمات قبل أن يتمكن من ذبحه ن يجوز أكله (فلما ثبت أنه لا 
يجوز أكله؛ لأنّه له متمكن منه» وإن لم يتمكن من ذبحه في الحال» يبين ذلك في الصيد 
على آنه يلزم فيما مات حتف أنفه إذا أدركه صاحبه وم يتمكن من ذجه أن يجوز 
أكله)0©)؛ وأيضا لو مات في يده من غير أن يكون الكلب جر حه» كدر ميتة» فكذلك 
إذا حرحه» والعلة أله مات في يده من غير ذبح. 





)١(‏ سقط ما و س 
(۲) سقط من (ب): أكل. 

(۳) سقط من (ب): أنّه. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
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فإن قيل: هو مقيس على الممتنع الذي مات في حال الامتناع. 

قيل له: قد بينا أن العلة المبيحة لأكل فريسة الكلب هي الامتناع» فلا( يجوز أن 
يقاس على الممتنع ما ليس بمتنع» كما أن علة تحريم النبيذ لما كان كونه مسكراء م 
جز أن يقاس ما ليس عسكر على ما هو مسكر في التحرع» على أنهم لا يخالفون أنه 
إذا أحذه وقدر على ذيحه فلم يذبحه حتى مات» لم يؤكل» فكذلك إذا لم يقدر على 
ذبحهء بعلة أن الامتناع المبيح لأكله قد /۲١۳/‏ زال. 


١1١‏ في (): قال. 


۳۷۲ باب القول فى صيد الماء كتاب الصيد 


باب القول في صيد الماء 
مسا لة : فى ذكاة الحيتان 

ذكاة الحيتان أحذها حية» فأما ما وجد(© منها طافياء أو قذف به البحر ميتاً» فلا 
خحير فيه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]. 

اعلم أن قوله.ذكاة» ليس يريد حقيقة التذكية؛ لتنصيصه على جواز أكل الحيتان 
التي“ يصطادها الكفار» ولو كان الأحذ ذكاة, لم يحل أكل ما اصطادوهء وإِنَّما 
المراد به السبب الذي إذا مات به» جاز أكله؛ وتحصيل مذهبه أنه يجوز أكله إذا فارق 
لاء ثم مات أو كان موته في الماء بسبب كان ممن اصطاده» فأما الطاق» ففيه 
- عليه السلام -» وقال الشافعي: يجوز أكله» وروي جواز أكله عن أبي بكر. 

والأصل فيه: حديث أب الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «ما ألقى البحرء أو جزر عنه» فكله» فلا بأس به» وما وجدته طافياء 
فلا تأكله»0©». 

فإن قيل: روا الثوري» وماد بن سلمة» موقوفا عن جابر0". < 

قيل له: يجوز أن يكون جابر أفتاه مرة» ورواه عن رسول الله - صلی الله عليه وآله 


)١١‏ ف (أ): وجدها. 

(۲) انظر: الأحكام ؟/ 9/ا؟. 

.١١١ انظر: الأحكام ۳۷۸/۲. والمنتتحب:‎ )٤( 
4 أحر حه البيهقي ]هدهي والدارقطئ‎ )٥( 
في (أ): روى.‎ )5( 

(۷) انظر التخحريج الاو : 
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زيد» عن آبائه» عن علي - عليهم السلام -» أنه كان يكره الطافي على الماء» وما 
نصب عنه» إلا أن يجذه يتحركء ونا رحد ب ساحن اليجر ان لت ماه 
وعلى هذا يحمل ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من قوله: «ما ألقى 
البحرء أو جزر عنه(')ء فكله»؛ لأن المعى ما ألقى البحر» أو جزر عنه وهو حي. 

فإن استدلوا بقوله - عر وجل -: «أحل لكُمْ صَيّدُ البح وَطَعَامُُ ماعا 
أك المائدة: 5 .)٩‏ ۰ ۰ 

يقال هہ: يحتمل أن يكون ما يصطاد من البحر هو المراد» والميت فيه لا 
يصطاد» فهو أولى؛ لأن حقيقة الصيد هو فعل الصائد)ء على أن الخبر حاص» وعليه 
يبن العام عندنا وعند الشافعي» فصار استدلالنا أولى» وكل ما ذكروا من العمومات 
نحو قوله: أحلت لاا رسي ا قر سور لازي واه e‏ 
نخصه بخبرناء ونستدل بقوله - عر وجل -: 8إِخُرُمَت عَلَيكُم | َة مي رالد 
(المائدة: ؟') وبأنه رأي أهل البيت - عليهم السلام -» لا أعرف بينهم فيه حلافاء 
وذلك عندنا حجة. 

فإن قاسوه على ما ليس بطاف» عورض قياسهم0© بقياسه على الدواجن في أا لا 
نحل مى لم يكن موقا بوجه مخصوص» والعلة أنها ما أبيح أكله للمحرم» ولا يلزم 
عليه الحراد؛ لأنّه لا يجوز أكله للمحرم» على أن علتهم يدفعها اا والأصول 
شاهدة لنا؛ لأن الحيوان لا يحل أكلها إلا أن يكون حرو ج الروح منها بأمر مخصوص. 

فان قيل: روي أن نفرا من /5١5/‏ الصحابة نزلوا بقرب البحر» وأن البحر 


)١(‏ سقط من (ب): أو جزر عنه. 

(۲) سقط من (ب): يقال طهم. 

(۳) سقط من (ب): فيه. 

)٤(‏ في (ب): الصياد. 

(5) سقط من (ب): نحو قوله. 

(5) قي (ب): بطاف يجوز صرف قياسهم. 
(۷) في (أ): لوجه. 

(۸) سقط من (ب): روي. 
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لىإ ل سر ءانا در موا ان NS‏ - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فقال: «إن كان بقي معكم شيء» فابعثوا به إلينا»0©. 

قيل له: جوز أن يكون البجر ألقاة حيا وم مات» فلك وز كله آذ لس ي 
الخبر أن البحر ألقاه میتا)۵). 

اما ما ذهي إل أو محنيفة من أله يعتير فيد ألا يكن قد مانت حف ألقات بان 
يكون مات من حر الماءء أو برده» أو بأن تقتل الحيتان بعضها بعضاًء فلا يصح؛ 
لگن(“ اسم الطافي يجمع ذلك كله» وعموم قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما 
د فلا تأكله». يقتضي تحرعه؛ لأنّه لم بخص طافيا من طاف» ويدل على 
ذلك قول علي - عليه السلام - إلا أن تد ركه متحركاً - يعن ما ألقاه البح أو 
رر عه - وأيضا نهو عا وات ی الماء يغير یب كان. فق ااذه جب آل 
E‏ انها جورنا كله ا E Eg E‏ 


سبال : في صيد الحظيرة التي تكون على جانب الماء 
قال: ولو أن إنسانا حظر حظيرة في جانب من الما فدحلها الحيتان» وسد عليها 
اا و ا ب ا ري رح افيد ونا بلي الها 
حى يتضب عنه الماء» لد على وجه الأرض©2©2) فلا بأس بأكلهع ميتا ميتا 


کان اوها 
)211 2 (0: عليهم. 
(۲) في (ب): ثلانا. 


(؟) أحرحه النسائي ۰٠٦٥/۳‏ وابن أبي شيبة ٤۹/٤‏ ۲» وأحمد ا ۰ وأبو يعلى e‏ عن جابر.. 
(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 

() في (أ): لأن. 

(5) في (ب): وأيضاً ما. 

(۷) سقط من (أ): فيها. 

(۸) في (ب): الحظيرة ووحده على وجه الأرض. 
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[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 
كان بسبي(© حصوله ف الحظيرة» فلذلك قلنا: إِنّهِ لا يؤكلء فأما ما يوحد في 
الحظيرة بعد ما ينضب عنه الماء» فالظاهر أن الحظيرة كانت سبب قتله؛ لأنّه إذا 
اضطرت فيهاء لم يمتنع أن يؤدي إلى قتله. ) 

فإن قيل: ولا يمتنع - أيضا - أن يكون مات في ذلك الماء حتف أنفه» فلم 
حماتموه على أن الحظيرة كانت سبب قتله؟ 

قيل له: لأنا قد علمنا أن ما ذكرناه يجوز أن يكون سبب قتله» فحملنا موته على 
أن ما ذكرناه كان سببه» ألا ترى أنا إذا رمينا الطائر بسهم فأصبناه بحده» يجوز أن 
يكو ن الطائر مات من داء" قبل» لا لتلك الإصابة؟ لأن مثل تلك الإصابة تحصل فلا 
تقتل» ومع هذا فإنا نحوز أكله ونحمله على أنه مات بسبب تلك الحجراحة» وكذلك 
الحكم في جرح الآدمي فيما يوجب القصاص والقود. فحملنا أمر السمك إذا مات في 
الحظيرة على ذلك؛ آنه آم جور أن يكون سبب القتل» على أن ما حوزناه أكله لا 

مسا له : فيما اصطاده الكفار من السمك 

قال: ولا بأس بأكل ما اصطاده الكفار من الحيتان إذا غسل منْ مس أيديهم. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام ولحي © 

وهذا ممالا أ حفظ فيه خلافاء إل ما يحكى عن الناصر أله كرهه» وذلك لا مععئى 
له؛ لقوله: «أحلت لكم ميتتان: الحوت» والحراد». ولأنه إذا لم يختلفوا أن البحر إذا 


.۳۸١ /۲ انظر: الأحكام‎ )١١ 

ey) 

(۳) في (ب): مات بداء. 

.١١١ انظر: الأحكام ۲/ ۳۷۸. والمنتحب:‎ )٤( 
(ه) في (ب): ولا إذا. وظنن على: ولأنهم لم ختلفوا.‎ 


۳Y٦‏ ياب القول فى صيد لماع كتاب الطيد 
سالا _ س a‏ 
قذفه ا ثم el‏ تجوز ا کله فقذ تبت أنه لا ذكاة له . x‏ له في الحقيقة) وأن 
المخرج له من الماء حتّى بموت لا نختلف في حاله أن يكون مسلماء أو ذمياء على أنا 


قد بينا آنه يحل بوقوع الموت على وجه خصوص» و لم يثيت أنه يجب( أن يراعى فيه 
حال الصائد. 


)١(‏ سقط من (ب): يجب. 
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باب القول فيما اصطيد بالزمي 
مسالة: في الصيد بالسهم والمعراض والبندق والحديد 
لو أن اتسا رمى صدا بسهم) فأصابهف وعرسه فيه) وأدماه» وقتله بذلك» حاز 
أ كله فإن لم يدمه السهمء ومات من وقعه» فلا يجوز أكلهء وكذلك لا يجوز أكل ما 
قتل بالمعراض, ولا ما قتل بالبندق. 
الأوزاعى قي المعراض - حرق أو م حرق = ما قتل به حاز أكله. 
والأصل 2 ذلك: حديت عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله 3 نرمي 


وروي عن( البى - صلى الله عليه وآله وسلم - نى عن الخذف وقال: «إفا لا 
تمكن في العدوء ولا تصيد الصيد»0). 


فبين أله لا يحل الاصطياد هاء والعلة أنما لا حد اء وإِنّما تقتل بتقلهاء وأيضا 
الموقوذة ما يقتل بالعصا ونحوه» وكل ما قتل ثما لا حد له يحرح ويدمي» فهو كالقتل 
بالعصاء والمعن أله قتل بثقله» فوجب أن يكون موقوذاء وكذلك لو أدماه ولم يخرقه 
فيجب ألا يجوز أكله؛ لاله اشترط أنه يكون غرسه فيه وذلك قوله - صلی الله عليه 


.١١5 والنتحب:‎ .”8١ /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (ب): أين. وظنن على: أن. 

(۳) في (ب): تاکل. 

(ي) أحرحه البخاري 25085/0 ومسلم 2١59/8‏ وأبو عوانة ٠۷/١‏ والترمذي 2594/4 والنسائي 
عم ع 4 وأبو داود .١١ ١/7‏ 

(0) قي (ب)+ عن. 

(؟) أخرجه البخاري 257517/5 ومسلم ٠١٤۷/۳‏ وأبو عوانة ه/45» وابن ماحة ٠١۷٥/۲‏ عن عبد 
الله بن مغفل» وفيها ولا ينكي العدوء وبعضها: ولا ينكي عدوا. 


۳۷۸ باب القول فيما اصطيد بالرمي كتاب الصيد 


وآله وسلم -: «ما حرق» فكل». ولأن الضرب بالعصا قد يدمي الموقوذة» ولا يحل 
أكلهاء والذي يجيء على هذا أن ما قتله الكلب بالصدم» أو بأن يقع عليه فيقتله يثقله 
ومنعه التنفس» فيجب ألا يجوز أكله» وبه قال أبو حنيفة» والشافعى له فيه قولان كما 
قيل عنه» وذلك أن جميع ذلك يكون من الموقوذة» وقد قال الله تعالى: لاوما عَلَمْتَم 
من الْجَوَارح»«المائدة: »)٤‏ وقيل: إن الجوارح مأحوذ من الجرح» فلا يحل أكل فريسته 
ما لم يجرح» وكذلك ما قتل الكلب يجب ألا يؤكل ما لم يجرحه الكلب. 


قال: وكل ما قتل بحديد يعمل عمل السهم من الإدماى حاز أكله. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]0© والمراد به أن كل شيء لا جرح» ولا يدمي؛ 
فلا يجوز أكله» وما حرح» وأجرى الدم» يجوز أكله على ما بيناه. 
صسألة: في الصيد يتردى من شاهق, أو يقع في الماء 
قال: ولو أن إنساناً رمى 1 في الحبل» فتردى منه» فمات»› eT‏ 7 
أكله» قال في (الأحكام)”2: إذا رمى الصيد في الحبل» فتردى منه» ومات» فلا أرى 
أكله» فكان في معن قوله لا يستحب أكلهء ته لا يجوز أكله؛ لا على معي أله يجوز 
والعدول عنه أفضل» وذلك إذا رمي بسهم فوقع على الجبل» أو على شيء مرتفع من 
سطس أو تل» لد ردت يعن دلا فإنه لا يحوز أكلهء فإن وقع /٠١5/‏ على الحبل 
أو غيره» وثبت عليه إلى أن مات» جاز أكله؛ لأن ذلك لا بد منه؛ ولأنه سبب أوجبه 
الرمي» وليس كذلك إذا تردى بعد ذلك؛ لأن التردي يكون بأمر سوى الرمي» وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. 


والأصل فيه قوله - عز وجل -: «وَالْمْترَ مرحي «المائدة:7)» وهذا مترد» فوجب ألا 
يحل أكله؛ انا جائز أن موت من التردي» وجائز أن يموت من الرمي» (وما قتله 


.۳۸١ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
انظر: الأحكام ؟/581.‎ )5( 
سقط من (ب): بعد ذلك.‎ )٤( 


كتاب الصيد باب القول فيما اصطيد بالرمي ۳۷۹ 





الرمى أكله مباحم)(0) وما قتله التردي» فأكله محظورء فلما اجتمع فيه وجه الحظر 
والإباحة» وجب أن يغلب الحظرء كما قلنا فيما اشترك فيه الكلب المعلم وغير المعلم. 

قال: وكذلك إن وقع في الماء بعد الرمي» لم يستحب أكله. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخب |(). 

وهذا - أيضاً - معناه لا يحوز» نص في (لمتتخب) على أله لا يحل أكله» وهذا إذا 
مات في الماى روي عن“ عدي بن حاتم» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم 2 
«إذا وقعت رميتك في الما فلا تأكل»0. 

ووجهه ما تقدم» فلا غرض في إعادته. 

قال القاسم - عليه السلام -: إذا وقع في الماء بعد الذبح» وفرى الأوداج» جاز 
أكله وذلك أنه إذا ذبح) وفرى الأوداج» فقد قتلهى وم يبق فيه إلا الاضطراب» 
الغريق قد يسلم من الغرق» فلما احتمع له الغرق والذبح» كان الحكم للذبح؛ لأنّه 
قاتل لا محالة» ولم يكن للغرق معه حكم؛ لأنه يجوز أن يسلم منه؛ ألا ترى أن من 
ذبح رجلا إلى القفاء 2 جاء آخر فطعنه» فإن القاتل هو الذابح» دول الطاعن؟ لأن 
الذابح قد عمل ما لا بد أن يموت منه» والطعن قد يسلم منه» فكذلك مسألتنا. 


مسألة: فيمن غاب عن الصيد بعد رميه أو الإرسال عليه 


قال: ولو أنه رمى صيدا بسهم فأشته به وأرسل(“ عليه كلباء فعض عليه نم 
غاب عنه ساعة أو ساعتين» ثم وحده ميتا قد أصاب منه سهمه أو كلبه("© مقتلا 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ .۳۸١‏ والمنتخحب: .1١5‏ 

(۳) سقط من (ب): عن. 

.۳۷۸/٤ وأحمد‎ ۲۹٤/٤ وأبو داود ۰۱۰۹/۳ والدارقطی‎ ۰۱۲/١ أخرحه أبو عوانة‎ )٤( 
لعله: أو أرسل. كما في الأحكام.‎ )5( 

(5) قي (ب): و كلبه. 


ا ياب القول فيما اصطيد بالرمي كتاب الصيد 


[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتحب|(٠.‏ 

وذلك أله إذا وجحد فيه أثر سهمه» أو كلبه» ولم يجد غير ذلك» ووحده قد 
مات)) فقد وجب السبب الموجب لقتله» المبيح لأجلهء فيجب أن يكون الأمر 
محمولا2» عليه» ویجوز أن يكون عرض له سواه لا يؤثر فيه» فكما أنه وإن لم یغب» 
حاز أن يكون عرض له في الحال مرض قتله» وكذلك الطائر إذا سقط على الأرض» 
والوعل من الرمي» جاز أن يكون سقوطهما على الأرض أعان على قتلهماء لكن لما 
لم يكن لذلك حكمء بل كان الحكم للسبب الظاهرء فكذلك مسألتنا؛ ويمكن تحرير 
القياس فيه بأن يقال: إن الظاهر من أمره أله قتله سهمهء أو كلبه» فيجب أن يجوز 
أكله؛ دليله لو لم يغب عن بصره. ظ 

فإن قيل: أليس قد روى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم 
السلام -» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين سأله الراعي قال: < 
أضهدت /۰۷ ۲ فکل» وما أغميت فلا تأكل»(؟ ) 

قيل له: قد فسر زيد بن على معين الإصماء ما كان بعينك» والإنماء ما غاب 
عنك» فلعل غير سهمك أعان على قتله» فكان المراد به أن من رأى سهمه يرشق 
الصيد» أو كلبه يجرحى فله أن يأكله» وإن غاب عنه حال سهمه» فلا يدري هل 
رشقه» أم لم يرشقه؟ وكذلك حال كلبه؛ فلم يدر أعض عليه(“ أم لم يعض» أم عض 
غيره؟ فلا يجوز أكله. ظ ظ 

مسألة: في الصيد في الليل والصيد من الوكر 


قال: ولا يكره الصيد بالليل» نما يكره أن رص طاد الطائر من و کره» و يۇ حل 


.١١5 انظر: الأحكام ۲/ ۳۷۹. والمتتحب:‎ )١( 
(؟) سقط هن (ب) ما بين القوسين.‎ 
في (ب): جهولاً. وظنن على: محمولاً.‎ )( 
مسند الإمام زيد كتاب الحج» باب الصيد.‎ )٤( 
سقط من (ب): عليةه.‎ )٥( 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب الصيد باب القول فيما اصطيد بالرمي 55 
كاب ايق اال اح ا ع سام 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](2©. 

وذلك لقوله - عر وجل-: إوإذا حَلَلُمُ فاصْطادُوا/(المائدة:؟)» وقول الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: وشات كلبك» وسميت» فكل ما قتل». 
وكذلك قوله: «ما أصميت» فكل». وقوله حين سأله عدي بن حاتم عن الرمي» 
فقال: «ما حرق» فكل». فلم يستئن في شيء من ذلك ليلا من نمار» فوجب أن 
يكون الليل والنهار في ذلك سواء. 

ووجه كراهة اصطياد الطائر من وكره حديث ذكره ييى - عليه السلام -» عن 
اني - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: «الطير آمنة في وكورها بأمان اللّه»". 
فإن فعل» حل له الصيد» وإن کان مسيئاً في فعله. 





(1) انظر: الأحكام ۲/ ۳۷۸. 
(۲) أحرجه في الأحكام ۲ هذا اللفظ » وأحرجه الميثمي في الزوائد ٤۷۸/١‏ عن فاطمة بنت علي 
عن أبيها مرقوعا و الطبراق: تالكر ١۳١/۳۴‏ عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها مرفوعاًء بلفظ: لا 
تطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل أمان لما . 
)٣(‏ وكان. 


المجلس 2 الإسلا مي 


AY‏ باب القولفي الذبائح ٠‏ كتاب الطيد 
e wm‏ ا“ 


باب القول في الذبائج 
مسا له : في ذبيحة المرأة والصبي والجنب والحائض 

لا باس بأكل ‏ ذبيحة المرأة المسلمة إن“ عرفت الذبح» وفرت الأوداج» وكذلك 
الصبي لا بأس بأكل ذبيحته إذا عرف الذبح» وفرى الأوداج. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام والمنتحب]0. 

أما المرأة» فلا حلاف فى ذبيحتهاء وقوله عر وجل : ل ما د کیش رالائدة:۲) 

E 

وأما الصبي» فقد شرط القاسم فيه أن يكن مسلا TOT‏ 
وقول وإلما يكون .مسلما کا بإسلام أبويه أو أحدحما؛ لأنّه لا تكليف عليه في 
نفسه» فعلى هذا لو كان أحل أبويه ا والآخر ذمياًء أو ونا جار زأكل ذبيحته» 
لأنه(؟) يكون فيا ا أبويه» فإن كان أبواه كافرين» مم يإ( أكل ذبيحته؛ 
لأن الإسلام لم يحصل(© له لا حقيقة ولا كما وحكي عن مالك أنه اعتبر الأب 
- على أي دين كان- في الذبيحة» وذلك لا يصاح؛ لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم-: 
«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانهء أو بمجسانه». فأثبت له حكم الكفر 
بالأبوين جميعاء فإذا كان أحدهما مسلماً - أيهما كان - فيجب أن يكون مسلماً. | 

ولا بأس بذبيحة الجنب والحائض» وهذا ما لا حلاف فيه؛ ولأن ذلك لا يخرجهما 
Me‏ الملة 5 معها يصح الذبيحة 





)١(‏ في (ب): إذا. 

(؟) انظر: الأحكام ؟/ ۳۸۹. والمتتحب: .١١١‏ 
(۳) في (أ): فعم. 

(5) في (أ: لا 

(5) في (ب): يجز. ٠‏ 

(5) في (ب): يتحصل. 

)00 ف ): إن المولود. 

(۸) في (ب): من 





كتاب الطيد باب القول في الذبائح ا 





صسألة : في ذبيحة الأخرس والآبق والأغلف والفاسق 


قال: ولا بأس بذبيحة الأحرس» والعبد الآبق» والأغلف» وكل من م يبلغ 
فسقه الكفرء فلا بأس بذبيحته. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخحب](©. 

أما الأحرس» فأكثر ما فيه أنه لا يمكنه التسمية» وقد ثبت أن من نسيها على 
الذبيحة e‏ ذبيحته» /6 ١‏ ”/ والأخرس أبين عذرا من الناسي؛ الا أن من 
نسي القراءة في الصلاة» لم تحر صلاته» وصلاة الأحرس جائزة؟ فوحب جواز ذبيحته؛ 
لأنّه تارك للتسمية للعذر كالناسي. 

وأما العبد الآبق» والأغلف الذي لم يترك الختان استباحة واستحلالاً» فعصى 
معصية(» وغاية حال معصيته أن تكون فسقاء ولا تبلغ الكفرء والفسق لا يخرج 
الفاسق من الملة» وهذا يرث» ويورث» وتصح مناكحته» فجاز أكل ذبيحته؛ لأنّه من 
أهل الملة» وممن يجري عليه أحكام الإسلام له وعليه» وهذا ثما لا حلاف فيه بين 
العلماء» وإن كانت قد ذهبت طائفة من أصحابنا أله لا يجوز أكل ذبيحة الفاسق» 
وهو غير حکي عن العلماء» ولا وجه له ولأن الفاسق إذا صحت صلاته» وصيامه 
وحجه ونکاحه» فلبيحته أجحوز؛ دليله البر التقي لا صحت صلاته» وعباداته 
ونكاحه» حلت ذبيحته» وروي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - سأله رحل» فقال 
له: يا أمير المؤمنين» أرأيت قومنا أمشركون هم؟ يعن اهل القبلةء قال: (لا والله ما 
هم مش ركين» ولو کانوا مشركين ما حلت لنا مناکحتهم» ولا ذبائحهم» ولا 
موارثتهم؛ ولكنهم كفروا بالأحكام» وكفروا بالنعم» والأعمال» وكفرونا)» وكفر 
النعم والأحكام غير كفر الشرك فدل ذلك على [حواز] أكل ذبيحة من لم تبلغ 
معصيته الشرك. 


() سقط من (ب): والأغلف. 
(۲) انظر: الأحكام #ار T=‏ 
(۳) في (ب): استباحة فهما (بياض) معصية. وظنن على: فهما مرتكبان معصية. 


FA“‏ ياب القول في الذيائح كتاب الصيد 





ال ا راک د ای الكنان وی كانه أء شيره. 

والمشهور عن زيد بن علي أنه كان يجيز ذبيحة اليهودي والتصرانيء وهو المروي 
عن حعفر» وبه قال سائر العلمائ وقال القاسم ويحجيى» والناصر - عليهم السلام -: 

والأصل غيه قول الله - عز وجل -: يا ا ن آمَنُوا وفوا بالود إلى 
قوله: ا إل م د کشم المائدة. 8 فعلق الإباحة يتذ 6 المسلمين» فلم جر أن 

إن قيل: ققد قال الله تعالى: الوح أ 
حل 5 راک حل ھم رالائدة (e:‏ 
قيل له: اسم الطعام إذا أطلق لم تعرف به الذبائح؛ ألا ترى أن سوق القصابين لا 
يعرف بسوق i‏ باع انار وجرا 
أحل طعام آهل الكتاب» وها“ القبيل من الإضافة إذ91) أطلقت تفيد(© إضافة 
الملك» وهذا ص هو موضع الخلاف؛ لأن المذبوح يكون 47 لهم وذبييحة لناء 
فيجوز أكله؛ ويكون ملكا لناء وذبيحة هم فلا يجوز أكله. 

فإن قيل: هذا بمنع أن تكون للآية فائدة. 

قيل له: لا نمنع من ذلك؛ لأن الفائدة فيها بيان آنه يجوز لنا أن نطعمهم إذا شئناء 








: کیو ا OTT‏ 60 
م الطيباث وَطعَامُ الذي أوثوا الكتاب 








.١١١ انظر: الأحكام ۲/ ۳۸۹ - ۳۹۰. والمنتحب:‎ )١( 
سقط من ر کات:‎ 59 

(۳) في هذا. 

)٤(‏ سقط من (ب): إذا. وظنن عليها. 

() سقط من (ب): تفيد. 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب الصيد باب القول ف التوافه مارم 
ج ا ر 


ونأكل من طعامهم» وأنه لا يجب ترك مؤاكلتهم؛ ألا ترى أنه تعالى بين أن طعامنا 
- أيضاً - حل هم» ولا فائدة فيه أكثر من أله بيّن أنه يحل لنا طعامهم؛ /١١5/‏ لأنّه 
لو أراد بيان الحكم لحم لم تكن فيه فائدة؛ لأهم لا يقبلون شرعهم من كتابناء ولا 
التباس(2© في أن ذبائحنا تحل هم» فكانت الفائدة ما قلنا؛ ومن أصحابنا من حمل الآية 
على أن المراد ها الذين كانوا من أهل الكتاب ثم آمنواء 2 يطلق فيهم 


ص 


أفهم أهل الكتاب» كما قال الله - عز وجل -: من أَهْلٍ الكتاب آَم هة قائمَة يلون 


ص 
ص 


آيّات الله اء اليل (آل عمران:١١)»‏ وقال: «إوَإن من اهل الكتاب لمن يَؤّمن 
با4 لآب (آل عمران:99١))2‏ فكانت .الفائدة") حا للمسلمين موادهم 
وخاطبتهم» ومؤاكلتهم إذا آمنواء ولا حلاف أن الوئئ لا يجوز أكل ذبيحته» فكذلك 
عامة العلماء يذهبون إلى آله لا يجوز أكل ذبيحة ايحوس» وكذلك ذبيحة اليهود 
والنصارى» والعلة أما ذبيحة كافر"» ويمكن أن يعلل بأنه9؟» لا يرث المسلمء ولا 
يرئه المسلم» مع كونه وارثاً وموروثاء على أن الذبائح لا حلاف أنه يراعى فيها حكم 
الأديان» فوجب ألا يستوي فيها حال المسلمء واليهودي» والنصراني» كالشهادات؛ ألا 
ترى أن شهادات“ اليهود وإن قبلت» لم تقبل على المسلمين» وكذلك النكاح؛ لأن 
عندنا لا تحوز مناكحتهم» وعندهم حور لبا أت ننكح إليهم» ولا يجوز أن ننكحهم, 
فلم تحصل المساواة؟ فوحب أن يكون ذلك حكم الذبائحء فإذا0"© لم تحصل المساواة» 
فلا قول إلا قول من يمتنع من اکل ذبائحهم. 


)١(‏ في (أ): والالتباس. 
(۲) في (ب): الاية. 

(۳) في (ب): الكافر. 

)٤(‏ في (ب): أنه. 

(5) في (ب): شهادة. 
(5) قي (ب): وإذا. 

(۷) سقط من (ب): أكل. 
(۸) في (أ): استوق. 


۸1 ياب القول في الذبائح كتاب الصيد 
ل ل ل ر ل ر 
قيل له: لم ستو يا( فيه ؛ لأن الذمي حقون الدم على عوض ييذله وهي الجزية 


وكذلك نقول في الدية إنه لا يراعى فيها مع حقن الدم الدين إذا لم يكن إلى مدة» 
فلذلك ساوت دية المسلم دية الذمى. 


قال: ومن حازت مناکحته» جار ز أكل ذبيحته وَإِنّما المراد به إذا جاز للمسلم 
منا كححجه(') وهذا ق الذمي» وقد مضى الكلام فيك . 
صسألة : فيمن ذبح شاة بغر إذن صاحبها 
قال : ومن سر ق شاه فذبحها بغير ادن صاحبهاء ۾ يحل له أكلهاء فان رصي 
صاحبهاء حل بعد ذلك أكلها. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام] 00 
وهذا يدل على أن من مذهبه أن الغاصب لا يحل له الانتفاع با لمغصوب وإن ضمنه 
بالغعصب» أو ملكه بالاستهلاك حتّى يرضى صاحبه. 
والأصل فيه: ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قدمت إليه شاة 
ليأكلهاء فقال: «إها لا تسيغئ» قالوا: إا شاة فلان أحذناها لنرضيه من تمنهاء فامتنع 
من أكلهاء وقال: «أطعموها الأسرى». 
وقوله: فإن رضي صاحبها بعد ذلك» حل له أكلهاء دليل على جواز أكل ذبيحة 
القاس عذلافا ا ينهي اله جهال أصحاننا. 
مسألة: فى الذبح إلى غبر القبلة 
للا راف عنهاء لم تؤ كل ذبيحته. 


(۱) في (): ثم يستوفيا. 
(۲) سقط من (ب): مناكحته. 
(۳) انظر: الأحكام ۲/ ۳۹٤‏ 


كتاب الصيد باب القول في الذبائح TAY‏ 

هذا محمول على انه يكون تعمده من أحد وجهين: 

إما أن يعتقد في غير قبلة المسلمين أنه قبلة مع علمه أنه غير قبلة المسلمين» فتوجه 
إليها /. ۲۱ ودبح» فلا تؤ كل ذبيحته؛ لأن ذلك يو جب الكفر. 

أو متعمد للانحراف عنها استخفافاً بماء أو يما عظم الله من أمرها)("» وهذا 

مسالة : فى ترك التسمية على الذبيحة 

قال: وكذلك إن نسى التسمية على الذبيحة» جاز أكلهاء فإن تركها متعمداء م تؤكل. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخخب |0©. وبه قال أبو حنيفة و أصحابه ومالك. 

وقال الشافعي: تؤكل» تركها عمدا0 أو نسيانا. 

والأصل فيه: قول الله تعالى(: إلا مَا ذَكيْحُم)(المائدة:*)» والتذكية اسم شرعي» 
فأثبت أنه ذكاة حصلت به الاباحة» وم شت ذلك إلا فيما أجمعوا عليه29) و هو أن 
يسمى عليه وما عداه لا يعلم أنه ذكاة» فلا تستباح به» ويبقى المذبوح على الحظرء 


ولا يمكن الاحتجاج بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الذكاة في الصدر 
واللبّة»“. لأن ذلك يدل على موضع الذكاة دون صفة الذكاة وماهيتهاء وكلامنا 


.١١١ والمنتحب:‎ .۳۹٤ /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(؟) سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن عليه بقوله: وإما أن يذبح إلى غير قبلة المسلمين امختانا يما. 
وزاد في (أ): وذبيحة الكافر» قبل القوسين. 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ 9514". والمنتحب: .١١17‏ 

)٤(‏ في (ب): تعمداً. 

.- في (ب): الله - عز وحل‎ )٥( 

(5) في (ب): عليها. 

(۷) أخرحه البيهقي ۲۷۸/۹ عن ابن عباس بلفظ : الذكاة في الحلق واللبة. 


۳A۸‏ باب القول في الذبائح كتاب الصيد 
س ل ل ل ل ر ا بي ل 


ق: ماه الد كاف وأيضا قد یت وجروب الاک لقوله تعالى: فاد کرو اسم الله 
عَلَيْهَا صَوَافَ#(الحج:5)» وقوله: فكلو مما أ نکن عَلَيْكمْ راذکروا اسم الله 
علج والمائدة: 4 )» وإذا ثبت الو جوب بظاهر الآية» فلم يقل أحك يو عرفا إلا قال ا 
تر كه تیدا > لم تؤكل ذبيحته» وإِهُا شرط في صحتها للذاكرء ويدل على أن هذا 
شرط في الذكاة قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأبي تعلبة: «إذا أرسلت 
كلبك» وقد ذكرت اسم الله عليه فكل». ظ 


(وكذلك في حديث عدي بن حاتم «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله 
عليه» فكل)20 مما أمسك عليك». فأباح ذلك بشرظ التسمية 


وقي حديث زيد بن على» عن أبيه؛ عن حده» عن على - عليهم السلام - أنه 
قال «ذبيحة المسلمين حلال إذا ذكروا اسم الله عليها |وذبائعح ح اليهود والنصارى 
لكم حلال إذا ذكروا اسم الله تعالى» ولا تأكلوا ذبائح المحوس ولا نصارى 
العرب فإفُم ليسوا بأهل كتاب|» . 

(وذكر الخصاص أنه قد روي عن الشعبي» عن عدي بن حاتم» عن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم -)0"© قال له ف صيد الكلب: «إذا سميت» فکل» وإلا فلا 
تأكل». قال قلت فأرسل کلي» وأحد عليه كلباً آخر قال: للا ت کل» اتك إلا 
سميت على كلبك». فبين - صلى الله عليه وآله وسلم - إباحة ذلك بشرط 
التسمية وني اللفظ الأول فى عن الأكل إذا ترك التسمية. ) 


فان قيل: قل قال الله - عرز وجل -: د حلم فَاصْطَادُوا: (وقال: 5 ما 
م1 ع ول یت يشخ كل التسمية؟ 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الحج» باب الذبائح. 
(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 

)٤(‏ فی (ب): أنه أباح ذلك. 

)٥(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


كتاب الصيد باب القول في الذبائح ل 
كتاب الصيد 222 بابالقولشي"ااجج ااا لد 


قيل له: مذهبنا ومذهبكم ناء العام على الخاص» وقوله لقَاصْطَادُوا#(المائدة:؟) 
عام» وقوله: إلا ما ما د كيشو رالمائدة.٣)‏ وما ذكرنا حاص» على أنا قد بينا أن الذكاة 
ا شرعي إنّما تكون ذكاة بشرط التسمية» ويدل على ذلك قول الله تعالى: ولا 
كلو مما له يذكر اسم الله 4 عَلَيّهه(الأنعام:١1١١))‏ (وهذا عام في كل ما م يذ كر اسم 
الله علي فوحب تجرعه. ٠‏ 


فإن قيل: حكم الآية مقصور على السبب الذي وردت فيه» وذلك أن المشركين 
كانوا يجادلون المسلمين فيقولون: تأكلون م(" قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله فأنزل 
الله هذه الآية. 

قيل له: عندنا أن نزول الآية على سبب لا يوجب قصرها عليه» بل يدل عليه 
السبب )/5١1١/‏ وتكون هى عامة إذا كان اللفظ عاماً. 

فإن قيل: فهذا يوجب تحريم ما نسي الذابح التسمية عليه. 

قيل له: كذلك نقول» إلا أنه خصوص بالدلالة. 

فإن قيل: قوله: مَإوَإِنْه فسن الأنعام: ۲۱ ۱) يدل على أن المراد به ذبيحة المشرك؛ 
لاتاق ابيع على من استباح أكله مع ترك النسمية عامدا لا يلحقه اسم الفسق. 

(قيل له: قد يلحقه إذا اعتقد ره 2 م أكلهء وإِنّما لا يلحقه اسم الفسق)“ إذ 
حكمه إذا كان متأو لا محتهداً وأداه اجتهاده إلى حواز أكلهء فيكون الفسق نخاصا 
بالدلالة» وإن كان عاماً في اللفظ» وقد يجوز اس > أن كول العف عليه 
بالفسقء وإن أكله محرماً له بأن يخصهء إذ لا بمتنع إحراء حكم على عموم لفظ إن 
عطف عليه بخاص» فيكون التحريم عاماء والفسق خاصاً في المشركين» كقوله - عز 
وجل -: وو صيتا الإلسّان بوالديه خسنا (العنكبوت:1)) فهو عام في المسلم وغيره»› 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) في (ب): ثما. 

(۳) في (ب): بل يدل فيه. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن ف المامش: قيل له: وكذلك من ترك التسمية مع الذ كر 
متعمداً عند ذبحه يكرن بأكلها فاسقاً لمحالفته لكتاب الله تعالى ما لم يكن متأولاً بحتهدا. 


المجلس 2 الإسلامي 


۳۹۰ باب القولفي الذبائح كتاب الصيد 
ل للاڪژشق اح صظ گظگظگڪۈ 


e 


م عطف عليه ما هو أحص منه في المشرك فقال: : #وإن جَاهَدَاكَ على أن تشر تشرك بي 
ل لك به به عم قلا تْطَعْهُمَا)4. 


فإن قيل: الذ کر قد يكون بالقلب (كما يكون بالنسيان. ) 

قيل له: إن أردت بالذكر التذكر بالقلب)20© فلم يقل أحد لله يلزم عند الذبح 
الذكر بالقلب على و بحه بمكن نحدیده0)» فان أردت الاعتقاد الخالصء فذلك لا 

يسمى ذكرأء على أنه أوحب ذكراً يخقص حال الذبح؛ والارسال للجار حة» والاعتقاد 

ل يختص تلك الخال فيطل هذا التأويل. 

فإن قيل: لو كانت التسمية شرطأ في حواز الذبيحة» لاستوى فيها العامد والناسي. 

قيل له: : ليس بمتنع احتلاف حكم7” العمد والسهو في كثير من المواضع ؛ لأن عندنا 
أن التسمية شر ط ف صعحة الوضوى ويختلف فيها حكم العامل(؟) والناسي» وترك 
الكلام شرط في صحة الصلاة ويختلف فيه حكم2 العامد والناسي عند الشافعي. 


- 


فإن قيل: روي عن عائشة أله قيل: يا رسول الله: إن قوما عهدهم بالجاهلية 
حديث» يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكرواء فنأكل منها؟ 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كلواء ومعو2232»1. فأباح أكله. وإن 
م يعلموا وحود التسمية عند الذبح. 

قيل له: هذا الخبر هو حجتنا؛ لأن القوم لولا أنهم علموا أن التسمية شرط فى 
الذبيحة» لم يسألوا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلكء وإِنَّما أباح 
حم على حمل أمور المسلمين على الصحةء وعلى ما يجوزء لهذا نقول نحن يحواز أكل 
ذبيحة المسلم ما لم نعلم أله ترك التسمية عامداء وهذه مسألة طريقها الآيةء والأش 





21 سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) قي (): وجه تحدده. 

(۳) سقط من (ب): حكم. 

)٤(‏ قي (ب): ويختلف فيه العامد. 

(5) سقط من (ب): حكم. 

(5) أخرجه البخاري 55917/5» وأبو داود ٤/۳‏ ۱۰ء والبيهقي 588/5. 


كتاب الطيد باب القول في الذبائح ۳۹۹ 
وحوح وج ااا ا اك 


والقياس فيها يضعف؛ وقيل: إن الذبح مقيس على الصلاة بعلة أنه ذو أفعال متغايرة 
يختلف فيها حكم أهل الأديان» فيجب أن يكون الذكر شرطا في صحته. 

قالوا: ولا يلزم عليه الصوم؛ لاه ليس بذي أفعال متغايرة. 

وقيل: إنّه يقاس على ذبيحة من أُهَلَّ لغير الله والمعين أله ترك التسمية عامدا. 

فأما الناسي» فتؤكل ذبيحته عندنا وعند أبي حنيفة. ظ 

/ وروي ذلك عن ابن عباس» والحسنء وعطاء» وسعيد بن حبير» وروي 
عن ابن عمر» والنخعي وابن سيرين أنها لا تؤكل» ذكر جميع ذلك أبو بكر الجصاص. 

ووجهه: قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «تحاوز الله عن أمي..» الخبر» 
وروي: «رفع عن امي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». فدل ظاهره على 
سقوط لزوم“ حكم التسمية في حال النسيان» فوحب أن تصح الذبيحة من الناسي» 
(وأيضاً الناسي في حكم العاحز» فوجب أن تكون ذبيحته جائزة من غير تسمية؛ دليله 
الأحرس؛ وأيضاً الناسي) قد زال عنه التكليفء فإذا ذبح» أدّى ما كلف من الذبح» 
فو حب أن يجزئه» وليس يلزم عليه الصلاة إذا تكلم فيها ناسياً؛ لأن القضاء فرض ثان» 
على أنّه إن لم يكن اليوم به قائل» فهو إجماع. 

مسألة: في الذبح بالشظاظ والظفر والعظم 

قال: ولا يجوز الذبح بالشظاظء» والظفرء والعظم. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخحب|“, 

وذلك لما روى رافع بن حديج عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: 
«ما أثر الد وذكرتم عليه اسم الله فكلواء ما لم يكن بسن» أو ظفر» 





)١(‏ سقط من (ب): لزوم. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۳) سقط من (ب): إن. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ .585٠0‏ والمتتخب: /ا١١.‏ 
(ه) ظتن في (ب) على: ظفر أو شظاظ. 


۳۹۲ باب القول في الذبائح كتا الطيد 
mm‏ 


وسأحدثكم بذلكء أما السن» فعظم» وأما الظفرء فشبه العظمء وأما الشظاظ فمُدى 
الحبشة»220. فمنع من الذبح هاء ويين أنه منع من الذبح بالسن؛ لأنّه عظم فلم جز 
الذبح بشيء من العظام. 

وني E‏ ل ل , حده» عن علي - عليهم السلام -: أن 
راعيا سال - صا لى الله عليه وآله وسلم -, فقال: اوی کا رد 
لأحدها 00 فأحاف أن تفوتي بنفسهاء ولا مدية معي» أفأذبح بسيئ؟ قال: «لا». 
قال: فبظفري؟ قال: «لا». فبعظم؟ قال: «لا»". فمنع الذبح هذه الأشياء. 

فإن قيل: قد روي عن عدي بن حاتم اله قال: با زسول ا ر ت إن صاد 
أحدنا صيدا ولیس معه سكينء أيذب-©) بالمروة» وشقة العصا؟ قال: «أجر الدم ما 
شكت» واذ کر اسم الله عليه( ٠‏ 

قيل له: يقيد برواية أنه قال: أجر الدم مما شعت إلا الظفر والعظمء وكذا) وكذاء 
على أهم قد | ستثنوا السن والظفر القائمين» فنحن نستي سائر ما ذكرناه. 

فإن قيل: روي أن رحلا كان يرعى لقحة في شعب من شعاب أحدء فأخذها 
الوت» فلم يجد شيئاً ينحرهاء فأحذ وتداء فوجي به في لبتها حى أهرق دمهاء ته 
حاء إلى رسول الله20© - صلی الله عليه وآله وسلم - فأخبره بذلك فأمره بأكلها©. 


قيل له: يحتمل أن يكون الوتد کان من حديدء وكان له حد حاد كحد 





.8١/14 وأبو.عوانة ه إلاء والترمذي‎ ٥۳ ومسلم‎ AR أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ثي (ب): فبعود. 

(۳) مسند الإمام زيد كان ىت باب الل لبائح. 

(4) في (ب): : يذبح. 

E 2 6‏ ۰ والبيهقي 0 
لنهي عن الذبح با وق 0 ا لهي عن الذيح ee‏ 00 1 
الظفر والعظم وكذا.. إلخ. 

(۷) في (ب): النبي. | 

(۸) أخرجه البيهقي 2550/5 وأبو داود »٠٠۲/۳‏ عن عطاء عن رحل من بن حارئة. 

(9) سقط من (ب): كان. 


كتاب الصيد باب القول في الذبائح 4۲ 


السكين» إذ ليس في الخبر صفة الوتد» على أن أصحاب أبي حنيفة لا بد لهم من 
هذا التأويل؛ ان عندهم لابد من قطع الودجين» والحلقوم, واللريى وان روي عن 
أبي حنيفة آنه يحرئ قطع ثلاثة منهاء وذلك لا يتأتى بوتد مستدير الرأس من خحشب. 

فإن قيل: ما ذكرتم صفة الحربة» فما فائدة السؤال؟ 

قيل له: لا يمتنع أن يكون سائلاً سأل() لأنّه نحر في حال حشى معها الموت. 

ويؤكد ما ذهبنا إليه ما روي عن الى /۲٠۳/‏ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: «إذا ذيحتمء فأحسنوا وال وإذا قتلتم» فأحسنوا الا 

| كانا منزوعس) 8 ل جوز الذي هما عي ا و به قال 
الشافعي) وذلك أن التهي عن الذبح يما ورد مطلقا وتنبيهه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - على العلة في السن بأنه عظم يدل على أن ذلك لا يجوزء لا في حال قيامه» 
ولا في حال نرعه؛ و- أيضا - الذبح كذه الأشياء لا يفرى فريا تاماء وإِنَّما يخدش, 
الذبح بالظفر: إِنّهِ الخنق. 

مسأالة : فى الذبح بالمروة والحجرالحاد 

قال: ولا بأس أن يذبح بالمروة والحجر الحاد إذا فرى الأوداج» وأفر الدم. 

قال ق (الأحكام) و(المنتحب)(“) جميعا: لا بأس بالذبح بالمروة والحجر الحاد إذا 
وى الأوداج» وأر الد وأبان العروق» كما تفعل المدية» فكان فيه تتبيه على أن ما 
فعل فعل المدية يجوز الذبح به» وذلك لما في حديث زيد بن علي (عن أبيه» عن جده. 


)١(‏ تي (ب): السيف. 

(۲) سقط من (ب): سأل. 

(۳) سقط من (ب): وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ۲/ .۳۹١‏ والمنتتحب: .١١١‏ 


0 باب القول في الذبائح كتاب الصيد 





= على ع ف‎ ١ 

عن الذبح بالسن» والظفرء والعودء فنهاه فقال: فيم يا رسول الله؟ قال: «(بالمروة 
والحجرين تضرب إحداهما على الأحرى» فإن فرى» فكل» وإن لم يفرء فلا 
تأكل». فأذن في © المروة والحجر إذا كانا حادين يفريان فري السكين. 
شكت 4. ذكل ذلك بو يوحب ب أن كل ما عمل عمل الدية وفرى» جوز الدب به رلک 

وقول يى : «إذا فرى الأودا: وأبان العروق». يدل على أن من مذهبه يجب 
أن يقطع أربعة عروق: الودحان» والحلقوم» والمريء؛ لأن الأوداج يجوز أن يكون 
عبر به عن الودجين» وذكر بعد ذلك العروق» ولا حلاف أن بعد الودحين لا يجب 
قطع شيء“ من العروق غير الحلقوم والمريء فكأنه عبر عن هذين العرقين - أعئ 
الحلقوم والمريء - بالعروق» على آنه يعبر عن “ميخ هذه الأربعة بالأوداج» فيكون 
ذكره للعروق تخصيصا بالذكر لبعض ما شمله الأول» فيتحصل من ذلك ما قلناه من 
أنه يحب قطع هذه الأربعة؛ وحكي عن مالك والليث: يحتاج أن يقطع الأوداج» 
والحلقوم» وإن ترك شيا منهاء لم يج وقال الشافعي : زی قطع الحلقوح» والمريء» 
والأولى أن يقطع معهما الودحان» واخحتلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي: إن قطع 
ثلاثة منهاء وبقي واحدء حاز» وروي: لا بد من قطع الأربعة» ولكن إن بقي من كل 
أخرين من أربعة. 
)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(5) في (أ): على. ظ 
(5) في (أ): وقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
(5) في (ب): والودجان. وشكل على الواو. 
(۷) قي (ب): بعد العروق. 
(۸) في (ب): لا يقطع شيء. 


كتاب الصيد باب القول في الذبائح ۶ 





والأصل في هذا: ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «إذا 
آرت الدم وفريت الأوداج» فكل». والأوداج عبارة عن هذه الأربعة العروق» ولا 
حلاف أن الذبح هو الذي لا يبقى بعده المذبوح إلا المدة اليسيرة التي يكون ها 
اضطراب المذبو ح» ولا يتم ذلك إلا بقطع هذه الأربعة» فلذلك وجب قطعها؛ فأما إن 
يقي“ اليسير من بعض هذه العروق» أو من كلهاء فيجب ألا /14١5؟/‏ يكون بذلك 
معتبر؛ لأنا نعلم أن الذبح يتم» والغرض يحصل مع ذلك7©) ويجب على مذهبه أن 
يكون الذبح في أسفل الحلق وأوسطه وأعلاه جائز؛ لتنصيصه على قطع الأوداج 
والعروق» وهي أجمع ممتدة من أعلى الحلق إلى أسفله. 

قال: ولا ينبغى أن يذبح به إلا ألا يجحد حديدا. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 

وذلك أن الحديد أوخىء وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح». وى عن التعذيب» والذبح بالحديد أبعد من التعذيب. 

مسألة: في ذكاة الجنين 

قال: ولا يجوز أن يؤكل الحنين إلا أن يلحق ذكاته بعد إحراجه من بطن أمه حيا. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخب]9©». وهو رأي عامة أهل البيت» وبه 
قال أبو حنيفة. 

وقال أبو يوسف» ومحمد» والشافعي: يۇ كل وإن وجد ميتاًء وقال مالك: إن كان 
أشعر وإلاً لم يؤكل. 

والأصل فيما ذهبنا إليه قول الله - عر وجل-: حرمت عَلَيْكُمُ الْمَيتَةَ وَالدم4 
(المائدة: )»2 وليس لأحد أن بمتنع من إجراء الاسم عليه؛ لأنه لا يكتنع أحد أن يقول: 
)١(‏ في (ب): وإن بقي. 
(۲) سقط من (ب): مع ذلك. 


(۳) انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۰. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۱. والمتتخحب: .١١١‏ 


المجلس َي الإسلامي 
۳۹٦‏ ياب القول في ا لدذيائح كتاب الطيد 
222222572222222 ا SS‏ 


و جحد جنین حى) أو خان میت ق بطن أمه؛ ولأنه كالم يصح أن يكو ن حياء 
ومذبوحاء وميتا من غير ذبح» فصح انطلاق الاسم عليه» وإذا انطلق» حرم بظاهر الآية. 

فإن قيل: قال الله - عر وجل- ال کم به بَهِيْمَة الألعام)«المائدة :) وروي 

عن ابن عباس أنا الجنين. . 

قيل له: وروي عن الحسن أها الشاءء والبقرء والإبل» على أنا لا نختلف في إباحة 
الج اختلفنا فيما لم نذك منهء وقوله - عز وجل-: لإإلا ما كسم يوحب 
ا 6 منه على أله - عز وجل قال: 3 م ييه :1( 

فإن قيل: روي عن الى - صلى الله عليه وال وسلم - أنه ا «ذكاة اجنين 
ذكاة أمه»(. ظ 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد به كذكاة أمهء یع آنه يحب ان يذكى كما 
تذكى أمه» وأنه كالأم في أن ذكاة غيره لا تكون ذكاة لف يبين ذلك أن المراد لو 
كان" ما ذهبوا إليه» كان الأشبه والأولى أن يقول: ذكاة الأم ذكاة جنينهاء ومثال 
ما قلناه قد ورد ف ا والشعرء قال الله تعالى ا رطا ا 
تعالى0*) ی سوورة أخدرى: موجن عَرضهًا عرض السَمّاء والأرض)رالحديد. (١‏ 
وجاء في الشعر: 


فعيناك ديناهاء» وجيدك جيدها. 


: فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 


)١(‏ أخرحه ابن حبان *١807//1؛‏ والترمذي 275/4 وأبو داود ٠۰۳/۳‏ عن أبي سعيد. 
(۲) ثي (أ): أَنَّهِ. 

(۳) ف (أ): کانوا.. 

)٤(‏ في (ب): قال سبحانه. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الطيد باب القول في الذبائح ۳4۹۷ 
ا == 


«ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر»20. وعن البراء أله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال في الأجنة: «ذكاتا ذكاة أمهاتا إذا أشعرت». 

قيل له: تأويل ذلك ما ذهبنا إليه» وذكر الإشعار يحتمل أن يكون لأن سائلاً عن 
حنين أشعر سأل» فخرج الحواب عنه» فروى الراوي لفظ البي» وترك لفظ السائل» 
وهذا كقوله: «إنما الربا في النسيئة». فذهب العلماء إلى أن يكون المراد به أن يكون 
سكل عن جنس» فخر ج الكلام عليه» على أن التأويل /١5؟/‏ الذي ذكرنا لا بد 
منه لای يوسف» ومحمد» والشافعي؛ لام لا يفصلون بين ما أشعر» وما لم يشعر 
في أن أكله جائز» وعلى هذا نتأول ما روي عن أي إسحاق» عن الحارث» عن علي 
- عليه السلام-20) على أله إذا لم يشعر» فهو أقرب إلى أن يكون كبعضر7؟) الأم؛ ألا 
ترى أن السقط إذا لم يتبين بشيء من خلقه» لم تنقض به العدة) ولا الأم تصير به أم 
ولد؟ فبان أن زيادة الخلق تكسبه زيادة حكم المباينة. 

فإ قيل: فقد روي في حديث أبي خالد الأصمء عن مجالد» أن البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال في الحنين: «کلوه إن شكتم» فذكاته ذكاة أمه»0©. 

قيل له: هذه اللفظة لم يذكرها غير أبي حالد» ويحتمل أن يكون أبو خالد رواه 
على المعين عنده؛ وأيضاً الحنين مما له في نفسه ذكاة إذا در عليها » فإذا وجد ميتا من 
غير ذبح» ولا جحراحة» فيجب أن يحرم أكله كسائر البهائي إذا ماتت موقوذة» أو 
متردية» أو ماتت حتف أنفهاء وأيضا وحدنا ذكاة الحائم على وجهين: 

إما النحر أو الذبح فيما يتمكن منه. لماجا ست مسري دن ) 

له واحد منهماء فوجب أن يحرم أكله كسائر البهائم والطيور. 1 


(۵ أخرجه الحاكم ۱۲۸/٤‏ والطبران في الأوسط //77. 

(۲) في (ب): فجمع. 

22322 أي من أن ذكاة اجنين دكات أمهع أخر جه البيهقي ero‏ والدارقطي TV‏ 
)٤(‏ في (ب): بعضص 

)5١‏ أخرجه TT‏ ۷/۱ وفيه: أي حالد الأحمر» ولعله الصواب. 


المجلس 2 الإسلامي 
۳۹۸ باب القول في الذبائح كتاب الصيد 


فإن قيل: : فا( مات بما كان منا من ذبح أمهء فيجب أن يُحزئ إذا لم يقدر على 
غيره» كما قلنا في النادٌ من البعير» والبقرء أو المتردي في البكر إذا | يقدر فيها على 
الذبح» فجرحت. 

قيل له: وكل ما ذكرت إذا / ندر فيها على الذيح؛ أو الس أو الحري 0 
أكله» فكذلك الحنين» على أنا تجوز أن يكون مات حتف أنفه» لا بسبب ما فعلناه 
بالأم» فيجب ألا يحل أكله كالصيد إذا وحد ميتا وبه جراح» وشككنا أن ذلك 
الترح كان بسبب الرمي» أو عض الكلب المرسل عليه لم بجر أكله» فأما من شبهه 
بعضو من أعضاء أمه» فقد أبعد؛ لأن من ضرب بطن امرأة فألقت جنينهاء وماتت» 
لزمت مع الدية الغرة» وليس كذلك حكر“ العضو إذا أبان عضوها وقتلها؛ ولأن 
اجنين يصح أن يفرد) بحكم الذكاة إن وجد 6 وليس كذلك حكم العضوء لاله 
لا يصح أن ينفرد بحكم الذكاة على وجه من الوجوه. 

ويقال لمن قال: إن حكم الذكاة يسرى كالعتق» والتدبير: إِنّه يصح أن يؤحذ 
عا فلا يسري فيه حكم الذكاة» وليس كذلك العتق» والتدبير» فبان أن الذكاة لا 
سراية هاء على أن السراية تحصل فيما يعلم أله كان حياء ولا سبيل لنا إلى العلم بأن 
الجنين كان حياً في حال ذكاة امه فكيف بمكن أن يقال سرى فیه٥؟‏ 

ويقال لمالك: إذا لم جز أكل ما لم يشعرء فكذلك ما أشعر, والعلة أله جنين م 
يذبح» ولم ينحرء أو يقال: لم يذك في نفسه» وقد بينا أله بالإشعار يصير أولى أن 


يكون له في نفسه حكم. 





)1 5 (): أنه . 

(0) في (ب): يحل. 

(۳) سقط من (أ): حكم. 
)٤(‏ في (ب): ينفرد. 

(5) في (ب): تقاس سرايته. 


كتاب الصيد باب القول في الذبائح حه 
كتاب الطيد   _‏ “انق يي ج 
مسالة : فى الذبح من القما 
قال: ومن ذبح شيعا من قفأه جاهلا ا ذبيحته) و إن ذنحه كللك 0006 1 
تؤكل. [هذه رواية الأحكام](. 
1 في (المتتحب22 في الشاة تذبح 7١/‏ من قفاها: لا يحل أكلهاء وقال فيه: 
به لا يصل السكين 8 الأوداج» وهي موضع الذبح 5 عوت») فكان تحصيل 
مذهبه أن السكين إذا بلغ الأوداج» والحلقوم» والمريء» وهو حي› فإنه يحل أكله؛ لاله 
يكون رة الموقوذة) والمتردية» وما أكل السبع) إذا افر کت ذکاته» فإن يبلغ 
السكين ما ذكرناه حى يموت» فلا يحل أكله؛ لأنّهِ يكون .عنزلة هذه الأشياء إذا م 
تدرك ذكاته» فيكون المعيئ فيما قال في (الأحكام) وما قال في (المنتخب) مععى 
واجذاء. ولا حمل ذلك على اختلاف الروايتين» وإنَّما يحمل على احتلاف الحوايين؛ 
لاحتلاف الحالين. 
فأمال» التعمد» فمراده - والله أعلم - أن يكون من قصد إلى مخالفة الشريعة 
والاستهانة ما وذلك يو ججحب الكفر على ما بينأه ق قوله فيمن احرف عن القبلة 
مسألة: فى ذبح المريضة والمتردية والنطيحة 
قال: وكل كيمة مريضة» أو متردية» أو نطيحة» ذبحت فتحرك منها شيء بعد 
ذبحهاء ذَنَبْ» أو عضو من أعضائهاء أو طرفت بعينهاء حل أكلهاء وإن لم يتحرك 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]0©) وبه قال أبو حنيفة. 





(۵ انظر: الأحكام ؟/ 556. 
(۲) انظر: المنتتحب .١١١‏ 
(۳) سقط من (أ): السكين. 
)٤(‏ في (ب): وأما. 

(ه) انظر: الأحكام ؟/ 596. 


المجلس 0 الإسلامي 


f‏ باب القول في الذبائح كتاب الصيد 


وأصحاب الشافعي يختلفون» منهم من يجعله على قولين» ومنهم من يقول إل( لإ 
يجوز أكله إذا انتهت إلى تلك الحالة» وبه قال أبو يوسف» ومحمدء على احتلاف 
وتفصيل بينهما. 

ووجحه ما قلناه: قوله - عرز وجل - بعد ذكر الموقوذة والمتردية» والنطيحة وما 
أكل السبع ر ما د کشم رالمائدة :)2 فعمومه يقتضي جواز أكل ما اد ركنا ذكاتف 
وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذا آرت الدم» وفريت الأوداج» فكل». 
وحديث زيد بن علي - عليهما السلام - أن راعيا سأل ل البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -» فقال: أرعى غنما لأهلي» فتكون العارضة» فأحاف أن تفوتئ بنفسهاء 
فأذن له بالذبح بالمروة والحجرء وقال: «إن فريت» فكل»0. . وأذن في الذبح مع تلك 
الحالة؛ و روک أن رحلا كان يرعى لقحة في شعب» فأحذها الموت» فلم 
يجد شيتا ينحرها به فأخذ وتداً فوجاها به في لبتها حي أهرق دمهاء ررس 
الله - صلى الله عليه : وآله وسلم -» فأمره بأكلها. وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن 
حده» عن علي - عليهم السلام - أن عائشة قالت: يا رسول الله إن أتيت ما لا 
ينبغي» فقال: «وما ذلك؟». قالت: كان لي سخلة(© فخفت أن تفوتئ بنفسهاء 
فذبحتهاء قال: «أفريت؟» قالت: نعمء قال: «فكلي9» وأطعمينا»0©. ولأنه ذبحها 
ا أن يحل أكلها؛ دليله لو ذبح قبل أن يبلغ تلك الحال. وروى 
زيد بن علي» عن أبيه عن بحده» عن علي 5 عليهم السلام -. قال: «إذا آدر کت 
دكاتا وهي تطرف بعينهاء أو تر كض برجلهاء أو ترك ذنبهاء فقد أدركت»©. 
| 


| 





(۲) تقدم. 

(5) في (ب): كانت سخلة. وق (أ): كان لي سلخة. 
O‏ ظ 
02 مسند الإمام زيد كتاب الحجء » باب الذبائح. 

(5) سقط من (ب): وهي. 

(۷) في (): تحول. ظ 

(8) مسند الإمام زيد كتاب احج باب الذبائح. 


كتاب الصيد باب القول في الذيائح ٤١‏ 
كتاب الحيد 2 22 ياب وني لد 


فإن قيل: إذا صارت إلى حال هى ميتة منها لا محالة» فقد صارت بممنزلة الميتة) 
ون¿ يحل أكلهاء كما أن المحوسي لو ذبح» نُمَّ قطع المسلم /۲٠۷/‏ رأس الذبيحة» م 
يحل أكلهاء وكما أن مسلماً لو ذبح» ثم قطع المحوسي رأسهاء حل أكلها. 

قيل له: الفرق بينهما أن المسلم في المسألة الأولى لم يذبح» وإِنّما الذابح الجوسي» 
وقي المسألة الثانية لم يذبح المحوسيء والذابح هو المسلم, وقي المسألة التي احتلفنا فيها 
فقد وقع الذبح ممن يصح ذبحه وهو بعد حي» فيجب أن يجوز أكله؛ وذهب محمد بن 
منصو ر( إلى أنه إن كان ممن يعيش مدة كاليوم ونحوه» جاز ذبحه» وهذا لا معن له؛ 
لأن الاعتبار إن كان بوحود الحياة» فهو ما ذهبنا إليه» ولا وجه لتحديد البقاء بمدة09) 
دون مدةء وإن كان الاعتبار ما قاله أبو يوسف من آنه إذا علم أا تموت في تلك 
الحالة لا محالة» فلا وجه للاعتبار باليوم ونحوه. 

مسألة: في ذبح النادٌ أو الساقط في بئر 

قال: ولى أن TT TES‏ أو غيره من الأنعام» فندء ولم يقدر على 
أحذه» فرماه بسهي» أو بسيفء أو طعنه» فأدماه» وعقره حتّى قتله» وكان مى حين 
فعل ذلكء فلا بأس بأكله» وإن فعل ذلك تمرداً من غير حاحة إليه» لم يكل الحمه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتحب|(") وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» 
وقال مالك: لا يجوز إلا في المنحر. 

والأصل فيه حديث رافع بن حديج أن البي؟» - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قسم مغنماً بذي الحليفة» فندّ بعير» فتبعه رجل من المسلمين» فضربه بسيف» أو طعنه 
برمح فقتله» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن هذه الإبل أوابد 
كأوابد الوحشء فما ند منهاء فاصنعوا به هکذا»(. والاستدلال به من وجهين: 





)١(‏ سقط من (ب): بن منصور. 

(۲) في (ب): مدة. 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ 5355. والمنتحب: /ا١١.‏ 

(4) في (ب): أن رسول الله. 

. 1 أحر جه البخاري 11 ومسلم /ه6١) وأو عوانة 6 والترمذی‎ )٥( 


۴ باب القول في الذبائح كتاب الصيد 
يي يي ل ل ر 


أحدهما: أنه أخبر أَهم قتلوه بسيف» أو رمح» و لم يذكر المنحرء فأباح أكله(©. 

والثاني: آنه - صلى الله عليه وآله وسلم - شبهه بالصيدء فبان أن حكم ذكاته مع 
الشذوذ حكم ذكاة الصيد. 

وروي عن أب العشراء الدارمي أنه أتاه فقال: يا رسول الله أما(© تكون الذكاة 
إلا من اللبة والحلق؟ فقال رسول الله“ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لو طعنت 
في فخذه» أجحزأك»0. فاقتضى ذلك جواز الذكاة بذلك في جميع الأحوال؛ فلما 
أجمعوا اله لا جوز مع التمكن» بقي مع حال الامتناع على الجواز. 

وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن جده عن علي - عليهم السلام ي نأقة» او 
بقرة ندت» فضربت بالسلاح: «لا بأس بلحمها»0©. 

ومن طريق النظر: أن الصيد م يكن ذكاه بحبسه"» وإِنّما كان لامتناعه» بدلالة 
أنه م تمكن من ذبحه م بحر تذكيته بذلك» وإذا ثبت أن العلة في الصيد هو 
الامتناع» فمى حصل الامتناع من الحزور والبقر يحب أن تكون9© تذكيته بالضرب 
والطعن في غير المذبح. | 

وأما إذا فعل ذلك من غير حاجة إليه» فلا حلاف أله لا يؤكل الحمه؛ لأن مع 
التمكن لا يجوز (الذبح والنحر إلا في موضعهماء وإلّما جاز العدول عن ذلك 
للامتناع» وإذا لم يكن امتناع» لم يجر ذلك)© إلا في اللبة والحلق. 





)١(‏ في (ب): أو رمح فأبان وأكله. 

(۲) في (): ما. 

(5) سقط من (ب) لفظ: رسول الله. 

.,75/9 وأبو يعلى‎ ١55/١ وأحمد 764/4 والطيالسي‎ ٠١7/9 أخرحه أبو داود‎ )٤( 
مسند الإمام زيد كتاب الحج» باب الذبائح.‎ )٥( 

(5) في (أ): من. 

(۷) كذا. 

(۸) في (ب): مجوز. 

)٩( ٠‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


كتاب الطيد باب القول في الذبائح ۴۳ 
اال کک ا لح ا س 


قال: ولو أن 00 أو بره سقط في بئر) فلم يقدر على( إخراجه حياء و ججحب 
على صاحبه أن يطلب مذبح البقرة» أو منحر(" البعير» حتّى يذبح» أو ينحرء فإن لم 
/// يقدر على ذلك» طعنه حيث ما أمكن, ومی» وأخرجه آراباء وحل أكله. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخب]0©.وهو قول زيد بن علي - عليهم السلام- 


ووجهه: ما تعدم من تعذر الذبح» فيجب أن يكون که حكم الناد» فأما إن 
تمكن من الذبح» لم يجز إلا الذبح؛ لأن التعذر يكون زائلاء وأظن هذا نما لا حلاف فيه. 
مسا لة : فيمن أبان رأس الذبيحة 
قال: ومن ذبح ذبيحة وأبان) رأسهاء جاز أكلها. 
أوهو منصوص عليه في الأحكام](. 
ووحهه: أنّه قد فرى الأوداج» ومر الدم» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«<إذا أغرت الدم» وفريت الأوداج» فكل». وروی رید بن د عن انيف عن 


جده» عن علي - عليهم السلام -» في رجحل ذبح شام أو طائراًء أو نحو ذلك فأبان 
رأسةهع فقال: دلا بيأس بذلك» ذلك ذكاة شرعية»(). 


مسألة: فى كيفية النحر 
قال: وتنحر البدنة قائمة حيال القبلة» تضرب بالحديدة لبتها حتّى تفرى أوداجها. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام|©. 


(۱) في (ب): فلم يتمكن من. 

(۲) في (ب): أو مذبح. 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۲. والمنتحب: .١١١۷ ١۱١٩‏ 
)٤(‏ في (أ): فأبان. 

(ه) انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۲. 

(5) سقط من (أ): بن علي. 

(۷) مسند الإمام زيد كتاب الحج» باب الذبائح. 

(8) انظر: الأحكام ۲/ ٤‏ ۳۹. 


المجلس َي الإسلامي 

ئ ياب القول في الذيائح كتاب الضيد 
_- ل ل ل ل ل ا 

ا تخلااف 2 أن ذلك صفة النحر وأن افتقبال القبلة ا س( 

وروی زيد» عن أبية عن جده» عن على - عليهم السلام - أنه قال(): (کان إذا 
ذبح نسكه» استقبل القبلة). 

وعن جابر» قال: ضحى رسول الله لمعا ام اراتك رس د وتان يوم 
عيد)» فقال حين وجحهه: رجهت رجهي لدي فَطْرَ السْمَارَات وَالأرض. .4 الاية 
(الأنعام: 7/9) والتوجيه لا يكون إلا إلى القبلة. 

قال القاسم - عليه السللام -: وإذا عدأ السبع على ةا و الشاةق 2 م لحقت 
وفيها رمق) د کیت وجاز أكلهاء وهذا مما قل أو ضحنا الكلام فية) وذكرنا حلاف 
العلماءء فلا وجه لإعادته. 


قال: ولا يجوز أكل ما املح سا ات ا ا 
حلاف فيه لما روي: «ما قطع من حي» فهو ميت». 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حدهء عن علي - عليهم السلام -ى قال: «ما 
بان من البهيمة من يد أو رجلء أو إلية) وهى حية» م ت کل؛ أن ذلك ميتة»0 . 
مسالة: في صيد المدينة وهي ليست من التجريد 
قال: في (الأحكام)( لا يجوز أن يصاد الصيد"» ولا أن يعضد الشجر» في شىء 
ثما ہیں لاب المدينة» و ھا حرتاهل وبه قال مالك والشاة 23 وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا بأس بذلك. 





)١(‏ في (أ): مستحية. 

(۲) سقط من (ب): قال. 

© ف (): إلا في. 

)٤(‏ في (أ): قطع من عضر. 

)٥(‏ مسند الإمام زيد كتاب احج باب البقرة تند والبعير. 
(5) انظر: الأحكام ؟/ 045. 

(۷) سقط من (أ) و(ب): الصيد. وهي في الأحكام. 


كتاب الطيد ياب القول في الذيائح 4۵ 





والأصل فيها: الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب: منها حديث أي الزبير» عن 
حاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن إبراهيم حرم بيت الله 
وأَمَّتهء وإ حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاههاء ولا يصاد صيدها»('. 

وعن أبي سعيد الخدري أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - حرم ما بين لابي 
اللذيقة أن يعضك تعد ها أو خبط" 

وذكر جى بن الحسين حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
طلع أحدء فقال: «هذا حبل يحبنا ونحبهء اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإنى أحرم 
المدينة ما بين لابتيها» (. 

وعن أي هريرة أن النبي صلى الله /۲٠۹/‏ عليه وآله وسلم قال: «إن إبراهيم صلى 
الله عليه حرم مكةء وأنا أحرم المدينة»9©». قال: وى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن يعضد شجرهاء أو يخبط أو يؤخذ طيرها. 

وروي أن علياً - عليه السلام - خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به» فقال: 
(والله ما عندنا من كتاب إلا كتاب الله وما في هذه اا تخرها فإذا فيها 
المدينة حرام من عير إلى ثور2). 

وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه أحذ سلب من رآه يصيد في حرم المدينة» فكلم 
في ذلك» فامتنع من رده وقال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «من 
وحدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود» فمن وحده» فله سلبه»20. 

وعن عامر بن سعدء عن أبيهء أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حرم 
ما بين لاب المدينة) أن يقطع عضاههاء أو يقتل صيدها("). 


.٠۹۲/٤ أخرجه مسلم ۰4۹۲/۲ والنسائي 807/5 4» والطحاوي‎ )١( 

.٠۹۲/٤ أخرجه النسائي 58107/7» والطحاوي‎ )١( 

(۳) أخحرحجه البخحاري »٠٠١۸/۳١‏ ومسلم 4۹۳/۲ والترمذي .۷۲٠/١‏ 

.١355/54 أخرجه عبد الرزاق 2557/5 والطحاوي‎ )٤( 

(ه) أحرحه ابن حبان ۳۲/۹ والترمذي 258/5 والبيهقي ۰۱۹٦/٩‏ وعبد الرزاق 57/9 ؟. 
(5) تقدم. 

(۷) انظر التحعريجات السابقة. 


٤٦‏ ياب القول فى الذيائح كتاب الصيد 
سس 7 سي ل ا 


وعن صالح بن إبراهيم» عن أبيه» قال: اصطدت طيراً بالقتبّته فخرحت به في 
يدي» فلقيئ عبد الرحمن بن عوفء فقال: ما هذا؟ فقلت: طيراً اصطدته بالقنية» 
فعرك أذني عركا شديداء ثم أرسله من يدي» م قال: حرم رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ما بين لابتيه(©. 

وروي أن زيد بن ثابت"» رأى من ينصب فخا بالمدينة0© فرمى بهء وقال: ألم 
تعلموا أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حرم صيدهال»» فكانت هذه 
الأحاديت. كلها صرصا فا ذه إليه: 


فإن فل روي 0 كان ابي طلحة أبن 0 أب س ٠‏ 
عمير؟». قبل يا رسول الله مات تُغيره» فقال رسول ال - صلی الله عليه وآله وسلم-: 
«يا أبا عمير» ما فعل النغير20؟». 


وعن عائشق كان حك رسول الله ني صلى الله عليه وآله وسلم - وحش) فإذأ 
ا لعب» واشتد» وأقبل وأدس فإذا أخبر برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
قل دحل» ربض»› فلم يرم كراهة أن يۇ يە . ففي هذين الخبرين دليل على جواز 


صيد المدينة. 


قيل له: يحتمل أن يكون النغير والوحش صيدا حارج الحرم» وأدخلا المدينة» ويجوز 
أن يكونا ألفاء وكانا مختارين للسكون هنالك» فكانا في حكم المسيب الذي يذهب 


)١(‏ أخحرجه البيهقي ١‏ وفيه : بالقنبلة. 

(۲) سقط من (ب): أن زيد بن ثابت. 

(9) في (ب): بالمدينة شركا. 

)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ في (): يدعى أبن عمير. 

(59) أخرحه البخاري ه/. 71 ومسلم /537١غ‏ وابن حبان ۳۱۳/١‏ والترمذي 1//5ه"» والنغير: 
تصغير نغر» طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. 

(۷) أخحرحه الطحاوي 2١55/5‏ وأبو يعلى »۲۲٠/۸‏ وأحمد 21١7/5‏ وفيها فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه. 

(۸) ي (ب): للكون. 


كتاب الصيد باب القول في الذبائح يك 
مي شاء؛ وإذا كان كذلك» فلا يحب طردهء ولا إيذاؤه20؛ ويحتمل أن يكون ذلك 
خاصاً فيهماء وأما النغير» فيجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رآه 
بعد ما مات» فعلى هذا يدل الخبر؛ ويجوز أن يكون ذلك كان قبل التحرعم» فنسخ؛ 
ولا يصح احتجاجهم بظاهر ما روي في إباحة الصيدء فإنا نخصه بالأخبار الي 
رويناهاء ولا نقبل القياس؛ لأنه("© يكون 56 راقع للنصوص. 





)١(‏ في (ب): طرده وإيذاؤه. 
(۲) في (ب): فإنه. 


المجلس 2 الإسلامي 


۸ باب القول في الأضاحي كتاب الصيد 


مسألة: في حكم الأضحية 

الأضحية ليست بواجبة وتستحب لمن قدر أن يضحي. 

[وهو منصوص عليه في المنتخحب]. وبه قال الشافعى» والثوري» وإحدى 

قال أ ابو حنيفة» ومحمد» وزفر» وهو المشهور عن أبي يوسف: إا واحبة» وروي 
ذلك عن مالك. 

والأصل فيه: : ما روي عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أله قال في 
الاضبحية: «هي علي فريضة: وعليكم سنة». 

وروی أبان ابن أبي عياش» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول | 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «ثلاث هي علي فريضة» وعليكم("» تطوّع: 
الأضاحي, والوتر والضحى»20. وروي عنه أنه قال: «أمرت أن أضحي) وم 
ا اا ا کت عي 0 وروي تى( 
ا فمر بعوم قد دجوا قبل أن يصلى, 5 «من کان فليعد» 





( 0 انظرة التخي ۸ 

0) في (ب): ولكم. 

(؟) أخرحه البيهقي 7515/5. 

)٤(‏ أخرج نحوه البيهقي ۴۹ والدارقطئ ٤‏ ۲ والطبراني ١/١١‏ ۰ عن ابن عباس. 
(5) في (ب): ولا. 

9 أحرج أحمد نحوه في المسند e N‏ ن ابن عباس. 

(۷) سقط من (ب): عن. 


كتاب الصيد باب القول في الأضاحي ۹ 
كتاب اليد || <> باحو ي ج ي 


فإذا صلينا فمن شاءء ذبح» ومن شاء» فلا يذبح»0©. وما روي من قوله: «ومن ۾ 
يذبح فليذبح». محمول على أن المراد به إن شاء. 

وروي عن زيد بن أرقم) أن رجلا قال: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: 
N)‏ أبيكم إبراهيم صلى الله عليه»9©. وما كان سنة له فهو سنة لناء لقوله تعالى: 20 
اويا ليك أذ ليخ ول ارا :۳ وقوله: «فبهدَ داهم اققدة4 (الأنعام: ٠‏ 3). 

فإن قيل: فهذا يقتضى الإيجاب؛ لأنه - عر وجل - أمرنا بالاتبا ع والاقتداء. 

قيل له: لا تكون مقتدين به» ولا متبعين له» إلا إذا فعلنا ما فعله على الوجه الذي 
فعله» فإذا كان إبراهيم صلى الله عليه فعلها على أا سنة» فنحن - أيضا - نفعلها 
على أنها سنة» وإلاً لم نكن متبعين له. 

فإن قيل: فالسنة يعبر بها عن الفرض. 

قيل له: يحتاج ذلك إلى الدليل؛ لأن السنة إذا أطلقتء أفادت أنما غير الفرض» فأما 
ما يحتجون به من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من م يضحء فلا يقرب 
مصلانا هذا». وما روي من قوله: «من وجد سعة» فليضح»7؟».وقوله - عز وجل-: 
فصل ربك وَالْحر»(الكوثر:؟)» فكل ذلك محمول على الحث والتأكيد(© بكوم 
سنة واستحباباًء وكذلك إن استدلوا بحديث الشعي عن البراء بن عازب أنه لما ذبح 
قبل الصلاةء أمره بالإعادة)» فإنه يدل على أما لم تكن أضحية قبل الصلاة) وأمره 
بالإعادة ليكون ا آزا E‏ 





.107/4 أخرجه أبو عوانة ©/277 والنسائي +/53» والطحاوي‎ )1١( 

(؟) أخحرحه الحاكم ؟/457» والبيهقي 8:»: وابن ماحة 46/9 .٠١‏ 

(؟) سقط من (أ): له 

20 اجر بحه الحاكم Tol t‏ والبيهقي EE‏ والدراقطئ TAoft‏ وابن ماحة ١١٤٤/۲‏ عن 
أي هريرة» والحديث فيها حديث واحد بلفظ: من وحد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. 

(5) في (ب): والتأليد. 

50 أحر حه البخاري ١/ه+*»‏ ومسلم ٠٥٥۲/۳‏ وابن حبان 2559/١‏ وأبو عوانة 2510/0 وفي 
الحديث أن البراء م يكن الضحي وإنما هو خحاله أبو بردة بن ف او 

(0) في (): لتكون أضحية 


٠غ‏ باب القول في الأضاحي كتاب الصيد 


فإن قيل: ففي الخبر أنه قال: عندي عناق» فأذن له بذلك» وقال: «إنها لا تقضي 
عن أحد بعدك». وقي بعض الأخبار: لا ر ولا يقال تعضى ) أو بحزئ» إلا 
في الواجب. 


قيل له: يحتمل أن يكون البراء كان قد أوحب ذلك على نفسه» ويجوز أن يقال 
في السنة والتطوع حرئ لور ألا ترى آنا نقول في صلاة التطوع: إنَّهها لا تحرئ 
إلا على الطهر ولا تجرعع إلا بقراءة» و عندنا النوافل قد تقضى؟ فبين - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنّها لا تقع عن الأضحية لأحد بعده ولا تحرئ» وإن لم تكن 
الأضحية في الأصل /۲۲٠/‏ واجبة» ويقاس المقيم فيها على المسافر» فنقول: لما كانت 
الأضحية غير واحبة على المساف لم تكن واحبة على المقي» بعلة أنَّها أضحية لم 
يوجبها المضحي على نفسه. 

فإن قاسوها على زكاة الفطرء بعلة أنّها حق في المال(© يتعلق بالعيد» قلبنا القياس 
عليهم» وقلنا: يجب أن يستوي فيه المسافر والمقيم» ويؤكد ذلك أن الأصول قد 
أوجبت أن الحقوق المتعلقة بالأموال لا يختلف فيها المسافر والمقيم؛ وأيضاً لا حلاف 
أن العقيقة غير واحبة» فكذلك الأضحية» والعلة أنَّهها ذبيحة ليست جبرانا لنقص» وإن 
شكت:). قلت : لأا ذبيحة عن إنسان» لا لفعل كان منه. 

فإن قيل: لا حلاف أنّها تحب بالنذر» فدل ذلك على أن ها أصلاً في الوجوب. 

قيل له: للذبح أصل في الوحوب» وهذا القدر يكفي لصحة النذر به؛ وروي أن 
أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يُرى أنّها واحبة» وروي نحوه عن ابن 
عباس» وأنه كان يشتري يوم الأضاحي بدن اليه ويقول: هذه أضحية ابن 
عباس» يقصد به إلى تعريف الناس أنها غير واحبة» وروي التشريك في الشاة في 
الأضحية عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -, ولا حلاف أن التشريك فيها لا 
يجوز إذا كانت واحبة» فدل ذلك على أنها غير واحبة» على أن أخبارهم إذا ٩”‏ كانت 





)١1١‏ في (أ): مال. 
(۲) ف (أ): إن. 


ا ااا کک ج سي شت 


ج ا الندب عمت» وإن(© كانت محمولة على الوجوب» حصت» فكما أنا 
صرفنا الوجوب عن ظاهره إلى الندب» فقد صرفوا هم العموم عن ظاهره إلى 
الخصوصء واستوينا في الاستعمال» فلا حجة لمم فيهاء على أهم إذا قالوا في خبرنا: 
إن السنة معن الفرض» فقد صرفوا الخبر عن الظاهر من وجهين: 

أحدها: أنهم قالوا: إن المراد بالسنة هو الفرض» وهذا حلاف الظاهر. 

ومنها: أنهم جعلوا الخبر في الأغنياء» وهذا - أيضاً - حلاف الظاهر. 

ومن وجه ثالث": أنهم حصوها بالمقيم» ونحن أجريناها على الظاهر من الوجوه كلها. 

فإن قيل: قوله: «من وحد سعة» فليضح». يفيد ظاهره أَنّهها على الأغنياء. 

قيل له: السعة هو الإمكان؛ لقول الله - عز وجل -: لا يُكلف الله لفسا إلا 
وها (البقرة:٦۲۸)»‏ أي ما يمكنهاء وهاهنا من يمكنه» وهو عندكم غير مخاطب ما 
م يبلغ حداً معلوماء فقد حصصتموه» ونحن لا نخصه» بل بحريه على عمومه» فنقول 
إا مستحبة لمن أمكنه. 

مسألة : فيما لا يجزئ من الأضاحي 

قال: ول ر عاب ولاعورا ول جدعاب ولا سعاصلة ات کر 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب|0. 

أما العوراء» والعمياء» والجدعاء» فلا حلاف في أنّها لا تجرئ. 

والأصل فيه: الأحبار الواردة» منها حديث البراء بن عازب» عن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورهاء ولا العرجاء البين 
ع جيا و سة ادن ير سهاء ,العيماء التي لا تنقی»0. 


(0 ف (أ): إذا. 

(۲) في (ب): ظاهر. 

(۳) قي (ب): حهة تالثة. 

.١١۸ انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۲. والمنتخب:‎ )٤( 

(5) سقط من (ب): في. 

(5) أخرجه ابن حبان 454/١‏ 25 والدارمي 2٠١5/19‏ وأبو داود ۰4۷/۳ والنسائي 4/9 5. 


GIT‏ باب القول في الأضاحي كتاب الصيد 


وروي عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام- عن البى- صلى الله عليه وآله وسلم- 
رلا يضحى .عقابلة ولا مدابرة» ولا /؟5؟؟/ شرقاء» ولا خحرقاىء ولا عوراء»20. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: «في 
ا سليمة العينين» والأذنين» والقوائم» لا شرقاءء ولا حرقاى ولا مقابلة ولا 
مار .و افونا ,رمو ل. الله د جلي الله عليه وآله وسلم - أن نستشرف»(. وف 

بعض الأحبار: «أن نستشر ف العين والأذن» لني من المعزع والجذع من الضأن إذا 

كان سمیناء لا حرباء“ ولا جدعاء ولا هرمة». فوردت الأحبار في العوراء» وكانت 
العمياء أسوأ حالاً منهاء فلم يكن إشكال في أنّها لا تجرئ» والشرقاى والخرقاء 
والمقابلة o,‏ كلها من صفات الأذن» وقيل: الشرقاء الموسومة» وقيل: المثقوبة) 
والخرقاءء قيل: المثقوبة9»» وكذلك قيل: المثقوبة» وقيل: المحرقةء وهما يتقاربان 
في المعين» والمقابلة: ما قطع من أذنها من المقدم» والمدابرة: ما قطع من أذنها من المؤخر. 

وأما“ المستأصلة القرن كسراء فلمًا روي عن على - عليه السلام - قال: (إنمى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن عضباء القرن والأذن)©. ٠‏ 

فإن قيل: ررق خن 1 بن عدي» أن رجلا ان عليا - عليه السلام - عن 
المكسورة القرن» فقال: لا يضركء قال: والعرجاء: قال: إذا بلغت المنسك» أمرنا 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن نستشرف العين والأذن(0©. 


(۱) أخرجه الحاكم 45/4 8» والترمذي ۰۸٦/٤‏ والدارمی ٠۰٦/۲‏ والنسائى؟/5ه» وأبو داود ۹۷/۳. 
(۲) مسند الإمام زيد كتاب الحج» باب ما يجزريء من الأضحرة. ١‏ 

(۳) سقط من (ب): لا حرباء. 

)٤(‏ سقط من (ب): وقيل المثقوبة. 

(5) سقط من (أ): كذلك. 

(1) ي (ب): متقاربان. 

(۷) سقط من (أ): من. 

(۸) سقط من (ب): أما. وظنن عليها. 

(9) أخرحه الطحاوي 2١53/54‏ وأحمد ٠١١/١‏ 

.٠٥/١ وعبد الرزاق 2941/97 وأحمد‎ ٠۲۷١/۹ أخرحه الحاكم 55/4 8,» والبيهقي‎ 0٠١9 


كتاب الصيد باب القول في الأضاحي 1۳< 
د تا ل س 


قيل له: نستعمل الخبرين فتقول: إذا كانت مكسورة القرن لا من أصله إِنّها 
تعرئ» وإذا كانت مستأصلة القرن لا تحرئ» إذ لا عكن استعمال ارين إلا على هذا 
الوجه؛ على أن العرج - أيضا د مرل على و لاق الى - صلى الله عليه وآله 
ودر - قال: «ولا عرجاء 8 عرجها». فإذا كان العرج 000 أحزأء وإذا كان 
شديداً يمنع من بلوغ المنحرء لم تُجزئ» وعلى هذا يجب أن يحمل اليسير من العيب في 
الأذن والعين؛ ألا ترى إلى“ قوله: «عوراء بين عورها»؟ وكذلك يجب أن يكون 
العجفء والمرض لقوله: «بيّن عجفهاء بين مرضها». ونبه جى بن الحسين - عليه 
لاام > بالعيويه الى ذكرناها على سائر العيوب المؤثرة الظاهرة» وقال - أيضاً - 
في (الأحكاى0: e‏ ذات سمن ونقاء( وسلامة من العيوب والنقصان)» فدل 
على أن العجفاء لا تجزئ» وكذلك العرحاء فعليه يجب أن تبئ المسألة. 

قال: ولا يجزئ من الإبل والبقر والمعز دون الثئ» ويجزئ من الضأن اللحذع. 

ا 0 

رهلا ما ل حط شه اا بين العلماء. 


0 حديث زيد بن عليء عن جدهع 7 0 - قال: «أمرنا 
ا من الضأن»20©. 





)١(‏ في (ب): فمن أصله. وظنن على بقي. 

(۲) سقط من (ب): إلى. 

(۳) في (أ): وبين. 

(5) انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۳. 

(5) سقط من (أ): ونقاء. 

() انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۲. والمنتخحب: .١١۸‏ 

(۷) مسند الإمام زيد كتاب الحج باب ما يجزي من الأضحية. 


٤‏ باب القول في الأضاحي ) كتاب الطيد 


أضحيته ؛ لاه ذبح قبل الصلاة قال: عندي جذع من المعز فقال: «تحرئك ولا تحرئّ 
غيرك». وروي: «بعدك». فثبت أن الجذاع لا يجرئ. ظ 

وروى ذلك زيد بن علي يرفعه إلى علي - عليه السلام - عن الي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -» وفيه أنه صلی الله عليه وآله /؟؟/ وسلم قال: «الجذع من 
الضأن إذا كان مقا والتئي من المعر»". وإذا ثبت ذلك» ثبت في الإبل» والبقى 
أنه لا جزئ منها إلا الثي؛ لأن أحداً ل يفصل بينهما. 

واحتلفوا في الجذع» فذكر أصحاب الشافعي أله ما تمت له خمسة أشهرء ودخل 
في السادس» وعن اصاب آي حنيفة: ما تمت له ستة» ودحل في السابع» و ”معت 
بعض الأدباء يحكي عن ابي حاتم السجستان» أنه ما تمت له“ ثمانية أشهرء وقال 
القتيى في كتاب (أدب الكاتب): هو ما تمت له سنةء ودحل في الثانيةء وهو الأولى؛ 
لأن الكل لا يصاحه درسي ی السنة؛ ولأن حصول هذا الاسم 
- أعئ الجذع - بعد مضي السنة اتفاق» فإذا ثبت أنه لا بد من( أن يراعى فيه 
حصول الاسم» فلا يحصل الاسم بالاتفاق إلا بعد سنة0»: وكذلك إذا ثبت أله لا بد 
فيه من تقدير المدة» فلا بد فيه من الأدلة» ولا دلالة غير الاتفاق» وهو يكون بعد 
استكمال سنة؛ ولأن هذه الأسماء التي هي للبهائم من الظلف» والخنفء والحافى» يتحد 
عليها سنة سنة0" قال أبو محمد القتبي: والثني من المعر والبقر ما تم له سنتان» ودخل 
قي الثالثة» والنئ من الإبل ما تم له مس ستين» ودل ف السادسة: 

فإن قيل: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«ضحوا بالجذع من الضأن إذا فرط له ستة أشهر». 





)١(‏ في (أ): منقبا. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الحج» باب ما يجزي من الأضحية. 
(۳) سقط من (أ): له. 

(4) سقط من (ب): من 

(5) ثي (ب): السنة 

(۷) سقط من (ب): الضأن. . 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الصيد باب القول في الأضاحي ٥‏ 
ج اس 


قيل له: يحتمل أن يكون ذلك(“ من لفظ الراوي أدرحه في الحديث» ويحتمل 
ايض أن gOS‏ كونه بعذعا» ووكرن 
جز ئ من السن» ويكون ذلك إذا تمت له سنة ونصف. 


فصل: في أفضل الأضاحي من حيث النوع 


قال في (الأحكام": إن قدر على جزورء فهو أفضل» وإن قدر على بقرة» 
ف أفضل من الشاة وبه قال د حنيفة و أصحابه» والشافعي› وحكي عن قوم 
وأظن عن مالك أن الجذع من الضأن أفضل. 

والأصل في ذلك قول الله - عر وجل -: ومن يُعَظمَ شَعَائرٌ الله فإنَهَا من تقوَى 
القلوب را لحج:۲٠)»‏ ونعلم أن الجزور أعظم من البقرة» وأن البقرة أعظم من الشاة. 

وما روي عن أبي هريرة) قال: سمحت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يقول: «مثل المهجّر كمثل2 الذي يهدي بدنة» ثم الذي يليه" على أثره كمثل من 
يهدي بقرةع 4 الذي على أثرة كالذي يهدي20 کبشاء م الذي على أثره الد 
يهدي دجاجة 8 الذي على أثره كالذي يهدي بيضة». 


وروي - أيضاً - عن أبي سعيد الخدري» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
نحوه» فدل ذلك على أن الأفضل الجزورء ثم البقرة» ثم الشاة. 


)١١‏ سقط من (ب): ذلك. 
(۲) سقط من (ب): أنه. 
(*) انظر: الأحكام ؟/ ۳۹۳. 
)٤(‏ في (ب): فهو. 

(5) في (أ): مثل. 

(59) سقط من (أ): يليه. 

(۷) في (ب): أثره كالمهدي. 


235 باب القول فى الأضاحي كتاب الد 


در إذا وجحده» فإذا ا جد ٤/‏ ۲۲ الجزرور ذبح البقرة) والغنم فدل ذلك 
- أيضاً - على ما قلناه؛ NESE,‏ الوااحب مائة من الإبل» ومائتا 
بقرةء وألفا شاة» فعدل فيها بقرتان ببعير» وعشر شیاه ببقرة 0 ذلك على ما قلناه 
ال ا نم الشاء» فيجب أن 
يكون الحزور أفضل» ” ثم البقر» ثم 
ات ا 
قال: وأفضل الأضحية أسمنهاء والخصيان فيها حائز. 
إوهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخحب](0. 
قلنا: إن أفضلها أسمنها("؛ لأا أغلى في التمن» وخير في اللحم» ولا حلاف فيه. 
وأحزنا الخصيان؛ لما روي عن رسول الل - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا 
ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوعين؛ ولأن الخصيان 
تكون يوالم مف ن الأضحيف ولا العف فيه اوا 
صسألة: في الذبح قبل انصراف الإمام 
قال: ومن ذبح قبل أن ينصرف الإمام» لم تحر أضحيته إلا أن يصلى الرحل 
وحده» فيجزئه أن يذبح إذا صلى. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتحب]0©. 
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا بعد صلاة الإمام» قال الشافعي: إذا مضى الوقت 
الذي يجوز أن يصلي فيه مع حطبتين خفيفتين» ا الأضحية» وحكي عن قوم أنّها 
لا تحزرئ حتّى يذبح الإمام. 





۸ انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۲. والمتتحب:‎ )١( 

(۲) في (ب): أسمنها أفضلها. 

(۳) أخرحه أبو داود ۰٥/۳‏ والبيهقي 2517/5 وابن ماحة 47/9 2٠١‏ والطحاوي 0۷۷/٤‏ وأحمد 
۲۲٠/١‏ عن أب هريرة. 0ه 

۱١۸ انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۳. والمنتتحب:‎ )٤( 


كتاب الصيد باب القول في الأضاحي 4۷ 





والأصل في ذلك قول الله تعالى: #فصل لربّك وَالْحَر(الكوثر: ۲)» فرتب النحر 
على الصلاة» وعندنا وعند الشافعى أن الواو في الشرع توجب227 الترتيب» فيجب أن 
يكون النحر مرتبا على الصلاة. 

وحديث أبي بردة أنه لما ذبح قبل الصلاة» قال له البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «شاتك شاه الحم». وأمره بالإعادة. وروى ذلك ريد بن علي) عن أبيه) عن 
حده» عن على - عليهم السلام - عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -0©. وهذا 
- أيضاً - يح الشافعي؛ لأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يعتبر الوقت» وإِنّما 
اعتبر الصلاة» وكذلك ل يعتبر ما كان منه في التضحية» فحج ذلك - يضا - من 
قال: إا لا تجزئ إلا بعد تضحية الإمام. 

وفي حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى بالناس يوم 
النحرء فلما فرغ من خحطبته وصلاته» دعا بكبش فذبحه هو بنئفسه290), فكل ذلك يدل 
على أنه مرتب على الصلاةء فإذا كان للرحل إمام يصلى به لم تجزه0 الأضحية إلا 
بعد صللاة إمامهى وإك لم يكن له إمام» وكان ها واه تيكب ألا 2 4 إلا بعد 
صا لأن تعليق أفغاله. مھا على :يعض أول من تعليقها على قعل عورم فج أن 
يكون المعتبر بصلاة المضحي دول صلاة(7) اللإمام؛ وأيضاً لا حلاف ألة إذا صلى مع 
الإمام» أجزته أضحيته» فكذلك إذا صلى وحده» والعلة أنه ذبح بعد صلاة العيد؛ يبين 
ذلك أن الوتر لما كانت مرتبة على صلاة العشاءء» جاز للرحل أن يوتر إذا صلى 
العشاء» سواء صلاها وحده» أو مع الإمام» ول يجب ترتيبها على صلاة الإمام. 

فإن قيل: أليس يجى بن الحسين قال في (الأحكام: إن أهل المدن (لا يذبحون 


)١(‏ في (أ): موحب. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الحج» باب الرحل يضحي قبل أن يصلي الإمام . 
(۳) احرحه الحاكم 4/4 55» والترمذي ۰٠۰۰/٤‏ وأبو داود .۹٩/۳‏ 

)٤(‏ في (): بحر. 

(5) سقط من (أ): صلاة. 

(5) انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۳. 
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قيل له: المراد بذلك) إذا كان هم إمام» فم /۲٠١/‏ يصلون معه» ولا يجوز لمم 
التضحية إلا بعد أن يصلى الإمام؛ لأنهم يصلون بصلاته؛ وحكي عن بعض المعتزلة 
- وأظنه أحد الجعفرين- أنه قال(©: إذا كان الإمام ممن يحب نحره جاز النحر قبل 
صلواته» وما أبعد فيما قال» وعلى مثله يدل قول جى بن الحسين - عليه السلام -. 


مسأ لَه : في الإخراج من لحم الأضحية وض حبسه 
قال: ولا بأس بصاحبها أن يخرج من لحمها ما شاء ويحبسها إلى أي وقت شاء. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتحب]0©. 


م يحد يجيى - عليه السلام - للاخراج شيئاء وحكي عن بعض أهل العلم أله قال: 
يخرج النصف» ويأكل النصف؛ لقول الله - عز وجل-: فكوا منْهًا وأَطْعمُوا الْبائسَ 
الفقير#رالحج:۲۸). وقيل: يخرج الثلئين» ويأكل الثلث لقول الله - عز وجل -: 
فكوا متها وأطْعمُّوا القانع وَالمختر)(الحج: 05), وليس المقصد في الاية بيان المقدار. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - أله كان 
يطعم لقا ويأكل ثلثاء ويدخحر ثلثا0». وکل حسن» و لم يرد فيه حد محدود. 
وأما الحبس من لحمها فوق الثلاث» فكان الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


م عه وأذن في بسه ما شاؤوا» وبه قال عامة العلماء. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن على - عليهم السلام -» أنه قال: 
ثلاثة أيام. قال: (فلما كان بعد ذلك قال: «أيها الناس كنت فيتكم عن جوم 


2 سقط ما بين القوسين من (ب).‎ )١١ 

(۲) سقط من (أ): قال. ) 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ ۳۹۲۳. والمتتخحب: .١١۸‏ 

)٤(‏ مسند الإمام زيد كتاب الحج» باب الدعاء عند الذبح. 
(5) في (ا): شاء. 


سحاد ا ا چ ج 


الأضاحي أن تدحروها فوق ثلاثة أيام» وذلك)(2 لفاقة المسلمين لتواسوا بينكم» فقد 
وسع الله عليكم» فكلواء وأطعمواء وادخروا»(". 

وروى ذلك على - عليه السلام - عن الي - صل الله عليه وآله وسلم -. 
ورواه غير واحد من طرق دا عن الصحابة كجابر وأبي سعيك المخدري» 
وعائشة وروت نحو ذلك» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -2 وقي بعض 
الأحبار: «ادّحروا ما بدا لكم»» وقي بعضها: «كلوا ما شئتم». 

مسألة : فى البدنة والبقرة والساة عن كم نجرئ 

قال: وتحزئ البدنة عن عشرة» والبقرة عن سبعة» والشاة عن ثلاثة. 

قال في (المنتتحب)2): إذا كانوا من أهل بيت واحد. 

قال [في الأحكام]: وأن يكون عن واحد أحب إلي. 

أما كون البقرة يحزئة عن سبعة» فلا حلاف فيه» وإجزاء البدنة عن عشرة قد 
تكلمنا فيه في كتاب الحج, وأوردنا ما ورد فيه من الأحبار» وما فيه من الاستدلال 
من جهة النظر» فلا وجه لإعادته. 

وأما إحزاء الشاة عن ثلاثة» فالأصل فيه ما روي عن على بن الحسين» عن أبي 
رافع» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا ضحى اشترى كبشين 
عظيمين اناج فإذا حطب بالناس» وصلى» اتی بأحدهما فليحه بيده» ثم قال: 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) مسند الإمام زيد» باب الأكل من لحوم الأضاحي. وأخر جه مسلم ۳ وابن حبان 
۳ وأبو عوانة ۷۹/١‏ والترمذي 4٤/٤١‏ والدارمي ٠١4/5‏ عن عائشة وجابر ونبيشة 
وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

(۳) في (أ): عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - من طرق شى. وروي عن غير واحد من الصحابة. 

) .1١١8 والمنتخحب:‎ .۳۹٤ /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 

(ه) انظر المنتخحب: ۱۱۸. 
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«اللهم إن هذا عن أمي؛ جميع من شهد لك بالتوحيد» ولي بالبلاغ». ثم يؤتى بالآحر 
فيديحه 2 يقول: «اللهم إن هذا عن تيل وال ا OK‏ ءظ 


وروي نحو ذلك» عن جابر» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وعن 
عائشة2"©. 

وعن أبي سعيد /۲۲۹/ الخندري» عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم اه 

0 ت 
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ضحى بكبش أقرن ثم قال: «اللهم إن هذا عي وعمن لم يضح من أمى»7». فدلت 
هذه الآثار0» على أن الشاة تحزئ عن أكثر من واحدء ول يقدر فيه أحد أكثر من 
الثلاثة» فوجب أن رئ عن ثلاثة ويكون ما فوقه مسو على أله قد ثبت أن 
الجرور والبقرة يجزئان عن أكثر من واحدء (فوجب أن نخزرئ الشاة عن أكثر من 
واحد)7)» والعلة أنّها أضحية» فكل أضحية يجب أن تحرئ عن أكثر من واحد. 


فإن قيل: فما وجه اجتهاد كم من قصرها على ثلاثة أنفس؟ 


قيل له: لاله قد ثبت عندنا أن الحزور يجزئ عن عشرة» والبقرة تحزئ عن سبع 


وذلك لتفاوت ما بينهما قي اللحم» والثمن» وفي الدية» فكان ذلك التفاوت موجبا أن 
يكون بينهما ثلاثة أنفس» ثم وجدنا التفاوت الذي بين البقرة والشاة في اللحم» وف 
الثنمن» وني الديةء أعظم من التفاوت الذي بين الجزور والبقرة» فقلنا: يحب أن يكون 
التفاوت الذي بين البقرة والشاة في عدد من يجرئان عنه أزيد من التفاوت الذي بين 
الجزور والبقرة» وأقل الزيادة واحد فقلنا: يجب أن يكون بينهما أربعة» (وإذا جعلها 
التفاوت أربعة) كان الباقي ثلاثة؛ لأن البقرة تجزئ عن سبعة» فقال: الشاة تحرئ 


(۱) أنخحرجه الحاكم 4ع والبيهقي ۰۲۹ والطحاوي ۷۷/٤‏ والطيبران 1/۱ 
(۲) أحرحه الترمذي 2٠٠١/4‏ والبيهقي 5515/3 وأبو داود 55/6. 

(۳) أخرجه مسلم //510 2.١6‏ وابن حبان 2575/1 وأبو عوانة ۰۲/۰ وآبو داود .٩٤/۳‏ 
)٤(‏ أحرحه الحاكم ٠٠٤/٤‏ والدارقطئ »۲۸٤/٤‏ والطحاوي 778/54. 

(5) في (ب): هذه الايات. 0 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۷) سقط ما بين القوسين من (ب). 
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عن ثلاثة» وما قال في (المتتخحب): إن ذلك إذا كانوا من أهل بيت واحد» فبعيدء 
والصحيح أن ذلك حائز سواء كانوا من أهل بيت واحد» أو لم یکو نوا؛ لن الأخبار 
الواردة في هذا بجحاءت مطلقة؛ ولأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «هذا 
عي وعن ا وهم أهل بيو ت مختلفة. وقوله: وأن يكون عن واحد أحب إلى 
فلأنه أكثر في القربة» فيجب أن يكون أعظم للأح والأولى عندي أن تكون الشاة 
عن واحد؛ لأني لا أعرف قبل القاسم من قال: إِنّها تحري عن أكثر من واحدء فإن 
كانت المسألة ما يسو غ الاجتهاد فيهاء فما ذكرناه قريب. والله أعلم. 
عمسا لة : فى وقت الأضحية 

قال: والأضحية جائزة يوم النحر ويومين بعده. 

أوهو 0 وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

PONS‏ ل عه 
وابن عباس» وأنس. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده؛ عن علي - عليهم السلام -. قال: «أيام 
النحر ثلاثة أيام: يوم العاشر من ذي الحجة» ويومان بعده»(©. وإذا روى ذلك عن 
حاريا مجحرى الإجماع, واستدل على ذلك بما روى أبو عبيدة مولى عبد الرحمن أنه مع 
علياً - عليه السلام - يوم الأضحى يقول: أيها الناس إن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - نماكم أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث» فلا تأكلوهاء فدل هذا الخبر على 
امرين: ٠‏ 


أحدهما: تحريم أكل /۲۲۷/ الأضحية بعد الثلاث من يوم الأضحى. 





(1) انظر: الأحكام .۳١۷ /١‏ 
(۲) مسند الإمام زيد كتاب الحج باب الأضاحي وأيام النحر والتشريق. 


المجلس َي الإسلامي 


4۲۲ ياب القول في الأضاحي كتاب الطيد 
mT‏ يي بصب يي ا“ 


والثاي: أن أيام ذبح الأضحية(؟© هي هذه الثلاثة الأيام؛ لاله إن ذبحت بعدهاء فلا 
محالة يكون أكل لحمها بعد الثلاث محرماء فلما نسخ تحريم الأكل» بقي ما اقتضاه 
الخبر من الحكم الثاي» وهو كون أيام الذبس(© ثلاثاً. . 

فن قيل: كيف نقول ذلك بعد البي - صلى الله عليه وآله وسام - والروي أن 
عل نال هذاء وعثمان محضصور؟ 

قيل له: ذلك محمول على أنه - عليه السلام - قال ذلك على وجه الحكاية ل 
ب وقوله: فلا تأكلوهاء تقديره آله - صلى الله عليه وآله وسلم - 

قبل النسخ قال لكم ألا تأكلوهاء والأخبار كثيرة في نمي الي - صلى الله عليه 

i,‏ وسلم - قبل النسخ عن أكل الحوم الأضحية بعد الثلاث» وكل ذلك يمكن 
الاستدلال به على ما قلناى على أنه لا حلاف أن الأضحية لا تصح0) إلا في أيام 
بعينهاء وتقدير ذلك لا يصح إل بالشرع» والأيام الثلاثة قد ثبتت أنّها أيام الأضاحي» 
وما بعدها لا دليل عليه» إذ الاتفاق حاصل على الثلاث» وهو المروي عن كثير 
من الصحابة. 

فإن قيل: روي عن جبير بن مطعم أنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «فٍ كل أيام التشريق ذبح». 

قيل له: ليس فيه ذبح الأضحية» ويحتمل أن يكون المراد به ذبح هدي القران» 
وهدى المتعة» وغيرهما. 

فإن قاسوا اليوم ارا على ماد ةلا قد توت ان لهي عن و ها 
والرمي» فيجب أن تكون الأضحية فيه جائزة 


قيل له: أما النّمَى عن الصوم, فهو حاصل في يوم الفطر» ولا تجزئ الأضحية فيه 





)١(‏ قي (ب): الذبح للأضحية. 
(۲) في (ب): أيام النحر. 

() في (ب): تضحي. 

(5) سقط من (أ): قال. 


(5) في (ب): عكن. 
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والرمي لم يستو حكم الرابع وحكم الأيام الثلاثة فيه؛ لأن الرمي في الرابع يجوز ت ركه» 
ولا يخل ذلك بشىء من النسك» وليس ذلك في الأيام الثلاثة» بل الرمي فيها واجب 
لا يسع ترکه» ولو جعلنا ذلك حجة لناء لكان(2 أولى» على أنه يبمكن أن يقاس الرابع ‏ 
على يوم التروية وعرفة» لما لم يحب على الحاج الكون فيها عى لم بحز الأضحية 
فيهماء فكذلك اليوم الرابع؛ لأنه لا يجب على الحاج الكون فيه ئ. 
مسالة : فى العقيقة 

الصبية) يوم سابعهماء 0 تطبخ فیا کل منهأ أهلهاء ويطعمون البعض» ويتصدقون 
بالبعض»› ولا ا حلافا في اما تستحب ) إلا أن من العلماء من قال: إا سرئة) 
ومنهم من قال: إا تطوع. 

والأصل فيها: ما روي عن زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم 
السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ج «کل مولود مرهن 
بعقيقته» فكه أبواه» أو تركاه». قيل: وما العقيقة؟ قال: «إذا كان يوم السابع تذبح 
كبشا تقطع أعضاءه نم تطبخ فأهدع وتصدق020) وكلء وتحلق شعره فتصدق بوزنه 
ذهباء أو فضة». 

وروي عن سمرة» عن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه" قال: «الغلام 
مرن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع» Ea,‏ 


وعن حعفر» عن أبيه» أن /۲۲۸/ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يسمي 
الصبى يوم سابعه20 )2 . 


0١‏ ق (): كان. 

(۲) في (أ): وتصدق منه. 

(۳) سقط من (أ): أنّه. 

.۷۷/۳ والنسائي‎ 2٠١/8 وأبو داود‎ 2٠١١/5 أخرجه الحاكم 2555/54 والترمذي‎ )٤( 
.570/4 وعبد الرزاق‎ ۰٠۰ 4/5 (ه) احرج تحوه الحاكم ۰۱۸۹/۳ والبيهقي‎ 


2 ظ باب القول قي الأضاحي كتاب الصيد 
ا ا ا 
فإن قيل: كيف يصح هذا الحديث والغلام لا ذنب له؟ 


ظ قيل له: آنه لیر المراد به( ما تقدره بل هو حث عليهاء وتعريف أن فيها من 
البركة ما يصرف ها عن المولود كثير من المحذورء وهو جار حرى قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم 2 «داووا مرضاكم بالصدةة»( ) . وروي أن الي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - عق عن الحسن والحسين شاة شاة يوم سابعهما") فإذا فعله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -» وكررء وأمر اء وحث عليهاء فأقل ما يكون فيه أَنّها سنة. 

فإن قيل: روي عن محمد بن علي ين الحسين آنه قال: نسخ الأضحى كل ذبح 
کان( قبلى و سخحت الزكاة كل صدقة كانت قبلهل وسح صوح رمضان كل صوم 
كان قبله» وهذا لا يصح أن يقوله إلا توقيفا. 

قيل له: معناه سس الو جوب» ألا ترى أن صوم رمضان يستحب بعذه صوم أيام 
كثيرة ومع الزكاة صدقات كثيرة مستحبة؟ 

فإن قيل: كيف يصح لكم هذا التأويل وأنتم لا تقولون بوجوب الأضحية؟ 

قيل له: لا بمتنع أن يكون الامر جا على وجه الندب نسخ وجوب سائر الذبائح» 
فأما الأكل منها والإطعام» فلا حلاف فيه» وكذلك التصدقء على أنَّها عادة 

للمسلمين توارث فعلها حلفا عن سلف. 

ال وسعحي کے أن خلتوا راس الولوة) ووصعدقوا يون شعره ذا أو ورتا 
أوهو منصوص عليه في الأحكام والمشخحب |00 


وذلك لما ورد فيه من الأثر» وهو ما روي عن جعفرء عن أبيه» أن فاطمة حلقت 


)١(‏ في (ب): فيه. 

(؟) اخ رجه البيهقي ۴ عن عبد الله 

(۳) أخرجه ابن حبان ٠٣٣/۱١‏ عن أنسء والحاكم ٠55/4‏ عن علي» والترمذي ٩۷/٤‏ عن علي 
وأ رافع» والبيهقي ۰۹ عنهماء وأبو داو د ١ Y۳‏ والنسائي ۲ عن ابن عباس. 

(4) سقط من (أ): كان. ) 

(5) انظر: الأحكام ؟/ 2856 والمنتخحب: .1١١9‏ 


كتاب الطيد باب القول في الأضاحي ° 
كناب اليد اوا چا لللللتسم 


راس اخسن والحسين - عليهما السلام - يوم سابعهماء ووزتت شعرهماء» وتصدفت 
بور نه قضةع وق الحديث الذي ذکرتاه ق صدر الباب() «و تحلق0) شعره) وتصدق 
بوزنه ذهبا أو فضةء ويؤكل منهاء ويتصدق»©»20©. وسميت العقيقة عقيقة لحلق ذلك 


ال رو ان لحك N‏ 





)١(‏ في (أ): الكتاب. 

(0) في (أ): وحلق. 

(9) انظر التحريجات السابقة. 

(4) سقط ما بين المعقوفين من (ب). 


المجلس 2 الإأسلا مي 


٤٢‏ باب القول فى الأطعمت كتاب الصيد 
9/9700 _._#_....._/__/_/__ #1 [#[# يي ل ل ر .ا 


باب القول فى الأطعمة 
مسألة: في مستحبات الأكل 

يستحب لن أراد الأكل أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده» وذلك أله تَنظفٌ 
وتطهر» وعادة للمسلمين؛ ولأن ترك الغسل بعد الطعام يؤدي إلى تغير رائحة يده 
وذلك مما يتأذى به» ويجب أن يكره ذلك. 

قال: وأن يأكل مما بين يديه إلا أن يكون من التمر(© فيأخذ من حيث أراد 
وذلك لما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا قرب منه الطعام» أكل 
من بين يديه وم يعذه إلى غيره» وإذا وضع التعر بين يديهء» حالت يده قي الإناء, 
ولأن أكل الإنسان من بين يديه أقرب إلى ألا يحيف على مؤاكله وال يكورث مطيعا 


[وجميعه منصوص عليه في الأحكام ]| 20. 
صسألة: في أكل الجرّي والمارماهي 

قال: ويكره أكل لحري والمارماهي©». 

إوهو منصوص عليه في الأحكام والمتتحب]©. 


وذلك لما روي عن ميسرة» وزاذان» عن علي - عليهم السلام - أله كان /5؟/ 
ينهى السماكين عن الجرّي» والطافي. والمارماهي, وهذا يدل من مذهب يحيى - عليه 
السلام - أنه لا يجيز أكل شىء مما في البحر إلا السمك؛ لأنّه إذا كره المارماهي؛ 





(۱) في (ب): إلا أن يكون تمراً. 

(۲) في (ب): في أن. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ 401. 

(4) في النهاية: أن الخري رات د الية واه يسمى بالفارسية مارماهي. 
(5) انظر: الأحكام ١7/١‏ 4. والمنتحب: .17١‏ 


كتاب الطيد باب القول في الأطعمة ٠‏ ۷ 
”س عا اک چ 


لشبهه بالحيّة فالحية(“ أولى بذلك» وسائر ما في البحر من كلب الماء وحتريره؟ وبه 
قال أبو حنيفة» وعند الشافعي: يجوز أكل ما يعيش في الماء. 

والأصل فيه: قول الله تعالى(): حرمت عَلَيكُمُ الْميتةهرالائدة:٠)»‏ وذلك عام في 
كل ميتة إلا ما حصه الدليلء وقوله تعالى: رلم الختْزيْرٍ4 (البقرة :)ع عام في 
حترير البر والبحر. 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: #أحل لَكَمْ صد الْبَحْرِ)(المائدة:97). 

قيل له: الظاهر من ذلك هو الاصطياد, وقوله: وطعامه» فهو(" ما عرفت العادة 
بتطعمه؛ ألا ترى أن الطين» والحشيش» والورق» لا يسمى طعاما على الإطلاق» وإن 
أمكن أكله لا ل تكن العادة حارية بتطعمه الناس؟ فإذا ثبت ذلك فالعادة لم بحر 
بتطعم ما في البحر إلا في السمك» فوجب أن لا9©» يتناول الظاهر غير السمكء وقوله 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: «أحل لک ميتتان» يدل على ذلك؛ لأنّه أباح 
حنسين من الميتة» أحدهما الحراد» والثاق لا بد أن يكون السمكء فثبت الإباحة 
فيهماء وما عداهما يكون على التحريم بقوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ الميتة» 
(المائدة:؟)» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه» 
والحل ميتته». محمول على السمك لا بيناه. 

فإن قاسوها على السمك بعلة أنه يعيش في الماء» قسنا كل جنس منه على جنسه 
البري» بعلة اشتراكهما في الاسمء نقيس الحية على الحية» والكلب على الكلب» 
والخترير على الختزير» نقيس المائي منها على البري» على أن صيد البر فيه امحلل 
وا حرم فوجب أن يكون صيد الماء كذلك والمعين أن لكل0© واحد منهما أنواعا 
مختلفة جملتها منسوبة إلى مسكنهاء فيقال صيد الماء وصيد البر. 





)١(‏ سقط من (ب): فالحية. وظنن على: حية الماء قي. 
(۲) في (ب): - عز وحل -. 

(5) في (أ): هو 

)٤(‏ سقط من (أ): فوجب أن. 

5 :)0( قي‎ )٥( 

(5) في (ب): كل. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
لك باب القول فى الأطعمن كتاب الطيد 
#7 ا“ 7 
صسألة: في أكل الحرشات 

قال: ويكره أكل كثير من حرشة الأرض مثل القنفذ ونحوه. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام](. 

e‏ ما روي لنا عن زيد بن علي» عن عن آبيه» عن حده» عن علي - عليهم 
السلام- قال: تي رسول الله - بجفنة قد أودمت» فوجحد 
فيها حنفساء وذباباء فأمر به وطرح. نم و قال: «سمو! عليه كلوه فإن ا 
شيا» . فدل ذلك على أن الخنفساء لا يجوز أكلها؛ أن أكلها لو كان E‏ لم يأمر 
أن يرمى مها لأن المأكول لا يجوز أن یرمی به ويضيعع فإذا بت ذلك فى الكبفساء 
قسنا عليها سائر الحرشات» ومنعنا من أكلها. 

وز بسن ني 
الخصوص» على أن ياست يو جب الحظر TT‏ الإباحة» والحظر أولى من 
الإاباحة؛ واا روي عن الڼي - صلى الله عليه وآله وسلم ا 
وذكر فيه الفأرة. ولو حل ١‏ أ کله م يبح قتله إلا على وجه الذبم؛ على أن كثيراً من 
لاا ا ل يا ار ركيت ê E‏ بقوله - عز 
وحل-: حرمت عليكم الْمَبْكةَ4(المائدة »)٣:‏ على /.5/ أن الذين أباحوا ذلك لا 
يفصلون بين أن موت» أو يذ بح» عبى أن الذكاة اب شرعي» ولم يرد الشرع بأن 
ذبح هذه الأشياء يكون ذكاة؛ ألا ترى أن ذبح الخترير لا يكون ذكاة له0©؟ وحكي 
عن الشافعي أنه قال: ما كانت العرب تستقذره» فهو من الخبائث (لمحرمة» لقوله 





.5 ١7 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
سقط من (أ): القياس.‎ )۲( 


> وضع مقط من وبي اله 


ین 


كتاب الصيد باب القول في الأطعمم 48 5 
كناب اليك ج س 
تعالى : اریحرم عَليْهُمُ الْحَبَانث20)4, وذلك لا معيئ له؛ لأن القرآن لم يخاطب به 
العرب دون العجم» بل دون سائر الأمم» فلم يرجع فيه إلى استخباث العرب. 
مسا له : فى أكل الصب 

فال ويكره الضب» وليس .كمحرم. 

وهو منصوص عليه في الأحكام وا تحب(" . 

وذلك لما روي عن ابن عمر» قال: نادى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم- 
رجحل فقال: ما تقول في الضب؟ فقال: «لست آكله و م أحرمه»(". 

۳ 7 0 ف ب نی 3 - 

وعن ابن عمر - أيضا - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أتى بضب» 
فلم يأكله ولم يحرمه0». 

وعن عائشة أله أهدي لهم ضبدٌ فلم يأكله رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم جح فقام سائل بالباب» فأرادت عائشة أن تطعمه الضب» فقال لها - صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «أتعطينه ما لا تأكلين؟»(). فدل ذلك على أنه كرهه لنفسه وغيره. 
عن الضب» فقال: «إن الله سحط على سبط من بي إسرائيل فمسخهم دواب يدبون 


على الأرض» فما أظنهم إلا هؤ لاء ولست كلها ولا أحرمها»2©0. فكل هذه 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

5) انظر: الأحكام ۲/ ١7‏ 5. والنتخحب: .٠٠١‏ 

)۳( أخحر جحه البخحاري هع .1« دمل 1817/7 وابن حبال ا والترمذي :/ه5, والنسائى 
r/لo\“‏ واو عوانة .o/ o‏ ۰ 

.٠٠/١ وأبو عوانة‎ ٠١٤۲/۳ أحرحجه مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة ١ ۲٠/١‏ والطحاوي ۰۲١٠/٤١‏ والطبراني في الأوسط .۲٠۳/١‏ 

50 أ جه الطيعاوق. 4 بره 1 


السجلس 2ی الإسلامي 

ع باب القول في الأطعمىّ كتاب الطيد ' 

قال : والأرنب يعاف أكلهاء ولست .كمحر مة. 

نص قي (الأحكام)() أا من صيد البر الذي اجا الله - عرز وجل- 
حديث زيد بن علي؛ عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: أتى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم < يات کس ٤ک‏ بدا دز ي 
الليي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «أهدية» أم صدقة قة»؟ فقال: لاء بل هديةع 
فنظر إلى حياها فكأنه ری فيه دما فقال به «خحذها» فقال الرجل: 
أكلها0"؟ قال: نعم وكلوا معد )»» . فأكل القوح» وإ نما تر کها؛ لاه عافهاء فلما 
عافي(() البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عفناها اقتداء بك. 

فإن قيل: إِنّه عافها لسبب. 

قيل له: الاقتداء به تما يستحب؛ وإن0© کان ن فعل هو - صلی الله عليه وآله وسلم- 
سی ألا ترى آله أسرع في وادي محسر لسبب ذكرء ثم صار الإسراع فيه مستحباء 
وك كل تتا مواد وقلنا إِنّها حلال؛ لأن البي - صلى الله عليه وآله 


مسألة: : في أكل الطحال والهر والسلحفاة وجين الكفار 


قال ويكره ه أكل الطحالء وذلك لما روي عن علي - عليه السلام ا قال: 
لقمة الشيطان (), 
قال: ويكره أكل اهر الأنسي والوحشي» كما يكره غيره من السباع؛ نه ذو 





.١7١ وذكره في المنتحب:‎ .٠٠ ٤ - ٠٠۳ /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
في (): نظر.‎ )۲( 

(۳) ف (ب): يأكلها. 

)٤(‏ سقط فلما عافها من (أ). 

(5 في (أ): فإن. 

(( انحر بحه ين أبي شيبة .١ ۲٠/٥‏ 


كتاب الصيد اب لقوق قح الامة  ۳١‏ 
كتاب الصيد 2 بب واي ااا للللد 


ناب من السباع» وهو /۲۳۱/ ذو أربع يعدو على الحيوان ليأكله» وما كان كذلك» 
أجري عليه اسم السبع» وسنذكر ما ورد في السبع من الأثر. 

قال: ويكره أكل الحبن الذي عمله الكفار. 

وهذا مب على أله أن ذبائحهم لا تؤكلء والحبن يدخل فيه الأنفحة» وهي 
تكون من الميتة؛ فلذلك20© لم نجوزه. 

قال: وكذلك يكره أكل ما عملوه من من أو غيره؛ لأن مذهبه أن الكفار 
أنحاس» فينجس ما ماسوه بأيديهم من الأشياء المائعة والرطبة. ظ 

قال: ويكره أن يأكل الرجل مستلقياً على قفاء()) أو منبطحاً على وجهه» 
أو يأكل بشماله» وذلك لما روى20 می - عليه السلام -» قال: باغنا عن رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - آنه مى أن يأكل الرحل بشماله» أو مستلقيا على 
ظهره»› أو e.‏ على بطنه» روان عادة العقلاء حلاف ذلك» ولأن حلاف ذلك 
أهنأء وأمرأء وأنفي أعبئ مستلقيأء أو منبطحا) ©©. 

قال: ويكره أكل السلحفاةء قال يحيى: لأنّه ليس مما حصه الله بتحليل معلوم كما 
حص غيره من صيد البر والبحرء فدل ذلك من مذهبه على أنه يرى أكل الحيوان على 
الحظر حي يقوم دليل الإباحة» ووجهه: أن الميتة منها محظورة بقول الله کک 
حرمت عَلَيكُُ المَيكَة)ك«المائدة :)» وما ذبح منها فالذيح0) لا يكون ذكاة إلا من 
حهة الشرع» على أن إيلام الحيوان محظور ما لم ترد إباحته من حهة الشرع» فصح ما 
ذهب إليه من أن الأصل في أكل الحيوان الحظر حنَّى يقوم دليل الإباحة» وقد ذ كرنا 
في مسألة الحرشات سائر ما يتعلق هذا الباب. ‏ 

[وجميع ما في المسألة منصوص عليه في الأحكام والمنتتحب]0©. 





)١(‏ في (ب): ولذلك. 

(۲) في (ب): ظهره. 

(0) في (ب): ذكره. 

)<( سقط ما بين القوسين من (ب). 

)٥(‏ في (ب): والذبح. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ ١‏ 60 والمنتحب: ٠٠١‏ 


السجلس 2ی الإسلامي 
۲ ظ باب القول في الأطعم: كتاب الصيد ٠‏ 
صسألة: في أكل لحوم الجلالة وما وقعت فيه الخنفساء ' 
تال: ولا بأس بأكل وم ابحلألة من البقرء والغنم» والطيرء إذا كانت تتاف 
من الأعلاف والمراعي أكثر ما تل ويستحب لن أراد أكلها أن يحبسها أياماً حبَّى 
E‏ 
وهو منصوص عليه في الأحكام](٠.‏ 


. قوله: لا بأس بأكلها على ا: شتراط أن تعتلف من الأعلاف والمراعى أكثر مما يحل 
تيه على أله نک كلها اذا لم تأكل غير العذرة» وبه قال أبو حنيفة وحكي أن 
مذهب الشافعي فيها على هذا التفصيل» وحكي عن مالك أنه لا بأى بها 

ووجه ذلك: : ما روي عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي - صلى الله 

عليه وآله وسلم - مى عن أكل الجخلالة0©. ولاك اكل العدرة إذا كثر وزاد على أكل 
ما سواها تظهر رائحتها على اللحم على وجه الامتزاج والاحتلاط فتشبه الماء الذي 
تغلب عليه رائحة النجاسة على وجه الامتزاج والاحتلاط» ويكون ها تغليب حكم 
٠‏ اا عليها لظهور رائحتهاء وإن كانت عين النجاسة غير" قائمة؛ فأما إذا 
' ست ااا حتی تطيب أحوافهاء فلا حلاف في جواز أكلها؛ لأن السبب المانع 
يكون زائلاء وكذلك إذا كان أكلها للعذ للعذرة أقل لا يكون به اعتبار؛ لأن عامة البهائم 
والطيور لا تكاد تسلم من ذلك أو ما9 يجري بحراه من الخبائث. 





.1 ١14 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

(۲) لم أحده عن ابن عباس هكذاء بل رواه مجحاهد عن ابن عمرء أحرحه الحاكم »٠۰/۲‏ والترمذي 
E‏ داود ٠١٠/۳‏ والذي عن قتادة عن عكرمة ع بع یاس 
أحرحه ابن خزيكة 2١55/5‏ وأر بو داود 355/7 بلفظ: نمی رسول الله - صلى الله عليه وآ آله وسلء- 

عن الشرب من في السقاءء ور كوب الحلالة والمحثمة» وأخرجه النسائي /5/ء وابن حبان7 ۲۲۰/۱ 
والتزئلئ 4/: اران ۳ بلفظ: عن الحثمة ولبن الخلالة والشرب من في السقاء. 
(؟) سقط من (ب): غير 
)٤(‏ في (ب): ما. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الصيد باب القول في الأطعمت < 
ا الل ا ات ا ست 


قال: وإذا /۲۳١۲/‏ وقع في الطعام الختفساة» أو الذباب» فليخرج منه» ولي كل 
الطعام» وهذا قد بينا ما ورد فيه من الأثر. [وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب](2. 
مسالة: فى الفارة تقع فى الطعام 
قال: وإن وقعت فيه فأرة» فأحرحت حية» فلا بأس بأكل الطعام بعد إخراجهاء 
وإن ماتت فيه» أو وقعت وهي ميتة» أحرحت» وألقي ما حولما من ذلك الطعام» 
وأكل سائره إذا لم يكن أصابه من قذرها شيء» وإن كان قد تغير موتا فيه» لم يۇ كل. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتحب|(2. 
أما إذا وقعت وهي حية) وأحرحت وهي حية» فلا حلاف في أن الطعام لا ينجس 
به» وتنجيس شيء من الحيوان لا يجب إلا الكلب والخترير. 
قال القاسم - عليه السلام -: وإذا وقع في الطعام ما لا دم له» ولم يبن فيه نتن» 
ولا قذرء فلا بأس بأكله» وهذا قد استوفينا الكلام فيه في باب الطهارة في ذكر الماء 
إذا وقع فيه ما لا نفس له سائلة. 
مسا لة : فى الاضطرار إلى أكل المينة 
قال: ومن اضطر إلى أكل الميتة» أكل منها دون الشبع مقدار ما يقيم به نفسه. 
[زوهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخحب|0©. 
أما جواز أكلها عند الاضطرار» فلا حلاف فيه» لقول الله - عز وحل- بعد تحريم 


^~ هه 


ما حرم من لمحم الميتة ولحم الختزير قَمَنِ اضْطر في مَعَخْمَصّة)«المائدة:7)» وقوله: 


۶ 


لوق قصل کُم مَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا ما اضطررشم ليه رالنعام:۹١١).‏ 


.١١9 والمنتحب:‎ .٤۰۲ /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
.٠٠١١ - ۱١۹ والمنتحب:‎ .٤۰۲ /۲ انظر: الأحكام‎ )۲( 
Y۹ والمنتخحب:‎ . ٠٥ Ca 0 انظر: الأحكام‎ )۳( 


)٤(‏ سقط من (أ): لحم. 


4 باب القول فى الأطعمىن كتاب الطيد 
مسي سس سييييييييحيححيحيحج مم ر س 


وقلنا: إِنّه يأكل ما دون الشبع» ومقدار ما يقيم به نفسه؛ لأن الله تعالى أباح 
ذلك في حال الاضطرارء» فم تناول ما يقيم به نفسه» وقارب الشبع» فقد حرج 
من“ حال الاضطرار» ومن خرج من حال الاضطرار» عاد ذلك عليه حراماً؛ لأن 
من أبيح له أمر من الأمور لعارض» فم زال ذلك العارضر©©»» زالت الإباحة؛ ألا 
ترى أن المريض أبيح له الإفطار في شهر رمضان» وكذلك المسافر» ومي زال المرض 
والسفر» زالت الإباحة؟ فكذلك الأكل من الميتة. وحكي عن الشافعى أنه على قولين: 
أحدها ما ذهبنا إليه» والثاني أنه“ لا يأكل منها إلا مقدار ما بمسك الرمق» وهذا 
بعيد؛ لأن الله - عز وحل- أباح له ذلك ما دام الاضطرار قائماًء ومقدار ما يمسك 
الرمق لا يزيل الاضطرار؛ لأن الاقتصار عليه يسقط القوة» ويمنع من التصرفء وأداء 
الصلوات» ولا يزيل حرقة9© الجوع؛ ومين كان كذلك كان مضطراء والإباحة قائمة 
بنص الكتاب . 

وأما قول الله تعالى : غير باغ ول عاد (المائدة :) فقد احتلف فيهء فذهب أبو 
حنيفة إلى أن المراد إلا أن يكون باغياً في أكلهاء للتلذذء وجحاوزة الحد الذي جعل له 
وما أشبه ذلك من الاستحلال له رخو الذي يقتضيه ظاهر قوله في (الأحكام) ف غير 
موضع» وقال الشافعي: المراد به إلا أن يكون سفره سفر بغي» وعدوان» ومعصية» 
والأولى ما ذهبنا إليه من أله ليس في الآية ذكر السفر ولا الحضرء والسفر والحضر في 
ذلك سواء9» فكما أن الفاسق المقيم على فسقه إذا اضطر إلى أكل الميتة» جاز أكله 
لهاء فكذلك المسافر» وإن كان سفره فسقا وبغياً؛ ولأن الله تعالى أباح ذلك /٣٣؟/‏ 
للاضطرار» فأي حال حصل معها الاضطرار» فيجب أن يجوز له ذلك؛ ولا حلاف أن 





)١(‏ سقط من (أ): ما. 
(۲) سقط من (ب): به. 
(۳) في (ب): عن. 

)٤(‏ قي (ب): لعارض. 
(5) في (أ): لأنه. 

(5) في (ب): حكم. 


(۷) في (أ): والسفر في ذلك والحضر سواء. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الطيد باب القول في الأطعمت 4٣۵‏ 
حاب اليج رج را كي اسمس 


الباغي في سفره له أن يتيمم عند عدم الماء» أو عند تعذر استعماله للمرض» والعلة أن 
ذلك رنحصة الاضطرارء وكل رخصة الاضطرار يجب أن يستوي فيه الباغي والعادل») 
وكذلك عندهم رخصة المسح على الخفين يستوي فيها البر والفاحر» فيلزمهم ما 
قلناه والأصول تشهد يما قلناه؛ لأن التحليل والتحريم في المآكلء والمشارب» 
والمناكح» والملابس» يستوي فيها البّر والفاحر» فوحب أن يكون كذلك لحم الميتة؛ 
ألا ترى أن نكاح الإماء لمن لا(“ يجد الطول» وحشي العنت» عندنا وعند الشافعي 
رحصة؟ ألا ترى إلى قوله: لإوأن تَطيرُوا خَيْرٌ لَكُم)(النساء: 5 ۲)» ومع ذلك يستوي 
فيها البر والفاجر؟ 

فإن قيل: إذا كان قوله - عز وجل -: غَيْرَ باغ ولا عاد محمولا على ما قلت 
فإنه يحري محرى التكرير؛ لأن ذلك قد فهم بقوله: فمن اضطرٌ». 

قيل له: ذلك عندنا أن هذا هو بيان حكم الاضطرار» وتأكيد له؛ للأدلة التى بيناها. 

قال: وله أن يترود منها إذا نحشي ألا يجد غيرها. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب |(2©. 

وذلك مما لا حلاف فيه؛ لأنّه احتياط للنفس وبقائها؛ ولأن أكلها إذا جاز لحفظ 
البقاءء كان حملها أجوز. 

قال: والقول في لحم الخنزير كالقول في لحم الميتة» وذلك أن الله عطف بالإباحة 
على لحم الخنزير كما عطف ها على الميتة نک کا ,واا ولذن اللعن 
الذي أباح أكل الميتة هي الضرورة» فإذا اضطر إلى أكل لحم الخنزير» كان حكمه 
حكم الميتق» وقال الله تعالى: ولا لقوا بَأِدِيكُمْ إلى لتَلْكّة4(البقرة:55١)»‏ وترك 
أكل لحم الخترير مع الضرورة إلقاء باليد إلى التهلكة» فكان حكمه حكم الميتة(©. 


)١(‏ في (ب): لمن لم. 
(۲) انظر: الأحكام .٠٠٠‏ والمنتحب: .١١5‏ 
(۳) نبه عليه في الأحكام: ۲/ ۳۹۹. 


انمجس 2ی الإسلامي 
۳٦‏ باب القول فى الأطعمت كتاب الطيد 
١ : -‏ 
مسألة: في أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير 
قال: ولا يحل أكل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطيرء إلا عند الضرورة. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب]("» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


وقال مالك: تحوز سباع الطير» ولا بحوز سباع الوحش» والشافعي أجاز الضبع» 
والتعلب» و لم يجوز الأسدء والنمر»ء والذثب. 


والأصل في ذلك: ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن جحده» عن على - عليهم 
السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه و آله وسلم مى عن الضب» والضبع» 
وعن كل ذي ناب من السباع» أو مخلب من الطيرء وعن لحوم الحمر الأهلية(©. 

وعن عاصم بن ضمرة» عن علي - عليه السلام - قال: نمى رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عن كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير2©. 

وعن ميمون بن مهران» عن ابن عباس» قال: می رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير»0©. 


وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- مثله(). 


وعن أبي تعلبة الخشي» عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - مثله)» فكل 


فإن قيل: روي إعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال]0© سألت جابر بن 


.١١١ والمنتحب:‎ . 4١0/٠ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) مستك الإمام زيد اي الحج» بابي صك الكلاب والحجوارح. 

(۳) آحرحه عبد الرزاق ١/0/اء‏ والطحاوي ۰۱۹۰/٤‏ وأبو يعلى .555/١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۰۰۳٤/۳‏ وابن حبان 284/١‏ وأبو عوانة ٩۸/٩‏ والدارمي 2١١5/5‏ وأبو داود 
]هه ؟» والنسائي .١7/7‏ وهو ساقط من (ب). 

(5) أخرجه البيهقي 23١5/5‏ وأبر داود */هه ؟, والنسائي ۱٦۳/۳‏ وابن ماحة 177/5 .١١‏ 

(5) أخرحه مسلم ٠١۳۳/۳‏ وأبوعوانة 8/0 ١»والترمذي ۰۷۳/١‏ وأبوداود هه 8) وابن ماجة .١١۷۷/۲‏ 

(۷) ما بين المعقوفين بياض في (أ) و(ب). ) | 


كتاب الصيد باب القول في الأطعمة 4 





عبد الله عن /١74/‏ الضبع» آكلها؟ قال: نعم» قال: أصيد هو؟ قال: نعم» قال: قلت 
معت ذلك من رسول - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ قال: نعم( 

قيل له: أما قوله تؤكل» فهو كلام جابر» وقوله معت من رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - راحع إلى قوله: هو صيدء ونحن لا ننكر أنه صيدء فإنه إذا قتله 
امحرم يلزمه الجزاء» ولكن ليس كل صيد يۇ كل. 

وروي عن جابر» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه سئل عن الضبع» 
فقال: «هي من الصيد». وجعل(»© فيها إذا أصابا الحرم كبشاء وم يذكر الأكلء» 
فبان أن ذكر الأكل كان حين ذكر من كلام حابر» وتحقيق20 ذلك ما رويناه عن 
على» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أَنّه فى عنها. 

فإن قيل: قال الله = عرز وجل-: طقل ليه أجد فما اوحي إل مما م الآية(الأنعام:ه ؛ .)١‏ 

قيل له: عندنا أن هذه السباع ميتة وإن ذبحت؛ لن ع لا يكون مذكى إلا 
إذا دل الشرع عليه؛ ألا ترى أن الختزير لا يصير مذكى بالذبح؟ على أنه بمكننا أن 
مجمع بين الخرين والاية فنقول: تقديرمما: ع يكون ميتةع أو 
دما مسفوحاء أو لحم خترير» أو ذا ناب من السباع» أو مخلب من الطير؛ على أن 
لخبر يجوز أن يكون قاله النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد نزول الآية؛ فيكون 
إضافة تحريم إلى تحريم» وهذا طريقة أصحابنا وأصحاب الشافعي في ضم تحبر الشاهد 
واليمين إلى الآية؛ وأيضاً هي ذات أربع تعدو على الحيوان لتأكله» فوجب أن تكون 
محرمة؛ دليله الأسد» والتعلب هو مقيس على ذلك هذه العلة. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ظوَإذَا حلشم فَاصّطادُوا»(المائدة: »)١‏ فأباح ذلك إذا 
ONE‏ 


(۱) أخرحه ابن حزعة ۰۱۸۲/٤‏ وابن حبان ۲۷۸/۹» والحاكم »557/١‏ والترمذي ۰۲٠۲/۶‏ وأبو داود 
+/هه؟,» والنسائي ۷/۲ وما بين الحاصرتين منهاء وبعضهم يختصر فيقول عن ابن أبي عمارء 
وبعضهم عن عبدالرحمن بن ابي عمار. 

(۲) في (أ): وفعل. 

(۳) في (أ): تحقيق. بدون واو. 

)٤(‏ سقط من (أ): في الضبع وغيره. 


4 باب القول في الأطعمت كتاب الصيد 
اا 2222222 


Er‏ ذلك هو موضع الخلاف؛ لأنا نخيز اصطياده» وإنّما نحرم أكله» 
كالأسد والنمر» والذثب 


مسألة: في أكل الخيول والبغال والحمير 

قال: ولا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والجمير. 

إوهو منصوص عليه في المنتحب]|(2) وبه قال أبو حنيفة» ومالك والأوزاعي, 
وقال أبو يوسف» وحمد» والشافعي: يجوز أكل لحوم الخيل. 

والأصل فيه: ما بينا أن الأصل في الحيوان أن أكله حرام محظور»ء حى تقوم دلالة 
الإباحة على ما تقدم بيانه» ته الحديث المشهور عن خالد بن الوليدء أن رسول الل 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فى عن لحوم الخيل» والبغالء والحمير"» وذكر تحريم 
ذلك عن ابن عباس» وأنه يستدل على ذلك بقوله - عز وحل-: «َإوَالَئعَامَ خَلَقَها 
اكم فيْهَا دفاء وَمَتَافعُ رمه أكُلُون. .4 الآية» انم قال: طوَالْحَيْلَ وَالبغال وَالْحَميْر 
لتَرَكبَوْهَا وزنتة(النحل: «(A «o:‏ فلما عد سبحانه النعم التي في الأنعام» ذكر الأكل» 
ولما عد النعم التي في الخيل والبغال والحمير» ذكر الركوب والزينة» ولم يذكر الأكل» 
فلو جاز أكلهاء لذكر الأكل؛ لأن جواز الأكل من عظيم النعم» فلا يجوز أن يترك 
ذكرها مع ذكر سائر2©» النعم» فدل ذلك على أنّها لا تؤكلء» كالبغال5/20؟/ والجمير. 


فإن قيل: روي عن جابر: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -0©) وروي نحوه عن أسماء بنت أبي بکر. 0 


.١5١ انظر: المنتتخب‎ )١١ 

(۲) سقط من (ب): ومالك. 

(۳) أخرحه البيهقي ۳۲۸/۹ والدارقطئ 7807/4 وأبوداود ٠٠/۳‏ والنسائ ی۹/۳١٠‏ وابن ماحة .١١5/5‏ 

)٤(‏ في (أ): مع سائر. 

)٥(‏ في (): لا تأكل البغال. وهو غلط. 

.575/4 وعبد الرزاق‎ 2١65/9 والنسائي‎ ۰۲۸۸/٤ والدارقطي‎ ٠۳۲۷/۹ أخحرحه البيهقي‎ )٩( 

(۷) أخرحه البخاري ۲٠١٠/١‏ ومسلم ٠١٤١/۳‏ وابن حبان ۷۷/١١‏ وأبو عوانة ۷/١‏ 
وابن ماحة .٠١٤١/۲‏ 


كتاب الطيد باب القول في الأطعمت e‏ 
ككك ا 


قيل له: يحتمل أن يكون ذلك قبل التحرع» أو فعلوا ذلك قبل علمهم بالتحريم. 

فإن قيل: روي عن حابر آنه قال: هی رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يوم نخيبر عن أكل الحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل(0) وعنه قال: أطعمنا 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لحوم الخيل (وففانا عن لحوم الحمر). 

قيل له: لا بمتنع أن يكون تحريم لحو الخيل متأخيراً عن تحريم الحوم الحمر ونحن لا 
ننكر أنه كان مباحاًء تو كمي عنه» على أن خبر الإباحة وخبر الحظر إذا اجتمعاء 
كان خير الحظر أولى أن يؤخذ به ويدل على ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر الخيل فقال: «هي لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل 
سترء وعلى رجحل وزر». وم يذكر الأكلء فبان أن الخيل أجمع لا يعدو الانتفاع ها 
هذه الثلائة0؛ لأن الألف واللام دليل الجنس, فكأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: انتفاع الخيل أجمع مقصور على هذه الثلاثة» وبمكن أن يقاس على البغال والحمير 
ات حار انلق يي أن عن تلن EINE‏ 
ذات حافر لا يحرم أكلهاء كالإبل» والبقر والغنم» وما كان منها ذات حافر» وكانت 
وحشية» جاز أكلها؟ فعلم أن التحريم في الحمير والبغال يتعلق يهذين الوصفين» وإذا 
وجد في الخيل» وجب تحرعها؛ وكا هي ذات أربع أهلي لا يحب أحذ الصدقة من 
عينها» فوجب أن تكون محرمة الأكل» كالبغال» والجمير), 31 يقاس عليها أَنّهها ذات 
أربع أهلي لا تحرئ في الأضحية. < 

وأما الحمر الأهلية» فقد حكي أن قوما استباحوهاء واستدلوا مما روي أن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - سأله رحل» فقال: يا رسول الله: إِنّه لم يبق من مالي 





)١(‏ انظر التخريجين السابقين. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (ب). والحديث أخرجه مسلم 255/١‏ وابن حبان 27/5/١5‏ والترمذي 
٤‏ والنسائي ۰/۳ وابن أبي شيبة ۰۱۲۰/۰ والدارقطي 785/5. 

(۳) سقط من (أ) و(ب): الثلاثة. وظنن في (ب) عليها. 

() في (أ): كالخيل والبغال والجمير. 


المعجلس 2 الإسلامي 


> . 
ما أستطيع أن أطعم أهلى إل جرا ل قال: «فأطعم أهلك من مين مالك فإنما 
كرهت لكم حجوال القرية»(©. 


يقال" له: هذا يحتمل أن يكون كان قبل تحريم أكلها؛ للأخبار الواردة الظاهرة 
بتحريم أكلها يوم خيبر» ويحتمل أن يكون السائل سال عن لمر الوسشية» فأذن ل 
وأخبر أنه كره جوّال القرية - يعي الحمار الأهلي - فيكون موافقا لساثر ما ذكر 
قي هذا الباب» فمن ذلك:- 

ما روى زيد بن علي» عن أبيه؛ عن جدهء عن علي - عليهم السلام - له قال 
لابن خياص : «فى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - عن أكل لحوم الحمر 
الأنسية وعن متعة النساء يوم نحيبر». 

وعن يحاهد» عن ابن عباس» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فى عن 
أكل لحوم الحمر الأنسية. 

وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مثله. 

وروي ذلك عن خلق من الصحابة» والمسألة لا حلاف فيها اليوم. 

/151/ وأما حمار الوحش» فعامة العلماء أجمع على جواز أكله» ولا نص فيه 
ليجى - عليه السلام -, إلا أن كلامه في (الأحكام)“ في كتاب المناسك يدل على 
جواز أكله؛ لأنّه قال: ولا يشترين ولا یکل“ - لخر ورد رن عن ولا 
ظلفء ولا حافر ما صيد له أو لغيره» فلما منم 31 ا 





١ سقط من (ب): لي. ظ‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود »٠٠٦/۳‏ والطحاوي 3.7/64 والطيالسي ۰۱۸٤/١‏ والطبران 2555/١8‏ عن 
غالب بن أيجر. 

(۳) في (): ويقال. 

)٤(‏ سقط من (أ): كان. 

(5) في (أ): ععيى. 

(5) في (أ): أن. 

(۷) انظر: الأحكام /١‏ 707 . 


كتاب الصيد باب القول في الأطعمت ١‏ 
كتاب الضيد > لابو 2 
للاحرام» نبه بذلك20 على أن أكله جائز للمُحز ()؛ لأن ما كان حظر أكله للإحرام 


والأصل في ذلك الأخبار الكثيرة الواردة: منها حديث صعب بن جثامة» قال: مر 
5 رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأنا بالأبواء أو بودّان20) فأهديت له 
لحم مار وحش» فرده علي» فلما رأى الكراهة في وحهي» قال : ولس ا رة عليك؛؟؛ 
ولكنا حرم». وروی هذا الحديث من طرق شّى» وبألفاظ مختلفة» ووردت أخبار 
كثيرة سوى هذا دالة على إباحته ت ركنا ذكرها نحشية الإطالة. 

فأما البغل» فلا أحفظ ححلافاً أنها» حرم أكلف فلا وحه للكلام فيه على أنه إذا 
ثبت تحريم لوم الخيل والحوم الحمر» فلا إشكال في حرم البغل؛ إذ هو منهما. 

مسأ لد : فى أكل الجراد والغراب 

قال القاسم - عليه السلام-: يذ باس :بأ كل الغراب» وكذلك الحراد لا بأس بأكله. 

أما الجرادء فلا حلاف في جواز( أكلهء لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«أحلت لكم ميتتان». وإطلاق القول في جواز أكله من غير استثناء حال من حال 
يدل على أنه يؤكل على أي حال مات» وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وحكي عن 
قوم أنه يحل منه ما صيد وهو حي» وذلك لا معن له؛ لأن الخبر ورد مطلقا فيه» ول 
يرو عن النی - صلی الله عليه وآله وسلم - في استثنائه شيء. 

زف الخراي: فيجب أن يكون المراد به السود الصغار التى تلتقط الحب» وأما 
الأبق» فلا وبه قال ا حئيفة وأصحابه وذلك أن الود الصغار کار الطيور 
الباح أكلهاء فأما الأبقع» فله خلب يعمل به» فهو من جملة ما قال النبي - صلى الله 





EOS 

(؟) سقط من (أ): للمحل. 

(۳) ف (أ): بواذان. 

)٤(‏ قي (ب): بأنه. 

(5) في (أ): فلا بأس بجواز أكله. 


5 باب القول فى الأطعمت كتاب الصيد 
yT‏ لي 


عليه وآله وسلم -: «ذي مخلب من الطير». ولأنه روي أن النى - صلى الله عليه 
وآاله وسلم د أذن ق قتله على 1 حال للمحر» وف بعص الأحبار: «الغراب 
الأبقع». فلو حاز أكله, م يأمر بقتله» بل أمر بذبحه بل م يجوز ذلك جرح . 
مسألة: في أكل الضبع والدلدل وما نبت على العذرة 

قال: ولا يجوز أكل الضبع» والدلدل» وما ذوا ناب من السباع. 

أما الضبع» فقد مضى الكلام فيه وهو تناب . 

وأما الدلدل» فهو - أيضاً - ذو ناب من السباع كما قال» فيدحل في جملة0© فى 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن كل ذي ناب من السباع. 


قال: ولا بأس أن يشوى الطبيخ» أو يطبخ الشواءء وذلك أن الشواء إذا جاز طبخه 
وشيّه فكذلك المطبوخ. ش 


قال: ولا باس بأكل ما نبت على0» العذ ذرة ة إذا غسل» ونظف منهاء ونقي» وذلك 
أن الأجزاء التي تحصل منها : فيه تكون قد استحالت استحالة ۾ يبق لما فيه أثر في 
المنظر /7037/ والمطعم والشم» فكان كاللين المستحيل عن الدم» ونحو ذلك» ويجيء 
على هذا أن الميتة وما حرى بحرى محراها إذا وقعت ف اللدحة وصارت ملا 
واستحالت إلى الملح استحالة تامة بحيث لا يبقى من الليتة أثر» جاز أكلهاء وما حرى 
مجراها كذلك» فكان طاهرا؛ لأن هذه الأشياء النجسة الحرمة إنّما كانت محرمة 
لصفاتها التي اختصتهاء فإذا زالت تلك المعاني والصفات» زال ذلك الحكم؛ ويدل 
على ذلك من مذهبه قوله في الدود الخارج من الدبر إِنّه0» لا يخرج إلا ومعه غيره 
من العذرة)» فينقض الطهارة» فنبه على أله طاهر وإن كان مستحيلاً عن النجحاسة 





٠ سقط من (ب): جملة.‎ )١( 
في (ب): عن‎ )5( 

(؟) سقط من (ب): على ذلك. 
(4) ف (أ): لأنه. 

(5) في (ب): القذر. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الصيد باب القول في الأطعمت 4 
ا 
مخلوقاً منهاء فكذلك غيره» ويدل هذا على أن الخمر إذا صارت خلا حل أكله. 
[في الأكل من موائد آل محمد ] 
قال: ويستحب الأكل على موائد آل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وذلك20 لما يرويه جى عن جده القاسم - عليه السلام - يرفعه إلى النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال: «إذا و صعت موائد آل محمد حفت بهم الملائكةق يقدسون 
الله - عز وجل - فيستغفرون لهم ومن أكل من طعامهم». ولا يطلب ق ذلك 
من التبرك بمخالطتهم ومعاشرقم. ٠‏ 
مسأالة : فى أكل | لطين 
قال: ولا ينبغي لأحد أن يأكل من الطين ما يضره. 
وذلك أن فيه مضارا عدة» فلا يجوز لأحد أن يبلغ بأكله إلى حد يضره» كما لا 
يجوز أكل سائر ما يضره» وقد روي فيه النّهي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم-©) 
وهو نمي الكراهة للضرر الذي فيه لا أن عينه محرمةع بدلالة أنه ما يتطه به للصلاة 
عند عدم الماء» فوجب أن يكون تناوله حلالاً كالماء؛ ولأنه تما ابتدئ خلقه» وکل 
شيء ابتدئ حلقه ما ليس بحيوان» أو ما © يختص بحيوان» فأكله حلال» فكذلك 
الطين» ولا يلزم حشاش السموم؛ لأن تحرعها إِنّما هو للضرر؛ لا أن أعياها محرمة 
وليس يلزم عليه الخمر - أيضا -؛ لأنما ليست مما خلق الله - عز وجحل- ابتداء. 


)١(‏ سقط من (ب): وذلك. 

(؟) انظر: الأحكام ۲/ .٤١١‏ 

(5) انظر: الأحكام ۲/ 405 . والمنتخحب: ٠‏ 

(4) أخرج البيهقي 11 عن ابن عباس أن ال - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: و 
أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه» وأخرج الطبراني نحوه في الكبير 776/4 عن سلمان». 

)٥(‏ في (): ومما. 


المجلس 0 الإسلامي 
4 باب القول في الأطعمة كتاب اليد 





مسألة: فى أكل الثوم 

قال القاسم - عليه السلام -: ولا بأس بأكل الثوم» إلا لمن أراد أن يحضر مسجد 
الجاع ,وذللك لا روي عن ابن عباس قال: قال رسول لله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «من أكل من خضرواتكم هذه ذوات لريح؛ فلا يقرين مسجد نا ؛ فإن 
لللاتكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدح»(). 

وعن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«من أكل من هذه البقلة فلا يقرب المسجد حى يذهب ريحها». ر يعن الثوم0©. 

وعن حابر قال20©: قال رسول الله ج صبلى الله عليه وآله وسلم -: «من أكل 
توما أو بصلت فليعتزلناء 9 ليعتزل مسجد نا وليقعد 2 بيته»)( 24 . 

ا روي عن ابن عمر أن الثني مس وس روسرس - ھی عن اکل 

قل له: هو حمول على ذلك» ألا ترى أله روي عن ابن عمرء عن التي - صلی 
الله عليه وآله وسلم -: «من أكل من /58/ هذه البقلة» فلا يقربن مسجدنا حى 
يذهب ريحها». ر حن النوم؟ فدل ذلك على أله غى عنه خي الكراهة لريحه للتأذي به. 
الله عليه وآله وسلم- أن نأكل الثومء وقال: «لو لا أن الملك ےل على لأكلته» 220 . 
فدل ذلك على لله مباحء وأن النّهَى عنه إِنّما هو للتأذي بريحه؛ وأيضاً قد بِينًا أن شيعا 
ما خلقه الله - عز وجل- اا ل ا و ع 
فكذلك الثوم. 


. ٠۲٠/۱۰ أحرحه الطحاوي ۲۳۷/۲ والطبران في الكبير‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم 284/١‏ وأبو عوانة 845/١‏ وابن أبي شيبة 44/9 ؟: والطحاوي ni‏ 

(9) في (ب): وعن نافع عن ابن عمر قال. 

)٤(‏ أخرحه البخاري 2557/١‏ ومسلم ٠۳۹٤/١‏ وابن خزعة ۸۳/۳» وأبو داود 25٠0/8‏ وأبوعوانة 
اسا 18/2 , 

(5) أحرجه البخحاري ٠١٤۳/٤‏ والرويان ٩۲/۲‏ . ) 

(5) أخرحه الطحاوي 50/5 ٠۲‏ والطبران في الأوسط ۰٥/۳‏ والبزار ۳٠۷/۲‏ . 


كتاب الصيد باب القول في الأطعمت 0 
كتاب الصيد | باب موي ا 


مسألة : في مؤاكلة المجذوم 
قال: وتكره مؤاكلة اجحذوم» وذلك )ا روي عن أبن عباس عن البي - صلى الله 
عرد واه وس - كه قال: «لا تديعو(© النظر إلى المحذوم» ومن كلمه» فليكن بينه 


وبينه0) قاب رمح»20. 


مسال : في الأعراس 

والعرس من السنة» و كذلك الإعدار. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]“. 

وذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لعبد الرحمن بن 
عوف وقد تزوج: «أولم) ولو بشاة». وذكر ييى - عليه السلام - أنه روي عن 
النى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: ذلك - أيضا - لبعض الأنصار“ وقد 
تزوج» والإعذار - أيضا - مثله. 

قال: ويستحب إجابة المسلم ولو إلى لقمة. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0. 

وذلك لما روي عنه - عليه السلام - أله قال: «لو دعيت إلى كراع» لأجبت» ولو 
أهدي إلى ذراع» لقبلت»0. 

وروي عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«أجيبوا الدُعوة إذا دعيتم إليها»0. 





(1) في (أ): تديعن. 

(؟) في (ب): ومن كلمه منكم فليكلمه وبينه. ظ 

(۳) أخخرجه أحمد ۱۷۸/۱ وأبو يعلى 45/5 ١‏ عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها » وأحرجه البيهقي 
.”١‏ وابن ماحة ۱۷۲/۲ وابن أبي شيبة ١ ٠٠/١‏ والطبراني في الكبير 2١ ١‏ عن أبن عباس 
دون راد ومن اة 

(54) انظر: الأحكام ؟/ .٤١۷‏ 

(ه) سقط من (أ): الأنصار. 

59 انظر: الأحكام ؟/ 05 4. 

(۷) أخرجه البحاري ۰۹۰۸/۲ وابن حبان ۲ ٩‏ والترمذي 57/8» والبيهقي ١3/5‏ عن أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري ۱۹۸۰/٥‏ ومسلم ۱۰٥۳/۲‏ وابن حبان ٠۰۰/۱۲‏ وأبوعوانة ٥۹/۳‏ والترمذي ٤۰٤/٣‏ . 


المجلس 2 الإسلا مي 


4<٦‏ باب الأشريت ) كتاب الصيد 
“e em em‏ 


باب الأشربة 
مسألة: في ماهية الخمر وحكمه 

الخمر كل ما حامر العدن ا > من عنب کان أو زبيب» أو تمر أو 
عسل» أو زهو أو حنطة أو شعير) أو ذرة أو غير ذلك. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنت: لتتخحب ](00. 

وتحريم الخمر نما لا حلاف فيه بين المسلمين» وقد نطق به القرآنء قال الله - 
وجل -: موتك عن الخَمرٍ والميسرٍ». ٠‏ الاأية (البقرة:9١؟))‏ 0 

في احرم» فثبت رع المخمن وقال - عز وجل -: لما الْحَمْرُ وَالْمَيِسرْ4 الاية 
(المائدة: ٠‏ )2 ففيه ثلاثة أوجه هما يبين به ترم المخمر: 

أحدها: قول الله - عز وحل ك : ور جس > والرجس هو النجس» والنجس حرم 
تناوله؛ لقوله: وَيْحَرَمٌ عَليْهِم َل ا ا ا :اه .)١‏ 

والثاني: قوله: #من عَمّل الشيْطان»: للراة به ت وال أعلم - الدعاء إليه من عمل 
الشيطان؛ لأنا نعلم أن نفس الخمرء والأنصاب» والأزلام» ليست مما عمله الشيطان» 
والشيطان لا يدعو إلا إلى الحرام» فإذا كان الدعاء إلى هذه فا د 
ذل ذلك على آنه محرم. 

والتالث: قو له - عز وجل- : «فاجتنبُوة», a‏ ل اجتنابه 0-5 و ججحب 
علينا اجتنابه» كان محرما. 


نم احتلفوا في مائية TT‏ أن عصير(؟» العنب قبل أن يطبخ» إذا اشتد 


e 





1 © انظر: الأحكام eA‏ والمنتخب: 5 
(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن عليه في الحامش. 
() في (ب): فما وجب علينا. 


)٤(‏ ظنن في (ب) على أن الخمر عصير 


كتاب الطيد نان الأشرت ۷ 
كتاب الصيد _ ____ لجسا 


(وغلی» وصار له زبد أله مر يكفر مستحله؛ /۲۳۹/ ويفسق شاربه حرم( نم 
احتلفوا) بعد ذلك فذهب قوم أن الخمر ما كان من العنب والنخل» واستدلوا ما 
روي عن البى - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن الخمر من هاتين الشجرتينء 
النخلة والعنبة»0©. وروي: الكرمة©». وذهب قوم من أصحاب الشافعي إلى ما ذهبنا 
إليه من أن الخمر كل ما أسكر مما ذكرناه. 

والأصل فيه: ما رواه محمد بن منصور بإسناده» عن أبي سلمة» عن ابن عمرء قال: 
سمعت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول: «كل مسكر حمر». ورواه 
يي ليما ا ٠‏ 


وروى - أيضاً - بإسناده» عن الشعي» عن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «إن من العنب خمراًء ومن التمر© مرا 
ومن العسل حمر ومن الحنطة والشعير راء وإ أفاكم عن كل مسكر»". 

وروى بإسناده عن الشعي» عن ابن عمر» قال: معت عمر على منبر رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: أيها الناس إِنّهِ نزل تحريم الخمر» وهي يومئذ من 
مسة: من التمر» والعنب» والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر كل ما خامر 
العقل . وعندنا أل إذا روى الصحابي فعلاً أو قولاً مشهد من سائر الصحابة» فلم 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب): وقوله محرماً. لعل الصواب فيه الرفع. 

(۲) في (ب): واحتلفوا. 

(۳) أخرجه مسلم ۳|۳ وابن حبان 2١51/١5‏ وأبو عوانة ۰٥/٩‏ والنسائي 25١١/9‏ وأبو داود 
۳ والترمذي ۲۹۷/٤‏ عن أبي هريرة . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ٠١۷۳/۳‏ وأبو عوانة 45/0 عن أبي هريرة. 

25١‏ أخحرجه محمد في الأمالي ]ره ؟ بلفظ كل مسكر حرام وباللفظ اذ كور أخحرجحه الطحاو ي #إهاى 
ومسلم /5.07 2١‏ وابن حبان ۲ والترمذي 2550/5 وأبو عوانة ۰۱۰۳/١‏ والنسائي 2511/7 
وأبو داود ل" 

(5) في (أ): ومن النخيل. 

(۷) أحرحه قي الأمالي ۲٠۸/٤‏ بدون ذكر التمر. 

(8) أحرجه الطحاوي ۲۱۳/٤‏ . 

)9١‏ سقط من (ب): أنّه. 


۸< تاب الاشردت كتاب الطيد 





ينكر ذلك عليه منكرء وم يُظهر الخلاف فيه مخالف» صار ذلك أصلاً يصح 
الاحتجاج به؛ لأنه إجماع منهم» ذكر هذا المع يحيى بن الحسين - عليه السلام - في 
باب الرحم من (الأحكام). 

وقوله: الخمر ما حامر العقل» لا يخلو من أن يكون قاله لغة» أو شرعاًء فإن كان 
قاله لغة» فيجب أن يقبل منه» وإن كان قاله شرعاً على الوجه الذي قاله بحضرة 
الصحابة» فيجب أن يعمل به؛ لاله يكون إجاعا. 

TT‏ كاحي نك كك ام ان معد وأا دجا رين مياه 
خليط بسر وتمر إذ حرمت( الخمرء فدفعتهاء وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم وإِنا 
نعدها يومثذ حمراً؛ وروي في (احتلاف الفقهاء)» عن أنس» أنه سئل عن الأشربة 
فقال: حرمت الخمر وهي من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والذرة 
وما حرم الله من ذلك فهو حمر. وقد قيل20: إن الخمر سمي مرا لمخامرته2» العقل, 
فكل ما أثر تأثيره في العقل يحب أن يكون مرا وهذا يرجحع في صحته إلى قول عمر 
بحضرة الصحابة: والخمر ما خامر العقل» فأما بيان الاسم من طريق القياس» فيضعف 
1000 أنه حكن أن يقوى بأن يقال: إن أهل اللغة لا تنعون من أن يسمى شارب 
المسكر - من أي حنس كان - عخمورأء وهو لا شك من الخمر» فثبت أن كل مسكر 
عندهم يجب أن يكون خمرا. 

فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الخمر من هاتين الشجرتين». 
يدل على أن الخمر لا يكون من غيرهما؛ لأن الألف واللام للجنسء فكألّه قال: كل 
الخمر من هاتين الشجرتين. ) ظ 

قيل له: التقدير إذا ضمت هذه الأدلة(“ إلى قوله الخمر من هاتين الشجر تين كال 
)١(‏ قي 0 بسرا سرا ورا وحرمت. 
(۲) في (): حرمت هي. 
(9) في (ب: وقيل. 


(5) ق (أ): عخامرتة. 
(5) في (أ): الدلالة. 


كتاب الطيد باب الأشرية 077 


- صلى/. ٤‏ ؟/ الله عليه وآله وسلم- قال: الخمر من هاتين الشجرتين ومن كذا و كذا. 
فان قيل: روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «حرمت الخمر 
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بعينها» والسكر من كل شراب»(. 

قيل له: إذا ثبت أن جميع ما ذكرنا حمر بالأدلة التي يناهاء. شتأويل الخير أله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أعاد ذكر بعض ما اشتمل عليه اللفظ الأول للبيان» 
فإن ذلك يفعله أهل اللغة لأغراض") ومثله قد وحد في القرآن نحو قوله: إن اوي 
إليِكَ كما أَرْحَيْنا إلى نوح. © الاي (النساء: 37 »)١‏ وكقوله تعالى: ومن کان عَدُوَا لله 
وملانگتد وَرْسّله وَجِيْرِيْل وميكائيل©«البقرة:/5)) فأعاد ذكر إبراهيم ومن بعده بعد 
ر وأعاد ذكر جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة, وقال - عرز وجل اا 
-: يوفيهمًا فاكهّة وتخخل وَرْمّان4(الر من:۸٦)»‏ والنخل والرمان عندنا من الفاكهة» 
ونظائر ذلك كثيرة("؛ ويحتمل أن يكون المراد به ما أسكر من كل شراب» فبين أن 
الخمر محرمة بعينها لا يحب أن يطلب شيء من أحوالهاء ومن سائر الأشربة يحرم ما 
كرون مک ا يكز دات هوافقا لسائر ما روي 

فإن قيل: لو كانت هذه الأنبذة من الخمر» لكفر من استحل شرها. 

قيل له: من استحل شرب تلك الخمر المخصوصة» كفر؛ لأنا عرفنا تحريمها من دين 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - ضرورة» (ومن استحل ما هذا سبیاه» كفر؛ لاله 
يكون مكذباً للبي - صلى الله عليه وآله وسلم -)©»» وسائر الأنبذة علمنا تحريعها 
من حهة النظر والاجتهادء فلم يجب أن يكفر مستحلهاء وإن كان اسم الخمر يجمعها؛ 
ألا ترى أن أبا حنيفة لا يخالف في تكفير من أنكر وحوب واحدة من الصلوات 


)١(‏ أخرجه الطبران في الكبير * 74/١‏ والطحاوي 5/4 5١‏ والنسائي ۲۳۳/۳ وابن أبي شيبة ٩۷/٩‏ عن 
ابن عباس موقوفا. 

(۲) في (ب): للأغراض. 

(۳) في (أ): كثير. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

)٥(‏ في (ب): عرفنا. 


9 ياب اشرت ڪتاب الصيد 





الخمس» ثم لا يكفر من أنكر وحوب الوتر؛ للوجه الذي بيناه؟ فكذلك مسألة الخمر؛ 
ألا ترى أن ذلك لا بمنع عنده من أن يجمع الوتر والصلوات الخمس اسم الوحوب؟ 
وكذلك لا يكفر من استجاز("© أكل ما قتله الكلب» وإن أكل من وإن كان يكفر 
من استجاز(" أكل ما قتله الذئب» وما أشبه ذلك» ونظائره أكثر من أن تعد وتحصى. 
IY‏ : في شرب القليل من المسكر 

وکل شراب أسكر كثيره فالقليل منه حرام» وما ۾ يسكر کثیره» فهو حلال. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب|0©) وهو رأي أهل البيت لا أحفظ 
عنهم فيه حلاف وبه قال مالك» والشافعي» وقد احتلف غيرهم من العلماء فيما يحل 
ويحرم من المسكر احتلافاً كثيراء إلا أنا إذا دللنا على صحة قولناء بطل قول جميع من 
خحالفنا فيه» وثبت أن كل مسكر حرام» وأحد الطرق في تحرعها ما مضى ف المسألة 
لني قبلها من أن اسم الخمر يتناول جميعهاء فثبت فيها التحريم بقوله تعالى : «وفيهما 
م كير ايع )ابقر c(1:‏ وقوله: ظفَاجْتسُرةُ)المائدة: ٠‏ 6ع وقوله | صل الله 


والطريقة ة الثانية : الأععبا ر الواردة في كل ما أسكر كثيره /۲٤۱/‏ منها فقليله حرام: 


حديث زيد بن علي من طريق الناصر» عن آبائه» عن على - عليهم السلام - 
قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «ما أسكر كثيره» فقليله حرام». 


وعن شهر بن حوشب» عن أم سلمة قالت: مى رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم - عن كل مسكر ومفتر". 


)١(‏ في (ب): يستجيز. 

۲٥‏ (59) في (ب): يستجيز 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ 5059. والمنتتحب: ۲١‏ 

)٤(‏ في (أ): فثبت أن. 

(5) في (): ومغير. والحديث أخرجه البيهقي 2555/8 وأبو داود ۳۲۹/۳» وابن أبي شيبة ة/۷» 
وأحمد ۳٠۰۹/۰‏ . 


المجلس (وَيرو) الإسلامي 

كتاب الطيد دان الأشرية | ٤٥١‏ 
ص ا 

وعن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: معت رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول: «كل مسكر حمر» (2. 

وعن عمر عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - مثله. 

وعن ابن عمر عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - مثله0". 

وعن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مثله). 


وعن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«أفاكم عن قليل ما أسكر كثيره»2. 


وعن این عباس» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إك الله حرم 


عليكم المخمر» والميسر والكوبةع وکل مسک حرام» 0 ). 
وعن عائشة قال: سمعت البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «كل مسكر 


حرام» وما أسكر الفرّق منه» فملء الكف منه حرام»0©. وفي بعض الأخبار: 
«فالحسوة منه حرام»0© . 


وروي: « كل مسكر حرام ». عن عبد الله بن عمرو 2) وقيس بن سعد بن 


)١(‏ أخرحه ابن حبان 2505/١7‏ وأبو عوانة ۸/٥‏ والترمذي 2555/4 وأبو داود ۳۲۹/۳ عن 
القاسم عن عائشة» وأخرجه عن ابن مليكة الطبران في الأوسط 47/0 ” في حديث طويل. . 

(۲) أحرجه البيهقي ۲۸۸/۸. 

(۳) أخرحه مسلم 19//9م6١2‏ وابن حبان ۱۸۸/۱۲ والترمذي 2550/54 وأبو عوانة ٠٠۳/١‏ 
وأبوداود ۳۲۷/۳ والنسائي .۲٠٠٣/۳‏ 

. ۲ والنسائي ۳/۳ واین ماحة‎ ۰۲۹۱/٤ والترمذي‎ 257/١7 اخحرحه ابن حبان‎ )٤( 

(ه) أحرحه الدارمي 2١55/5‏ والبيهقي »۲۹٦/۸‏ والدارقطي 2551/4 وابن أبي شيبة 1۸/١‏ . 

59) أخرجه ابن حبان ۸۷/۱۲ والبيهقتي١٠/571)‏ وأبوداود ۳۳۱/۳ وأحمد 0074/١‏ وأبويعلى 
٤ 11/٥‏ 
(۷) أخرحه ابن حبان ۲۰٣/۱۲‏ والترمذي 2557/4 والبيهقي ۹/۸ والدارقطيٰ e‏ 

وأبو داود ۳۲۹/۲۳. 
(۸) أخرجه البيهقي ۰۲۹٦/۸‏ والدارقطي ٠۲٠١/١‏ والطبراني في الاوسط ۱۳۰/۹ 
(9) أحرحه ابن أبي شيبة »1۷/١‏ والطبران في الأوسط ٠٥۲/۷‏ والبيهقي ۲۲۲/٠١‏ . 


۲ یاب الأشرفة كتاب الصضيد 





عبادة)» وعن جابر » وعن النعمان بن بشير» وعن أبي موسى"» كلهم عن | 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بألفاظ مختلفة. 

فإن قيل: المراد بمذه الأحبار هو القدح الأخير الذي يقع السكر عقيب تناوله؛ لأن 
امن الاك يلسا ليسي سارف اننا يال از ا 
الم مدع 

قيل له: هذا التأويل ممتنع فيما روي من قوله: ما أسكر الفرق منه» فملء الكف 
منه حرام؛ والحسوة منه حرام؛ لأنّه - صلى الله عليه وآله وسلم - علق الإسكار 
بالجميع بقوله: ما أسكر الفرق منه» فبان أنه أراد به الجنس المسكر دون ما يحصل 
عقيبه السكر؛ لأن الفرق لا يمكن تناوله دفعة واحدة» وإنّما اول شيا بعد ھی 
والسكر لا يحصل إلا مع الأول» على أن الجميع هو المسكر في التحقيق دون الشربة 
الأحيرة؛ لأنا نعلم أن لكل بعض منه تأثيرا في فساد العقل؛ ألا ترى أن القدح الأخير 
لو ريد ا م يسكره60»» وإنّما ي يتم السكر عنده لتقدم سائر الأقداح» ولا يكون 
قد حصل من تأثير ما اجتمع0©؟ ألا ترى أن الإنسان يقول: أشبعيئ هذا الرغيف» ولا 
يقول: أشبعتئ اللقمة الأخيرة فالمشبع هو جنس الطعام» والمروي هو حنس الماء؟ 
فكذلك المسكر هو جس الشرااب» فجي أن يكت التحريم متعلقاً به» على أن قوله: 
ما أسكر كثيره الحاء راجع إلى الجنس» فكذلك قوله: فقليله حرام, المماء راحع إلى 
اللجنس» وتقديره أن الجنس الذي أسكر الكثير منه؛ فالقليل منه حرام» فيقع ذلك على 
كل جزء منه شربه أولاً وآخراء فهذا هو( ظاهر هذه الألفاظ» على أن ما ذكروه 


. ٠١۲/۱۸ والطحاوي 5707/4, والطبران في الكبير‎ 2577/٠١ أخرحه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرحجه مسلم ۰٠٥۸۷/۳‏ وابن حبان 2١/87/١5‏ وأبو عواتة ه/١١.‏ ظ 

(؟) أخرحه البخاري 2١5/95/54‏ ومسلم ٥۸٩/۳‏ وابن حبان 2١51/١5‏ وأبو عرانة 316/4 
وأبوداود ۳۲۸/۳. 

(5) في (أ): يسكر. 

(5) في (أ): تأثير الجميع. 

(5) سقط من (ب): هو. 

(۷) سقط من (أ): أن. 


كتاب الصيد باب الأشرية 0 
مسح == 
وإك کان عتما فهيأ قلناه(“ أولى rer)‏ لوجوه لها 


فإن قيل: روي عن ابن عمر قال: شهدت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم- 
وقد أق بشراب فأدناه إلى فيه فقطّبء فردّه» فقال رجل: يا رسول الله: أحرامٌ هو؟ 
فرد الشراب» نم دعا ماع E ala‏ «إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم» 
فاكسروا متو ها بالماء»0©. 

قيل له: ليس في الحديث ائه کان مسكراء ويحتمل أن يكون الشراب كان فيه 
حموضة زائدة» أو يكون أذ من رائحة ذلك الوعاء» فكرهه رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -» وقال: «صبوا عليه الماء»؛ ليحف ذلك» وقد يقطب الإنسان 
وحهه إذا تناول شيعا شديد الحموضة وما له رائحة كريهة» وعلى هذا يحمل كل ما 
روي مما يجرى هذا المحرى عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -» وعن الصحابة» 
وكذلك ما يروى بلفظ النبيذ محمول على أله ماء قد طرح فيه التمر ليعذب به الماء 
من غير أن يصير مسكراً؛ وما روي أن رحلا شرب من سطيحة عمر» فسكرء فلما 
أراد أن يحده قال: شربت مر( سطيحتكء» محمول على أن عمر كان ظن آنه ما لا 
يسك ولفظ الشدة - أيضا - في بعض الأخبار محمول على أن حموضته اشتدت ثم 
تغيرت0) رائحته؛ وما روي أله يقطع لحوم الإبل في الأحواف - أيضا - محمول على 
الحموضة (لا معن قوله: يقطع لحوم الإبل آله يعين على الحضم)0©) والأشربة الحامضة 
كشراب ماء الرمان» وكشراب يجري جرى الخل» ونحوه ثما يعين على الهضمء وما 
روي من2© أن عبد الرحمن بن أبي ليلى شرب عند علي - عليه السلام - فبعث 
فلؤية مح مده إل الت مول على أن غلا حرج معه للظلمة» لا للسكر» 





)١(‏ في (ب): ذکرناه. 

(۲) أخرجه البيهقي ۰۸ وابن أي شيبة ۷۸/١‏ والطحاوي 5١9/54‏ والنسائي 0/9؟؟. 
(۳) سقط من (أ): من. 

)٤(‏ في (أ): أو تغيرت. 

(ه) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(1) سقط من (ب): من. 

(۷) سقط من (ب): معه. 


المجلس 2 الإسلامي 


٤‏ 0 0 ناب الأشرنة 02 كتاب الصيد 


وإن روي لفظ السكر في بعض الأخبار» فيحتمل أن يكون بعض الرواة رواه على 
الع الذي اعتقده وتصوره» ويحتمل أن يكون الشراب الذي كان عند علي كان 
مسكرء ولم يعلم هو بذلك من حاله» فكان الشرب22 على سبيل الغلطل کما قلنا 
في معي(" ما روي آنه كان في سطيحة عمر. 

فإن قيل: روي عن أبي هريرة: إذا دحل أحدكم على أخيه المسلي فأطعمه طعاماً: 
فليأكل من طعامه» ولا يسأل عنه» فإن سقاه شراباً» فلیشرب» ولا يسأل» فإن حشی 
منه» فليكسره بشيء من الماء. 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد(© إن حشي ضرره من فرط حرارة» أو برودة 
فليكسره بماء يضاده؛ إذ لیس0) في الحديث إن حشي كونه مسكراً؛ وما روي أن 
عمر قال: م قولك يا رسول الل كل مسكر حرام؟ قال: «اشرب فإذا خحفت» 
د يحتمل أن يكون معناه اشرب ا فإذا حفت أن يكون الشراب 
مسكراء فدع 

فإن قيل: روي عن علقمة» قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله - صلى 
. الله عليه وآله وسلم - في المسكر فقال: الشربة الأحيرة. فيحتمل أن يكون المراد 
به أن حاله تتبين في الشربة الأحيرة؛ لأن قبلها قد يشبه بعض /47 */ المسكر ما 
ليس .عسكر» ويحتمل أن يكون ذلك رأي ابن مسعود» والله أعلم. 

فإن. قيل: فقد قال الله تعالى: لإوّمن ثمّرَات النَخيْلٍ وَالأغتاب خد تَحِدَونَ منْهُ سَكرا 
ورزقا خسنا (النحل :۷))» فدل ذلك على أن قي المسكر ما ا ال به على عباده» 
وقي ذلك دليل إباحته. 





(1) قي (أ): الشراب. 

(0) ي (ب): معناه. 

(۳) سقط من (ب): أن يكون أراد 

)٤(‏ في (أ): وليس. 

(5) أخرجه الطبران في الأوسط ۱۳۹/۷ عن ابن عباس. 
(5) أخرحه الطحاوي ۲۲١۰/٤۲‏ . 

(۷) في (أ): الآخرة. 
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قيل له: تأويل ذلك - والله أعلم - أله - عز وجل- جمع فيه بين ذكر الإنعام 
على عباده والتوبيخ لحم( فذكر اتخاذ السكر على جهة التقريع» وهذا كما قال 
: وان ن عدوا نعْمّة الله لا تُحْصُوهَا(إبراهيم "). على أن قوله - عز 

-: وإسَكرا ورزقا م يدل على أن السكر ليس من الرزق الحسن؛ لأنه 

0 بينهما بالواوء وفيه دليل على ليس .با ح؛ لاله لو كان بين لكان رزقا 
حسناء ويحكى عن بعض27© السلف من المفسرين: السّكر الخمرء وهذا يصحح التأويل 
الذي ذكرناه؛ لأنّه لا حلاف في تحريم الخمر. 

فأما تجرعها من جهة القياس» فظاهرء وذلك أن العصير حلال شربه» فإذا صار 
م ا سر رع و ريت جهن الخال تن Meg‏ 
التتحريم عند أكثر العلماءء فعلم أن الحكم تعلق هذه الحالة» وأا علة الحكم» فكل 
شراب يكون مسكراً يحب أن يكون محرماء ويؤيد هذا القياس الذي نبه الله تعالى عليه 
من تعليق التحريم لأجله بالخمر من إيقاع العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» يستوي فيه الخمر وسائر الأنبذة» ويؤيد هذه العلة قوله: «كل مسكر 
خمر». فبين الاسي والحكم به يتعلق» وبمكن - أيضا - أن تقاس الأنبذة على الخمر 
بأن يقال: إن الشربة الي يحصل عقيبها السكر لما كانت حراماء وجب تحريم الشربة 
الأول؛ دليله الخمر؛ وأيضاً لما كان الإكثار2 منه يورث العداوة والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وجب أن يكون القليل منه حراما كالقمر» ويمكن أن يقاس قليل التبيذ 
على كثيره بعلة أنه شراب مسكر» ويؤيد ما ذكرنا ما روي أن عمر وجد ريح الشراب 
من ابنه عبيد الله فقال: إن سائل عنه» فإن كان فيما شرب مسكراء جلدته» فجلده. 

فإن قيإ<“: لو كان ذلك كذلكء لورد النقل بتحرمها متواترا؛ لأن بلوى أهل 
الدنة عا كان غاما. 


)١(‏ سقط من (ب): هم. 

(۲) في (ب): وعن بعض. 

(۳) سقط من (أ): كان. 

649 فق (أ): الاستكتار. 

(5) سقط من (ب): فإن قيل. وظنن عليها. 
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(قيل له: و تكوق البل وى بالشي ء 
اا 5 يرد حكمه من طريقة الحا على أن النقل الوارد في هذا الباب لا يبعد 
للاستفاضة أن يقال فيه إنّه متو ات وآتتم ‏ أيضا- SY‏ وإنّما تتأولوفماء وجملة 
الأمر أنكم إذا تأولتم م أحبارتاء .وتأولنا0©» أباركى يكون تأويلنا أشد ملائمة ار 
فهو أولى من تأويلكم؛ إذ ليس قي أحيا ركم لفظ يوحب إباحة السك 
استويتا من هذا الوجهء كان قولنا أولى من وجوه: 

منها: أن القياس الصّحيح يعضده. 

(ومنها: أن تأويلنا يوجب الحظرء والحظر أولى من الإباحة)20. 

ومنها: أن تأويلنا يوحب النقلء والناقل أولى من البان. 
ومنها: أن تأويلنا فيه الاحتياط. 

فإن ٤٤/‏ ۲| قيل: نحن نمنع قياسكم» ونقول: إن العلة في تحريم الخمر كوفا نيا. 

قيل له: لو سلمناه لکم» م بمنع ذلك صحة قياسنا؛ لأنا تقول بالعلتين» على أن 
كونة نا لاتاتير لد الحكم؛ لاه قبل أن يصير مسكرا يكون نياء ويحل شربه» فكان 
الحكم محاورا لما ذكرناه دون ما ذكرتم» فصح با ذكرنا صحة قياسناء على أن ما 
قالوه حلاف الأصول؛ لأن الأشربة والأطعمة لا يفترق الحال فيها بين القليل 
والكثير في باب التحليل والتحريم» وهم يحرمون كثير الأنبذة» ويحللون قليلهاء 
والأصول بخلاف ذلكء ونستدل على ذلك بإجماع أهل البيت؛ لأن إجماعهم عندنا 
حجة» ولا أعرف بينهم في المسألة حلافا. 

قال: ولا اعتبار فيما طبخ منه بأن يكون بقي منه التلثء أو أقل» أو أكثر» وقد 
ينا أن الاعتبار بكونه مسكرا أو غير مسكرء فإذا ثبت ذلك» صح أله لا اعتبار ببقاء 
الثلث» أو دونه أو فوقه» [وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتحب]©. 








)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن في الحامش على: قلنا يحتمل أن يرد متواترا. 
(5) في (أ): تأولنا. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 

+. انظر: الأحكام أ اد وال‎ )5١( 
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مسا له : فى الاتتفاع بالخمر 

قال: ولا يجوز الانتفاع بالخمر على وجه من الوجوه بأن تجعل خلا أو غيره. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والنتحب](» وبه قال الشافعي» والرواية عن 

والأصل فيه: ما روي أنه لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم _ بإراقة ھر لأيتام؛ وذكر الطحاوي ق (احتلااف الفقهاء), قال: روي عن 
أنس قال: حاء رحل إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وفي حجره يتيمء 
فصبّه حنَّى سال في الوادي»". فلو كان التخليل جائزا » م ينه البي - صلى الله 

فإن قيل: إِنَّها قبل التخليل لم تكن مالا. 

قيل له: عندكم أله يصح أن تجعل مالاء فهي في الحكم كأما ل ولان داك لو 
جاز» لكان يتعلق ها حق اليتيم للاستصلاح» ولا يجوز تضييع حقه» فلما أمر بإراقتهاء 
ت الها لا يمكن أن تحعل مالا على وحه من الوجوه؛ وروى - أيضا - الطحاوي في 
(اختلاف الفقهاء)» عن أسلم مولى عمر» عن عمر قال: لا تأكل من حمر أفسدت حتى 
یکو ن الله بدأ بإفسادها(؟»»؛ وادعى أبو حعفر أن ذلك من لفظ بعض الرواة» والظاهر 
أنّه من لفظ عم فإذا ثبت ذلك عنه» ولم يرو خلافه عن غيره من الصحابة» حرى 
بجرى الإجماع, وليس هم أن يردوه إلى دباغ جلد الميتة؛ لأن الدباغ عندنا لا يطهر. 


قال* فأما الخ ( الذي يتخذ من العصيرء ويسمى حل حمرء فلا بأس يه » وهذا ما 





(0 انظر: الأحكام ١8/5‏ 4. والمنتتحب: .١5٠١‏ 
(؟) سقط من (أ): فيها. 

(۳) احرحھما البیهقی 707/5 . 

(4) في (ب): إفسادها. 

)٥(‏ في (ب): الخمر. 
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ل حلاف فيه قال البى ج صل الله عليه وآله 57 _ «نعم الخل»(. 
والذي عندي أن الخمر إذا صارت بنفسها حلا كان ذلك حلالا وإن کان في 
المتأخرين من أصحابنا“ من قال بخلاف ذلك وعليه دل كلام القاسم - عليه 
لمان يي بكرن يا بت على مدر اذ لم يبق فيه رائحة وأثر للنجس» كان 
طاهراء ولا شك أله يكون مستحيلاً من النجاسة وكذلك قوله في الدود الذي يخرج 
من أسفل الإنسان إنّه لا يخرج إلا /15؟/ ومعه غيره من العذرة» فلذلك ينتقض 
الطهارة» ففيه تنبيه على أنه لو لا ما ماسّه من النجاسةء (كان طاهراء ولا 0 
أنه مستحيل من النجاسة)40) واللبن = أيضا دلا إشكال ن آله مستحيل من الد 
مع كونه طاھراء فصار ذلك أصلاً في كل نجس استحال ئی يصير شيئاً آخر من غير 
فعل الآدمي في آله يجب أن يكون طاهراء فكذلك الل المستحيل عن الخمرء على أنه 
يبعد أن يكون حلا لم يكن خراً. 


مسألة: في الأكل والشرب فى الأواني المذهبة والمفضضة 
قال: ولا يجوز الشرب ولا الأكل في أوان الذهب ولا الفضة0© ولا الأوان اة 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمشيي |00 


وذلك لما روي عن حذيفة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فى عن الشرب 
ني آنية الذهب والفضة» وقال: «هي هم في الدنياء ولكم في الآحرة»20©. 


)١(‏ أخرحه أبو عوانة 2١55/65‏ وابن أبي شيبة 2١44/0‏ وأحمد ۳۸۹/۳ عن حابر 

(۲) سقط من (ب): أصحابنا. ظ ظ 

(۳) سقط من (): لا 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن على معناه. 

(5) سقط من (أ): ولا الفضة. 

(5) انظر: الأحكام ۲/ .54١١‏ والمنتتحب: .٠١١‏ 

(۷) أخرجه البخاري »۲۰٦۹/۰‏ ومسلم ۱٦۳۷/۳‏ وابن حبان +١/155ء‏ وأبو عوانة 3114/8 
والترمذي 2535/5 والنسائي ٠۹٥/٩‏ . 
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وروي - أيضاً - عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من شرب في 
آنية الذهب والفضة» فكأنما يجرحر في بطنه نار جهنم»20. فصار النهي عن الشرب 
فيها منصوصاً عليه» وهذا مما لا حلاف فيه» وصار الأكل وسائر وجوه(" الاستعمال 
يا عليه» ولا يجوز على ذلك استعمال ملاعق الذهب والفضةء» ولا الجامر» ولا 
شيء من الأواني. 

وأما اللفضضء والُذهّب» فقد أحازه قوم» وكرهه أصحابنا؛ لأن الظاهر من ذلك 
يكون الذهب والفضة» ويكون ساد مسضيد يا 

وأما اوا النحاس والرصاص وغيرهماء فلا حلاف في جواز استعمالهما؛ لأن 
الأشياء على الإباحة حى يقوم دليل الحظر» وحكي عن قوم من أصحاب أبي حنيفة 
أنه لا يجوز الأكل والشرب في الياقوت» والفيروزج» وما أشبههماء وفصلوا بينها وبين 
امن من الزحاج ونحوه بأن قالوا: ما كان ارتفاع ثمنه» ونفاسة قدره (بجنسه 
وجوهره فلا يجوز استعماله؛ لأنه حار محرى الذهب والفضة» وما كان ارتفاع تنه 
ونفاسة قدره)(2© للصنعة كالزحاج» والنحاس» وما أشبه ذلك» يجوز استعماله؛ لأنه 
كسائر الأوانن» وذلك عندي قريب» والله أعلم. 


مسألة: في استحباب إدارة الشراب الجائز عن يمين المبتدئ 


قال: وإذا شرب الرحل ما يجوز له شربهء وأراد أن يسقي أصحابه استحب7" له 
أن يبدأ من عن بمينه» ثم يدير الإناء حتى يرجع إلى من هو عن هماله. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](“. 





05١1/8/8 وأبو عوانة‎ ۱٦۱/۱۲ ومسلم مع/ع 35 وابن حبان‎ 25١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن أم سلمة‎ ١١70/9 وابن ماحة‎ ٠۹/٤ والساتى‎ 

(۲) سقط من (ب): وجوه. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 

)٤(‏ سقط من (أ): استحب. 

(ه) انظر: الأحكام 5/ .٤١١‏ 


المجلس 0 الإأسلامي 
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٠‏ وذلك أن الابتداء بالأمان في كثير من المواضع واحب» أو مستحب؛ لأنا نوجب 
دلت ىق ی الوضوءء وقال - صلى الله عليه و آله وسلم -: «إذا لبستم» أو 
توضأتم» فابدؤوا بعيامنكم». فصار الابتداء با ميامن ف الأمور مستحباً. 

ان يجى: وبلغنا عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - آله أن بشراب 
فشرب منه» وعن ينه غلام» وعن يساره مشائخ» فقال للغلام: «أتأذن لي أن 
أعطي هؤلاء»؟ فقال الغلام: لاء والله يا رسول الله ما ؤر بنصيى منك أحداء فناوله ٠‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ما في یده0. ) 





)١(‏ سقط من (ب): ترتيب. 
(۲) أخرحه البخاري ١۱۹/۲‏ ومسلم ا وابن حبان 2١5١/١5‏ وأبو عوانة ٥۸/٩‏ 
والنسائي 55/14١؛‏ عن سهل بن سعد الساعدي . ظ 
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مسألة: في لبس الحرير 

لا يجوز للرجال لبس الحرير الحض إلا في الحروب. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتحب]20. 

وذلك لأخبار كثيرة رويت في هذا الباب» منها ما روي /١57/‏ عن علي - علي 
السلام- قال: حرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقي إحدى يديه 
ذهبء وف الأحرى حريرء فقال: «هذان حرام على ذكور أميي, e‏ لإناٹها»(. 
وروي هذا عن عدة من الصحابة» زيد بن أرقم» وابن عمر» وعقبة بن عامر 
وغيرهمء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. | 

شان - عليه السلام- قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
ا متها وسداها برسي :فقلت با رسول الله: االبسها؟ قال: «لاء أكره لك ما 
أكره لنفسى» ولكن اقطعها خُمُراً لفلانة وفلانة». فذكر فاطمة - عليها السلام- © 
فشققها أربعة حمر (ا). 

وأما في الحرب» فلأنه يكون حنة وسلاحا وإرهابا للعدو» وروي أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - رحص لطلحة بن عبيد الله في لبس الحرير» ولا 





.١57 والمنتخحب:‎ . 4١7 /۲ انظر: الأحكام‎ )1١ 
في (ب): حل.‎ )0( 
. ٥٥/۱ وعبد ححميد‎ 2570/١ (م) أحرحه الطحاوي 50/5 5» والبيهقي 5 وأبو يعلى‎ 
قي (ب): ألبسها.‎ )5( 
سقط من (ب): فاطمة - عليها السلام -. وظنن عليها.‎ )©( 
5 . 554/5 أحرجه الطحاوي‎ )1( 
2554/6 وأبو عوانة‎ 2555/١5 ومسلم ۳ وابن حبان‎ 2٠١59/7 أخرج البخاري‎ )۷( 
عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- رخص لعبدالر من‎ ه٠‎ /٤ وأبو داود‎ 
بن عوف والزبير قي لبسه.‎ 
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أحفظ خلافاً في ذلك» الا هاا ذهب إليه أبو حنيفة أن الخرير احض لا يجوز في الحرب 
E‏ 9( وجحوز فيه ما لا يجوز في سائر الأحوال؛ لأنه حوز لبس ما الحمته 
حرير» وإذا حاز ذلك» فيجب أن يجوز في الحرير احم أنه لا فصل بينهما في سائر 
الأحوال» فكذلك في الحروب. 

قال إفي الأحكام](©: فإن كان الحرير دون النصضف» وكان ما سواه غالباً عليه 
حازء وقال ي (المتتخحب)9©): إلا أن يكون نصف الثوب قطنا ونصفه حريراء جازء 
والصحيح هو رواية (الأحكام). 

والأصل فيه: ما روي أن الني - صلی ال عليه وا وسلم - رخص في القليل”] 
من الإبريسم: 

منها ما روي عن ابن عباس قال: فى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 

عن الثو ب المصمت» وأما السدى20© والعلم") فلا. 

وما روي آنه“ كانت لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جبة رم 
الجيب والكمين والفرج بالديياج”” ) 

وروي أله كان على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قبادها قرء فإذا ثبت أن القليل 
من الإبريسم حائز لبسه للرجالء قلنا: إن الغالب إذا كان هو القطن وما أشبهه 





(۱) في (): لا يكون في الحرب جائزاً - أيضا -. 

(۲) انظر: الأحكام ؟/ .٤١١‏ 

(۳) سقط من (أ): عليه 

.١٠١١۲ انظر: المنتحب‎ )٤( 

(5) في (أ): تي قليل. 

69 000 ما مد منه . القاموس النحيط ۱۱۸۹. 

. ۲۵۵/٤ والطحاوي‎ ٤ TT E 8 ا‎ )4( 

(5) في (ب): أنها. 

)٠١(‏ أخرحه مسلم ٠٦٤١/۳‏ وأبو عرانة ه/. +7 والبيهقي ٠٤۲۳/۲‏ وأبو داود 45/4» وابن ماجة 
۲ والطحاوي ١55/4‏ عن أسماء بنت أبي بكر. 


كتاب الصيد باب القول في الملابس لل 


عتاب اليد بابالفول تي ن س 
وكان الإبريسم هو الأقل» يجوز لبسه؛ ولأن القليل في كثير من الأصول قد حعل في 
حكم الأكثر من غيره على سبيل التبع. 

ووجه ما في (المنتتخحب): أن اللّهى ورد عن الحرير» فإذا خالطه مثله من غيره» م 
كع سحريراك وھا يضعف؛ لأنهما إذا استوياء كان لكل واحد منهما حكم على 
حاله» ول يصح أن يقال إن الحرير صار في حكم غيره على سبيل التبع؛ لأن ما سواه 
لا مرية له عليه فيجب ألا يجوز لبسه حتَّى يكون ما سواه نسجا معه» فيجري بحرى 
المستهلك فيه؛ ولأنه إذا كان ظهارة» أو بطانة» فهو لابس ثوب حريرء وإن خحلطه مع 
غيره لا يؤثر فيه. 

قال: ولبس ذلك جائز للنساء. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتحب](2©. 

ولا أحفظ فيه خلافاً؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الذهب والإبريسم: 
«هما حرام على ذكور أميء حل لإنائهم». وما روي أن النى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أمر أن تشق الحلة E‏ 

مسألة: في الثياب المشهورة بالتلوين 

قال: ويكره للرحل لبس الثياب 5 قد شهرت بالتلوين إلا في /741/ الحروب. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب]. 

وذلك لما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رأى على رحل نوين 
مصبوغين بالعصفر› فقال: «هذه من نياب الكفار» فلا تلبيسها»20. ظ 


ثوب معصفر) فقال له: «لولا أن ثوبك هذا في تنور› لكان حيرا لك». فذهب الرحل 





(0 انظر: الأحكام ۲/ .4١7‏ والمنتحب: ؟١5١.‏ 
(©) انظر: الأحكام ؟/ .4١ ٤‏ والمنتحب: .٠١١‏ 
(۳) احرجحه مسلم 417/8 ۲١ ١/ةمكاحلاو ۱٦‏ وأبوعوانة ه/*25 والنسائي ٥‏ عن عبدالله بن عمرو. 


المجلس 0 الإسلامي 


| 
8 00 باب القول في الملايس .كتاب الصيد 
فجعله نحت القدر, أو في التنور» فأتى التي - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: «ما 
فعل توبك؟» قال: : صنعت به ما أمرتني بء فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «ما بذلك أمرتك ألا ألقيته على بعض نسائك»(٠.‏ 


وروي عن نافع قال: كانت أم سلمة وعائشة وأم حبيبة ) يلبسن المصبغات» 
فعلمنا أن الكراهة مخصوصة للرحال» كالحرير. 


وقلنا: يحوز في الحروب» كما قلنا في الحرير. 
مسألة: في التختم للرجال ‏ 
قال: ويكره لهم خواتيم الذهب» فأما خواتيم الفضة» فلا بأس اء ويستحب 
لبسها في الأبمان» ويكره في اليسار. 
إوهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب]20©. 


وذلك لما روي عن أبي هريرة» أن أن رحلا أتى الى - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وعليه حاتم من ذهب» فأعرض عنه» فانطلق الرحل فقال: لا أرى حلية شرا من حلية 
التسبا) فلبس حاغا من حدید» 3 بحاي فأعرض عند فانطلق الرحل العم ولبس 
خخاتماً من ورق» فأقره الننى ھل الله عليه وآله وسلم -» وأقبل عليه9”. 

وعن جحعفر» عن أبيه قال: كان (رسول ل -- مى الله عليه رال وسلم - 

4 
يتختم بيمد , 

وروي عن حعفر» عن أبيه قال: كان)“ نقش خاتم علي - عليه السلام -0) 
ss.‏ | 
)١(‏ أخرحه الطحاوي ۲٤۹/٤‏ . 

(؟) انظر: الأحكام ۲/ 4١5‏ . والمنتحب: ؟١,‏ 
5) أخرجه الطحاوي 751/56 . ٠‏ 
)١(‏ أخرج الترمذي 2578/6 عن عبد الله بن جعفر أن الي كان يتختم بيمينه» وكذلك أترجه النسائي 

. ۱۹٩/۵ وابن ماحة ۲ وابن أبي شيبة‎ ٥ 

(5) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(19) سقط من (ب): - عليه السلام - 


00 اا اا ل ا هب 


(الله الملك)» وكان يتختم بيمينه('. 


وكراهة لبسها في اليسار ليست كراهة حرع» بل الكراهة التي هي( حلاف 
الاستحباب؛ لما رويناه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم وى لاص 
السلام - ولعلهما فعلا لعذر» وقد روي - أيضاً - لبسها في اليسار کن الحسن 
والحسين - عليهما السلام - ولأن اليمين أبعد من الأقذار؛ es‏ ب عر 
محمد بن الحنفية وغيرهم من الصحابة. 


مسألة: في لبس الخلاخيل 

قال: ويكره لبس الخلاخيل للذكران من الصبية» ولأيكرة للؤاناث هھ 

والأصل ما لا حلاف فيه أن ما لا يجوز للبالغين لبسه وأكله» لم يبر للصغارء 
كال تمر ولحم الخنازير) لما حرم على البالغين» حرم على الصغارء فكذلك ما حرم 
على الرحال فقط يجب أن يكون محرماً على الصغار الذكورء كلبس الحرير ونحوه» 
فكذلك الخلاحيل؛ لأن للرحال0© لا يجوز لهم لبسهاء فلم يجز لبسها للصغار من 
الذكور”؛ ولأن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في الذهب والإبريسم: 
«هما حرام على ذكور أمي». فدخل فيه الرجال والصبيان. 

فان قيل: د فكيف يحرم عليهم الشيء ولا تكليف عليهم؟ 

قلنا: التكليف في تحنبهم هذه المحرمات عليناء وهذا كما نوجب الزكاة في مال 





رھ چک ابن أن شة ٩۹۲/۰‏ وعبد الرزاق ۳٤۷/۱‏ والطحاوي ١54/4‏ عن حابر عن أبي حعفر 
بدون و کان يتخخحتم بيمينه. 

(؟) سقط من (ب): هي. 

(6) في (ب): وروي. 

(ى انظر: الأحكام ۲/ .4١5‏ والمنتخحب: .١١7‏ 

(5) في (ب): الخزير. 

() سقط من (أ): لأن للرجال 

0 في (ب): الذكران. 


المجلس َي الإسلامي 
6.55 باب القول في الملايس كتاب الصيد 


الصغير و بو ججحب عليهم النفقات› وأروش الخنايات»؛ وروي أن(0) إمماعيل بن عبيدك 
فشق القميص» وفك القلبين» وقال: اذهب إلى امات و يرو إنكار ذلك عن انحل 
من /438 ؟/ الصحابة. 
وقلنا: لا یکره للاناث؛ لأن ذلك إذا جاز للبالغات» كان جوازه للصبايا(” أولى . 
مسألة: في لبس الرقيق من الثياب 
قال: ولا يجوز لبس ما وصف فيه البدن3© من الثياب لرقته إلا أن يكون تمته 
مأ يستره. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام]©». 
وذلك أن في لبسه إبداء للعورة» وذلك لا حلاف فيه. 
قال: وإن لبسته المرأة مع زوحها في الخلوة» لم يكره. وذلك أنه لا يجب لكل 
واحد من الزوجين أن يستر عورته جانبة عن صاحبه» ولا حلاف في ذلك©. 
مسألة: في كشف العورة لدخول الحمام 
قال: ولا ينبغي لاجد أن يكشف عورته لدحول الماع أو الحمام, ويكره لمن كان 
وحده» ويحرم على من كان معه غيره. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام|(6©. 


وهذا ما لا حلاف فيه والأصل فيه ما روي عن النِى - صلى الله عليه وآله وسلم- 
أنه قال: «نهيت أن أمشي وأنا عريان». ولأن ستر العورة واجب» إلا على ما بيناه 





)١(‏ في (): عن 

(۲) سقط من (أ): للصبايا. 
(۳) سقط من (أ): فيه البدن. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/ .41١6‏ 
(5) انظر: الأحكام ؟/ .4١8‏ 
(5) انظر: الأحكام ؟/ 41. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الصيد باب القول في الملابس NV‏ 
الس ا س 
وقد روي كراهة دحول الماء ا وروي: «للماء سكان». يعي به - والله أعلم 3 
الملائكة والجن. 
مسا لة : في وصل السعر 
قال: ولا بأس للمرأة أن تصل شعرها بشعر المعز» وصوف الضأن» (فأما أن تصله 


والأصل ف ذلك أن شعر المع وصوف الضأن)(") جحائز استعماطا للرجحال 
والنساء» وجائز لهم لبسهماء والصلاة فيهماء فلم يكن وصلهما بالشعر إلا مثل سائر 
استعمالهما0©) ولايجب أن يكره ذلك؛ لأنّه ترون وذلك أت الترين للنساء مستحب 
غير مكروه» فأما شعر الناس» فإن استعماله حرم» بدلالة ما روي عن النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنه لعن الواصلة والمتوصلة0, وفسر ذلك فيمن من وصلت شعرها 

قال: ولا باس ب: 0000 

[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتحب|(. 

والخضاب ما لا حلاف في جوازه» وقد روي عن كثير من السلف من آهل البيت 
وغيرهم؛ وقوله: : إنّ تركه أفضلء إلّما ذهب فيه إلى حديث ذكره عن علي آله قيل له 
حين كثر شيبه: لو غيرت لحيتك» فقال: ِي أكره أن أغير لباسا ألبسنيه الله وروي 





.٠١۲ والمنتحب:‎ .5١5 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

(؟) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۳) في (أ): سائر وجوه استعماها. 

() أخحرجه البخحاري 6 ومسلم 2١57/8‏ والترمذي ۰٥/۰‏ ۰ والنسائي ۰٤۲۱/۰‏ وأبو داود 
٤‏ عن أسماء بنت أي بكر وابن عم إلا أن فيها: الواصلة المستوصلة. 

رم انظر: الأحكام ۲/ ٤‏ ١٤ء‏ والمنتخحب: .١١۳‏ 


۸ باب القول في الملايس كتاب الصيد 


أن إبراهيم صلی الله عليه وآله رأى في شعره شیب فقال لجبريل: (ما هذا یا حبريز (۵؟ 
فقال: إنّه وقار القالة رجه ردن وقارا) ولأنه يذكر الموت» ويبعث على الاستعداد 
ل وقد روي في بعض التفسير: وجاء كم م الذي برِ(فاطر: ۳۷) المراد به الشيب. 
مسأ لة: في الثوب المصبوغ تدخل فيه النجاسة 
قال القاسم - عليه السلام -: ولا بأس بالثوب المصبوغ يصبغ يدحل فيه الشيء 
النجس إذا غسل» وبولغ في غسله وتنقيته» و لم يبق فيه للنحس أثر 
وهو ما رواه عنه یی في الأحكام](0. 
والأصل فيه: ما روي أن الني - صلى الله عليه وآله آله وسلم - قال في دم الحيض: 
«إذا بقي أثره) الطحيه بالزعفران». فدل ذلك على أن الأثر معفو عنه بعد الغسل 
والتنقية» وقد علينا أن الصبغ الذي فيه“ نجس أخف من دم الحيض؛ لان دم 
الحيض7" عينه نحسة» والصبغ ينجس .عجاورة النجسء فإذا حاز ذلك في دم الحيض» 
كان في الصبغ أحوز» ومعئ قولنا: ولم يبق فيه للنجس ائ يمكن إزالته /وغ ؟/ 
بالغسل؛ لأن الأثر الذي يبقى بعد الغسل معفو عنه. 
مسألة: في لبس جلد ما لا يحل أكله 
قال: وما لم يحل أكله» لم يحل لبس جلده» كالتعالب» والتمور» وما أشبهها. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحبا]©. 
أن عندنا حلد اة لا يظهر بالدراغ لنساستم ول بيشي هل بحاسته» وقد مضى 
الكلام فيه في كتاب الطهارة» وما لا يؤكل لحمه ذيحه وموته سواء؛ لأن التذكية أمر 
شرعي» وم يرد الشرع بذبح ما لا يؤكل لحمه» فيكون ميتة وإن ذبح. 





)١(‏ سقط من (ب): يا حبريل. 

(5) في (ب): للنحس فيه. 

(۳) انظر: الأحكام ؟/ .٤١٠١‏ 

() قي (ب): الذي هر. 

.)( سقط: لأن دم الحيض من‎ )٥( 

(5) انظر: الأحكام ۲/ .4١‏ والمنتحب: 177. 


كتاب الصيد SL‏ ۹ء 
ا ا لل ا ا 
مسألة: في تشبه الرجال والنساء ببعص 
قال: و يستحب للنساء أن يخضبن أظفارهن» وأن يلبسن القلائد والحلي» ويكره 
لمن التعطلء والمتشبهة م منهن بالرحال ملعونة» والمتشبه من الرجال يمن ملعون. 
إوهو منصوص عليه في الأحكام (2]. 
وذلك لأخبار ذكرها يحيى بن الحسين في (الأحكام)"» عن النبي - صلی الله عليه 
وآله وسلم > لحو قوله: «للا يدخحل اللحنة فحلة النساء»(. «ولعن اله وملائكته من 
أتى رچ أو بكيمة ) 0-0 نشبه السا وامرأة تشبهت بالر جال». وأنه - صلی 
الله عليه وآله وسلم - قال: «أكره أن أرى المرأة لا حضاب عليها»7». وأنه قال: 
«ما بمنع إحداكن أن تغير أظفارها». وأنه - صلى الله عليه وآله وسلم- كان يأمرهن 
بالخضاب» ولبس القلائد» ولأن هذه الأحوال تبعد المرأة من التشبه بالرحال» ولا 
“ofS‏ 5 هو ھڅ 
مسالة : فى التجمل بالبياب 
[وهو منصوص عليه في الأحكام الف 
وذلك لقول الله - عرز وجل -: لخُذُوا يكم عند كل مسجد (الأعراف: c«((T\:‏ 
ولأن الله تعالى أمر بإظهار نعمه بقوله: راما بدعمة ربك فحّد 
ولبس اميد من الثياب من إظهار نعمة الله - عز وجل-. 


0-4 


CC : فَحَدَّث#(الضحى‎ 





. ٥۳١/۲ انظر: الأحكام‎ 1١ 

09 انظر: الأحكام ؟/ ١81ه.‏ 

(۳) أخرحه الربيع في مسنده 2585/1١‏ عن حابر بن زيد . 

. عن عائشة‎ 757/١ أحرحه البيهقي 2011/17 والسيوطي في الصغير‎ )٤( 
.4١8- ٤1۷ /۲ رم انظر: الأحكام‎ 


4 باب القول فى الملايس ‏ كتاب الطيد 


فقال: «أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟»20. كأنه كره له ذلك. 

ومعين قولنا جيد الثياب» إنما المراد به ما كان نظيفا متوسطاً لا ينسب لابسه إلى 
اللؤم» ولا إلى الخيلاء, والسلف الصالح قد آثروا لبس الخلق فكان على - صلوات الله 
عليه - يلبسه» وهو لباس كثير من الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين-» وعن بعض 
المفسرين فى قوله: وباس التقوى4«الأعراف 7 أراد به الخشن من الثياب» والذي 
يلبسه الصالحون. 

وقلنا: إن السرف هو الإسراف ف المعصيةء > لأن الله ذم المسرفين» ولا يجوز أن يذه 
إلا العصاة. 

قال: ولا يجوز للانسان أن يلبس لبساً يبدو معه شيء من عورته؛ وذلك أن ستر 
ا وهو ما لا حلاف فيه» وقال - صلی الله عليه وآله وسلم -: «فيت 
أن أمشي وأنا عريان». إوهو صوص عليه في ا 

مسألة: : في التماثيل 

قال: وتكره التماثيل كلهاء إل ما كان منها رقماً في الثياب؛ والعدول عنه أفضل. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام](2. ظ 

الأصل ني كراهتها الأخبار الي رواها عدة من الصحابة عن البى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أولهم علي - عليه السلام-9©» وأبو أيوب©©») وأبو طلسة0) 
وعائشة٠»‏ وميمونة» وغيرهم» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « 





. عن حابر‎ ١58/0 أخرحه أحمد 2517/9 والبيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ 5415. 

(۳) انظر: الأحكام ؟/ ١١ه.‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان 4/ه والحاكم 2578/١‏ والنسائي ۱۲۱/۱ وابن ماجة ۲۰۳/۲ وابن 
آي شيبة 115/4. 

(5) أخرحه الطحاوي 8١/4‏ 5, والطبران في الأوسط ٠١١/٣‏ . 

(5) أخمر جه البحاري 2١١15/7‏ ومسلم #/555٠ء‏ وابن حبان ٠51/1١7‏ والترمذي 200 

والنسائي 1/8/7 .١‏ آ 
(۷) أخرجه البخاري 2١178/7‏ ومسلم ۱٦٦٤/۳‏ وابن حبان 50 والترمذي ١١١/5‏ . 
(۸) اخرجه البخحاري ١١78/5‏ ومسلم ٣۳‏ والنسائي ۱٤۸/۳‏ . 


كتاب الطيد باب القول في الملابس 0د 


عتاب الضيدة 2 واي ااا للللملنتند 
تدحل /.5؟/ الملائكة بيتا فيه صورة». وروي أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فى عن ذلك. 
وسهلنا ما كان منها رقماً في الثياب؛ لا روي عن أبي طلحة» وعثمان بن حنيف» 
أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ع حو اللصوره وقال: «إلا رقما في 
الثياب». أو ووا فيه رقم»20. وعن عائشة أنما جعلت سترا فيه تصاوير في القبلة: 
اها رسوق اله = صلى_الله عله وآله وتلم = فرعته وجات منه وان 
كان الى - صلى الله عليه وآله وسلم - يجلس عليهماا". 
وقلنا: العدول عنه أفضل؛ لأن أبا طلحة هو الراوي حديث الرقم» وروک غنه أله 
مرض فألقي تحته مرطٌ فيه صورة» فأمر به» فنحي عنه» فک قوله د صل الله عليه 
وآله وسلم - -: «إلاً ما كان رقما» فقال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي» » فأميطوه عن . 
وروي عن أي هريرة قال: استأذن حبريل على رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال: «ادحل». فقال: : «كيف أدحل وفي بيتك ستر فيه تمثال حيل ورجال؟ 
فإما أن تقطع رؤوسهاء وإما أن تحعل بساطاء فإنا معاشر الملامكة لا ندحل بيت فيه 
تماتيل»(“. 
مسألة: فيما يستحب للمرأة والرجل من التستر 


قال: ويستحب للمرأة أن ترحى درعهاء أو خمارهاء حتى تستر قدميها. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](“. 





)5777/8 وأبو يعلى 253/8 وأخرحه البخاري‎ ۲/٤ والطحاوي‎ ٤۹4۹/١ أخرحه النسائي‎ )١( 
وأو داود ع7 إلا أن فيها أن‎ TENT ومسلم م«ره 5 3 والترمذدي / ۰ وابن حبان‎ 
. الراوي للحديث عاد أبا طلحة وعنده سهل بن حنيف بدل عثمان بن حنيف‎ 

؟) أحرحه البخاري 2577١/5‏ ومسلم ۸/۳ وابن حبان ۷۰/۱۳ والنسائي ٠٥۰۱/۰‏ 
والطحاوي .۲۸٤/٤‏ 

() انظر التخريج الأسبق. 

(4) أحرحه البيهقي 2070/7 والنسائي في احتتى ۸ وأحمد ۳۰۸/۲. 

(ه) انظر: الأحكام ۲/ 415. 


اأ بابالقولفيائلايس 0022 كتابالصيه 


وذلك لاله استر طن وروی أن أزواج البي - صلى الله عليه و آله وسلم - كن 
يطولن أذياهن حتى يجررنها على الأرض. 

قال: ويكره للرحل أن يرخيهما إلى أكثر من ظهر قدميه. 

وهو منصوص عليه في الأحكام](0. 

وذلك اه لا غرض قيهع » وهو من ايلاء في الرجالء وو مخالف للا عليه عادة) 
أهل الدين والستر | 

قال: وقال( القاسم - عليه السلام -: لا بأس بالفرش والمقارم تكون من الخرير 
وهذا يحتمل أن يكون الراد أن ذلك يحل للنساء؛ وبه قال عامة العلماء. 

فإن قيل: فما الفائدة في إجازقا للنساء وقد حاز هن اللبس الذي هو فوق ذلك؟ 

قيل له: لا يعمتنع أن يكون أراد أن يعرف الفرق بين ذلك وبين أواى الذهب 
والفضة0؛ ألا vT‏ والأسورة من.الذهب والفضةء ولا 
نيحل لمن استعمال أواى الذهب(“ والفضة؟ وإن حمل على ظاهره أنه يحل للرحال 
و النساي حدما = ضا -ع وبه قال أبو حنيفة » والأصح عندي تیه علي ال جال؛ 
لا روي عن عدة من الصحابة» و روي عن علي - عليه السلام - آله قدمت إليه دابة 
e‏ ووا ج عة من ادا فين 


اضطجع عا کر کی ا ا م کک ی 


الخرير والذهب: «هذان حرام على د ون أمى, حل لإناتهم» اقتضى ٠‏ حرم 





.4١١ اتظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

(۲) سقط من إب): عادة. 

(؟) سقط من (أ): وقال. 

(5) في اغهامش: هذا الفرق يحتاج إلى دليل. 
(©) سقط من (ب): الذهب. 

() في (ب): يقتضي 


كتاب الصيد باب القول في اللابس VF‏ 
حا الايا ا ناتاس بيب 
استعماله على أي وججه كان - من توسد» أو لبس - واللبس لما كان حر ما و حب 
أن يكون الجلوس عليه والتوسد عليه مثله؛ بعلة أله استعمال مثله؛ لأن الفرش 
والنمارق ا تستعمل إلا بالتو سد» والجلوس» والنوم عليه . 

ووجه إباحته للرجال: أله ليس باستعمال في الحقيقة» بدلالة أن من جلس على 
فراش |r|‏ مغصو ب ُ يضمنه) ولو ا اه أو ر کپ دابة مغصو به 
يضم( فإذا م يكن ذلك" اعمال ١‏ خب أن رم كما لا يحرم نقله و بيعه 


وشراؤه وسائر وجوه التصرف فيهء والأقوى ما قدمناف والله أعلم. 


ااا س 


)١(‏ في (ب): صمن. 
() سقط من ): ذلك. 


المجلس 2 الإسلامي 


م/ 
المجلس )2 الإسلامي 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب السير باب القول فيما يلزم الإمام للأمت ويلزمهم له 4V‏ 
كتاب السير_ باب موي را لس 


باب القول فيما يلزم الإمام للأمة ويلزمهم له 
مسألة: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يجب على الإمام أن يقوم في الأمة بالأمر بالمعروفء والنّهى عن المنكر» ويقيم 
حدود الله - عز وجل - على كل من وحبت عليه من شريف أو دب أو قريب أو 
بعيد) ويشتد غضبه على كل من عصى الله - عز وجل -» ولو كان أباه أو ابنه» أو 
غيرهما من قريب أو بعيد 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. وهذه الحملة لا حلاف فيها. 


والأصل في وجحوب الأمر بالمعروفء والنّمى عن المنكر: قول الله - عز وجل -: 
لعن الذيْنَ كفرُوا من ني إمثرًا انیل على لسّان دَاؤد. .4 الآية (المائدة:۷۸)» فدل ذلك 
على أن أحد ما لعنوا من أجله أهم كانوا لا ينهون عن انکر وقال ال - عز وجل - 
EE‏ و بَالْمَعْرُوف وَانّْهَ عن المْمْكْر#(لقمان :۷ وقال تعالى: 

وکن كم مه يَدْعُونَ إلى احير وياشروت بالمَغْرُوف ويٽهون عَن المنكر» 
رآل عمران: 40٠١4‏ وقال: هكم حير أمّة أخرجَت للنّاس كَأمُرُون بِالْمَعْرُوف وكنهَوْن 
عن الْمُمْكر» (آل عمران:٠٠01)»‏ [وقال - عز وحل-: طمن أل الكتاب آم 
قَائمَةٌ..* إلى قوله: «يامُرُون بالمَغْرُوف نون عن الْمُنْكرٍ4(آل عمران e‏ 

وروی زيد بن علي» عن أييه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: قال 
سول الله ج لي الله عليه وآله وسلم -: «لتَأْمُرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر) 
أو ساط الله عليكم شرارکې 203 يدعو خيارٌكم فلا يستجاب لهم»0©. ولي 





.459 انظر الأحكام: ؟/‎ ١ 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۳) سقط من (ب): م. 

(4) مسند الأمام زيد بن علي كتاب الإخلاص»؛ باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. ورواه الميثمي 
في الزوائد ۷٦۷/۲‏ عن علي» وأحرجه الطبران في الأوسط ۲ والبزار ۲۹۳/۱ عن أبي هريرة. 


1 مجلس (2أ5) الإسلا مي 
4۷۸ ) باب القول فيما يلزم الإمام للام ويلزمهم له كتاب السير 


حديث طويل: أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ذكر حال فين ارال 
وإغضاءهم عن المنكرء فتلا قوله تعالى : لعن الْيْنَ كَقَرُوا من بني إِمنرائيل. .€ إلى 
قوله: «إولكن كيرا منم افون > و کان .رسول. الله - صلى الله عليه واف وسلم .- 
متكا فاستو ی حالس وقال: رلا والذي نفسى بيده حتى تأحذوا على يل 
فتأطروه على الحق أطرأ20, _ 

وو نس اشع رام را دون «لا يحل لعين ترى الله يعصى 
فتطرف حنتّى تغيره»(0©. 

والمعروف ينقسم قسمين: فرض» وندب» فالأمر بالفرض فرضء والأمر بالندب 

وجملة الأمر بالمعرو ف» والتهي عن ۳ قسمان: : فقسم يلزم الكافة بحسب 
الإمكان» وقسم يلزم الأئمة» ومن يقوم مقامهم. ‏ 

فأما ما يلزم الكافة فهو المنع من المنا كير الظاهرة کالظلم» رب الخمر» 
والزن› والسعي في الأرض بالفساد» وما جرى محرى ذلك» والحمل على الواحبات» 
وما لزم على الكافة من ذلك كان للامام ألزم؛ لأ أحدهي ولأنه المنصوب 
لصاح /١57/‏ الأمةء وأعظم مصالح الأمة تتعلق بالأمر بالعروف» والنّهي عن المنكر. 

والقسم الثاني الذي #كتص بالأكمق ان يعوم مقامهم: ماع الشهادة وتنفيذ 
لحك واستيفاء رن يمن 0 ووضعها في أهلهاء ج ا لين ل 


. ومراعاة أحوال المساجدء وإقامة 0 والتعرير: فلما كان ذلك E‏ يحب 





)١(‏ أخرحه الترمذي ٠۲/١‏ والطبراني في الأوسط 2١15/١‏ والبيهقي في الشعب ۸۰/٦‏ عن عبد الله 
بن مسعود. ) 

(۲) روي نحو هذا الحديث في الجامع الكاني. 

(5) في (ب): لأنهم. ونبه على: أنّه. 

)٤(‏ في (ب): ويتولى. 


كتاب السير ياب القول فيما يلزم الإمام للأمت ويلزمهم له ۹ 
كو كك و ا 


على الإمام أن يقوم بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ كل ل شيء من ذلك إلا 
والإمام مكلف به بحسب الإمكان والأقدار. 


0 يقيم حدود الله - عز وجل على كل من وجبت عليه؛ لقول الله - عز 
-: والسارق والسارقة فَاقَطْعُوا َيْدِيَهُمَا/والمائدة م2 وقوله: «والزانيّة نة وَالزاني 

e‏ الآية (النور:۲)» وقوله: ودين يرْمُونَ المُخْصَّئَات. .4 إلى قوله: 
افا جلذ وخم الور ود حلاف أن هذه الآيات وما أشبهها من سائر الايات 
تخطاب للأكمة) ومن يقوم مقامهم» على أن هذا المخطاب لا يخلو من أن يكون لكل 
واحد من الناس رده كقوله - عر وجل-: ظوأَقيمُوا الصّلاة وآتوا الركا كا 
(البقرة: 44 وقوله: ظقَمَن شَهدَ منم الشّهْرٌ فَلَيَصمْةُ)(البقرة:41١)»‏ أو يكون 
لكل من يقع عليه اسم الجمع» وأدناه ثلائة» أو يكون لجميع الأمة» أو للخصائص 
منهم) ولا إشكال أن كل واحد من الناس ليس له أن ينفرد بإقامة الحدود» ولا كل 
ثلاثة منهم» واجتماع الجميع عليها متعذر» فثبت أنَّها لخصائص من الناس» وهم 
الأئمةع ومن قام مقامهم»› على أن الحدود استيفاء الحق من غيره) وذلك لیس إلى 
العامة» فو حب أن تكون إلى الأئمة» دليله سائر الحقوق» على أن الحدود آلام» وليس 
لنا أن نولم أحدا إلاً بالدلالة ولا دليل على ذلك إلا للأئمة؛ إذ الآيات لا عموم لها 
على ما بيناه. 

وقلنا: يسوي في ذلك بين الشريف والدئء» والقريب والبعيد؛ لأن الآيات لم 
تخص بعضاً من بعض» ولأن أحكام الشريعة : نعم الجميع على حد واحد. 

وقلنا: يحب أن يشتد غضبه٠‏ على من عصى الله - عز وجل - ولو كان أباه» أو 
أبنه) أو غيرهماء لقول الله - عز وجل- : ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله#(التور 00 
وقوله: قل إن کان آبا کہ وأبتا ڑکه. إلى قوله: اح یکم من اله ورسوله 
وجهاد في سيل رالتوبة: © 4 ولقوله0©: ل كوثوا قَوَامِينَ بالٌقسئط #(النساء: .)١ 7١5‏ 





)١١‏ سقط من (أ): غضبه. 
(۲) في (أ): وقوله. 


Ae‏ باب القول فيما يلزم الإمام للأمتّ ويلزمهم له كتاب السير 
لاسا لح کم صاب السیر 


مسالة: في أخذ الإمام للزكوات والعشور وتغريقها 
قال: ويجب أن يأحذ أموال الله من كل من وحبت عليه ويضعها في من أمر 
بوضعها دق غير حائف» ولا حاب. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](0. 
والأصل في ذلك قول الله - عز وحل-: لخد من أَمْوَالهِمَ صّدَ راتو :+ . .)٠‏ 


وروي عن الي - صلی الله عليه وآله و , - آنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 
«أعلمهم أن اق أمو الهم ا تَؤْتحذ من أغنيائهم: وترد في فقرائهم». فيين - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أن تلك الحقوق يجب أن تۇنحد من الأغنياء وترد 2 
الفقراء» ولا حلاف أن ما كان البي - صلى الله عليه وآله وسلم - /8ه؟/ يفعله 
(من ذلك» كان للإمام بعده أن يفعله)20©: ولمذا قال أبو بكر لما اعتقد فى نفسه 
الإمامة: لو منعوى عقالا مما أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لقاتلتهم0© عليه» وقد صح أن رسول الله - صلى الله عليه و1 آله وسلم - كان يبعث 
عماله لأحذ الصدقات والجزية» وكذلك من بعدهء وكذلك كان يفعل على. 


وروی رید بن علي» : عن أبيع عن جده) عن علي 0 عليهم السلام 4 بعث 


ماله بحباية بنواحي الكوفة. والأمر 2 ذلك اوح وأشهر من أن 





مسألة: في في حقوق الرعية على الإمام 
قال: وجب عله أن يحكم فيهم بأحكام الله ويعدل بينهم في الحكمء ويساوي 
ينهم في قسمة0» 0 





۷ £۹ 1 ا‎ 01١ 
في (أ): الحدود.‎ )۲( 
سقط ها بين القوسين من (أ).‎ (١ 
: في ): قاتلهم.‎ )٤( 
في (): قسم.‎ )5( 


كتاب السير باب القول فيما يلزم الإمام للأمة ويلزمهم له 4۸۱ 
كتاب السير ياب اويه را ا ا 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]("©. 

وذلك لقول الله تعالى: يا دَاوَدُ إلا جملا حَلِقَةَ في الأَرْض فَاحْكم بين الاس 

ن روھ 1 أ 
بِالْحَق4(ص وقوله - عز وجل -: لوان احْكُم بهم بم الزن اش 
(المائدة: 3 5 )»2 وقوله: فا حكم ب يتھ ينهم بالقسنط 4را لمائدة E‏ 


وروی زيد بن علي» عن أبيه) عن جحده» عن علي - عليهم السلام | قال: «حق 
على الإمام أن يحكم عا أنزل اللهء و أن يعدل في الرعية. وذلك ما لا حلاف فيه»(". 


ومعين التسوية في قسمة الفيء: لا عنع المستحق حقهء ولا ينقصه» ولا يزد عليه 
قلیلا يفاضل بينهم على حسب اجتهاده ورأيه, وهذا ممأ لا أحفظ فيه خحلافا. 


قال: ويُعلمهم ما يحتاجون إليه من الدين. [وهو منصوص عليه في الأحكام|“. 


وذلك أله هو و التبم عليهم بعصالحهمء ومن أعظه0© مصالحهم أن يعلموا ما 


قال9): ويجب أن يقرب أهل الدين والفضل» ويعاون أهل المسكنة والفقر. [وهو 
ق الأحكام]|©. 


e NN يري‎ 


أحدها: أن من كان كذلك يستحق التوقير والتعظيم > وعلى الإمام - بل على 
الجميع - أن يوفيهم ما د يستحقون» وذلك يكون بالتقزيب. 


)١(‏ انظر الأحكام: ؟/275. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب السير» باب طاعة الإمام. 
(۳) في (أ): قسم. 

.275 انظر الأحكام: ؟/‎ )٤( 

(5) في (ب): وأعظم. 

(5) سقط من (ب): قال. 

(۷) انظر الأحكام: ۲/ .٤۷١‏ 

(۸) سقط من (أ): والفضل. 


AY‏ باب القول فيما يلزم الإمام للام ويلزمهم له كتاب السير 
E e -‏ 


والثاني: آنه يحتاج إليهم للاستشارة فيما يعرض من أحوال الدين والدنياء قال الله 
- عرز وجل- : #ووشاورهم في الأمْر4(آل عمران:55١))‏ وقال - عز وجل - 
72 مرهم شُورَى بيتهُحْ)(الشورى:.7). 


ويلزمه أن يعين هل المسكنة والفقر كما يلزم غيره» نه م © مما في يده من حقوق 
الله تعالى آي يجب صرفها إليهم؛ ولاه القيم بأمور المسلمين. 


قال : OY a‏ يُكتجب عنهم» و يتفقد أحواهم» ولا يتجبر عليهم > ويترك الحجاب 
ومن تعريفه ما عساه يخفى عليه من أحوالهم التى يلزمه القيام ما وتدبيرها. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]» 


روى زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام -» قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أا وال احتحب من حوائج الناس» 
احتجب الله منه يوح القيامة»(). ومعناه أله جج0 نظره و رحمته» وليس المراد 
بذلك ألا يخلو بنفسه وأهليه“ ومآربه في بعض الأوقات » فقد كان النبي - صلى الله 

ا - يخلو بنفسه وأهله وأو طاره» قال الله تعال : «إلا تذخلوا يوت الي 
إلا أن يوَذْنَ لكم)4 إلى قوله: الله له يَسسَحيي من احق (الأحزاب: 07)» وقال 
- عز وجل -: لإا ادن بتاذوئك من ورا خيرات أكرحم لا |04 ؟/ يخقلود»» 
(الحجرات :6(« فدل ذلك على أنه كان يخلو بنفسه وأهله في كثير من الأوقات» 
وكذلك كانت الأئمة من بعده؛ إذ هم بشر كسائر الناس لا بد لحم مما ذكرناء وإلَّما 


01١‏ لعل هنا اقا 

(۲) في (): قال: وأن لا 

(۳) في (أ): ما عساه. 

. 475 انظر الأحكام: ؟/‎ )٤( 

(5) مسند الإمام زيد كتاب السير» باب طاعة الإمام. 
(1) في (ب): يحتجحب. 

(۷) في (ب): وأهله ويقضي أوطاره قال الله تعالى. 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب السير باب القول فيما يلزم الإمام للأمت ويلزمهم له SAY‏ 
ج اللا ا ليس 
الحجاب المذموم أن يتشبهوا بالفراعنة من ظلمة الملوك في ذلك. 


وقلنا: يتفقد أحوالمم» ولا يتجبر عليهم؟ لاه مو لمصالحهم والتجبر على 

الناس حرام عليه وعلى غيره. 
مسالة : فى واجبات الإمام على الرعية 

قال: ويحب على الأمة طاعته ونصر نه و معاونته» وموادذته ويحرم عليهم خذلانه, 
وتر كه والتخلف عنه(١ى‏ والامتناع من بيعتة) وجب عليهم أن يأتمروا بأوامره 
وينتهوا عن نواهيه("2 وينهضوا إذا استنهضهم» ويقاتلوا إذا أمرهم؛ ويسالموا من ساله» 
ويعادوا من عاداه» إلى آخر الفصل . 

[وهو منصوص عليه في الأحكام|0©. 

وكل ذلك ما لا حلاف فيه بين المسلمين» وقال الله - عز وجل -: ايها الْذيْنَ 
آمنُوا أَطيْعُوا الله وَأَطَيّعُوا الرّسُول وأؤْلي الأمْر منكيم (النساء:۹٥)»‏ ولا حلاف أن 
الأئمة أولو الأمر. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: «حق 
على الإمام أن يحكم ما أنزل الله - عز وجل -» ويعدل في الرعية» فإذا فعل ذلك» 
فحق عليهم أن يسمعواء وأن يطيعواء وأن يجيبوا إذا دُعواء وأي إمام لم يحكم بها أنزل 
الله تعالى» فلا طاعة له»0. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جحده» عن علي - عليهم السلام - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا 
یز کیهم» وهم عذاب أليم) رجحل بايع زعام فإ أعطاه شيعا من الدنياء وف له وإن 


)١١‏ سقط من (ب): والتخحلف عنه. 

(۲) في (أ): وينتهوا بنواهيه. 

.٤۷۷ - ٤۷٦/۲ انظر الأحكام:‎ )۳( 

(4) مسند الإمام زيد كتاب السيرء باب طاعة الإمام. 


Af‏ باب القول فيما يلزم الإمام للام ويلزمهم له كتاب السير 
2-0 ا ا لا كبابب يور 


م يعطه شيئاء لم يف له» ورجل له ماء على ظهر الطريق بمنع سابلة الطريق» ورحل 
٤‏ . . 2 5 - 
حلف بعد العصر› لْقَد اعطى سلعته كذا وكذال فا عحلها الاحر مصدقا للذي قالع 
وهو کاذب»(. 
مسالة: فيمن امتنع من بيعة إمام محق, أو ثبط عنه 

قال: ومن أمتنع من بيعة إمام عق طرحت شهادتهى وأزيلت عدالتة» وحرم 
نصيبه من الفيء. ) 

[وهو منضوص عليه في الأحكام|(". 

وذلك أن بيعة الإمام واحبة مب طلبها؛ لأن فيها" قوة المسلمين» وكبت الأعداء 
ما يتم؛ ولذلك وقعت البيعة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على العقبة 
قبل الهجرة يوم الحديبية حين هم البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأهل مكة» 

فأما طرح الشهادة» وإزالة العدالة؛ فلأن من ترك البيعة» فقد شق عصا المسلمين» 
وأتى ما يؤدي: إلى توهين الإسلام» وتعطيل الأحكامء وبدون ذلك تسقط العدالة) 
وأيضا روي عن البي حت م الله عليه وآله وسلم ا قال : «من مع واعيتنا أهل 
البيت فلم يجبهاء كبه الله على منخريه في نار حهنم». رواه الطحاوي. 

فأما حرمانه الفيء» فلما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا أُمّر 
رحلا على سرية» قال: «إذا لقيت عدوك من لمش ركين» فادعهم إلى إحدى ثلاث 
حصال.. فإلى أيتهن أحابوك) فاقبل منهم) كف عنهم» ادعهم إلى (الإسلام» فان 
أحابوك» فاقبل /٠٠١/‏ منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم إلى)9©» التحول من دارهم إلى 
دار المهاحرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أن عليهم ما على المهاحرين؛ وهم ما لهم 
)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب البيوع» باب الغش والاحتكار. 
(؟) انظر الأحكام: ؟/474. 


(۳) سقط من (أ): فيها. 
)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


كتاب السير باب القول فيما يلزم الإمام للأمة ويلزمهم له ٥‏ 
كتاب السير باب‌القول قيما يلرم مم امود جم ا 


وإن هم أبواء فأخبرهم أنهم أعراب كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين» فلا يكون لهم في الغنيمة والفيء(© نصيب إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هم أبوا أن يدحلوا في الإسلام» فاسألهم إعطاء الجزية» فإن فعلواء فاقبل 
منهم» وكف عنهم» وإن أبواء فاستعن بالله وقاتلهم»(». فدل ذلك على أن المسلمين 
إذا أحرجوا" أنفسهم من الجهاد والنصرة في الإسلام لا يكون لهم حظ في الفيء» 
ومن امتنع من بيعة الإمام؟» يكون قد أحرج نفسه من نصرة الإسلام والمسلمين, 
فوجب ألا يكون له حظ في الفيء» كأعراب المسلمين» والمقيمين منهم في دار الحرب. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن هذا كان في وقت وجوب الممجرة. 
والآن قد( نسخ وجوها؟ 

قيل له: قد دل قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - (إلاً أن يجاهدوا مع المسلمين) 
على أن الغرض في ذلك هو النصرة والجهاد» ووجوقما باق» وإن سقط وجوب 
المجرة» فيجب أن يكون الحكم المتعلق هما اناه وهو حرمان الفيء لمن حرج 

فان قيل: روک عن عنس أله قال : ما أحدٌ إلاً وله حق في هذا المال أعطيّه؛ أو منعه» 
ا د 


قيل له: يجوز أن يكون أراد به أهل النصرة والجهادء ليكون ذلك ملائما لا 


روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم -. وروي عن علي - عليه السلام - أله 
قال لبعض الخوارج بالكوفة: اما إن لكم علينا ثلاثاً ما كانت لنا عليكم ثلاث لا 





)١(‏ في (ب): في الفيء والغنيمة. 

(۲) أخرجه مسلم ۳ وأبو عوانة 4م07 5» والدارمي ۰۲۸/۲ والنسائي ١77/0‏ عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه. 

(۳) في (أ): حرحوا. 

(5) في (): إمام. 

(5) في (أ): فقد. 

(5) في (أ): وليكون. 


٠ ۸٦‏ باب القول فيما يلزم الإمام للأمدّ ويلزمهم له كتاب السير 
O‏ ا 


نمنعكم الصلاة في مسجدنا ما كتتم على دينناء ولا نبدؤكم باحاربة حى تبدؤوناء 
سراي عير با لاد ينيك نع جيني ذكر ذلك في 
(الأحكام)(2. 


قال : وهن بط غيرة ع بيعته) رعه تأدييه فان انتهى js‏ حبس أو نفى من 
LO‏ 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]. 

وذلك لقول الله - عز وجل -: لن لم يته الْمُتَافقُونَ وَالْذيْنَ في قُلُوبهم 
مرَض. .4 الآية (الأحزاب: )٠‏ والإرحاف من التثبيط؛ لأنّه يكون قد بالغ في مشاقة 
الإإسلام والمسلمين»› ومضارمما والسعي 2 الفساد 2 باب الإإسلام والمسلمين» وأقل 
ما يحب فيه الحبس والنفي» وبدون ذلك يجب الحبس لدفع مضار^ الدنياء وروي أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- حبس قوماً لتهمة» والمشاق للإسلام©© أولى. 
ظ قال: ولا جوز ا الفرار من الزحف»› ولا ان ينحرف عن العدو» إل حرفا 
لقتال أو تحيرا إلى فئة. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0© 

yg كدهع سردي ف ف كفن لع‎ e 1 ب‎ “1 sll: 

وذلك لقول الله - عر وجل - : هوإذا لقيتم الذين كفروا رخفا فلا تولوهم 
الأذبار. 02 الآية (الأنفال هاي وهذا تما لا حلاف فيه) ولأن حلاف ذلك رغبة عن 
نصرة الإسلام التي أوجبها الله على المسلمين. ) 


)١(‏ انظر الأحكام: ؟/5175. 
(0) في (أ): من. 

(۳) انظر الأحكام: 1417/4/9 . 
)٤(‏ في (ب): مضارة. 

(5) في (ب): الإسلام. 

(5) سقط من (أ): أن. 

(۷) انظر الأحكام: ؟/ .501١‏ 


كتاب السير باب القول فيما يلزم الإمام للأمت ويلزمهم له AY‏ 
كتاب السيو باب المول كيه برا 
مسألة: في الاستعانة بالمخالفين 

قال: ويجوز للامام أن يستعين بالمخالفين على الفجرة الكافرين إذا /55؟/ جرت 
عليهم أحكام الله تعالى» وأقيمت عليهم الحدود» وم بمتنعوا من ذلك» وكانت مع 
الإمام طائفة من المؤمنين» وروى يجى» عن القاسم السلام - أنه قال: لا 
بأس بالاستعانة يهم على الباغين. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]("©. 

ووجهه: ما ثبت“ أن فرض الجهاد» والأمر بالمعروف» والتهي عن در لازم 
للبر والفاجر» وحار بحرى سائر التكاليف في أله لا يسقط عن أحد - با کات أو 
فاجراً - فإذا كان ذلك كذلك» وجبت الاستعانة يمم؛ لأئه حث لحم على أداء 
الواحب» وهو من جملة الأمر بالمعروفء والتهي عن المنكر» وهذا إذا كان الغالب في 
الظن أن إجابتهه0© مأمونة» وأنه لا ضرر على المسلمين من حهتهم» وهذا شرطنا 
حريان حكم الله تعالى عليهم في الحدود وغيرهاء وانقيادهم لذلك» وأيضاً في ذلك 
توهين للأعداء» وتقوية للمسلمين» وتوصل إلى إحياء الدين» والأحكام» وإماتة 
الباطل) وقد استعان أمير المؤمنين بكثير ممن لا تُرضى طريقتهم» كالأشعث بن قيس» 
وأ موسى الأشعري» وقتلة عثمان» فصح ما قلناه» وقد استعان الى - صلى الله 

عليه و آله 2 - با لمنافقين› لا ارتياب فيه؛ لظهوره» وكثرة الروايات الواردة فيه 

رو شايفا - أن عليا - عليه السلام - قال لبعض الخوارج: (لا غنعكم نصيبكم 
من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا)» فدل ذلك على أنه كان يستعين بهم مع 
رأيه فيهم. 

وروى النيروسي» عن القاسم» جواز الاستعانة بالمشر كين» ووجهه ما قدمناه من 
أن فرض الحهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لازم لهم لزوم سائر الواجبات 





.٤۷٣ - ٤۷١ /۲ انظر الأحكام:‎ )1١( 
في (ب): ووجه ما بين.‎ )۲( 
ظنن في (ب) على: خيانتهم.‎ )۳( 


ARA‏ باب القولقيما يلزم الإمام للام ويلزمهم له كتاب السيو 
mw‏ ل" 


e‏ و إن كانت العبادات لا يصح متهم أداؤها إلا يشرط تقلع الإبعانء كما 
أن المحدث تلزمه الصلاة؛ لكن لا يصح أداۇها( إلا بشرط الطهارة) يدل على 
ذلك قول الله - عر وجل - ©: ويل للمُتثركيْنَ رم الْذيْنَ لا يوت الكاة..4 
(فصلت وقول > عز وحل -0© فيما حكي من قول الكفار إذا صاروا إلى التار: 
قاو م ئك م ن اله سلين. .4 الاية (المدثر:47)» قدل ذلك على آم يعذيون على 
إضاعة الصلات وترك 3 ولا يجوز أن يعذيوا على ذلك Yj‏ مع وحويه عا 
فإذا ثبت ذلك ثبت أن فرض الحهادء والأمر بالمعروفء والنّهى عن المنك 
للم كين فإذا ثبت ذلك» كان للإمام أن 52 مم على ذلك؛ ود : 

وإنّما اشترطنا انقيادهم لأحكام الله تعالى» وللحدود؛ لأهم إذا امتنعوا من ذلك 
لزم الإمام مماريتهم: لامع سات رو 

مسألة: في تنحي الإمام عن الأمة 

قال: ولا يجوز للإمام التنحي عن الأمة"» والترك هم ما وحد فيهم جماعة يعينونه 
على أمر للف ويأتمرون له ويجاهدون معد فإن لم يجد منهم أحذا كذلك» جاز له 
اتتنحي عنهم. 

وهو منصوص عليه في الأحكام]0©. 

قلتا: لا يجوز له التنحي عن الأمة('» والترك هم» ما وجد فيهم جماعة يعينونه؛ 


















)١(‏ في (ب): لازم كلزوم سائر والحابات وإن. 
(۲) في (أ): لا يلزم تقديمها. 

(5) في (أ): بشرط تقديم الطهارة. 

)٤(‏ في (أ): - عز وجل- ما حكي. 

(5) سقط من (أ) لفظ: - عز وجل -. 

)٦(‏ سقط من (ب): ذلك. 

(۷) في (أ): الإمامة. 

(8) انظر الأحكام: .٠٠٦٥/۲‏ 

(5) ق (): وقلنا. 

00١9‏ في (أ): الإمامة. 


كتاب السير باب القول فيما يلزم الإمام للأمة ويلزمهم له ۸۹ 
ج ا د 


لألّه لا حلاف في ولأن فيه تضييع الأحكام» وتعطيل الحدود» وذلك محظور مع 
الك ولأن عليا - عليه السلام - لم يعتزل /٠٠۷/‏ مع ما كان مر به من الشدائد 
من قومه» ومن احتلاف کلمتهم» وظهور حذلاهم له. 

وقلنا: له أن يتنحى عنهم إذا لم يجد أعواناًء كما قعد على - عليه السلام - بعد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مع أن الحق كان له إلى أن وجد الأعوان» 
و كذلك الحسن - عليه السلام - لما فسد عليه أصحابه» وخحذلوه» اعتزلهم» وخحلى بين 
معاوية وبين الأمرء وكذلك القاسم - عليه السلام - بويع واحتمع عليه الخلق» نم 
رأى فشلهم» وغلب على ظنه أنه لا يمكنه(2© القيام بالأمر كما يجب» فاعتزمم؛ ولأن 
هذا أمر لا يتم إلا بالأعوان والأتصارء فإذا ل يكونوا» سقط فرضه من الإمامة. 





مسألة: في حكم الجاسوس والأسير 


قال: والجاسوس إن ثبت أله قتل أحد يجساسته: قتل» وإلا حبس. 





[وهو منصوص عليه في الأحكام]. 


وهذا في جواسيس أهل البغي» فأما أهل الحرب» فيجوز قتل من يقء(© منهم في 
أيدي المسلمين بغير أمان وعهد إذا كانوا في دار لخرب» وإت أخذ في دار الإسلام 
فهو ملك لمن أحذه. 

قال: والأسير إن كان قتل أحدا من المسلمين» قتل يهء وإن كان جرحهء اقتص له 
منه» وإن لم يكن ذلك» فعل فيه الإمام ما يرى من حبس» أو إطلاق» و لم يجز له قتله» 
إلا أن يظهر مته بعد الأسر مضارة للمسلمين والحرب قائمةء فإذا كان ذلك 
کذلك0)» كان للإمام قتله إن“ رای ذلك صلاحا. 


)١(‏ في (ب): يمكنهم. 

(۲) انظر الأحكام: اميه 
(۳) في (ب): وحد. 

)٤(‏ سقط من (ب): كذلك. 
(ه) ق :د 


ا باب القول فيما يلزم الإمام للأمةّ ويلزمهم له كتاب السير 
ظ5آ ‏ © +ل 2222-2 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](2. 

وهذا - أيضاً - في أسير أهل البغي؛ لأن أسير أهل الحرب يجوز قتلهء فقد قتل 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم بدر عقبة بن أبي معيط» والحارث بن النضر 
بن كلدة» وقتل المسلمون يومئذ أمية بن خلف بعد ما أسره عبد الرحمن بن عوف» 
وكذا قال عامة الفقهاء» وحكي كراهة قتله عن قوم من المتقدمين. 

ويدل على ذلك قول الله تعالل: (ظوَاقتلُوهُمْ حَيْتْ قفوم (البقرة:151): 
وقوله: «إفإن كوَلوا فَحُذَوهُم”2 وَالْكُُوهُمْ حَيْتْ وَجَدئُمُوهُو)(انساء:9)» فأمر 
بقتلهم بعد أتحذهم؛ لأن الواو عندنا توحب الترتيب في الشرع؛ على أن عموم الآيتين 
يقتضي ذلك؛ لأنّه لم يستثن أسيرا من غيره» ويدل على ذلك - وعلى جواز قتل 
حاسوس الكفار- قوله: فاا انَسَلّحَ الأشهر الحرم فافلوا المُتت ركن الآية (التوبة:ه). 

فأما أسير أهل البغي» فللامام قتله عندنا وعند أبي حنيفة وأصحابف ذكره أبو 
الحسن الكرخحي» والحصاص» ونبه(© عليه جى فيما تقدم ذکره» ونبه عليه بقوله: إن 
كانت له فئة» أجيز على حريحهمء وقتل مدبرهم» والجريح في حكم الأسير. 

وقوله: ما دامت الحرب قائمة» المراد به إذا كانت لهم فئة» فأما إذا لم تكن لهم فئة 
فقياس قوله: ألا يقتل أسيرهم» كما لا يجاز على جريحهم: إلا أن يقتل قصاصاً على ما 
ذكره» وهذا تصريح من مذهبه بأن أهل البغي إذا قتلوا المسلمين» أو حرحوهم» اقتص 
منهم» وهو أحد قولي الشافعي» والقول الأحر: إفهم.لا دا بشيء من ذلك» وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه. 

والأصل في ذلك قول الله تعالى: 2 يكم القصاص د في الْقثلى. Q١‏ الآية 
(البقرة:۱۷۸)» وقوله: «إوكتَبنا عَلَيْهِم يها أن /مه؟/ 6 بالتّفس.. © الأية 
(المائدة:2)45 وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم فتح مكة: «ألاً ومن قتل 
قتيلاً فوليّه مخير بین أن يقتص» أو يأحذ الدية». وقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم». إلى 
)١(‏ انظر الأحكام: ؟/ 2451 .٤۹۳‏ 
(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۳) في (): ونص. 


كتاب السير ياب القول فيما يزم الإمام للأمت ويلزمهم له ۹۱ 
ج ا 


ف «أو قتل نفس بغير نفس». وقوله: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول». 
وأيضا هو قائل عمد فيلزمه القود؛ دليله لو قتله غيلة» ولا يمكن لهم أن يدّعوا سقو طط 
القود؛ لأنّه متأول» بدلالة أن الخارحي إذا قتل غيره متأو لا غيلة» فلا يسقط القود 
عنهء ولأن التأويلات الفاسدة لا سقط الحقوق الثابتة. 

فإن قيل: روي عن الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أريق على وجه التأويل» أو مال أتلف 
على وجه التأويل» انه هدر (). | 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد به التأويل الصّحيح الذي يكون المتأول له قد ادى 
فيه ما كلف من الاجتهاد» والتأويل الذي للاجتهاد فيه مسرح» وتأويل أهل البغي 
تأويل حطأ لا يسوغه الدين» كتأويل الخارجي في“ قتل المسلم غيلة» وما روي أن 
عليا لم يطالب من تاب منهم يجوز أن يكون ذلك كان كذلك لأن أولياء الدم لم 
يحاكمواء و م يرافعوا حصمهم» يدل على ذلك أنه لما حمل إليه ابن اليثربي أسيرا يوم 
الجمل» قال له: يا أمير المؤمنين استبقئ» قال: أبعد ما قتلت ثلائة من أصحابي؟ وأمر 
بقتله» فتبّه على أنه قتله قصاصا. 

وللإمام أن يحبس كل من حاف معرته» وذلك لما روي أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم ل u‏ ولأن دفع المعرة واحب على الإمام فإذا ل 
يكن ذلك إلا بالحبس» وجب حبسه؛ كما أله لو لم يمكن ذلك إلا بالضرب الموجع 
رالات إل القدل» وحب» وروي أت علا - عليه السلام - اتخذ حبسا يحبس فيه 
الدعار» ويقيدهم بقيود عليها أقفال كانت تفتح في أوقات الصلوات: رواه زيد بن 
علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام -0. (والله أعلم وأحكم)©". 


(1) أخرجه البیهقی 2١44/7‏ والدارقطنٍ ۱۷۹/٤‏ وابن أبي شيبة ©/071. 
(۲) سقط من (ب): في. 

(۳) قي (ب): واجبة. 

)٤(‏ مسند الإمام زيد كتاب الشهادات» باب القضاء. 

)٥(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين. 


باب القول فيما يوصي به الإمام سراياه 

إذا وجههم مخاربة العدو» وجب عليه أن يوصيهم بتقوى الله» وإيثار طاعته؛ لأن 
ذلك ملاك الأمرء وبه تتم العبادات» قال الله - عز وجل-: چ وکزودوا قان حير الداد 
قىرا بقرة:/91١))‏ فأما الرفق» و حسن السياسة» والتثبت» فللا بد خحاصة ا 
يقود العسكر» ويلقى العدو. ) 

و Ele lG a‏ 
وسلم- إلى آخر الفصل» [وهو منصوص عليه في الأحكام](). _ 

سرد ألفاظاء رواها زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - 
قال: كان رسول الله صلی الله /5؟/ عليه وآله وسلم إذا بعث جيشاً من المسلمين 
بعث عليهم أميرا : ثم قال: «انطلقوا بسم الله وبالله» وني سبيل الله» وعلى ملة رسول 
الم أنتم بد اللده تقاتلون من كفر باللهع ادعوا إلى شهادة أن لا إله إل الثم وأن 
cl E‏ بما جاء به محمد بن عبد الل فإن آمنوا فإحوانكم, 0 
لكم » وعليهم ما عليكم, فإن هم أبوا» فناصبوهم حرباء واستعينوا بالله عليهي» فإ 
أظه ركم الله عليهم؛ ؛ فلا تقتلوا وليداء ولا امر ادر ما )ا کرک 
تعوروا عيناء ولا تقطعوا شجرا إلا شجراً يض ركم» ولا تمثلوا بآدمي؛ ولا يمة» ولا 
تظلمواء ولا تعتدواء وأا رحل من أقصاكم أو أدناكم, من أحرا ركم أو عبيدكمء 
أعطى رحلا منهم اماتا أو أشار(” إليه بيده فأقبل إليه بإشارتهء فله الأمان حبّى 
يسمع كلام الل فإن قبل» فأحو كم في الدين» فإن 7 فردوه إلى مأمنه» واستعينوا 
بالل لا تعطوا القوم ذمي ولا ذمة الله تعالى) المخفر ذمة الله لاقي(" الله - عز وجل- 


.450 /۲ انظر الأحكام:‎ )١( 
(؟) في (): وأشار.‎ ٠ 

(۳) في (أ): فإخوانكم. 

(+) سقط من () لفظ: تعالى. 
)٥(‏ في (ب): يلقى. 


كتاب السير باب القول فيما يوصي به الإمام سراياه 4۹۴۳ 


وهو عليه ساحط() أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم وفوا لهم فإن أحدكم لئن يخفر 
ذمته أو ذمة أبيه حيرا له من أن يخفر ذمة الله وذمة رسوله»09©. 

فان كان العدو من أهل البغي» كان الدعاء إلى طاعة الإمام» والدحول في 
الجماعة» وإن كان من أهل الحرب») كان الدعاء إلى الشهادتين والإسلام, على ما 
في الخبر. 





| في (ب): عضباد.‎ )١( 
في وب): فإن أحفر أحدكم ذمته أو ذمة أبيه فذاك ولا يخفر ذمته الله .. إل‎ )0( 
عمسلل الإمام زيد كتاب السير» ياب الغزو والسير.‎ () 


المجلس 2 الإسلا مي 


4٤4‏ ظ - ياب القولفي محارية أهل الحرب ` كتاب السير 
mmm‏ ل ا 


باب القول في محاربة أهل الحرب 

ظ صسألة: في قتال أهل الحرب مع الإمام أو غيره 

لا يجوز قتال أهل دار الحرب إلا مع إمام محق» أو وال من قبله. 

قال أبو العباس الحسيئ - رحمه الله تعالى-: ذلك على قصدهم في ديارهم. فأما إن 
قصدوا هم دار الإإسلام, فيجب قتالهم ودفعهم عن (0) المد على کل من دكن 
منه؛ لاه من جملة الأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكر. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام]0©. 

وهذا ما لا حلاف فيه فأما قصدهم في ديارهم وغزوهم حيث هي فذهب عامة 
العلماء ني" أن غزوهم إلى ديارهم جائز. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام - قال: «للا 
يفسد الحهاد والحج جور حائر» كما لا يفسد الأمر بالمعروفء والنّمي عن المنكر غابة 
آهل الفسق»0*). وهذا كالتنبيه على جواز قصدهم في ديارهم مع أهل الظلمء كالحج. 

ووجه قول بي بن الحسين - عليه السلام -: قول الله - عز وجل- 0©: ل 
لْمُحَلْفينَ من الأغرّاب متُدْعون إلى قوم أؤْلي بَأس شديد تُقَائلُوئهُمْ أو يُسْلمُونَ» 
(الفتح:١)»‏ فكل المفسرين جعلوا الداعي البي» أو الإمام» واستدل القائلون بإمامة 


أبى بكر وعمر على أن المراد به فارس والروم» وقالوا: الداعي إلى قتاهم انما كان 
عمر» فيجب أن يكون إماما؛ لأن الداعى لا بد من أن يكون إماماء وقائلون /.+؟/ 





)١(‏ في (): على. 

(۲) انظر الأحكام: ۲/ 08.ه. 

5 في (أ): إإلى. 

)٤(‏ مسند الإمام زيد كتاب السيرء باب فضل الجهاد. 
(5) في (ب): الله تعالى. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل الحرب ظ 246 
كتاب السيو _ أب اماي ا 


قالوا حين أنكروا ذلك: المراد به هوازن» والداعي هو النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم ع وقائلون کن الك إمامة عمر: إن المراد به الجمل» وصفين» والداعي هو 
علي - عليه السلا م -(» ولم يقل أحد إن الداعي يجوز أن يكون غير إمام» فثبت من 
اتفاقهم أن الداعي يجب أن يكون إماماًء فثبت بذلك أنه لا بد في غزو أهل الحرب» 
وأهل البغي» من إمام» أو وال من قبل وأيضاً قال الله - عز وجل -: لإوّلا تركو 
إلى انين طَلَمُو/(هود:117)» والغزاة لا بد هم من رئيس يجمع شملهم؛ ويدم 
نشرهم» ويأمرهم, وينهاهم» حى يتصرفوا عن رأيه وأمره» وميه» وذلك هو الركون 
إليهه فوجب ألا يكون الغزو مع ظالم متعدا» وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا بد من 
إمام» أو وال من قبله 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن الإمام يُستغيى عنه بأن يجتمع المسلمون 
على تأمير رجحل من الصالحين؛ فلا يكون ذلك ركونا إلى الظالمين؟ 

قيل له: هذا لا يصح؛ لأن أحداً لم يقل بوجوبه؛ لأن الناس على قولين» منهم من 
يرى الغزو مع كل أحدء من إمام» أو رجحل صالح؛ أو ظالمء ومنهم من لا يراه إلا مع 
إمام» أو وال من قبله» فإذا بطل قول من يجيزه مع رجحل من الظالمين» م ببق إلا قول 
من يقول: ِنّهِ لا يجوز إلا مع إمام» أو وال من قبله. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: يجوز للمسلمين أن يغزوا بأنفسهم من غير 
أن يكون لهم رئيس؟ 

قيل له: هذا يفسد من وجهين: 

أحدهما: أن هذا كالأول» من يجيزه يجيز الغزو مع الظالم» فإذا فسد ذلك» فسد 
هذا القول. 


والثاى : أنا قد علمنا من طريق العرف والعادة أن شيئاً من السرايا والعساكر لا 





.- سقط من (ب): - عليه السلام‎ )١( 
في (ب): معتد.‎ )۲( 


أ «ابالقولفيمحاريةأهلالحرب كتاب السير 


يستقيم أمرهمء ولا يتم - سواء كانوا مبطلين» أو عحقين - إلا مع رئيس يقدمهم 
ويدبر أمرهم» فبطل ذلك؛ N,‏ المسلمين كانوا يغزون بإذن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم س وإذن الأئمة في زمانمم» وم يكونوا ينفردون هم 
فصار ذلك سنة متبعة. 

والذي عندي أن ادرو يجوز بغير إمام, وأن الإإمام ليس شرطا فيه» كما أن الحج 
لا يكون الإمام شرطا فيه» وذلك أن تفاصيل الغزو(2 لا يحتاج إلى الإمام؛ لأن ذلك 
إما أن يكون دخول دار الحرب» أو إراقة دمائهم؛ أو أخحذ أموالهم؛ أو سبي ذراريهم» 
وکل واحد منه لا حلاف لله يصح بغیر مام كالحج؛ لا كان تفاصيله من الإحرام, 
والطواف» والوقوف والسعيء والرمي» حائزا بغير إمامع وحب جواز جملته بغير إمام» 
وحاجة العسكر إلى الرئيش يجمع #ملهم كحاجة قافلة الحاج إلى رئيس يجمع شلهي 
وليس ذلك من الركون إلى الذين ظلموا في شيء؛ وأيضا قد ثبت عن أقوام صالحين 
كم غزوا مع الفسقة وولاتهم» ولم يحفظ عن أحد من السلف إنكار ذلك» فوحب 
بذلك صحة ما ذهبنا إليه؛ ويوضح ذلك قول علي عليه /1؟/ السلام: لا يفسد 
الج والجهاد جور جائر. 

مسآلة: في دعوة أهل الحرب قبل قتالهه 

قال: وينبغي أن يدعوا إلى الإسلام» وشهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده 
ورسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -» فإن أحابوا إلى ذلك» فهم مسلمون» لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم. 

وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 


وظاهر(*» قول جى - عليه السلام -: «ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام» وشهادة أن 





)١(‏ في (أ): أهل الغزو. 

(۲) سقط من (أ): قال. 

(۳) انظر الأحكام: ؟/ م0١‏ ه, 
(؟) ق (ب): ظاهر. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل الحرب د 
كتاب الشير >>> لا اق يي ر 


لا إله إل الله وأن محمداً رسول ال.». يدل على أنه لا يقتصر ممم على إظهار 
الشمادتين کے يظهروا الدحول في الإسلام» ويكون ذلك بالبراءة من كل ما حالف 
دين الإسلام؛ قال أبو جعفر الطحاوي في (شرح الآثاں)(» وبذلك يقول أبو حنيفة 
وأبو یو سف» وحمد» ورایت الخصلين من أصحابهم يقولون: إن ذلك حاص لمن 
غرف ھن دته امم يقرون بالله وبأن محمدا رسوله» ويقولون مع ذلك إنه 
507 إلى العرب فقط دون عيرهم وحكي هذا القول( عن طائفة من اليهود» 
وليس ببعيد. 

والأصل في ذلك: ما روي عن حميد الطويل» عن أنس» أن رسول الله - صلى الله 
عليه اله وام - قال: «أمرت أن أقاتل الناس حٌى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
مدا .رسول الل فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله» وأ رسول الله» وصلوا صلاتناء 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء هم ما 
للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين»29». فدل ذلك على أن تحرع دمائهم غير 
مقصور على الشهادتين. 

وأيضاً روي أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - سثل فقيل: يا رسول 
الى ما آية الإسلام؟ قال: «أن تقول0©»: وحهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض» وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤت الزكاة» وتوافق المسلمين». والتخلي هو 
التخلى من كل دين سوى الإسلام» فدل ذلك على ما قلناه. 

وروي - أيضاً - أن يهودياً قال لصاحبه: تعال حتّى نسأل هذا البي» فسأله عن 
أشياء» فلمًا أحاب» قبل يده» وقال هو ومن كان معه: نشهد أنك نئ» قال: «فما 





.71 7/5 انظر شرح معان الآثار:‎ )١( 

(؟) سقط من (ب): القول. 

(۳) في (ب): وأني محمد. | 

HET ET ۰۲۷۹/۲ والترمذي 5/5 والنسائي‎ 25١5/7 وابن حبان‎ 2١57/١ أحرحجه البحاري‎ )٤( 
(ه) في (أ): أن تقولوا.‎ 

(5) أخرجه الطحاوي ۹/۴۳ والنسائي ٣/٣‏ وأحمد 4/١‏ بألفاظ متقاربة عن هز بن حكيم بن 


4۹۸ باب القول في محارييّ أهل الحرب كتاب السير 
ااام ل اك ا 


منعكم أن تتبعونى؟» قالوا: إن داود دعا ألا يزال في ذريته ني» وإنا نخشى إن اتبعناك 
أن تقتلنا اليهو د(. ففي هذا الحديث أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم - م يحكم 
هم بالإسلام مع شهادقم أنه رسول الله وشهادقم أن لا إله إلا الله معلومة0© منهم. 
فإن قيل: فقد روي أله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعلي حين أعطاه 
الراية»؛ ووجهه إلى خيبر: «قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الى وأن حمدا رسول 
الله فإذا فعلوا ذلك» منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحساهم على اللم»20. 
قيل له: : قد روي آله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «(أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لذ زل رلا الہ ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا يحقها»©). 
وعن ابن ا والأعرج» وغيرهماء عن أبي /7؟/ هريرة: أوأ عن أبي الزبيرء 
عن حابر أن 0000-06 e‏ الله عليه و آله وسلم - قال)20: «أمرت أن أقاتل 
الناس حٌى يقولوا لا إله إل 2 ب يفا مسو مي ly e‏ وحسابه 
على الل 20. فلم بمنع ذلك من أن يكون تمام الإسلام موقوفا على أن رد يضم الشهادة 
بأن محمدا رسول الله - صلی ال عليه وآله وسلم ده كذلك لا جنع أن يكون عام 
موقوفاً على أن يظهر الإسلام"» ويتخلى عن ما سواه» مضموماً ذلك إلى الشهادتين. 
فأما الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» فأكثر العلماء يذهب إلى أنه غير واحب إن 
كانت الدعوة قد بلغتهم» وأنه يجب إن لم تكن الدعوة قد بلغتهم» وبه قال القاسم 
في (مسائل النيروسي)» قال: فإن احتيط بالدعاء» كان حسناء والذي عندي أن قول 





)١(‏ أخرحه الحاكم ١/؟ه,‏ والترمذي 5/لالاء والبيهقي ١٩٦/۸‏ والنسائي 505/5 والطيالسي 
٠ ./١‏ عن صفوان بن عسال المرادي . 

)۲( ف (أ): الله كانت معلومة. 

(۳) أخحرحه مسلم ۱۸۷۱/٤‏ والنسائي ٥‏ والطحاوي ۲٠٤/۳‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرحه النسائي ۲۸٤/۲‏ عن عمرو بن أوس عن أبيه. 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 

ر اخ جه مسلم۲/۱٥»‏ والبخاري ۳ وابن حیان »457/١‏ والترمذي ٥‏ والنسائي TANS‏ 

(۷) في (ب): وقوفا بظهور الإسلام. 

(۸) سقط من (ب): قد. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل الحرب | 46 
دل اله سا 


بجی محمول على ما قاله القاسم عليه( السلام؛ لأنّهِ لم يحفظ عنه أله لا يجوز قتاللهم'"ا 
قبل الدعوة» والأقرب أن قوله ينبغي أن يدعو قبل القتال على الاحتياط والاستحباب» 
هذا إذا كانت الدعوة بلغتهي فإن م تكن بلغتهم» فلا حلاف أن دعاءهم قبل 
القتال واجب. 
والأصل في ذلك حديث ابن بريدة» عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - إذا أُمّر رجلاً على سرية» قال له: «إذا لقيت عدوك من المش ركينء 
فادعهم إلى إحدى ثلاث خصالء إحداها: الإسلام في حديث طويل. 


وحديث سهل بن سعد الساعدي أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - لما وجه 
ع خيبر؛ أعطاه الراية» وقال له: «انفذ على رسلك حى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم»0©. 
يدعوه.2 . 

ويدل على ذلك قول الله تعالى: طقل للَّدَيْنَ كَفَرُوا إن يسَهُوا يعفر لَهُم ما قذ 
سلف هرالانفال:۳۸)» وهذا ضرب من الدعاء إلى اللإسلام وقد أمر الله بك ) فدل ما 
ذكرنا أن الأولى هو الدعاء إلى الإسلام على الأحوال كلها؛ لأن الأوامر إما أن 
تقتضى الو حوب أو الندب. 

وإلّما قلنا إلّه إن كانت الدعوة بلغتهم» فالدعاء قبل القتال ندب واستحباب؛ لما 
روي عن أنس» قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يغير على العدو 





)١(‏ في (ب): عليهما. 

(۲) سقط من (ب): قتاهم. 

(۳) أغخر جه البحاري ٠١5/9‏ ومسلم ۱۸۷۲/٤‏ وابن حبان 2507/8/١5‏ والنسائي 45/9 . 
)٤(‏ أحرجه البيهقي ۹ وابن أبي شيبة 2475/5 وأحمد .551/١‏ 


yT‏ "ا 


عند صلاة الصبح» فيستمع» إن أذاناء مسك إلا اغا . وروي الإغارة في 
أحاديث كثيرة» فدل ذلك على أن تحديد الدعوة غير واحب» ويدل على ذلك 
حديث ابن عون» قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» فقال: إنما 
كان ذلك قبل ساد أغار رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على بی 
المصطلق وهم ا وأنعامهم على الماى فقتل مقاتلتهم وسبی ذراریھم) وأصاب 
يومئذ جويرية بنت الحارث/؛ فدل ذلك - أيضا > على وحوب الدعاء لمن( لم 
ار 
مسألة: في أهل الحرب يأبون الإسلام 


قال: فإن أبو ذلك» عرض عليهم أن يكونوا أهل ذمة» ويؤدّوا إلى المسلمين 
AY‏ الجزية) وتخرى عليهم أحكام ا ويولى فيهم ولاهمى ويتركوا على 
دينهم كما يترك سائر أهل الذمةء فإن أحابوا إلى ذلك فعل بهم. 


ظاهر هذا الكلام في (الأحكام)0) يدل على أن الجزية تقبل من جميع المشركين من 
غير استثناء أحد منهم» وحكي ذلك عن مالك إلا أن أبا العباس الحسئ قال: روي 
عن يى بن الحسين فيما سئل عنه أله قال: أذن لرسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ف قريش وحاهليتهم أن يضع فيهم السيف حتَّى يسلمواء ومنعه من كل 
هدنة» و م يرض من العرب إلا بالقتل» أو الإإسلام» قال أبو العباس: قد نص على 
را نصارى بي تغلب؛ فدل ذلك على أن مراده كان مش ركو العرب 
الذين لا يدينون بكتاب؛ فصار تحصيل مذهبه أن الحزية مأحوذة من جميع المش ركين» 





)١(‏ في (ب): الصبح فإن سمع. 

(۲) أخرحه البحاري ۷۷/٣‏ ۰ ومسلم ۲۸۸/۱ وابن خخزعة ۰۲۰۸/۱ وابن حبان ۰1۱/۱١‏ وأبو 
عوانة ۲۸۰/۱. 

(۳) في (): فقتل مقاتيلهم و سی سبیهم. 

45 أخد به البخاري ۸۹۸/۲ ومسلم ٠۳٠۹/۳‏ وأبو عوانة 25١5/4‏ وأبو داود 47/8. 

(5) في (ب): من. 

(5) انظر الأحكام: ۲/ .٠٠۸‏ 

(۷) في (): وقال. 


كتاب السير باب القول في محاريتّ أهل الحرب ۱ 
كتاب السير > دتمي اي ا ك 


إلا مش ركي العرب الذين لا يدينون بكتاب» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» قال 
الشافعي: لا تقبل الجزية من أحد إلا من أهل الكتاب. 

U‏ الجزية من أهل الكتاب» فلا حلاف فيه؛ لقول الله تعالى: لإقاتلو لذن 
لا ومون بالله ولا اليم الآخر ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ اله وَرَسُولة4» إلى قوله: حى 
بُعْطُوا الْجريةَ عن يُد وَهُمْ صاغرٌونچرالتوبة:۲۹). 

وقلنا: إن أهل الأديان(“ من العرب لا تقبل منهم الجزية» وليس هم إلا الب 
أو الإسلام» لقول الله - عز وجل -: «إفأتموا اهم عَهْدَهُمْ إلى متهم إلى قوله 
تعالى : اقرا المُش ر كين حَيْثْ وَجَدكُمُوهُم. .© الأية (التوبة: ؟) ره به 
مش ركو العرب؛ لن العهد كان بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
دون مشركي العجم» فلم يجعل - عز وجل - لهم إلا القتل» أو الإسلام. 

وأيضاً روي عن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - أن رهطة من قريش لا 
اجتمعوا عند أي طالب يشكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له: «ايا عم 
> إن أريدهم على كلمة واحدة يقولوفاء يدين لهم يها العرب» ويؤدي إليهم با 
العجم الجزيةء وهي لا إله إلا الله»"). فدل ذلك على أن العرب حكمهم أن يؤخذوا 
بالطاعةء» وأن العجم تؤحد منهم الجرية» وذلك عام في جميع العجم» وفصل بين 
العرب والعجم في باب أحذ الجزية. 

فإن قيل: فلم جوزتم أحذها من أهل الكتاب من العرب؟ 

قيل له: ذلك مخصوص بالإجماع» وبالآية» وروی زيد بن علي» عن آبيه» عن 
حده» عن على - عليهم السلام -» قال: «لا يقبل من مشر كى العرب إلا الإسلام» 
أو السيف» وأما مش ركو العجم» فتؤحذ منهم الحزية» وأما أهل الكتاب من العجم 
والعرب» فإن أبو أن اه وسألونا أن يكونوا ذمة» قبلنا منهم الحزية». 





)١١‏ ف (): الآثار. 
۲(7( حر جه النسائي rojo‏ والبيهقي) A۸/۹‏ عن ابن عباس. 
(۳) مسند الإمام زيد كتاب السير» باب العهد والذمة. 


آءه باب القول في محاريت أهل الحرب كتاب السيرو. . 


ويقال للشافعي: : قد ثبت أن المحوس تؤحذ منهم الحزية؛ لما روي أن الني - صلی 
الله عليه وآله وسلم - أنحذ الجزية من مجوس هجر( ولا حصل فيه من الاتفاق» 
فوحب أن تؤحذ من سائر الكفار من العجم وإن كانوا من أهل الأوثان» والعلة 
/14/ أنه عجمي كافر الأصل مستمر عليه. 

فإن قيل: إنهم من أهل الكتاب؛ لما روي عن علي - عليه السلام -: إن المحوس 
أهل کاب دلوا اسا وقد أسرى(»© على كتابهم. 

قيل له: هذا الخديث مما لا نعرفه» وهو لا يخرجهم اليوم من ألا يكونوا من أهل 
الكتاب؛ إذ لا يدينون بكتاب معروف؛ ولأهم يعبدون النيران» فهم في حكم عبّاد 
الأوثان» على أن قول الله - عز وجل -: أن تقولوا إِْمَا أئزل اكاب على طائقتين 
من قَبَلتَا(الأنعام )٠٠١:‏ - يعي اليهود» والنصارى - أنهم أهل الكتاب فقطء وأنه 
لا ثالث لهم وني ذلك دليل على أن المحوس ليسوا منهب 

ويدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوفء أن التي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». (فدل ذلك على أنهم م يكونوا من أ 
الكتاب)“ وإِنّما أمر البى - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يجروا بحرى أهل 
الكتاب في أخذ الحزية» وني تقريرهم على ما هم عليه» فوجب أن يكون ذلك حكه 
جميع العجم» على أن حديث عبد الرحمن حديث مشهور تلقته الصحابة والعلماء 
بعدهم بالقبول» على أنه لا يصح أن ينسبوا إلى كتاب لا يُعرف» ولا يُعرف ما فيه 
حو عايدية ولا ةارع ا a Rah‏ 
آم قد جهلوه ولا يتمسكون به لكانوا في حكم اليهود والنصارى لو صاروا من 
عبدة الأوثان» وأعرضوا عن التوراة والإنحيل. 





)١(‏ أحرحه البخاري ١٠١١/۳‏ والترمذي ٠٦/٤‏ ١ء‏ والدارمي ۷/۲ ۰ وأبو داود ۰۱۹۸/۳ والنسائي 
rt jo‏ عن عبد الر حمن بن عوف. 

(۲) في (أ): أسروا. 

(۳) في (أ): وأهم. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


كتاب السير باب القول في محارية أهل الحرب لبت 
ك و 


وإن قاسوا مش ركى العجم على مش ر كي العرب» كان ذلك منتقضا باجوس. 

وأما مالك» فانه يحجه ما قدمناه من قول الله - عز وجل -: «إفإذا السَخ الأشهر 
الحرم إلى قو له : فان تابوا#(التوبة (o;‏ له - عرز وجل- ١‏ يبجعل هم إلا 
الإإسلام) الحم لان الآية على ما بيناء حاصة في مشر كي العرب» Ay,‏ 
رلوم حت اقتوخ كم قوه: اروشم على لا کون فقت 
(البقرة: 2)١ ٩۹۳‏ يعن الكفارء yh erra,‏ 
عليه وآله وسلم - من سائر الأمم وجب أن يغلظ عليهم العقاب ضرياً من التغليظء 

كأزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وليس ليس ذلك إلا ألا تؤحذ منهم الجزية 
بدل القتل. 

قال: فإن أبوا حوربواء واستعين بالله عليهم» فإذا انمزمواء وضع فيهم السيف» 
وقتلوا مذبرين») ومقبلين» وأسرواء واستبيحت بلادهى وبجمع غنائمهم» وتقسم. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 

وهذه الجملة لا حلاف فيها. 

وقلنا: يقتلون مقبلين» ومدبرين؟ لأن دماءهم كانت مباحة بالكفر» فلم يراع فيهم 

ما يراعى في في أهل البغي في أن يكون لحم فئة» أو لا يكون. 

وقوله: واستبيحت بلادهم» دليل على أن للإمام أن يعمل فيها برأيه» من استبقاء 
إن راف ذلك ماجحا الین » أو إحراق» أو تخريب» إن رأي ذلك أضرّ على أهل 
الكفر» ولم بر فيه للمسلمين صلاحاء وذلاك لقول الله - عز وحل -: ما قطعتم 
م ليتة أو تَرَكتمُوَهَا قَائمَة على أصولها. Ç.‏ الآية (الحشر:ه)» وقوله: یرون 
(5؟/ ر َع هم بایدنوم رادي ا وم 5 وروي أن ن الي - صلی | الله 





(1) انظر الأحكام: ممه -5.ه. 


المجلس (2)أ5) الإسلامي 

5 »© يأب القول في محارية أهل الحرب كتاف السير 
كان ذلك حكم جميع الأموال» و به قال ۳ حنيفة وأصحابه. 

فإن قيل: : فد رويتم عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «لا تعقروا 
شجرا الا شجرا يض رکم ولا تعوروا عيناً». 

قيل ل ذلك لا يتان قولناء كر ووی ٠‏ الامام فعا للكفار ولا يرى 
می الأ فو ولد وسار بر ا 0 

مسالة: في قتل الشيخ والراهب 

قال القاسم - عليه السلام -: : ولا يقتل شيخ فان» ماس بين 
إلا أن ان يقاتل» فإن قاتل قتل. 

وذلك لقوله - صا لى الله عليه و آله وسلم = «لا تقتلوا وليداء ولا امرأةع ولا 
شيخاً كبوا لا يطيق قالک». 
والصبيان» والأحبار في هذا كثيرة. 

وروي عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كان إذا بعث جیوشه» قال: «لا تقتلوا أصحاب الصوامع»(. 

وعن حنظلة الكاتب قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -, 
فمر بامرأة لها حَلق وقد اجتمعوا عليهاء فلما حاء اف جوا" فقال: «ما كانت هذه 
تقاتل»» ثم اتبع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - خالدا «ألا تقتل امرأة, ولا 
عسيفا». فدلت هذه الأخبار على ما قلناه من أن الشيخ ١‏ لكي الذي لا يقاتل لا يجوز 
المرأة إن هذه لم تكن تقاتل. 





(۱) أخرحه البيهقي 40/5» وابن أبي شيبة 4۸٤/١‏ والطحاوي 2555/9 وأبو يعلى 477/4. 
(۲) في (ب): فرحوا. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل الحرب .0 
وص او 1111 لدي اع حي ل اتش ا 


واشترطنا في الراهب أن يكون متخليا؛ لأنّه إن لم يكن متخلياء وكان مع الناس» 
كان(“ كسائر الكفار الذين يقاتلون» وإلّما سقط عنه القتل؛ لأنّه قد حبس نفسه في 
الصومعة» وقطعها عن القتال» فصار منزلة الشيخ لكر و الو لمق و اران 

فإن قيل: الراهب مطيق للقتال. 

قيل له: والرأة - أيضاً - مطيقة للقتال» لكن لما جرت العادة أفن لا يقاتلن؛ 
صرن منزلة من لا يطيق» (وكذلك الرهيان للا أحروا عادقم بألا يقاتلوا» صاروا 
عنزلة من لا يطيق» فإن م يكن) أحرى العادة يذلك» و لم يكن تخلى. قتل كغيرة. 

قإن قيل: ققد روي أن دريد بن الصمة قتل يوم أوطاس» وكان شیا كبيرا قاتياء 
قلم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

قيل له: مشهور E‏ دا كان مالك بن عو ف أحر جه يوم حنين للرأي» ولير جع 
إليه في تديير الحرب» وعناء ذي الرأي في الحرب أشد وأقوى من عناء ذي البطة 
ومن كان كذلكء فإنه يقتلء وعلى هذا لو كانت المرأة من يقاتل» أو ممن ها رأي 
(5) فالقياس أنّها تقتل؛ لأن من كان كذلك كان في حكم المقاتل» ويه قال عامة 
الفقهاء» وللشافعي في الشيخ الكبير والرهبان قولان» أحدها مثل قولتاء />5؟/ 
والثاني أنهم يقتلون» وحكي عن المزني أن الأشبه حواز قتلهمء والحجة عليه قد مضت. 

مسألة: في إقامة أهل الحرب في دار الإسلام 


قال: ويجحب على الإمام أن يعلم كل من دحل من أهل الحرب بلاد المسلمين أنه 
إن أقام فيها أكثر من سنة» لم يتركه مغر ج منهاء ويضرب0© عليه الحزية» وكان ذميا؛ 
فإن(1) و جحده بعد السنة» حکم فيه 6 








)١١‏ سقط من (أ): كان. 

(۲) في (ب): نم 

(؟) سقط ما بين القوسين من (ب). وبدله: فإن. 
)٤(‏ في (أ): رأي يعبي. 

(ه) في (ب): أو يضرب. 

(5) في (أ): وإن. 


المجلس 2 الإسلامي 
كمه باب القول فى محارية أهل الحرب كتاب السير 
سس ل عب ا ل ر 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 

والأضل في هذا أنه لا حلاف أن الكافر لا يخلى بينه وبين استدامة المقام في دار 
الإسلام إلا على وحه الذمة» أو الرق» لقوله - عر وحل-: «إوَاقْلُوهُمْ حَيْتْ 
تقفمُوهُم)(البقرة :615) وقوله: نالوا الم ركينَ حَيْثْ و > حدم وهه (التوبة :)2 
وقوله: إقَاتلُوا الَذيْنَ لا ومون بالله ولا اليَوْمِ الآخر. © الآية إلى قوله: «حَتَّى يُعْطُوا 
e‏ اا 0-00 


عليه وآله آله وس - فيقيمول مده مثلهم؛ فعلى e‏ إذا عرف من دال من يدخحل 
من المش ركين دار الإسلام على وجه الاستعمان أن يعلمه أله إن أقام حولاً صار ذمياء 
وَإِنّما شرطنا" الحول؛ لأنا احتجنا إلى الفرق بين يسير المدة والاستدامة» ووجدنا 
الحول نما يتعلق .عروره على أهل الشرك حكم لزوم الجزية» وكذلك يلزم .مروره©) 
الخراج الذي سببه الشرك» فكان هو أولى بالاعتبار» على أن مقامهم لما جاز المدة 
اليسيرة لأغراض» كالتجارة» أو البحث عن أمر الدين» أو أداء رسالتهم» وكان الغالب 
في الأحوال أن أكثر الأغراض تتم باستكمال الحول» كالزراعة» وما يجري مجراها من 
التجارة» كان الاعتبار به أولى» فإذا ثبت ذلك» وجب أن يعتبر الحول من حين يتقدم 


وقلنا: إن السنة إذا مرت عليهم على الشرط الذي قلناء صاروا أهل ذمة» وضربت 
عليهم الجزية؛ لأن الإمام إذا تقدم إليهم بذلك» ثم أقام بعد استكمال الحول» فكان 
ذلك في الظاهر رضا منهم ما شرط عليهم؛ كما أن المشتري إذا عرف في السلعة 
غينا؛ له انشعماها بعد ذلك» كأن تكون جارية فيطأهاء أو دابة في ركبهاء أو يكريهاء 


)١(‏ انظر الأحكام: ؟/ 05.ه. 
(۲) في (أ): حال بعض من . 
(59) في (ب): اشترطنا. 

)٤(‏ في (أ): عرور. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل الحرب ۷ o‏ 





أو وبا فيلبسه» أو أرضا فيزرعهاء يكون جميع ذلك رض بالعيب» ولا يمكنه ردها بعد 
ذلك» وكالمشتري له حيار الثلاث إذا سكت إلى انقضاء الثلاث» يبطل خياره 
(وسكوته في بعض الثلاث لا بيبطل حياره)(٠؛‏ وكذلك لو أن صاحب دار قال لآحر: 
اسكن هذه الدار شهرا بكذاء فسكنهاء لزمه المسمى بانقضائه» فكذلك حال الحربي؛ 
لاه إذا أقام حولاً في دار الإسلام وقد اشترط(" عليه أنه إن أقام» صار ا ولزمته 
الجزية» فإن أقام ذلك» كان ذلك“ رفيا منه رما شرط عليه على ما بينام في جميع 
هذه“ /717/ المسائل. 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في (ب): شرط. 

(۳) في (): كان ا 

6 سقط من (أ): هذه. 


۰۸ باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسالمون كتاب السير 


باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسلم بعضهم أو 
يقيلون الذمه 
مسألة: في الحربي يسلم وتعته أرقاء مسلمون ظ 
إذا أسلم أهل دار الحرب على أرقاء مسلمين» فهم لهم أرقاء على ما كانوا 
في أيديهم. 
إوهو منصوص عليه في الأحكام](©) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 
والأصل فيه: أن من مذهبنا أن أهل دار الحرب من الكفار بملكون علينا 0 يصح 
تملكه بالغلبةء والكلام في هذا قد مضى في كتاب الزكاة» في مسألة زكاة ما غلب 
عليه المشركون من أموالناء فإذا ثبت ذلكء فالأرقاء المسلمون الذي كانوا للمسلمين 
قد صاروا ملكا بالغلبةء فإذا أسلمواء لم يقدح ذلك في ملكهم, وكانوا مماليك هم 
على ما كانوا"» يمنزلة أن بملكهم مسلم على مسلو©»», هذا إن كانوا لأقوام 
مسلمين» فأما إن كانوا أسلموا في أيديهم» ولم يكن ملكهم قبلهم مسلم» فهو 
واضح؛ لأنهم ملكوهم قبل إسلامهم» فإذا أسلمواء لم يزل ملكهم. 
مسألة: في الحربي يسلم وفي يده أم ولد لمسلم 


قال: فإن أسلم الحربي وفي يده أم ولد لمسلم» وكان المسلم مؤسراء وجب عليه أن 
تبي مال المسلمينت. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]©. 


)١(‏ انظر الأحكام: ؟/ 14ه. 

(۲) في (أ): فالكلام. 

(۳) ف (ب): وكانوا تماليك مثل ما كانوا. 
)٤(‏ سقط من (ب): على مسلم. 

(5) انظر الأحكام: ؟/ ٤‏ ١ه.‏ 


كتاب السير باب القولفي أهل دار الحرب يسلمون أويسالمون .2 
جنات الو ا الا ار ب 


ووجهه: أن أم الولد مملوكة لسيدهاء يطؤها بالملك» ويكون أولى بقيمتها إن 
قتلت» ويكسها إن کیت معدي وإنّما حظر عليه أن e‏ غيره» فإذا 
كان ذلك كذلكء وكان قد ثبت أن أهل هل الحرب بملكون علينا بالقهر والغليقه وجب 
أن يكون الحربي إذا غلب على أم ولد مسلم أن بملكها عليه على حد ما كان سيدها 
مالكاً لماء فإذا ملكهاء وجب أن يكون هو أولى بعوضهاء وأن يستحقها على من 
يتلفهاء فإذا ثبت ذلك» فمى أسلم عليها الحربيء لم يمر له( أن يقيم على تملكها"؛ 
لأن الإسلام بمنع من كون أم ولد المسلم ملكا لغيره» ووجب أن يستحق عوضها؛ 
أنه مال» ولا يمتنع استحقاقه مع الإسلام فيحكم به به على سيدها إن كان مؤسراء أو 
يعان عليه من بيت المال إن كان معسراء فإن لم يكن بيت مال» فالواجب أن يكون 
ديناً عليه ولا وجه لسعايتها؛ لأا لا تُعتق» فلا يلزمها عوضها مع كوا موقوفة. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن الغلبة في أهل الحرب وجه يتملكون 
منه» كما يتملك بعضنا على بعض بالشراى والهبة» فما لا يصح أن يتملك بالشراء 
والهبة بعضنا على بعض» لا يصح منهم أن يملكوه علينا بالغلبة؟ 

قيل له: لا يمتنع؟» أن تكون الغلبة أقوى في هذا الباب من الشراء والحبة؛ لأن 
الشراء» والهبة» لا يصحان على كل وجه» بل لا بد فيهما من شروطء كارتفاع 
الجهالة» والغرر عن الشراء» وعن التمن» والسلعة» وكذلك يجب ارتفاع الجهالة عن 
الموهوب» ولا بد فيها من رضا المالك» أو من يقوم مقامه» وليس كذلك الغلبة» فما 
تملك على كل وجه» ولا يعتبر فيها رضا المالك» أو من يقوم مقامه(“» فيجب أن 
يكون حكم الغلبة /۲۹۸/ أقوى» فلا يمتنع أن يملك ها ما لا يصح أن يملك بالشراء 
والهبة» على أنا نقول: إنهم يملكون على المسلمين أرقاءهم المسلمين بالغلبة» ولا 





)١(‏ سقط من (ب): له. 

(۲) في (أ): ملكها. 

(۳) في ): ولا. 

(5) في (ب): لا عنع. 

(ه) سقط من (ب): أو من يقوم مقامه. 
(5) في (أ): وعلى. 


^ _«ابالقولضي أهلدارالحرب يسلمون أويسالمون_ كتاب السير 


يجوز للكفار أن علكوا أرقاء مسلمين بالشراء» والهبة» فكل ذلك يكشف أن الغلبة 
أقوى في هذا الباب» فلا يمتنع أن تملك ما أم الولد على سيدهاء والذي عندي أن على 
مذهب بي حنيفة أن سيدها أولى مما من غير قيمة()» وهذا هو الأصح عندي؛ لأن 
اعتباره قوة الغلبة على الشراء والهبة يضعفء والله أعلم» والذي يقتضيه قياس قول 
جى - عليه السلام - أن سيدها الأول لو مات» فيجب أن تصير حرة» وكذا يجب 
أن يكون حكم المدبر؛ لقوله في مكاتب المسلم إذا غلب عليه الحربي: إِنّهِ يعتق إذا اذى 
الكتابة إلى الحربي» والله عل 

قال: ولا يجوز لمن أسلم عليها أن يطأها قبل أن تفتدى منه» [وهو منصوص عليه 
في الأحكام](". 

وذلك أن الإسلام قد حظر عليه وطأها؛ لأنّهِ لا يجوز في الإسلام وطء أم الولد 
لغير سيدهاء على أن الإسلام قد حظر عليه تملكه لاء فصح ما قاله. 

قال: فإن كان وطنها في دار الحرب» فأسلم عليها وهي حامل منه» كان الولد 
نات السب منه» فإن افتداها صاحبهاء أو افتدى له الإمام فليس له أن يطأها حتى 
تضع ولدها من الثاني, ثم تطهر من نفاسها. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]. 

قلنا: إن النسب ثابت؛ لأن الحربي قد ملكها على ما بيناه» فوجب أن يثبت نسب 
ولدها منه. ) 

وقلنا: إا إذا عادت إليه لا يطؤها وهي حامل حتى تضع ما في بطنهاء وتطهر من 


نفاسها؛ لأا عنزلة الموطوءة للشبهة إذا عادت إلى زوجهاء أو سيدهاء على أن 
الحامل من الزن لا يجوز عندنا وطؤها فكانت تلك أولى بذلك. 





)١(‏ في (أ): غير واحدة. 

(؟) انظر الأحكام: ؟/ ١٠ه.‏ 

(۳) انظر الأحكام: ؟/ ١٠ه.‏ 

(5) في (أ): الزن عندنا لا يجوز وطوها. 


كتاب السير باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أويسالمون ١ه‏ 


مسألة: في الحربي يسلم وفي يده مكاتب لمسلم 

قال: وإن أسلم الحربي وقي يده مكاتب لمسلم» سعى لمن هو في يده( مما كوتب 
عليه» فإذا أدَّاى عتق» وكان الولاء لمن كاتبهء وهو المسلم الأول» فإن أبى العبد أن 
يسعى له» كان ملو کا لمن أسلم عليه. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]|(". 

وذلك لا بيناه أن الحربي في دار الحرب بملك علينا ما ملكناه على الوجه الذي 
ملكناه» فإذا كان من كاتب العبد من المسلمين كان ملكه له على شرط أن يعتق بأداء 
مال المكاتبة» وجب أن يكون تملك الحربي له على ذلك الوجهء وإذا أسلم عليه 
الحربي» وأدّى المكاتب إليه مال الكتابة» يجب أن يعتق بحصول الشرط. 

وقلنا: إن الولاء يكون للمسلم الأول؛ لأنّه عتق بعقد الكتابة التي كانت من 
حينه نكان هو لين الت وي ألا يكرت الو لاه له لول د حلي الله عليه وال 
وسلم -: «الولاء لمن أعتق». 

وقلنا: إن العبد إن أبى السعاية» كان مملوكا لمن أسلم عليه؛ لأنه ملكه على الوجه 
الذي كان المسلم الأول ملك وقد علمنا أن العبد مي عجز نفسه» كانت الكتابة 
فس وصار عبد كنا كات وان كان ق ملك السلم الأول» فكذلك إذا هار 
ملكاً للمسلم الثاي؛ لأنّه ملكه على الحد الذي ملكه المسلم الأول» على أن العبد إذا 
كان مالكاً لفسخ الكتابة بالتعجيز /53؟/ لنفسه» فلا فصل بين أن يكون في ملك 
الأول» أو الثان؛ كما أن المكاتب له لو مات» كان للمكاتب أن يفسخ الكتابة) 
وار عير ره E‏ في الأصل. 

مسآلة: في سبي العبد المسلم 

قال: وإذا سى اهل الحرب مملوكا مه ارد عن لاسا ل سام عليه من 

)١(‏ في (أ): لمسلم يسعى لمن هو له. 


(۲) انظر الأحكام: ؟/ ١٠ه.‏ 
(۳) في (): وإذا سى بعض أهل. 


اسجلس لوي الإسلامي 
ا باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أويسال مون كتاب السير 

سباه» وخحرج به إلى دار الإسلامء عرض عليه الإسلامء فإن قبله» كان عبداً مملوكاً لمن 
أسلم عليه» وإن أبى» قتل. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام](2. 
- وذلك أن الحربي ملک بالسبيء قإِذا ارتدء كان مملوكا له كافرل ة فإذا أسلم عليه 
صاحبه» وحمله إلى دار الإسلام» كان حكمه حكم سائر المرتدين في أنه يعرض عليه 
الإسلام فإن رحع إليه20) كات ممل وکا مسلمات وإن أبىء قتلء (كالمملوك يرتد ف 
دار الإسلام يعر ض عليه الإسلام قإن أسلى كات ملو کا مسلماء وإن أبىء قتل)220. ظ 

قال: وكذلك الذي ارتد لو كان مكاتباء عرض عليه الإسلام» قإن قبل» كان 


مكاتبا لمن أسلم علي وإن أ اء قت 


و جو ب مطالبته بالإاسلامع أو القتل إن أياهء لأنّه لو كات ج كان كذلك 


قال: وكذلك القول في أ أم الولد إن ارتدت عتد من سباهاء 5 هاء في أ 
يعرض عليها الإإسلام فإن عادت إلى الإإسلامء اقتدذيت» وإن أبتع قتلت؛ لأا 
مرتدةء والمرتدة عندنا تقتل إذا أبت الرحوع إلى الإسلام. 

[إوهو منصوص عليه في الأحكام]". 


والكلام في هذا قد مضىء فلا يستحق من أسلم عليها شيا من العوض؛ لأن قتلها 











.ه٠١ انظر الأحكام: ؟/‎ )١( 

(۲) في (ب): تملکه. 

() ف (ب: فإن أسلم. 

(5) في (أ): مل وکا كما كان مسلماً.. 
)٥(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(5) انظر الأحكام: ۲/١٠ه.‏ 

(۷) انظر الأحكام: ؟/ ١٠ه٥.‏ 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب السير باب القول في آهل دار الحرب يسلمون أويسالمون o1۲‏ 


قال: فإن كان في بطنها ولد انتظر وضعها ما في بطنهاء 
على الردة. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 

وذلك أن كل امرأة استحقت القتل - لأي وجه استحقته من قتل نفس بغير 
نفس أو زن بعد إحصان - فإما لا تقتل إذا كان ولدها في بطنها؛ لأنّه يؤدي إلى 
قتل من لا يستحق القتل» فينتظر وضعهاء ثم تقتل» وهذا ما لا حلاف فيه عند من 
يرى قبل المرتدة؛ لأن الحرة لو ارتدّت - أيضأ - وهی حامل» كان هذا حكمها. 

مسالة : فيمن يقبل الذمة وف يده أرقاء مسلمون 

قال: ولو أن قوما من أهل الحرب قبلوا الذمة» والترموا الحرية» وفي أيديهم أرقاء 
مسلمون“ لأهل الإسلام» قيل لأرباكم من المسلمين: إن أحببتم» افتديتموهم 
يعلك ذمي سلما . 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 

وذلك أكهم قد ملكوهم في حال حركم. فإذا دخلوا في الذمة» لم يزل ملكهمء كما 
لا يزول لو أسلموا عليه إلا أنهم لا يُحَلى بينهم وبين الاستمرار على تملكهم» 
فإن احتار الذين كانوا أرباكم أن يأحذوهم بالقيمة» كانوا أولى بحم» كما نقول فيمن 
وجد ماله الذي غلبه عليه“ أهل الحرب بعد القسمة إِنه أولى به بالقيمة» وإن لم 
)١(‏ انظر الأحكام: ؟/ ٥٠١‏ -5١ه.‏ 


(۳) انظر الأحكام: ؟/ ١١ه.‏ 


(ه) في (أ): الذي عليه غلبت. 


2 باب القولفي أهل دارالحرب يسلمون أويسالمون كتاب السير ٠‏ 
يختاروهم, ا الذين دحلوا في الذمة بيعهم من سائر من يشتريهم من المسلمين) 
كما يلرم الذمي ببيع ما يملكه من العبد /۲۷١/‏ المسلم» وهذا ما لا حلاف فيه. 

قال: فإن كان في أيديهم مكاتب مسلم» قيل له: أد مكاتبتك» فإن أذّى» عتق»› 
وولاؤه لمن عقد عليه الكتابة» وإن أبى» أمر ببيعه» وقد مضى الكلام أنهم إذا غلبوا 
على مكاتب المسلمين في دار الحرب ملكوه على ما كان بملكه أربابه؛ فإذا دخلوا في 
الذمة ويي أيديهم مكاتب مسلم» قيل له: أذ مكاتيتك؛ لاله قل استحقه عليه كما 
كان مولاه المسلم الذي كاتبه يستحقه» فإن أبى» أمر ببيعه؛ لأن المكاتب إذا ایی أن 
يؤدي مال الكتابةق كان ذلك 5-5 منه لنفسه» وتنفسخ 5 الكتابق ولا عمكن من 
الاستمرار على تملكه ويلرّم بيعه على ما تقدم. 

مسألة: فيمن يقبل الذمة وفي يده أمة مسلمة حملت منه 

قال إن كانت مع يعضهم انتمل قد جات من آمر باعترافاه ومان بظلها 
مسلم بإسلامهاء فإن أسلم الذمي وهي منه في عدة» فهي أم ولده» وإن ل يسلم حٌى 
تخرج من عدهاء فهي حرة. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](٠.‏ 

قلنا ذلك؛ لأن الذمي لا يجوز له وطء المسلمة. 

وقلنا: ما في بطنها مسلم بإسلامها؛ لأن الولد يصير مسلماً بإسلام أحد أبويه» وقد 
مضى الكلام فيه. 

وقلنا: إنه إن أسلم الذمي وهي في عدة منه» فهي أم ولده» فإن لم يسلم حى 
تخرج من عدقّاء فهي حرة» كما نقول ني الذمي إذا أسلمت زوجته إِنَّه أولى ما إن 
أسلم ما دامت هي في العدة» و قد مضى الكلام فيه. 


.ه٠١/۲ انظر الأحكام:‎ )١( 
سقط من (أ): کی‎ )۲( 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب السير باب القولفي أهل دار الحرب يسلمون أويسالمون هاه 


وقلنا: إِنّها تكون حرة إن(“ لم يسلم حى تنقضي عدقا؛ لأنّه لا يخلو من وجوه 
ثلاثة إِمّا أن نقررها في ملكهء وذلك لا يجوز؛ لأن المسلم لا يجوز تقريره في ملك 
الذمي» بل يجب إخراجه من ملكه» وإحراجه لا يخلو: إما أن يكون بتمليكها(© غيره 
ببيع» أو هبة» أو بعتق» ولا يجوز بيع أم الولدء ولا هبتهاء فلم يبق إلا إخراجها عن(" 
ملكه بالعتق» فيجب أن يحكم بعتقها» وجب أن تكون عليها السعاية في قيمتها؛ لأا 
م تعتق باختياره» وإنّما عتقت عليه بغير اختياره» فلا بد من حصول العوض» 
كالعبد0(*» بين الشريكين يعتقه أحدهاء فلا بد من حصول العوض» وهو قيمة حصته 
منه للشتريلك الأخرع ولا وجه هاهنا متصول العوض إلا من جهة السعاية» فوحب أن 
تلزمها السعاية» كما نص على متله في كتاب العتق. 

قال: فإن أسلم بعد ذلك» جاز له أن يتزوجها برضاهاء ويكون ولاؤها له» وتكون 
عنده على ثلاث تطليقات. 

قلنا: ويكون ولاؤها له؛ لأن عتقها من قَبّله» فكأنه هو المعتق» وإن لم يقع العتق 
باحتياره؛ لأا عليه عتقت. 

وقلنا: له أن يتزوجها برضاهاء وتكون عنده على ثلاث تطليقات؛ لأنها حرة لم 
يجر عليها منه تطليقة. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]©. 

مسالة: في المملوك يسلم في دار الحرب ثم يهاجر 


قال: ولو أن مملوكاً أسلم في دار الحرب» ته هاحر إلى دار الإسلام» كان حرأ 
و يكن لمولاه عليه سبيل) و إن أسلم بعد ذلك» أو دحل دار الإإسلام. 


0١).ق.(ب):‏ إذاء 

(۲) في (ب): تمليكها. 

(۳) في (ب): من. 

)٤(‏ ق (أ): وكالعبد. 

. /۲ انظر الأحكام:‎ )٥( 


15ه باب القولفي أهل دارالحرب يسلمون أويسالمون كتاب السير 


اوغو ختصوض غليه في الأستتكار]00. 

قلنا: إِنّه إذا أسلم في دار الحرب» 2 هاحر إلى دار الإسلام» كان حراً؛ لأنَّه لا 
إشكال في أن العبد الحربي إذا أبق من أهل الحرب» وصار إلى أهل الإسلام» أله يكون 
مذكا کے ان ۲۷١‏ :خرن الین .ولا رن لرن هليه میا روج يرنه 
يده» ومصيره إلى أيدي المسلمين» فكذلك إذا أسلم وهاحر يجب أن يكون قد صار في 
يد نفسه» أحرزهاء فيجب أن يكون قد ملك نفسه»ء وإذا ملك العبد نفسه» صار 
0 لخروجه عن يد الحربي») وحصوله قي يد نفسه في دار الإسلام؛ لأنه في مسزلة9) 
العبد. الحربي يحضل في يد المسلم في دار الإسلام في أنه بملكهء وأيضاً قد انقطعت عنه 
حقوق الحربي يمصيره إلى دار الإسلام يمترلة سائر أمواله إذا صارت في دار الإسلام 
بغير أمان؛ ألا ترى أله يصير ملكا لمن يمخوره من المسلمين؟ فإذا انتقطعت عنه حقوقه 
ولم يخلف عليه حق غيره» وجب أن يصير حرا؛ لأن معن العتق ليس هو أكثر من أن 
يخرج عن ملك المولى» ولا يخلفه مالك سواه» فإذا صار حرا وهو مسلمء لم يجر أن 
يجري عليه الرق في دار الإسلام» فبقي حراء فإن حاء بعد ذلك صاحبه مسلماء ل 
يكن 001 عليه سيل 4 لأن رر قل حولت لد الاجر أله لو هري حبك اد ا 
دار الإسلام) فخنمه مسلمء تي حاء صاحبه بعد ذلك مسلماء لم يكن له عليه سبيل؟ 
فما قلناه أولى؛ لأن الحرية أوكد من الملك» ويمكن أن يستدل على المسألة بقوله - عز 
وحل-: ايها الذي اموا إذَا جَاء كم المؤمتات مُهَاجرَات# إلى قوله: لقلا 
ترْجِعُوهُنَ إلى الْكُفارٍ4(الممتحنة: . »)١‏ وقوله: «إوّلا جَتَاحَ عَلَيْكم أن تَكحُومُن إِذَا 
اموه اجو رهن (الممتحنة: ))٠١‏ ولم يشترط أن تكون كانت في الأصل حرة» أو 
أمة» فوحب بحكم هذا الظاهر انقطاع حقوق الكفار عنهن9©) - إماء كر أو حرائر- 
في الأصل» فأوحب ذلك عتق الإماء منهن. 


.ه١٣‎ /۲ انظر الأحكام:‎ )١( 
في (ب): لأنه عترلة.‎ )۲( 

(۳) سقط من (): له. 

)٤(‏ في (ب): منهن. 


كتاب السير باب القولفي أهل دار الحرب يسلمون أويسالمون 51 
E RR E‏ ك ا ا 


وروي أن أبا بكرة - وكان من عبيد أهل الطائف - حرج في جماعة من عبيدهم 
إلى الى - صلى الله عليه وآله وسلم -(“ مسلمين» فقال البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « هؤلاء عتماء الثم7) . 
قال: يوم الطائف: «أعا یك حرج إلينا سلما فهو حر». 

تال: قإن كات الماوك أسلم ى دار ارب م استعلى:المسلمون على ,ذلك الدار 
كان المملوك حرا - أيضاً -» ولم يدحل في جملة الغنائم. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]|0". 

ووجهه ما قد مضى؛ لأن المسلمين إذا استعلوا على دار الحرب» انقطعت حقوقهم 
وملكهم عن أمواهم. فوجب أن ينقطع ملكه عن العبد المسلم» ولم يجز أن يبتدئ 
استرقاق المسلم» فو حب أن يكون را 

مسا له : في استعلاء المسلمين على دار الحرب وبها مسلمون 

قال: وإك كان المملوك أسلم» ثم أسلم بعذه ا و هما ف دار الحرب»ع 2 
استعلى المسلمون على تلك الدارء لم يدحلا في جملة الغنائم» وكان العبد مملوكا 
لسيده؛ لاما إذا أسلما جميعا في دار الحرب» لم يحب أن يزول ملكه عن العبد؛ لأن 
إسلام العبد لا يوجب حريته ما دام في يد من كان له مالكا؛ وإذا كان ذلك كذلك؛ 
واستعلى المسلمون على تلك الدارء كانت يد مولاه ثابتة عليه؛ لأن المسلمين لا 
يعلكون أموال المسلم في دار الحربء وإِنّما بملكون أموال أهل الحرب. 

قال/؟7؟/: وكذلك لا سبيل على ساق 9) أموال من أسلمء إلا العقار) والضياع. 


.- سقط من (أ): - صلی الله عليه وآله وسلم‎ )١( 

(؟) أرحه البيهقي 2575/5 وعبد الرزاق 501/5 عن أبي بكرة. 
59 انظر الأحكام ۱۳/۲ . 

)٤(‏ سقط من (ب): سائر. 


۸ باب القولفي أهل دا رالحرب يسلمون أويسالمون كتاب السير 
ل ل ا ل“ 


[وجميعه منصوص عليه في الأحكام]('» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وروي عن 
أي يوسف أن العقار والضياع كسائر الأموال لا سبيل عليهماء وبه قال الشافعي. . 

أما سائر أمواله التي هي“ في يده فلا حلاف أنّها لهء وأنها لا تكون فيع وأما 
العقار والضياع» فوجه ما قلناه فيهما: أن تلك البقاع كانت من جملة دار الحرب قبل 
إسلام الرحل» وقد علمنا أن إسلام رجحل واحد لا يؤثر في دار الحرب» فيجب أن 
تكون كما كانت» وإذا ثبت ذلك» وجب أن تكون غنيمة للمسلمين كسائر دار 
الحرب» وأيضا العقار والضياع مما لا يتأتى فيهما" النقل» فلا تنبت اليد فيهما إل 
يا ولا تثبت أيدي المسلمين في دار الحرب حكما؛ لأن اليد فيها تكون بالغابة 
والحيازة» ولا يجري حكم الإسلام فيها قبل ظهور المسلمين عليهاء فتكون في الحكه 
كماله الذي ليس ف يده ف إنه يكون فيعاً. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم إن مال مسلم فلا يجوز أن يغنم كسائر ما 
في يده؟ 

قيل له: عندنا لا بمتنع أن يغنم مال المسلم على بعض الوجوهء ولحذا©» نقول فيما 
يكون من ودائعه عند أهل الحرب إذا استعلى المسلمون على دارهم يكون فيئاء على أن 
رد حكم تلك البقعة إلى سائر البقاع أولى من ردها إلى حكم أمواله2" الى في يده. 


مسألة: في الحربي يسلم ويهاجر وأبناؤه في دار الحرب 


قال: ولو أن رجلا من أهل دار الحرب أسلم» وهاجر إلى دار الإسلام ثم ظهر 
المسلمون على تلك الدار» فكان للمهاحر فيها أولاد صغارء كانوا مسلمين» ول 
يدحلوا في الغنائم. ض ظ 


.ه١ انظر الأحكام: ؟/‎ )١( 
سقط من (ب): هي.‎ )۲( 
في (ب): فيهن.‎ )۳( 

)٤(‏ فقي (ب): وهذا. 

)٥(‏ سقط من (ب): تلك. 
(5) تي (ب): إلى سائر أمواله. 


انمجس 2ی الإسلامي 

كتاب السير باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أو يسالمون ۹ 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](2©. 

وذلك أنهم إذا لم يبلغواء لم يكن لهم في أنفسهم حكم في الكفرء وإِنّما يحكم لهم 
بالكفر لكفر الأبوين؛ لقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المولود يولد على 
الفطرة» وأبواه يهودانه» وبعمجسانه». فإذا أسلم أحد الأبوين» حصل له به حكم 
الإسلام» وإذا حصل لهم حكم الإسلام قبل ظهور المسلمين على دارهم لم يجز أن 
يُسترقوا؛ لأن المسلم لا يبتدأ عليه الرق» وإذا لم يسترقواء لم يكونوا من جملة الغنائم. 

قال: فإن كان له فيها أولاد كبار» سبواء ودخلوا في الغنائم. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](". 

وذلك أن الصبي إذا بلغ» فحكمه يكون ست إن کر کان كاف وان امن 
كان مؤمناء ولم يلحقه حكم أبويه؛ فإذا كان أولاده29 الكبار على الكفرء وظهر 
عليهم المسلمون» صاروا غنائم كسائر الكفار. 

مسألة: في الحربي يتزوج صغيرة ثم يسلم 

قال: وكذلك إن تزوج حربي صبية صغيرة من أهل دار الحرب» ودخل هاء 1 
أسلم زوجهاء فإن أسلم أحد أبويها (قبل انقضاء عدقاء أسلمت الصبية بإسلام من 
أسلم من أبويها)“» [و] كان زوجها على نكاحها. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام|©. 

وذلك لا بيناه أن إسلام أحد الأبوين يوجب إسلام الولد الصغير. 


وقولنا: إن ذلك له ما دامت الصبية في عدة من الزوجء كان الزوج على نكاحهاء 


.017 /۲ انظر الأحكام:‎ )١( 

(۲) انظر الأحكام: ؟/ ٤٠١ه.‏ 

(۳ في (ب): الأولاد. 

(4) سقط ما بين المعقوفين من (ب) . 
(ه) انظر الأحكام: ؟/ ١٤٠١ه.‏ 


o +‏ باب القول في أهل دار الحرب يسلمون أويسالمون كتاب السير 
الك ا ا ا 


لا بيناه في كتاب النكاح من أن أبا سفيان حين /۲۷۳/ أسلم مر الظهران» 
وامرأته هند مشر كة ممكةق عاد إليها حين أسلمت بالنكاح الأول وما روي أن 
رسول الله - صلی .الله عليه وآله وسلم - رد ابتته زينب على أي العاص بن الربيع 
حين أسلم بالنكاح الأول» فوجحب بذلك“ أن تكون22 الصبية من حصل ها حكم 
الإسلام قبل انقضاء العدة تكون زوحته كما كانت» وقد مضى الكلام في هذا أكثر 
استقصاء منه في هذا الموضع في كتاب التكاح. 


قال: وإن أسلم أحد أبويها بعد انقضاء عدا وهي صبية» كانت - أيضاً - 
مسلمة» واتفسخ النكاح بينها وبين زوجها. 

إوهو منصوص عليه في الأحكام]20. ظ 

وذلك أن عدتها قد انقضت قبل حصول الإسلام لماء فوقعت البينونة» واتفسخ 
النكاح؛ لأن أحد أبويها إذا أسلم بعد انقضاء العدةء كان حكم الإسلام حاصلاً لما 
بعد البينونة» فلم يؤثر فيها. 


)١(‏ قي (ب): لذلك. 

2 سقط من (ب): تكون. 
(۳) انظر الأحكام 4/9 ١ه‏ . 
(5) في (ب): وم. 


كتاب السير باب القول في أمان آهل الإسلام لأهل الشرك o۹‏ 
حا ال ال 22 


باب القول فى أمان أهل الإسلام لأهل الشرك 
مسأل : فى حكم أمان المسلم للمشرك 

[وهو منصوص عليه في الأحكام|(2. 

وهذه الحملة ثما لا حلاف فيها. 

والأصل فيه: قول الله - عز وجل -: لإوإن أَحَدٌ من المُش ر كين امْتَجَارَكَ فأجرة 
حَتَى يَسمّعْ م كلام الله (التو بة 00 وقوله: إفأتموا لبهم عهدهم إلى متهم 
(التوبة: 4)» وقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المسلمون تتکافاً دماۋهم»› 
مهاد نة أهل مكة) و اتحارة أيه بنت» رسول الله ب ل الله عليه وآله وسلم - 
دحل دا ن أف سفیان» فهو آمن»› ومن القن سللاحه» فهو آمن». 

قال: CATT‏ عنام افر الشرلت را 
علم به الإمام, لم جز له استباحتهم حتّى يخرجوا من ذمة الأمان. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0". 

وهذا نما لا حلاف فيه؛ لقول الله - عر وحل-: اموا لهم عَهْدَهُمْ إلى 
متهم (التوبة 22 ولأن الي = ای الله عليه و آله وسلم - حين قوي أمر 
المسلمين: ك على ما كان منه من معاهدة أهل مكة انتظارا لانقضاء المدة 
المضروبة حتى كانوا هم الذين ابتدؤوا نقض العهد. 
(0 انظر الأحكام: ؟/ ١٠اه‏ 


)١١‏ في (أ): شهادة. 
(۳) انظر الأحكام: ؟/ ١٠ہ‏ 


انمجس 2ی الإسلامي 

o1‏ باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك كتاب السير 

قال: ولا يجوز الأمان إلا إذا كان إلى مدة مضروبة» ولا يجوز فيه التأبيد. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](2©. ظ 

وذلك أن الأصل ف الكفار القتل» أو الإسلام» أو أحذ الجزية ممن يجوز أحذها 
؛ لقول الله - عر وحل-: إفاقْعلُوا الم رِكيْنَ»«التوبة:ه)» وقوله: الوه 
حَيْثْ تقفتمُوهُم#(البقرة :7) وقوله: بإفإن ابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآكوًا الرّكاة 
إخوالکم في الد بن © (التوبة: 2)١ ١‏ وقوله: إقاتلُوا الْذيْنَ لا يُوْممُو ن بالل » إلى /7؟/ 
قوله: «إحَتّى يُعْطُوا الجرية عن بد وَهُمْ صَاغْرُوْنَ)(التوبة:5؟). (ولو خاينا وظاهر 
هذه الآيات» ل يكن هم إلا السيف» » أو الإسلام» أو الجزية)(©؛ لأن" البى = صل 
لله عليه وآله وسلم - أن أهل مكة مدة وقال - عز وجل- :. وان أَحَدٌ من 
المت ركين استجارَكَ حتی يسمع م كلام الله (التوبة :))» فجعل لذلك 8 
وقال: طإفاتمُوا إِليْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدتهم» فلم يحصل هم الأمان» ورفع السيف» 
والمطالبة بالجرية, إل إلى مدة مضروبة» فوجب أن يكون ذلك حكم الأمان» وإلا أذّى 
إل ألا يحب أن يحكم فيهم بالسيف» أو إعطاء الجزية» بأن يحصل لمم الأمان المؤبد؛ 
وأيضاً لا أعرف حلاف في أن الحربي إذا دحل إلينا بأمان» لا يحوز أن يؤمّن على التأبيد 
بغير الذمة والحزية» فوجب أن يكون ذلك حكمهم في دار الحرب؛ بعلة أنه أمان مؤبد 
للكافر بغير الذمة والحزية. 

مسألة: في افتتاح قرية أمن بعضها جماعة مسلمة 

قال* ولو أن جماعة من المسلمين أُمّنوا جماعة من المشركين في قرية من القرى» نم 
افتتحت تلك القرية» لم يكن للمسلمين سبيل على الذين حصل هم الأمان» ولا على 
أمواهم» وأولادهم. 


.ه١١‎ /۲ انظر الأحكام:‎ )١( 
سقط ما بين القوسين من (ب).‎ )۲( 
في (ب): إلا أن. وظنن على: لأن.‎ )( 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب السير باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك 0 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 

وهذا نما لا حلاف فيه؛ لأن أمان واحد أو جماعة من المسلمين جائز على جميع 
المسلمين» فإذا حصل هم الأمان من واحد أو جماعة من المسلمين» حرمت دماؤهم» 
وأموال هم والصغار من أولادهم على جميع المسلمين» ألا ترى إلى قوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «ويسعى بذمتهم أدناهم»؟ 

كال فإن. سيقت الغنائم) وكرت أت جماعة من المسلمين» ل ل 
اما را منهم) وكانوا قد حضروا القتال والغنيمة» ولم يتكلموا بشيء منه» 0 
تكلموا بعدء لم يقبل الإمام منهم قولحم؛ وإن كانوا في وقت القتال والغنيمة غيباً 6 
حضرواء وادعواء قبل الإمام قوم إن أقاموا عليه البينة. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام |(" . 

دكن في هذا الباب أله مصدق في قوله: أمنتهم ما دام مالكاً لأن يؤمنهم» 
وتكون ولايته في ذلك ثابتة؛ فإن لم يملكوا أن يؤمنوهمء فتكون ولايتهم تلك زائلة) 
فلم يُسمع قوهم إلا بالبينة؛ فكما(© أن من كان في يده شيء يملكه, فإن إقراره فيه 
حاثز» فإذا حرج عن ملكهء لم جز فيه إقراره؛ فعلى هذا إذا فتحت قرية» أو بلدة؛ 
وسبواء وغنمت أموالهم» فلا يصح أمان من يؤمنهم ولا يلك ذلك؛ فيجب ألا يقبل 
قول من يقول: كنت أمنتهم» فإن قامت بذلك بينة» معت البينة» وردوا كما كانواء 
وردت إليهم أموالهم؛ وفصل ييى بين من حضر منهم وقت الغنيمة وبين من لم يحضر 
نما هو لتأثيم من حضر وسكت؛ فأما أن البينة مسموعة في الوجهين» وأن قوهم غير 
مسموع بغير بينة» فهو سواء؛ ويجيء على هذا القول أن الأب إذا أقر بتزويج ابنته 
الصغيرة في حال صغرها أن إقراره جائز؛ لأنّه أقر في حال بملك عليها تزويجها؛ فإن 
أقر بذلك بعد بلوغهاء فيجب ألا يجوز إقراره بإنكاحهاء ولا بد فيه من إقامة البينة. 


ه٠١ انظر الأحكام: ؟/‎ )١( 
.ه١١‎ - ٥٠١/۲ (؟) انظر الأحكام:‎ 
في (ب): كما.‎ )5( 


انمجس 2ی الإسلامي 
4 باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك ‏ كتاب السير 
صسألة : في ادعاء الإمام تأمين بلدة افتتحها عسكره 

قال: ولو أن عسكر الإمام افتتحوا بلدا من /175؟/ بلاد الحرب» فقال الإمام: م 
أكن أمرتكم بافتتاح هذا البلدء وإ كنت أمنتهمء كان مصدناء ووحب ردهم إلى 
مأمنهم» وترك التعرض هم. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام [(. 

وذلك أن الإمام له أن يحكم بعلمه» (وحكمه نافذ في جميع المسلمين» فإذا قال: 
كنت آمنتهم» جرى ذلك بخرى الحكم لحمء ولا يحتاج في ذلك إلى البينة؟ كما أنه لو 


علم أن لزيد على عمرو مالا جار له أن يحكم بعلمه)()» و إن 1 ۾ تكن لے بينة ) 
والكلام تي أنه يحكم بعلمه قد مضى في كتاب القضاء والأأحكام. 


مسأ لة: في أمان الأسير المسلم لبعض المشركين 
بجر أمانه على المسلمين. 
إوهو منصوص عليه في الأحكام]“ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 
وو جهه: اله مقهور يټ أيديهم فهو منزلة المكرى وأيضا هو غير یکن من 
القتال فهو منزلة الصبي» وليس يلزم عليه العبد والمرأة؛ لأغما متمكنان من القتال 
وإن لم يكونا عيطي يس سير > يخرض)» ويعين) 
وليس كذلك الأ 


ا 
قال: ولو أن مسلا دحل قرية هن قر الشرك بأمات وا ا ا 
حدثاء ته افتتحت تلك القرية) لم تحب له شراءهم؛ وإن لم يكن اشترط فلا بأس. 


. 51١١/9 انظر الأحكام‎ )١( 
(؟) سقط ما بين القوسين من (ب).‎ 
سقط من (ب): له.‎ )۲( 

.ه1١7 انظر الأحكام: ؟/‎ )٤( 


كتاب السير باب القول في أمان أهل الاسلام لأهل الشرك o٥‏ 
كتاب السير باب "موصي اك ا ست 


[وهو منصوص عليه في الأحكام](. 

وذلك لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المسلمون عند شروطهم». 
وشراؤهم ضرب من الحدث فيهم» وقد اشتر ط ألا يفعله» واستحب له الوفاء لهم 
إذلك؛ لاله لا یدحله في معصية ولیس كذلك لو كان اشترط لهم أن يقيم فيهم؛ ولا 
يخراج من عندهم؟ لأن ذلك معصية؛ (فإن شرط أن يقيم عندهم» ولا يخرج من 
بلدهي ل يجز أن يفي بهذا الشرط؛ لأنه معصية)("©؛ لقوله: «أنا بريء من كل مسلم 
أقام في دار الشرك». ويستحب على هذا" للأسير لو أطلق على فداء يبعثه إليهم من 
الال الذي لا يجري محرى السلاح والكراع» يستحىي7) له الوفاء به؛ لانه ليس 
معصية» فإن شرطوا عليه العودء لم يجر له العود؛ لأّه معصية؛ فعلى هذا يجب أن 
يجري هذا الباب. 

قال ولو أن قوما من أهل الحرب دحلوا بلاد المسلمين بأمان» لم يحل الإمام بينهم 
وبين شراء السلاح والكراع» ولا أن يخرجوا من دار الإسلام إلى ذل انق ليا ين 
السلاح والكراع إلا ما دخلوا به بعينه. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]0. 


1 


6 


وذلك مم إذا حرجوا بالسلاح والكراع من دار الإسلام» كانوا قد زادوا في 
قوتمم على المسلمين وعدهم» ونقصوا من فود ة المسلمين وعدم قال الله تعالى - عز 
وحل -: اوعدو لَهُم ما اطم من فَوة. .. الآية (الأنفال: ٠‏ )+ فلذلك قلنا: 
للامام أن يعنعهم ' من ذلك فأما إذا حرجوا يما دحلوا به» لم يكن ذلك زيادة في 
قوهم» ولا نيان في قوة المسلمين؛؟ لأهم كانوا يوم حروحھم كما كانوا يوم 





.517 انظر الأحكام: ؟/‎ )1١ 
:0( سقط ما بيخ القوسين عن‎ )؟١‎ 
في (ب): وعلى هذا.‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب): استحب. 

(ه) انظر الأحكام: ؟/ .١١١‏ 
() في (ب): أن الإمام يعنعهم. 


المجلس 0 الإسلامي 


3ه باب القول في أمان أهل الإسلام لأهل الشرك << كتاب السير 


دخولهم؛ على أن الأمان وقع لحم ولأمواهم فلا منع من أموالمم ا دخلوا يما ما لم 
يعرض حق يقتضيه. 

قال: فإن() أرادوا أن 2 باب حید رديكا ويأحذوا فضل ما بينهماء > أحيز ذلك 
لهم؛ لأن ذلك زائد في قوة المسلمين» وموهن /07؟/ لقوهم» وقد قال الله تعالى : 
#وأعدُوا لهم م استطعتہ من وة > وإعطاؤهم الرديء من السلاح» وأحذ الحيد 
منهم» من إعداد القوة هم» [والمسألة منصوص عليها في الأحكام](. 


مسالة: في أمان المملوك م 


أبو فة" 0 يكو من يقال 


والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم». وعبيدهم أدناهم» فوجب أن يكون هم السعي 
ظ في ذمتهم. ) 

وفي حديث زيد بن علي» بسنده إلى الي - صلی اله عليه وآله وسلم -: «أبما 
رحل من أقصاكم أو أدناكي > من أحراركم أو عبيدكمع أعطى رحلا منهم امانا أو 
ازاز إليه» فأقبل إليه ' بإشارته» فله الأمان حتّى يسمع كلام الله »0 . فجعل أمان العبيد 
كأمان الأحرار نصا على أن قوله: أا رحل من أقصاكم أو ادناك > يعم العبيد 
والأحرار . قلناه» على أن اه شتراط القتال لا معن له؛ أن الساكء لا ا 
ولا أعرف حلاف ف أن مانن أمان» قد اجا رسول الله = صلی الله عليه 
وآله وسلم - أمان زينب ابنته لأبي العاص» وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«من أجحارت أم هانئ بنت أبي طالب» فقد أجرناه». فأجاز جوارهاء على أن القاسم 





)١(‏ في (ب): وإك. 

(۲) انظر الأحكام: ؟/ ١1ه.‏ 

مه فسِدل لكام زيد كتاب السير» باب الغزو السير. 
0 في (أ): أجازه. 


كتاب السير باب القول في أمان أهل الاسلام لأهل الشرك  o۷‏ 


- عليه السلام - قد حكى الخلاف في أمان المرأة عن بعض الناس وإن كان ذلك غير 
مشهور. 

فإن قيل: الأمان تصرف على المسلمين بالولاية» والعبد لا ولاية له فلا يملك 
الأمان» كان ذلك منتقضاً بالعبد إذا أذن له مولاه في القتال» وعامة ما يحتجون به في 
ذلك ينتقض بالعبد اللأذون له في القتالك ويمكن أن يقاس العبد على الحر بأنه مسلم 
مكلف» فيجب أن يكون حكمهما في الأمان سواء. واللّه أعله0©. 





)1١‏ مشج هن ر2 الله أعلم. 


المعجلس 2 الإسلامي 


267 باب القول في محاريةأملاليفي > كتابالسير 


باب القول في محاربة أهل البغي 
مسألة: في حكم محاربة الباغي 


ما طائفة من المؤمنين بغت على إمام الحق» ول تلتزم طاعتهء وبحب على الإماء 
حاربتهم» وعلى سائر المسلمين. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](2. 

الأصل قي قتال أهل البغي) قول الله - عر : وان طافتان من ) المؤهنين 
اقتتلوا فأَصلحُوا َبِنَهُمَا فان بعت إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى فقاتلوا التي عي( )ارد 
(الحجرات:2)5 وما کان من على - عليه السلام - من قتال عائشة» وطلحةء 
والزبير» وقتال معاوية» وقتال الخوارج وروي عن علي - عليه السلام - أن البى 
= ا الله عليه وآله وسلم - قال له: «إنك تقاتل الناكثين» والقاسطين» والما رقين». 
وروي(“ عنه - عليه السلام - أنه قال: م أجد بدا من قتالحمء أ أو الكفر عا أنزل المع 
وهذا يدل على آله قاتلهم بنص عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: ووغيد 
من حهته على تركه؛ E‏ 
الكفرء وما يكون مأخوذاً من النص - أيضاً - لا يجوز أن /۲۷۷/ يحكم على من 
أخل به بالكفرء کا اا ي مجرى النص» ولا أعرف 
خلافاً في أن السيرة في أهل البغي مأحوذة عن علي - عليه السلام -؛ والباغي اسه 
شرعي» ولا ينطلق إلا على من بغى على إمام المسلمين» ونصب الحرب» وكانت له 
فئة ومنعة» كما كان يوم الحمل» ويوم صفين» ويوم النهروان» وإلّما عرفنا حصو ل 
الاسم لمن كان كذلك بالإجماع, فأما من حالف الإمام» ول يأتمر له» واستعصى عليه 





)١(‏ انظر الأحكام: ؟/ 5.ه. 

(۲) سقط من (ب): فقاتلوا الي تبغي. 
(۳) سقط من (أ): کا 

)٤(‏ في (ب): روي. 

(5) سقط من (): حصول. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل البغي وه 
كتابالسيو بابالقولفيمحارية أهلالبفي 0 00000 1 


ونصب له الحرب» وإن كان عاصياً آنما مرتكبا للمحظور؛ لأن الأسماء لا توخذ 
000 الكل والط تازه اتان والقاصي» سارقا فاس عله ولا 
ETT‏ عر ار وردت نيما درن القياس ) 
وقد نيه الله على ما قان بقوله: ووو إن طائفتان من الْمُؤْمْنَ افتَنا 4 إلى قوله: بإفإن 

بغت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّىي) (الحجرات O‏ 5 ترى أت أسم البغي م مر عليهم إل 
بعل القتال( والدعاء هم إلى الصلح والصلاح» فدل ذلك على ما قلناه؛ وا قول 
أمير المؤمنين - عليه السلام - لبعض الخوارج: (لكم علينا ثلاث» ما كان لن 
عليكم ثلاث: إحداها( لا نبدؤ كم بقتال حتَّى تبدؤونا)» فدل2»©9 على أن البغى يتعلق 
بالقتال؛ لأهم لو كانوا بغاة قبل القتال» حل قتالهى فلما لم يحل قتالهم» ثبت أهم 
يصيرو ل بعأة بالقتال والامتناع من الرحوع ان الله بعد الدعاء لهم. 

صسألة : فيما يجب على الإمام قبل القتال 


قال: ويجب على من ارات محاربتهم أن يحتج عليهم قبل قتالهم» ويدعوهم إلى كتاب 
الله تعالى) فإن أجابوا إلى ذلك حرم قتلهم وقتاهم» وإن امتنعوا من الحق) وجب قتالهم. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](° 

وذلك لقول الله - عرز وجل-: طوإن طائفتان من الْمُؤمنين اقتتلوا الآية 
(الحجحرات:5)) فأمر = عر وجل - بالإإصلاح» وأمر بالقتال إذا امتنعو أ والإصلاح هو 
الدعاء إلى الحق» وإلى ترك الباطل» والاستسلام لكتاب الله - عز وجل - وأحكامه» 
فلما أمر الله - عر وجل - بذلك» > قلنا نه واجب على من أراد قتالهمء فإن قتاهم 





)١١‏ في أ): إلا بالقتال. 

(۲) في (أ): ما 

(۳) سقط من (ب): أحدهما. 
)٤(‏ في (ب): فيدل. 

(١ه)‏ انظر الأحكام: ؟/ 501. 


o‏ باب القول في محارية أهل البغي كتاب السير 
mm‏ ا ۳ کل 


وروی أبو بكر المصاص قي (شرح الطحاوي) بإسناده عن زيد بن على» عن أبيه 
عن جده» عن علي - عليهم السلام -» قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إذا بعث حيشأاً إلى المشر كين قال: «انطلقوا( باسم الثم وي سبيل ال 
وغل ملت رسول اليه لا تقاتلوا القوم حتّى تحتجوا عليهم». فإذا قال ذلك في الكفار 
الذين دماؤهم مباحةء فأهل القبلة أولى بذلك» ومن المشهور أن علا - عليه السلام - 
كان لا يبدأ أنجذا بقتال يوم الجمل» وأيام صفين وأيام النهروان» وأنه كان يقدم 
أمامه الرسل» ويحتج عليهم» ويتقدم بذلك إلى أصحابه ويأمرهم به» ذكر ذلك في 
كثير من السيرء فإن امتنعوا اعرد في الحق» وحب /۲۷۸/ قتالهم؛ لقوله تعالى : 
تإفإن بعت إِحَدَاهُما على الأخرى. .@ الآية (الحجرات:٩)»‏ ولا فعله علي - عليه 
السلام - بعد الإعذار والإنذار» ولا حلاف فيه بين المسلمين. 

مسألة: في غنيمة ما أجلب به البغاة وفي سبيهم 

قال: ويتغنم" ما أجلبوا به على الحقين في عساكرهم» ول يحل سبيهم. 

[وهو منصوص عليه في وراد وهو قول عامة علماء» أهل البيت 
- عليهم السلا - لا حفط فه ادف | لمان راس عبد ع - عليهما 
السلام -» وذهب عامة الفقهاء إلى أن ما أجلبواء وما م يجلبواء ملك هم لا يتغنہ(“؛ 
وروي عن أبي يوسف مثل قولناء رواه الطحاوي في (اختلاف الفقهام» قال أبو 
حنيفة: ينتفع أهل العدل ما لهم من السلاح والكراع ما دامت الحرب قائمةء فإذا 
وضعت الحرب أوزارهاء ردت على أرباىا؛ ومنع الشافعي ذلك. 
والأصل في ذلك: الأخبار المروية عن أمير المؤمنين في محاربة أهل البغي» منها ما 





)١(‏ في (أ): انطلق. 

(۲) في (ب):ویغنم. 

(۳) انظر الأحكام: ؟/ 4۹۷ .٥.۷‏ 
)٤(‏ سقط من (ب): عامة علماء. 
(6) في (ب): يغنم. 

(5) في (ب): إلى. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل البخي o11‏ 
كتاب السير ___  _‏ تابف اي ج 


رواه زيد بن على» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام -» قال: «لا يسبى 
أهل القبلة» ولا ينصب عليهم منجنيق» ولا منعوا من ميرة» ولا طعام» ولا شراب» 
وإن كانت لهم فئة» أجيز على جريحهم» وأتبع مدبرهم (وإن لم تكن لحم فة م جز 
على جريحهم: ولم يتبع مدبرهم)0» ولا يحل من ملكهم شيء إلا ما كان في 
عسکرهم»0. 

وروي - أيضا- عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جحده» عن علي - عليهم السلام - 
أنه حمس ما حواه عسكر النهروان» وأهل البصرة» ولم يتعرض لما سوى ذلك0©. 

وروى الناصر بإسناده» عن أبي جعفر محمد بن علي» عن آبائه - عليهم السلام - 
© قال: لما واقف أهل الحمل قال: يا أيها الناس إني احتج عليكم بخصالء ليبلغ 
الشاهد الغائب - فى حديث طويل» يقول فيه - لا تتبعوا موليا ليس محتاز إلى فة 
ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين به عليكم و قفاوا داراء اشاب ولا تستحلوا 
مالا إلا مالا حباه() القوم» أو وجدتموه0© في بيت مالهم. 

وروي - أيضاً - بإسناده عن عبد الله بن الحسنء عن أمه فاطمة بنت الحسين» 
قالت: قتل المسلمون عبيد الله بن عمر يوم صفين» وأخذوا سلبه» وكان مالا. 

وروى أبو العباس الحسين بإسناده عن عبد الله بن الحسن» عن أمه» مثل ذلك. 

وروى أبو العباس الحسئ - رضي الله عنه - عن يزيد بن بلال» قال: شهدت مع علي 
- عليه السلام - صفين» فكان إذا أن بأسير» قال: إن لن أقتله صبرأء إني أحاف الله رب 
العالمين» وكان يأحذ سلاحه» ويخلي سبيله")» ويعلفه أن لا يقاتل» ويعطيه أربعة دراهم. 





)١١‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(؟) مسند الإمام زيد كتاب السيرء باب قتال أهل البغي من المسلمين. 
(۳) مسند الإمام زيد كتاب السير» باب قتال أهل البغي من المسلمين. 
)٤(‏ سقط من (أ): - عليهم السلام -. 

)٥(‏ في (ب): إلا ما حباه. 

O) 

(۷) في (ب): سلبه. 

(۸) سقط من (ب): أن. 


o۲‏ باب القول في محاريمّ أهل البغي كتاب السير 


وأيضا في نحطبة له طويلة روي أن عليًا - عليه السلام - حطب في الجامع بعد ما 
فرغ من حرب أه| () الحمل؛ فقام إليه رحل يقال له عباد بن قيس» فقال؛ انك 
قسمت ما حواه عسكر علوناء وتركت الآموال». والتساف والذرية.. فقا 5" 
السلام - أما. علمت أنا. لا تأخذ الصغير بذنب الكبير» وأن الأموال كانت لهم قبل 
الفرقة» وتزو جوا على الرشد» وولدوا على الفطرة» وإِنّما لكم ما حواه عسکرهم» 
وما كان في دورهم فهو ميراث /۲۷۹/ لذريتهم» والخطبة طويلة» ويقول فيها: أما(©) 
علفت أن ذا ر الحرب يحل ما فيهاء وأن دار الحجرة يحرم ما فيها إلا + حق؟ وفيها: 
ناكم يأحذ أمه”© عائشة بسهمه؟ فقالوا يا أمير المؤمنين: أصبت وأحطأناء وفيها عن 

عض الأنصار أله قال عند ذلك شعرا ©»: 


إن راي رأقموه سفاهاً لخطاً [في] الإيراد والاصدار 
ليس زوج الي يقسم فيا ذاك زيغ القلوب والأبصار 
ليس فا ضمت البيوت بععى ۽ ام الفىء ما نصم الأواري 


من كرام 2 عسكر وسلاح ومتاع بیسح يدي التجار 


في أبيات طويلة. 
وروى أبو مخف بإسناده عن علي - عليه السلام - آنه كان يأمر في كل موطن 
لقينا فيه معه عدواء فيقول في حديث له له طويل: ولا تأحذوا شيئا من أموالهم إلا ما 


وحدتموه قي عسكرهم. 
وروى ليك أن عون o‏ انغ آمر أن خوو اها كان .3 


س النهروان من شیء» فأما إ السلاح» والدوإب» وما شهر به عليه فقسمه بين 





)١(‏ سقط من (أ): أهل. 
(0) في (): ما. 

(۳) سقط من (ب): أمه. 
)٤(‏ سقط من (ب): شعرا. 


كتاب السير باب القول في محاربة أهل البخي 5327 
كتاب السير  _‏ دب واي ا 


المسلمين» وأما المتاع» والعبيدء والإماء» فإنه حين قدم رده على أهله» فكل هذه 
الأخبار دالة أن عليًاً - عليه السلام - جعل ما حواه من عسكر آهل البغي الذي استعين 
به على اعقين غنيمة. ظ 

فإن قيل: ففي الحديث الأحير أله - عليه السلام - رد المتاع والعبيد والإماء 
على أهليهم. 

قيل له: يحتمل أن يكون فعل ذلك لأنها لم تكن ما استعين به على المسلمين» 
ووز أن تكون كانت في منازهم ومواضعهم غير المعسكرء وما كان كذلكء فعندنا 
أنه لا يعترض له. 

وروی - أيضاً - أبو مخنف أن عبيد الله بن عمر حين قتل مع الخلاف: كنت لي 
من قتله» وأحذ محرز بن | © سيفه ذو الوشاج)» وبقي عنده إلى أيام 
معاويةع 2 م أخذه من ولم ينكره أحد من المسلمين مع مضايقة بعضهم بعضا أيام 
فن ىق سير ما کارا ونه مگ ندل ل ذلك على أنه كان رأى الحماعة» وبإذن 
أمير الو منين. 

فإن قيل: إنه2» لم يرد إلى الغنيمة» وم يرو ذلك. . 

قيل له: يحتمل - أيضاً - أن يكون علي - عليه السلام - نفله إياهء وذلك عندنا 
جائزء وسنبين الكلام فيه في باب قسمة الغنائم. 

وروى - أيضاً - أبو مخنف أن رجلا من أهل الشام حرج يدعو إلى المبارزة» ‏ 
فخر ج إليه عبد الرحمن بن محرز الكندي» فتجاولا ساعة» نَم إنّه حمل على الشامي 
ا NE‏ - على 
ما قلناه. 





)١(‏ شكل في (ب) على: الصحصح. 
(5) في (أ): سيفه ذو الوشاح. 

(۳) في (): ثم أذ منه. 

)٤(‏ سقط من (أ): ذلك. 

(ه) في (أ): وأنه. 


o4‏ باب القول في محاريةّ أهل البغي كتاب السير 


فإن قيل: لا جوز تغنم (أموال المسلمين؛ لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
«من قال لا إله إلا لله فقد عصم مين دم وماله)( 4 إلا بحقه» . 

قيل له: ما أحزنا تغنمه من مال أهل البغي» فهو من حقه /. ٠‏ للأدلة التي 
ذكرناها؛ ألا ترى أن سفك دمه من حقه» على أن ت تغنم أموال المسلمين على سبيل 
العقوبة له أصل عن النبى - صلی الله عليه وآله وسلم -؟ فلا يمتنع ما قلناه فيما جابه 
أهل البغي؛ ورويناه”2 عن علي» وذلك ما روي أن سعد بن أبي وقاص أتاه قوم بيد 
هم أحذ سلبه إذ رآه يصيد ني حرم المدينة» فأحذ سلبه» فكلموه أن يرده» فأبى» وقال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - البح او ابا 
1 والحدود» فمن وحده» فله سلبه") فلا أرد عليكم» طعمة أطعمنيها رسول 

- صلى الله عليه وآله وسلم -» وف بعض الأخبار: دا 
وو ل الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

وما روي آنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال في الركاة: «من أداها طائعاء فله 
أحرهاء ومن قال لاء أحذناها منه» وشطر ماله» عزمة من عزمات ربنا». 

وار سا رمه 

وأيضأ روي أن أمير المؤمنين شعب دار حرير بن عبد الله حين الحق بمعاوية, 
وأحرق بجلسه» نم حرج إلى دار ثور بن عمر» فحرّقهاء وهدم منهاء وكان ثور 
- أيضا - لحق بجرير حين خخرج. 

وروا - أيضاً - أبو الحسن الكرخني» وحمد بن منصور ججيعاً باسنادهاء أن علا 
- عليه السلام - أحرق بيادر لرجل كان احتكرهاء فقال الرحل: لو لم يحرق على 
من مالي ما أحرقء لريحت مثل عطاء أهل الكوفة. 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(0) ق (): إذ روينا. 

(۳) ف (أ): فمن وجده سلبه. 

(5) سقط من (ب): عليكم. 

(5) في (): نرد. 


حاب الايا ج رر ا ا س 


وروي 0007 أحرق دور قوم في بعض السواد كانوا بيعو ن الخمور. 

وروي أن عمر أحرق قي المدينة دار رجحل كان يبيع الخمر امه رويشد» فسمأه 
فويسقاً؛ فكل ذلك يدل على أن للتصرف في أموال المسلمين مسرحا على سيل 
العقوبة لهم بالتغنم تاره» وبالاحراق والإفساد أخحرى 

وروي - أيضاً - أن رجلاً كوى عبده فأعتقه عليه علي - عليه السلام -؛ 
وأيضاً أهل البغى لما صارت لهم فئة وتناصر على المسلمين()» وحلت دماؤهم على 
بعض الوجوه» و حب أن يحل تغنم (أموالهم على بعض الوجوهء دليله اهل الحرب» 
على أن هذه المسألة دليلها الاتار دون)() المقاييس. 

فإن قيل: قولنا يوجب امنظارء وقولكم يوجب الإباحة» ا 
الا ب ا ل 
أن المسلمين لا يضمنون ما استهلكوه من الأموال» فوججب أن يكون للتغنم مسرح» 
دليله مال أهل الحرب. 

فأما سبيهم فلا حلاف بين المسلمين في آنه لا يحل وقال علي - عليه السلام 
منكراً على من ظن أله يحوز: أيكم يأحذ عائشة بسهمه؟. 

قال: وما أحلب التجار على المسلمين في عساكر أهل البغي ثما هو ملك لهم من 
سلاح أو كراع) جاز تغنمه» ولا يجوز تغنم ما سوى ذلك» والرجحال والنساء 
والصبيان في ذلك سواء. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام]0. 


وذلك أن علة التغنم إِنَّما هي ما استعين به على احقين» ولا فصل /۲۸١/‏ في ذلك 





)١(‏ قي (أ): على الإسلام. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(0) سقط من (ب): في. 

(4) انظر الأحكام: ؟/ .٤۹۸ - ٤۹۷‏ 


ين أن يكون ذلك للتجار, أو غيرهم من التساء والرجال» فأما ما سوى ذلك ما هو 
ملك لحم في دورهم ومنازهم هم نما لم يستعن به على المحقين» فلا حلاف آله ما لا يجوز 
العرض له واحذه» وعلى هذا لو غصب بعض أهل البغي من غيره شيئاء فاستعان به 

على اعحقین» فلا يحب أن يتخنم؛ لأن مالكه لم يجعله معونة على الحقين» وليس ذلك 
كما يغصبه أهل الحرب؛ لأن أهل هل الحرب يعلكون بالغلبة» فيصير الشيء ملكا لمن 
غصبهع وليس كذلك أهل البغي؛ لأنهم لا يملكون بالغلبة: فإن استعاره الباغي ليستعين 
به على احقین» فالقياس أن تغنمه جائز؛ لن مالكه رضي أن يستعان(22 به على المحقين. 


مسألة: في فدل المدير والإجازة على الجريح 

فال ذا اهزم أهل البخي) وکات لم قلة رجن إليهاء قتل مدبرهم» وأحيز 
نین ور م تكن لهم فئة يرجعون إليهاء مم يقتل مدبرهم» ولم يجر على 

يحهم؛ ولكن يطردون ويفرقون. 

منصو ص عليه ق الأحكام|("©, و به قال أبو حنيقة وأصحابه. 

وقال الشافعي: لا يقتل مدبرهم» ولا يحاز على حر ه20 وإن كان هم فئة. 

والدليل على ما قلناه: قول الله تعالى: قاتلا الي ني حى تفيء إلى مر الله 
(الحجرات 05( فأمر بقتالهم حٌى يفيئوا إلى أمر الله والمنهزم واخرره جاداما u‏ 
على رأيهما في منابذة المحقين29 اا و أمر آله عو وجل = 
فوجب قتالهما حٌى يفيئا إلى أمر الله ومن لزم قتاله لمعين» لزم قتلهء إلا أن يفارق 
ذلك الي ظ 

فوت قيل: إذا انمزم» فقد ترك القتال» فقد فاء إلى أمر الله - عز وجل - على بعض 
الو جحوه» فوحب ترك قتاله. ) 





550 

(۲) انظر الأحكام: ۲/ 484 . 

(5) في (أ): ولا يجاز -حريحهم. 

)٤(‏ في (أ): مقيمين على مبارزة امحقين. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل البغي o۷‏ 
كتاب السير ناكف يا ا ا 


قيل له: المنهزم الحتاز إلى فثة الضلالة0© لم يأت بما أمره الله - عز وجل = على 
عدي ريرم بأن الله لم يأمره اك القتال على هذا الو جه دجا أمره ا 
القتال على وجه ڪڪ ال لقتال إذا كما كان؛ ألا ثرى أن من ازم 
وی د 
إلى أمر الله - عز وجل -. 

فإن قيل: قوله - عز وجل -: «إفقاتلوا التي تبغي#(الحجرات:4)) من المقاتلة التي 
تكو بين اثنين» والمنهزم غير مقاتل» وكذلك المحروح المثخن» فلا يجوز قتلهما؛ لأن 
الله - عرز وجل - أمر بالقتال دون القتل. 

قيل له: ها مقاتلان حكما؛ لأنهما دخلا فيه وهما بعد على رأيهما وعزمهماء 
وكم من جريح قتل غيره» أو جرح» وكم من(" منهزم كن فقتل» وقاتل» فهما إذا 
عترلة من فين تبله فأراد أن يتناول نبلا غيرهاء أو انحجن سيفه قأراد أن يخترط سيفأ 
سواه وهو في المعركة» في أنه يكون في حكم المقاتل. 

فإن قيل: فأنتم تة تقولون إنّه إذا ا ااا ولا از على 
کی کل ا و كال انی 

قيل له: ظاهر الاية يقتضي ذلك» إلا أنا حصصناه بدلالة الإجماع» وما روي عن 
علي - عليه السلام -» وأيضاً يدل على ذلك ما في حديث زيد بن علي من قول أمير 
المؤمنين في أهل القبلة: إن كانت لهم فة أجيز على حريجهم وأتبع مدبرهم» (وإن م 
تكن لهم فئة» لم يجز على حريحهم؛ ول يتبع مدبرهم)' ". 


وف حديث جعفر بن محمد أن علا - عليه السلام - قال يوم الجمل: لا تتبعوا 





ا 


)1١(‏ ف (أ): الضلال. 
(۲) سقط من (ب): من. 
هه سقط ما بين القوسين من (ب). 


المجلس (َيرو) الإسلامي 

o۸‏ باب القول في محاربة أهل البغي كتاب السير 
موليا ليس بمحتاز إلى فئة. فنهى عن اتباعه بشرط ألا تكون له فئة. 

فإن قيل: روي مطلقا عن على أله قال: : لا يُذْففْ على جريح ولا يتبع مدبر. 

قيل له: هذا عام نبنيه على الخاص الذي رويناه» فكأنه قال: لا يذفف على جريح: 
ولا يتبع مدبر» إذا لم تكن هما فئة. 

وروی أبو خنف بإسناده أذ علا - عليه السلام - مر بوم صفين(2© نحو الميسرة 
ومعه بنوه» فبصر به مول لبعض بن أمية - أبي0© سفيان» أو عثمان - فقال لعلى: 
قتلي الله إن لم أقتلكء أو تقتلى, فأقبل موه فخرج إليه كيسان مول علي» فاحتلفا 
ضربتين» فقتله مولى بي أمية» فانتهزه9؟» علي ك 
درعه» فجذبه ار عل عابي قال الراوي: فكأن أنظر إلى رحليه يختلفان» ثم 
ضرب به الأرض» فكسر منكبه وعضديه» وشد ابنا على - الحسين» ومحمد - عليهما 
السلام - فضرباه بسيوفهما حتى قتلاه» والحسن قائم مع أبيه علي - عليهم السلام - 
فقال يا ببئئ» ما منعك أن تفعل ما فعل أحواك؟ قال: : كفياني يا أمير المؤمنين. ففي هذا 
ابر دلبل على ما قلناه من جواز الإحازة على الحريح؛ ألا ترى إلى ما فعله اين 
ومحمد ابنا على بعد ما انكسر منكبه به وعضداه من ضرب علي إياه على الأرض» وأكد 
ذلك قوله لابنه الحسن: ما منعك أن تفعل كما فعل أخحواك؟ وعلى هذا يجب أن يجور 
قتل الأسير منهم ما دامت الحرب قائمة إن رأى الإمام ذلك» كما روي أن ابن اليثربي 
لا أسره عمار» أمر علي بضرب عنقه. 

فإن قيل: روي أن علياً كان إذا أن بأسير» أحذ سلاحه» وقال لا أقتلك صبراء إن 
أحاف الله رب العالمين» وكان يستحلفه ألا يعين عليه» ولا يالى عدوهء تح يطلقه. 


قيل له: يحتمل أن يكون ذلك لأنّه رأى ذلك في الوقت لضرب من الصلاح» أو 





)١(‏ في (أً): صفين إلى. 
(۲) في (): فضرب مولى. 
(0) ف (أ): ابن ا 


)٤(‏ في (ب): وينتهزه على. وظنن على: انتهزه. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب السير باب القول في محارية أهل البغي 5 
كتاب السير 2 باب القولضي محاريكاهل بغي 


لاله غلب على ظنه أن(“ يتوب» ونحن لا نقول إِنَّه يجب قتله لا محالة» وإِنّما نقول إن 
ذلك جائز للامام إن رآه؛ وتأول أبو بكر الجصاص ذلك بأن قال: يحتمل أن يكون 
ذلك كان بعد انقضاء الحرب» وفي الحال التى لم يبق للعدو فيها فئة» و هذا بعيد؛ لأن 
هذا كان في صفين» وفتتهم كانت جحاها 5 كانت إلى أن وقعت الموادعة» وبعد 
وقوع الموادعة لم يكن قتل» ولا أسرء والوحه ما قلناه في تأويل الحديث. 
مسألة: في بيات أهل البغي 

قال: ولا ينبغى أن بيت أهل القبلة في مدفمء ولا أن يوضع عليهم /۲۸۳/ 
المنجنيقات» ولا أن يفتق عليهم ما يغرق مدفهم ولا أن تضرب””2 بالنارء ولا أن 
بمنعوا من ميرة أو شراب» وكذلك العساكر الكبار التي لا يؤمن أن يكون فيها أبناء 
السبيل» والتجار» والنساء والولدان» فأما العساكر الى قد أمن أن يكون فيها أحد 
من لا يحوز قتله» فلا بأس أن يُبيتوا» ويقتلواء كثرواء أم قلواء إذا كانت الدعوة قد 
وصلتهم قبل ذلك . 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]0©. 

والأصل في ذلك: قول الله - عز وجل-: «وَلَولاً رجال مؤمتون ونساء مُؤْمنَات# 
إلى قوله: لو تَرَيْلُوا عدبا لذي کفروا متهم عَذابا الما (الفتح:ه ۲)» فييق, الك آذه 
كف المؤمنين عنهم لثلا يلحق من هو بين أظهرهم من ضعفاء المسلمين من الرحال 
والنساء القتل والأذى» فكذلك قلنا: لله إذا شي أن يؤدي ذلك إلى تلف من لا 
يجوز قتله وإتلافه» لم يبيتوا» ولم ينصب عليهم المنجنيق» ولم يغرقواء ولم تضرب 
عليهم النار» وعلى هذا لو تترس المش ركون بالمسلمين» م يرموا إلا أن تدعو الضرورة 


)١(‏ قي (ب): أنّه. 

(۲) في (): تضرم. 

(۳) سقط من (ب): قبل ذلك. 

(4) انظر الأحكام: ۲/ ٤۹۳‏ - 414. 
)٥(‏ في (ب): قتل. 


540 باب القول في محارية أهل البغي كتاب السير 
ل ا ا 


إليه» وحكي ذلك عن الشافعي فيما علق عن ابن أبي هريرة(؛ قال أبو حنيفة: لا 
ر وما قلناه أولى؛ لأن دم المسلم محظور على كل وجه ودم لف ما 
إذا لم يتم فعله إلا بفعل محظور صار محظورء وكذلك يجب أن يكون أهل 
رسو بالسلمين.. 
فأما العساكر التي يؤمن أن يكون فيها أحد لا يجوز قتله» فلا بأس أن يبيتواء ولإ 
بأس - أيضاً - أن ينصب عليهم المنجنيق؛ لأنّه من جنس الرمي» ولا حلاف أن رمي 
البغاة جائز"» و كذلك التحريق» والإغراق» كل ذلك جائز إذا أمن أن يكون في 
العسكر غيرهم؛ لأن ذلك كله يؤدي إلى القتل» وقاتل الحارب لا" يختص بشىء 
دون شيء» فيجب أن يجوز جميع ذلك. ظ 
مسألة: في الظفر بأئمة الجور 
ل: وإذا ظفر إمام احق بأئمة الحور, أذ كل ما في أيديهم من قليل أو كثير» أو 
جليل أو دقيق» من الضياع وا لعقار وغيرهماء إلا أن تكون جارية قد أولدها أحدهم. 
إوهو منصوص عليه في الأحكام]0. ظ ظ 
قال القاسم - عليه السلام -: وكذلك يؤخذ ما ف أيدي أعوانهم من الظلمة؛ 
وعلل القاسم وييى + عليهما السلام - ذلك بأن قالا: إن ما استهلكوه من مال الل 
ا ا بينة على a‏ اد خضب ا 


e 


والأصل في هذا الباب: أن الإمام منصوب لاستيفاء الحقوق ممن وجبت عليه» 


)١١‏ كذا ؛ ولعله فيما علق عنه ابن أبي هريرة. 
(۲) سقط من (ب): جائز. 

5 ف (): لم. 

(5) انظر الأحكام: ؟/ 155. 

29 سقط من (أ): - عز وجل -. 

(56) سقط من (أ): أن. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل البغي عه 
صا سس ر ا ا س 


ووضعها في أهلها إذا تقاعد من إيفائها من لزمته» يدل على ذلك قول الله تعالى: 
اځذ من ] أَمْوَالِهِمْ صدقة تُطْهرُهُم وكركيهم بها (التوبة AE‏ 


وروي عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - آنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 
«أعلمهم أن في أموالهم حقوقاً توحذ من أغنيائهم» وترد(“ في فقرائهم». والإمام قائم 
مقامه» فو حب أن يفعل ذلك» وهذا ما لا حلاف فيه» ولهذا قال أبو بكر: لو منعون 
عقالاً ما أعطوه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» قاتلتهم عليه وكان 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يبعث مصدقه لأخذ الصدقات» و كذلك 
أمير المؤمنين» والأئمة من /۲۸٤/‏ بعده؛ ولا حلاف أن من كان عليه دين فتقاعد عن 
إيفائه» ووجد الإمام له عيناء أو ورقاء أله يأحذه ويوفي ما عليه غرعه» فأما عندناء 
ودا يو سف» ومحمد» والناقعي) فله أن يبيع عليه عقاره» وعروضهه إن لم يجد له 
ا أو را فيوق حق غريعه» وكذلك الحاكم يأحذ من المشتري ما استحقه 
الشفيع عليه بشفعته» فيدفعه إلى الشفيع) فاذا ہت ذللك).وستة أن الظلمة قد أحذوا 
أموالاً كثيرة على سبيل الظلم من أرباماء وخلطوا بعضها يبعض حتى صار في حكم 
اللستهلك» وم يمكن التوصل إلى معرفة أرباها المأحوذة منهم على وجه الظلمء 
وكذلك قد أحذوا كيرا من أموال الله واستهلكوهاء وصرفوها في وجوه لا يحل 
صرفها فيهم» صاروا لحميع ذلك ضامنين» وصار جحهة جميع ذلك للفقراء» ومصالح 
المسلمين» فإذا لم يفعلوا ذلك» لزم الإمام أحذ أملاكهم» وأموالهم(© على سبيل 
التضمين هم» ووضعها فيما يراه من مصالح المسلمين» وفي الفقراء» والمساكين. 

فإن قيل: فقد أمر أمير المؤمنين يوم احمل أن يؤخذ ما في المعسكرء وما في بيوت 
أموالهم ما جبوه» ولم يتعرض لما في بيوتهم ومنازهم من سائر أمواللهم» فكيف قلتم إن 
الإمام يأحذ كل ما يجد لهم ولأعوائهم؟ 





)١(‏ في (ب): وتوضع. 
(59) في (): عا. 
(5) في (ب): وأمواهم وأملاكهم. 


المعجلس 2 الإسلامي 


+24 باسالقولفيمحاريةأهلاليفي 2 كتاب السير 


قيل له: لأن أصحاب الجمل لم يكونوا تصرفوا في تلك الأموال تصرفا يلزمهم 

ضمافاء وكانت أموال الجباية حاصلة ف بيت الال لأن مدقم قصرت» ولیس 
کل امو ال الظالم اليوم؛ لأنه قد طال تصرفهم قي هذه الأموال» و كثرت غصوكم, 
وقد استهلكوا ما صار إليهم» فلزم ضمانه(25) فللإامام أن يأحذ أموالهم على سبيل 
التضمين هم؛ وعلى هذا لو أن بعض الظلمة أو البغاة أخذ أموالاً ليس له أخذهاء ول 
يكن استهلكهاء ووحدها بعينهاء أحذها الإمام» ولم يتعرض لسائر أملاكه؛ كما فعل 
أمير الو منين يوم الجمل» كذلك إن كان ما استهلكه الظالم من ذلك يسيراء لم يأحذ 
الإمام من نحاصة ماله إلا ذلك القدر دون ما زاد عليه؛ لأنّه قد وجرد( الباقي 
حاصلاء فليس له أن يضمنه إلا مقدا ر ما استهلکه؛ فأما إذا وحد شيا بعينه لإنسان ٠‏ 
بعينه غصبه الظالم» فيجب ردها عليه حلاف ما استهلكه20. 


فأما الحارية التى ملكها واستولدها الظالم» فلا يعترض ها؛ لأا قد صارت ممنوعة 
من تملكها عليه؛ لان لا يجوز بيعها عندنا على وجه من الوحوه» فأما المدير» فالذي 
يقتضيه مذهب يى أن مال الظالم إن قصر عمًا عليه فلالامام أن يأحذ مدبره» ويبيعه 
عليه؛ لأن بيعه عندنا جحائز للضرورة» وإن كان ماله“ يفي .ما عليه» فلا يجوز التعرض 


للمدبر» بل لا يجوز التعرض لغير ذلك - أيضا - من أمواله على ما بيناه. 
مسألة: في أحكام أهل البغي وجوائزهم 
قال: وأما أحكامهم. فإنه يقر منها ما كان حقاً ويدفع ما كان باطلا. 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]©. 
وقد بينا في كتاب الوصاياء وكتاب القضاى أن /586؟/ الظاهر من مذهبه أن 
قضاتمم إذا كانوا عو في أنفسهم» حازت أحكامهم رامن وأن أحكامهم 





0 في (ب): ضمافم. 

(۲) في (): لأنه وجد. 

(۳) في (أ): رده عليه لا حلاف ف ذلك. 
)٤(‏ سقط من (أ): ماله. 

(5) انظر الأحكام: ۲/ 4۹۷. 


كتاب السير باب القول في محارية أهل البغي ۳ 
كتاب السير 2 بابالقولفي محاريہاهل ليخي 


وأحكام أهل العدول سواءء ينقض من الجميع ما كان باطلا ويقر ما كان حقاء فلا 
و جه لإعادته هنا. 


قال: وأما قطائعهم وجوائزهم» فاا ينبت منها ما لم يكن 1 وكانوا أعطوه 
على وجه يحب» أو يحل» وما أعطوه على غير هذين الوجهين» أخذ من أعطوه» |وهو 
منصوص عليه في الأحكام]('. 

اعلم أن ما أعطوه لا خلو من أن يكو نوا أعطوه (من أموال أنفسهم وأملاكهم» أو 
یکو نوا أعطوه من مال الحبايات؛ فما كانوا أعطوه من مال أنفسهم وأملاكهم لا يخلو 
من أن يكونوا أعطوه) (© على وجه قبيح» وإياه عن بقوله سرفاء وذلك كأن يعطي 
المغنيين» وأهل الفساد من الرحال والنساى وفي أثمان الخمور» وما جرى مجرى ذلك 
ما ني الله عنه وحظرهء فما كان كذلكء فإنه يجب أن يؤحذ منهم إذا وحد بعينه» 
ويرد في بيت مال المسلمين؛ وقد بينا في غير موضع من كتابنا هذا أن ما يملكه 
الإنسان من حهة محظورة يجب أن يصرف إلى بيت المال» للفقراء» والمساكين» 
ومصالح المسلمين» وقد ذكرنا ذلك في كتاب الزكاة في ذكر هدايا العمال» وني 
كتاب الغصوب» وغير ذلك مما لا يحتاج إلى إعادته. 


أو يكونوا أعطوه على وجه يجبء أو يكون تطوعاء وذلك كأن يدقع في 
الزكوات» والعشورء أو عن الكفارات» أو النذور^» أو يقضوا بذلك الدين الذي“ 
عليهم, أو يتطوعوا بصلة الأرحام على ما أمر الله - عز وحل- أو يوصلوه إلى الفقراء 
متطوعين به أو يكونوا أعطوه على وجه مباح, كأن يهدي إلى الصديق 27 
وحسن عشرة» فكل ذلك يقرّر(© في أيدي من أعطوه ولا يتعرض لشيء من ذلك. 





.٤۹۷ /۲ انظر الأحكام:‎ 01١ 
(؟) سقط ما بين القوسين من (ب).‎ 
ف (أ): أن.‎ 5 

(5) في (ب): والنذور. 

)٥(‏ سقط من 0: الذي. 

(5) في (ب): يقر. 


المعجلس 2 الإسلامي 


00 باب القول في محاربةّ أهل البغي كتاب السير 


(وأما أموال الحبايات» فمنها ما صرفت إلى الفقراء» والمساكين» أو مصاح 
سين نا اس ما - يقررء ولا يعترض لشيء من ذلك) بالفسخ» أو يكونوا 
أعطوه على وجه محظور كما بیناه» أو يكونوا قضوا به دیومم» فكل ذلك مأخوذ من 
هو في يده؛ لأن الآحذ لم علكه على وحه من الوجوه7"» هذا إذا كانت قائمة بعينهاء 
فإن كانت مستهلكة, > ضمنوا ما أحذوا من ذلك؛ لأهم في ذلك فى حكم الغاصبين؛ 
لأنهم أخذوا ما هو للفقراء» ومصال المساكين» فلم علكوه بتة» وهذا هو الفرق بين 
من" أخذ من هؤلاء المفسدين ما هو من ملك من أعطاه؛ وما هو من مال الحباية) 
لأن ما أحذوه من أموال أنفسهم ملكوه ه على وجه محظورء فيلزمهم رده ما دام 
ا (ولا يلرزمهم. ضمانه بعد الاستهللاك؛ لأن هذا هو حكم ما صار ملكا 
للإنسان من وجه محظور؛ وما كان من أموال الحبايات» فام لم يملكوه على وجه من 
الوجوه» فيلزمهم رده ما دام قائما بعينه)2 وضمانه بعد الاستهلاك, فعلى هذا يجب 
أن محرىق حكم هذه الأموال. 
مسألة: فيما يفعله الإمام قبل المحاربة ظ 
قال و سحب للإمام إذا زحف /١85/‏ محاربة العدو أن يكرر عليهم الدعوة: 
ويبعث إليهم نفرأ من أهل الدين والفضل ينصحوفم» ويعرفوهم رشدهم» فإن م 
ينجع ذلك فيهم» صف عسكره. ونشر المصاحف على الرماح وأيدى الرجال 
يدعوهم إلى ما فيهاء وذلك لقول الله تعالىي9©: ادع إلى سبيل رَبك بالحكمّة 
وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة4«النحل )2 وقول: ومن اخسن قول ممن دعا إلى لله 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(؟) شکل في (ب) من قوله: أو يكونوا أعطوه على وحه محظور.. إلى الوجوه. 
(5) في (أ): ما. 

) في )ما 

(5) في (ب): باقيا. 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۷) في (ب): الله - عر وجل -. 

(۸) سقط من (): وقوله. . 


كتاب السير باب القول في محارية أهل البغي هه 
ااا کا ااا 


وَعَمل صَّالحا وَقَال ني من الْمُسْلمِيْنَ(فصلت :۳)» وقوله: «فَأَصلحُوا هما 4 
(الحجرات:٩)»‏ وقوله تعالى: طلا خير في كثير من وام الآية (النساء:؛ ))١١‏ 
ولا روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه كان يكرر رسله يوم الحمل» ويي 
صفين» يعظهم ويدعوهم إلى كتاب الله - عز وجل - وحكمه. 

قال: ويستحب إن أمكنه أن يتوقف من قتالهم ثلاثة أيام» يصف عسكره في كل 
يوم» ويعرض عليهم المصاحف» فإذا امتنعوا من الحق بعد الثالثة» قاتلهم واستعان بالله 
عليه وذلك أن ثلاثة أيام موضوعة للتأن؛ ألا ترى إلى قوله - عز وجل -: فإتمتعوا 
في دار كم ثلائة ايام (هو د تي ولا حلاف أنه يتأن بالمرتد عليه ثلائة أياع» والشفيع 
بمهل بالثمن ثلاثة لس اد فإن أبواء قوتلواء لقوله - عز وجل -: لإفإن 
بعت ؟ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى َقَاتلُوا التي تبغي. . #(الحجرات: 8). 


[وجميع ما تقدم منصوص عليه في الأحكام](. 





(01) انظر الأحكام: ؟/ .٤۸۳ 24487 2448٠١‏ 


المجلس ير الإسلامي 
°4٦‏ باب القول في الغنائم وقسمتها كتاب السير 
wO‏ ل" 


باب القول في الغنائم وقسمتها 
مسألة: في غنائم أهل الحرب وأهل البخي 
إذا ظفر الإمام بأهل الحرب»ع عنم كل ما هم من قليل وكثير وضياع وعقار» 
و سبى صغارهم و کبارهم» ذكورهم وإنائهم, وجعل ذلك كله غنيمة وإذا ظفر بأهل 
البغي» غنم من أموالحم ما أحلبوا به في عساكرهم على المسلمين دون ما سواه من 
سائر أموالهم. 
[وهو منصوص عليه في الأحكام](©. 
ولا حلاف أن أموال أهل الحرب كلها مغنومة وبذلك سار رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم - في أهل الطائف وخيبر وغيرهما من المواضع السحد وهكذا 
سار المسلمون بعده - صلى الله عليه وآله وسلم-» قال الله تعالى: «إوأورتكم أَرْضَهُم 
وديارهم وَأَمْوَالْهُم4(الأحزاب (TY:‏ فأما أهل ابغي فقد ذكرنا في أموالهم ما وحبء 
وذكرنا الخلاف فيه. 
مسألة: في ساب القتيل 


قال: وإذا قال الإمام لرحل من أصحابه: إن قتلت فلإناً فلك سلب فقتله» كان 


سلب المقتول له. 
وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن الإمام إذا قال ذلك» 23 قتله» استحقه» وإنّما الخلاف 
في القاتل هل يستحق السلب إذا كان الإمام لم يقل له ذلك؟ وسيأق الكلام فيه. 


قال: والسامب ما ظهر من الثيابع والمنطقة والدرع» والسيف» والفرس»› 
والسرج» وحليته0" وما أشبه ذلك فإن كان مع المقتول جو اه 60 أو دراهم» أو ما 





)١(‏ انظر الأحكام: ؟/ ٤۹۸ = ٤٩۷‏ 08.ه. 
(۲) في (ب): وحلته. 
(©) ف (أ): حوهر. 


المجنس (2) الإسلا مي 

كتاب السير ياب القول في الغنائم وقسمتها o۷‏ 
لابب اح-إبابا-إ - - - إ بإ بيب يبب سسسب سسب تتا ااا ا 

ووجهه: أن السلب يستعمل فيما يظهر» ويتصل به؛ له لا حلاف أن ما لم يكن 
معه من سائر أمواله لا يدحل في /۲۸۷/ السلب» فكذلك20 الخفي» ومنه يقال: 
شجرة سليب”2 إذا أحذ ورقها وأغصائماء ذكره الخليل؛ فدل ذلك على أن هذا 
الاسم يتناول ما ظهر عليه من أثوابه0©. 

أو جميعه منصوص عليه 2 الأحكام]. 


قال: فإن کان قال له الإماء : إن قتلت فلاا فلك سلب فقتله ره یه )» ل 


[وهو منصوص عليه في الأحكام]“. 


وهذه© المسألة مبنية على أن السلب لا يُستحق بنفس القتل» وإِنّما يستحق بأن 
يقول الإمام قبل التناوش: من قتل قتيلاء فله سلبه» أو يقول ذلك في معين» وبه قال 
ابو حنيفة وأصحابه ومالك؛ وقال الشافعى: الل للقاتل. 


ووجه قولنا: ما روي عن عوف بن مالك الأشجعي أن مَدَرِيا رافقهم في 
غزوة مؤتة» وأن رومياً كان يشتد على المسلمين» ويغري هم» فتلطف له ذلك 
المدري» فقعد له تحت صخرة» فلما مر به» عرقب فرسه» وخر الرومي لقفاه» وعلاه 
بالسيف فقتله» فأقبل بفرسه» وسرجه» وبخامه, ومنطقته» وسلاحه مذهب بالذهب 


)١(‏ في (ب): وكذلك. 

(۲) في (ب): سلبت. 

(۳) في (أ): من أمواله. 

.1945 انظر الأحكام: ؟/‎ )٤( 

(ه) في (ب): فإن كان الإمام قال له. 
(5) في (ب): معه غيره. 

(۷) انظر الأحكام: ۲/ 445. 

(۸) في (أ): فهذه. 


جا e‏ ل“ 


والجواهر"» إلى حالد بن الوليدء فأحذ منه تجالد2) فقلت: يا خالدء أما . تعلم أن. 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - نفل القاتل السلب كله؟ قال: بلى» ولكن 
استكثرته. فقلت: ما والله لأعرفنكها عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
قال عوف: : فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أحبرته حبر 
فدعاه» وأمره أن يدفع إلى المدري بقية سلبه» فولى خالد ليفعل» فقلت: كيف رأيت يا 
خالد؟ أو م أوف لك .ما وعدتك؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
وقال: «يا خحالد لا تعطه». وأقبل على» وقال: «هل أنتم تاركو أمرائي » لكم صفوة 
مره وعليهم كدره». فمنعه - صلى الله عليه وآله وسلم - القاتل السلب حين 
تكلم عوف ما تكلم دليل على أنه لم يكن مستحقا للسلب بالقتل» وان سول الله 
| - صلى الله عليه وآله وسلم - إِنّما كان أمر خالداً بأن يعطيه على سبيل التنفيل دون 
ey‏ لأن الذي يستحقه القاتل لا يجوز أن بنع لمنناية غيره» وأيضاً أذ خالد 
منه بعض سلبه مع قول عوف: ألم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
نفل القاتل السلب كله؟ فقال: بلى» ولكن استكثرته» يدل على أنه عرف أن النني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - كان يفعل ذلك على سبيل التنفيل» لا على أنه حق 
القاتل؛ لأن خالداً لم يكن يجوز أن يخالف النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - فيمنعه 
ما جعله البي - صلى الله عليه وآله وسلم - استكثاراء لأن من فعل ذلك مستحلاً؛ 
لزه الكفر» فدل ذلك على آ۵ الظاهر عندهم في ذلك آله على سبيل التفيل» لا 
لسو سيسات ) 

فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار أن عوفاً قال لخالد: ألم تعلم أن رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - قضى بالسلب للقاتل؟ ‏ 
)١(‏ سقط من (): والجواهر. 
(۲) في (): وأحذ منه خالد ونفله بقيته. . 
(؟) سقط من (): أما. 
)٤(‏ سقط من (ب): لك. 


(5) سقط من (ب): أن. ) 
(5) سقط من (ب): أن. وظنن عليها. 


كتاب السير باب القول في الغنائم وقسمتها ۹ 
عتاب السير 2 بابالقولفي الغتائم وقسمتها 0 


قيل له: يجوز أن يكون المراد بقول من قال قضى راجعاً إلى التنفيل [لا] سيما وقد 
دللنا عليه ويدل على ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن عوف» أن معاذ بن عمرو بن 
الجموح ومعاذ بن عفراء اجتمعا يوم 5 بدر على قتل أي جهل - في حديث 
طويل- فيه: أنهما أتيا إلى البي - صلی الله عليه وآله وسلم - وأخيرا فقال: 
«وكلاكما قتله». وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن اللحمو ح() فدل بذلك0© على أن 
السلب لا يستحق بالقتل» فقط؛ لله لو كان مستحقا بالقتل» لم يكن يجعل رسول 
- صلی الله عليه وآله وسلم - سلبه9© لأحد القاتلين» ونع القاتل الآخر حقه 
فإن قيل: هذا الخبر لا يصح استدلالكم به؛ لأن القصة كانت يوم بدر» وقد روي 
أن الغنائم لم تكن أحلت يومئذ. | 
قيل له: : هذا يقتضي نسخ9© ما فعله الب( - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم 
وإذا أمكن الجمع بين الأخبار» م يحر نسخ بعضهاء > وأيضاً روي عن مكحول» عن 
قتادة بن أب أمية» قال: نزلنا دابق(© وعلينا أبو عبيدة بن الحراح» فبلغ حبيب بن 
مسلمة أن صاحب فرس خرج يريد أذرييجان» فخرج في حيل حتّى قتله» وجاء عا 
لسوتي ,نيوا و سويب لا تحرمئ رزقا رزقنية رسول 
لله - صلی الله عليه وآله وسلم -» فإن0© رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ل ل ل ی لل مهلا يا حبيب» إن ”معت رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يقول60: «إنما لكم ما طابت به نفس الإمام». ولي 





. 515/5 وأبو عوانة‎ 2١7/١1١ ومسلم ۷۲/۳ وابن حبان‎ 2١١5 5/9 أتخرحه البيخاري‎ )١( 
) ٠ في (أ): ذلك.‎ )0١ 
سقط من (أ): سلبه.‎ )۳( 

(5) في (أ): فسخ. 

(ه) في (ب): رسول الله. 

9( سقط: دابق من (ب) . 

(۷) في (أ): قال فإن. 

(۸) سقط من (أ): يقول. 

(9) أخرجه الطبران في الكبير 7٠١/5‏ وفيه عن حنادة بن أبي أمية وهو الصواب. 


المجلس 2 الإسلامصي 
+ هابالقولفيالغنائعوقسمتها_> كتاب السير 
بعض الألفاظ «ليس له إلا ما طابت به نفس إمامه» ففيه وجهان من الدلالة: 


أحدها: أن معاذً ذكره في شأن السلب» فكأنه قال: ليس لكم من السلب إلا ما 
طابت به نفس الإمام. 


والثاني: أن عمومه يقتضي ذلك. 

وأيضا قي حديث عبادة بن الصامت» قال: حرج رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - إلى بدرء فلقي العدوء فلما هزمهم ال اتبتهم طائفة من المسلمين يقتلوفم: 
وأحدقت طائفة برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» واستولت طائفة على 
المعسكر والنهب» فلما انصرفواء قال الذين طلبوهم: لنا النفل» نحن طلبنا العدوء و بنا 
نفاهم الله وهزمهمء وقال الذين أحدقوا برسول الل - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
ما آنتم بأحق مناء بل هو لنا(©» نحن أحدقنا برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- 
لا ينال العدو منه غرة) وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: : والله ما أنتم يضق 
مناء نحن حويناه» واستولينا عليه فأنزل الله - عر وجل -: «يُسألوئك عن الأنقال» 
الآية (الأنفال :) فقسمه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بينهم عن 
01 فلم بخص القاتل منهم بشيء دون من سواه فثبت بطلان استحقاق 
القاتل السلب. 


۴ صلی ال عليه وآله وسلم - دز ان ری کر‎ - e, 
رشول الأ ان من المغنم؟ فقال: «لله سهم» ولمؤلاء أربعة أسهم». فقيل: فهل أحد أحق‎ 
بشيء من المغنم؟ فقال: «لاء حتّى السهم يأخذه أحدكم من جنبه» فليس بأحق به‎ 
من آخيه». فدل هذا على أن الغنائم يستوي فيها الحميع من أهل ا القاتل‎ 
وغيره» فبطل استحقاق القاتل للسلب.‎ 





)١(‏ سقط من (ب): بل هو لنا. 

(۲) أشخرججحه الحاكم ۱٤۷/۲‏ والبيهقي ٥۷/۹٩‏ . 
.© فی (ا): دون ما 

(5) في (أ): منه. 


كتاب السير باب القول في الغنائم وق متها أزهه 
حا ا ا 68:هيسيسييييييييستتسيسسة 


وعن /۲۸۹/ عبادة بن الصامت» عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أله 
قال: «أدوا الخيط» والمخيطء وما دون ذلكء» وما فوق ذلكء فإن الغلول عار على 
أهله يوم القيامة وشنآن»20. فدحل السلب ف ذلك وعيره. 


فإن قيل: فقد روي عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن 
جحد أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جعل السلب للقاتل("©» وعن 
حالد0©؛ وروي أن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - نفل أبا قتادة سلب قتيل 
قتله(». وعن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من قتل قتيلاً له عليه بينة» 
فله سلبه». وعن أنس أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال يوم حنين: «من 
قتل قتيلا فله سلبهة». فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين قتیلا فأحذ أسلام(“. 

قيل له: هذه الأحبار وردت في أموال بعينها» وغزوات بعينها؛ للأدلة الى قدمناهاء 
وهی كما روي في بعض الأخبار آله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في بعض 
الغزوات: «من أصاب شيا فهو له». وما روي اه قال: «من أتان عولى» فله 
سلبه». كل ذلك قاله تحريضاً على القتالء والنكاية”» في العدو؛ والحكم في الجميع 
مقصور على أوقات بعينها. وكما روي أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - قال: «من 
دحل دار أبي سفيان» فهو آمن» ومن دحل بيته» فهو آمن» ومن ألقى سلاحه» فهو 
آمن» . وقد قي 2: إن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا حضر القتال «من قتل 
قتيلاٌ فله سلبه». يجب أن يكون مقصوراً على الحال» كما أن الرجل إذا قال لامرأته 
وقد أرادت الخروج وقامت لذلك: إن خرجت» فأنت طالق» يكون ذلك على 
الخروج في ذلك الفور. 





(0 أحرحه الحاكم 25١/8‏ والبيهقي ۹ وابن ماجة ۰٩٥۰/۲‏ وأحمد ۳۱۸/١‏ . 

(۲) أخ رجه الطحاوي 5/۳ . ش 

() سقط من (أ): وعن خالد. 

. 145/5 وأبو عوانة 259/4 وابن ماحة‎ ١۷/۱١ وابن حبان‎ 2١70/8 أخرجه مسلم‎ )٤( 
. ٤۷۸/٦ وابن أبي شيبة‎ ۱٤۲/۲ وأبو داود ۷۱/۳ والحاكم‎ 315/١9 (ه) أخرحه ابن حبان‎ 
.177١ص النكاية في العدو: القَيْلَ وامخَرْح. القاموس المحيط.‎ 5 

(۷) سقط من (ب): وقد قيل. وظنن على: فكذلك نقول. 


فإن قيل: في حديث أبي قتادة أنه قال: حرحت مع رسول الله - صلى الله عليه 


واله وسلم. - عام حنين في حديث طويل يذكر فيه اه“ قتل قتيلاء رفقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بعد ذلك: «من قتل قتيلاً عليه بينة فله سلبه». 


ظ ' وأعيرت رسول الله - - صلی الله عليه وا e‏ رصي ي رحل من 


قيل له: تمل أن يكو ن القول في ذلك كان لقول سابق07"؛لأن اتسا قد ذكر قصة 
حنين» وأن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال فيها: «من قتل قنيلاٌ 
سلب وعكن = ابا - أن یکوت - صلی الله عليه و آله وعم قعل د َلك 
بيل التنفيل» ويدل على ذلك أن غير الأسلب من مال الفا ' 
0 السلب» والعلة أن كل واحد منهما لم يوحد فيه من اه ار 
الجيش أو من ينوب منابه إذن في استحقاقه» فوحب أن)0© ل يستحقه بقتله؛ يبين 
ذلك أن الإمام لو قال عتد حضور القتال: من قتل قتيلا"» فله جميع ماله» استحق 
القاتل غير الستلب. كنا استحق السلب؟ e‏ ۹۰ فبان أن الاعتا ر بقوله عند حصور 
الوقعة) رايا ليج حلاف لو قتل مستدبرأء : يستحق سلبه فكذلك لو قتله قتله 
مستقبلا وال آل قتله ق الحرب من عير تقدم قول صاحب ا ا 00 


















)١(‏ في (ب): ذكر أنّه. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (ب). ومكانه: يا ورل ن قتلت: 
(۳) سقط من (أ): كان لقول سابق. ' 

)٤(‏ في (): من غير. 

(©) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(5) في (ب): لم. ٍ 

(۷) سقط من (ب): من قتل قتيلا. 

(۸) سقط من (ب): أن. وظنن عليها. 

(9) في (ب): إذا. 

)0١(‏ قي (ب): يوحب. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب السير باب القول في الغنائم وقسمتها | 5-5 
كتاب السير > إلا لفقي ل ا س 


فليكه إياهء وأيضاً الردء والمقاتل في الغنيمة سواء» والعلة أن المقاتل يقاتل بمعونة 
الردء» فكذلك القاتل وغير القاتل يجب أن يكون في السلب سواء؛ لاله معونة غيره 
يقتل؛ ويدل على ذلك أن 0 ر وجوه التمليك لا تفصل بين أن يكون التمليك عليه 
مقباك إن دي كالبيع» والهبات» فوجب أن يكون ذلك حكم القاتل في استحقاق 
السلب» وعك ان يقال: إن مب الل انی لا يعرف تال - على ال 
الي لا يحب أن يكون غنيمة» ويجب أن يكون يعرلة اللقطة؛ إلا أن المحكي عن 

بعض أصحاب الشافعي أنهم يلتزمونه إلا أن يمكن أن يقال لن يلتزمه: لو كان ذلك 
0 المسلمين طلب القاتل» وأن يجري السلب مجحرى اللقطة» فلما 
لم يظهر ذلكء عَلم أن الإجماع على خلافه؛ وإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه من أن 
الإمام إذا قال لواحد: إن قتلت فلانا» فلك سلبهء فقتله مع آخرء 204 يستحق سلبه؛ 
لأنّه جعل له بشرط أن يكون هو القاتل» فلما لم يكن هو القاتل فقط» لم يستحق 
سلبه0©؛ لأن ذلك إِنَّما يقوله الإمام تحريضا وحثاء فلو كان حكمه إذا قتله مع غيره 
حكمه إذا قله منفردا به زال معن التخصيص» وهذا لا يشبه القصاص؛ لأن 
القصاص لا يحصل فيه المعين الذي ذكرنا من التحريض» يكشف ذلك أن القصاص 
يكون عليهماء والسلب على هذا يجب أن يكون له وحده؛ لأن الشريك لا حق له 
فيه؛ وهذا ما(؟» لا يقول به أحد» فوحب صحة ما قلناه. 


مسال : في السلب متى يكون للقائل وحده: 
قال: إن قال اللإمام قو لا مطلقاً من قتل قتيلاً قله سلبه متا فقتله) هو وغيره 
كان السلب بينهماء وذلك أن الغرض في هذا أن يكون المشار إليه مقتولاء ولا يختص 


بتحريض واحد بعينة. 





٥۲ص الرّدُّء: العون. القاموس المحيط»‎ ١١ 
في (ب): لا.‎ )5( 

(۳) في (ب): لم يستحقه. 

)٤(‏ في (ب): ما. 

(ه) في (ب): فإن. 

(5) في (ب): وقتله. 


المجلس (وَيرو) الإسلامي 

ده باب القول في الغنائم وقسمتها كتاب السير 

قال: فإن قال: : احتل ني قتل فلان» فإن قتلته فلك سلبه» فاستعان بغيره على قتله» 
كان السلب له دون من استعان به» وذلك أن السلب جعل له بشرط أن يحصل قتل 
ا دي صب سدم بيده يوبن يخ يكون 
مستحقا بالقتل. 

(قال: إذا قال الإمام: من قتل قتيلاء فله سلبه» كان سلب كل قتيل لن قتله» وهذا 
ما لا حلاف فيه بين العلماء» فلا وجه للاشتغال بذكر وجهه20. 

قال: وإذا قال: إن قتلت فلان0©, فلك كذا وكذا درهماء فقتله» وجب على الإمام 
أن يعطيه ذلك من الغنيمة» فإن لم تكن غنيمةء أعطاه من بيت المال. 

قال قي (الأحكام): فإن لم يكن بيت مال» أعطاه من الصدقات» وذلك مستقيم 
على أصله بأن يعطي من سهم السبيل» > وذلك يحري بحرى أن يجعل السلب له. 

فإن قيل: /551/ السلب هو حق الغاغين» وهو أحدهم, فلا يمتنع أن تحصل له 
مزية بكونه20 له. 

قيل له: وما في بيت مال المسلمين حق للمسلمين» > فلا يمتنع أن يصرف ذلك القدر 
إليه للمزية التي حصلت له» كالسلب» وكذلك إن أعطى من سهم السبيل؛ ؛ لأن ذلك 
السهم عنده مرصد لمصالح المسلمين فلا يمتنع صرفه إليه» وهذا لا يحري عندنا محرى 
الإحارة» وإلّما يجري بحرى المعونة والحث على القتل والقتال» وعلى هذا يجب أن 
يحرى الكلام في الحعل على الغزو إذا كان من الإمام» فيقال إِلّه جائز؛ لأنه معاونة 
وحث على ما بيناه» كالتنفيل» وجعل السلب للقاتل. 

[وجميع ما في المسألة منصوص عليه في الأحكام|9©). 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۲) سقط من (أ) و(ب): فلانا. وظنن عليها في (ب). 
(۳) في (ب): يكون. 

ه٠.‎ . - 59 انظر الأحكام: ؟/‎ )٤( 


الكجلس 2 الإسلامي 
كتاب السير باب القول في الغنائم وقسمتها اا 
جناب ااي اد ا سامت 


مسا لة : فى الصفي من الغنائم 

قال: وإذا احتمعت الغنائم» وحيزت» فللامام أن يأخذ منها الصفي لنفسه» وهو 
شى ء واحد» سيف ) أو در ح» أو فرس. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام]('» وذهب سائر العلماء إلى أن الإمام ليس 
له ذلك. 

والأصل فيه ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يأحذ 
الصفى لنفسه من المغنم» وأنه أذ من بئ قريظة ريحانة بنت عمرو بن حذافة0) وأنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لما افتتح خيبر أذ صفية بنت حبي بن أخطب على 
سبيل الصفى29©, واروي عن غبيك اله ين عبد اله ع۲9 ابن عباس أن رسول الله 
. - صلی الله عليه وآله وسلم - تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر0©. 
وآله وسلم - فقالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من مضرء وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا 
في الشهر الحرام» فمرنا بأمر نأحذ ب ونحدث به من بعدناء قال: «آمركم بأربع: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وأن تقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة» 
وتعطوا سهم الله من الغنائم والصفي». فأمر رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - بإيتاء الصفى» فدل على أن ذلك ثابت؛ فإذا صح ذلك» وجب أن يكون 
ذلك لللامام بعذه ؛ لاله القائه0”) مقامه بتحمل أعباء اللات وتدبير أمرهاء والنظر ف 





(1) انظر الأحكام: ؟/ 2485 485. 

(۲) أخرحه الطبران في الكبير ۸٥/٦‏ والبيهقي ٠٠١۳/۹‏ . 

) أخرجه البخاري ١/۹١٠٠ء‏ ومسلم ۰/۲ وابن حبان ۰۳۹۲/۱۰ وأبو عوانة 2767/4 وأبو 
داود ٠١۲/۳‏ عن أنس بن مالك . 

)٤(‏ سقط من (ب): عن. 

(ه) أخخرجه الحاكم ۲ ١‏ والترمذي ۱۳۰/٤‏ وابن ماحة ۰4۳۹/۲ والطحاوي 707/7 . 

(1) أحرجه البيهقي ۰۳/٦‏ والطحاوي ۳۰۱/۳ . 

(۷) في (ب): قائم. 


+ باسالقولفيالغنائموقسمتها 2 كتاب السير 


أمورها(»: كما بينا ذلك في سهم الني - صلى الله عليه وآله وسلم - من القمس» 
وأا إذا ثبت التنفيل عا نبينه بعد ثبت في الصفي©؛ لاله إذا ججا: ز أن ينفل الإمام 
غيره» جاز اسه لأن التنفيل للعناء, وعناء الإمام أعظم من عناء غيره. 

وروى أبو العباس الحسي - رضي له عنه - بإسناده» عن عمران بن حصين 
- في حديث طويل- قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وآ له وسلم - جيشاء 
واستعمل عليهم عليا وا شا ر دی ال و 
حر بذاك رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم = فقال رسول الله - صلى ال 
عليه وآله وسلم -: والغضب يعرف في وجهه حهه: «ما تريدون من علي - ثلاث - إن 


عليا مي» وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن من بعدي». . فتقريره علياً على أخذ الصفي . 
دلالة على أن للامام اعد 


مسألة: في التنفيل من الامام 

قال: وله أن ينفل من رأى تنفيله على ما يراه. 

أوهو منصوص عليه في الأحكام](. وبه قال مالك» /۲۹۲/ والشافعي. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: النفل قبل إحراز الغنيمة. 

والأصل في ذلك قوله - عز وجحل- ٠‏ لتمتألوئك عن الأنقال. .#الآية (الأنفال: »)١‏ 
فدل ظاهر الآية على أن لرسول الله - صلى الله عليه و٠‏ آله وسلم - أن يتصرف فيها 
على ها یراہ 


ويدل على ذلك حديث زيد بد بن علي» عن ييه عن حده» عن على - عليهم السلام- 
ان رسول: اه - صلى الله عليه وآله وسلم- كان ينفل بالخمس» والربع» والتلث0. 





)١(‏ في (ب): أمرها. 

(۲) في (): مما 

(5) ثي (أ): ثبت الصفي. 

)٤(‏ سقط من (ب): ثلاثا. 

(5) انظر الأحكام: ؟/ 486 , 

(1) مسند الإمام زيد كتاب السيرء باب الخمس والأنفال. 


كتاب السير باب القول في الغنائم وقسمتها 5 
كات السو ا 

ويدل على ذلك حديت حبيب بن مسلمة أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم _ 
نفل في بدأته الربع» وف رحعته الثلث(2©2. 

وليس لهم أن يقولوا: إن التنفيل بعد الرجعة يجوز أن يكون كان من ااخمس؛ لأن 
ن يعض ها روي عن بحيب آنا الذي > علي اذه عليه واله و لكل ير 
البداية الربع» وفي الرجححة اقلت بعد احج وعنه - أيضاً - أنه - صلى الله عليه 
وله رما - نفل الثلث بعد الخمس(©. وهذا يسقط تأويلهم. 

وروي - أيضاً - عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يتفلهم إذا خرجوا بادكين الربي وينفلهم إذا قفلو! القلث0) . 

رن نافع عن ابن عمر أنه رسول الله = صلى الله علية وآله وسلم > يعت ر 
فيها ابن عم فغنموا غنائم كثيرة0)) فكانت غنائمهم لكل إنسان ایی عشر بعيراء 
ونفل كل إنسان منهم 0 55 سوى ذلك2)0. وكل ذلك دال على صريحة 2 بها 
قلناه. وقد روي الخلاف في ذلك عن عدة من الصحابة» فلم يحتج تما روي عنهم ا 
يوافق قولنا. ) 

فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن علي - عليه السلام - أنه قال: النفل قبل 
الغنيمة» فأما بعد الغنيمة فلا نفل؟ 

قيل له: ظاهر هذا الحديث لا يقول به المخالف؛ لأنهم يجوزون النفل بعد الغنم 
قبل الإحراز في دار الإسلام» ويجوزونه - أيضاً - من الخمس بعد الغنيمة» فلا بد شم 





01 أخرجه ابن حبان 2156/1١1١‏ والحاکم ا ود رمه والترمدي 111/64 .. 

(۲) انظر التخريج الاب : 

(۳) في (أ): مسقط. 

. ٩٥۱1/۲ والدارمي ۳۰/۲ وابن ماحة‎ ١۳۰/٤ والترمذي‎ ۳/١ أحرجه ابن حبان‎ )٤( 

(ه) في (أ): كبيرة. 

(») أخرجه البحاري 1 » ومسلم 2١55/8/5‏ وابن حبال ۱ وأبو عوانة 2575/4 وأبو 
داود VA‏ 

(۷) سقط من (ب): صحة. 


المجلس 2 الإسلامصي 


o0۸‏ . بابالقولفي الغنائم وقسمتها كتاب السير 


- أيضاً - من التأويل» وتأويله عندنا - والله أعلم - بعد القسمة. 

فإك قيل: قد تعلق ها حق الغافين» فلا يجوز للإمام قطعه. 

قيل له: الغانمون لا مملكونه إلا بعد القسمة» وللإمام أن يتصرف فيه قبل أن يملكوا؛ 
لاله لا حلاف بيننا وبينهم (أن العبيد والنساء يرضخ هم منه وأن له قتل الأسير إن 
رأى ذلك مع تعلق حق الغافين به قبل القسمة, وكذلك لا حلاف بيننا وبينهم)(2 أن 
أرض المشركين للإمام الخيار بين أن يقسمها الغائمين» وبين أن يضرب عليها الخراج 
ويتركها في أيديهم لكل ما كان فی يده أولاً, و كل ذلك دلالة على أن للإمام 
التصرف في الغنيمة قبل القسمة؛ وأيضاً هو مشيّه بالمال الذي يكون في بيت الال فى 
أن للإمام التصرف فيه بحسب اجتهاده؛ لأنّه مال(" ل بملكه مالك بعینه. 

فإن قيل: التنفيل يكون للحض والحث على القتال» وذلك يكون قبل القتال» فلا 
وجه له بعد القتال. ا | | 

قيل له: له وجه صحيح بعد /۲۹۲۳| القتال؛ لاله إذا حص به أهل العناء» رعبهم 
ي الاستمرار عليه فيما يستقبل من الحروب» ورعب غيرهم في مثل فعلهم» وعلى هذا 
جوز عندهم التنفيل من الخمس بعد القتال» ومن المشهور تنفيل رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قريشاً وسائر قبائل العرب بالأموال العظيمة دون الأنصار حى 
كاد يؤثر ذلك في نفس بعضهم حى قال مم رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وتذهبون برسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -؟ » فقالوا: رضيناء في حديث طويل؛ على أن لا أحفظ خلافاً في 
أن لبعض الغاغين الانتفاع مما يوحد من الطعام والعلف» وقد نص عليه القاسم قي 
(مسائل النيروسي)» وهذا - أيضا - يدل على حواز التصرف فيه على بعض الوجوه 
مع تعلق حق" الغانمين به والإمام أولى بذلك. 





)١١‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(؟) في (ب): ملك. 
(9؟) سقط من (ب): حق. وظنن عليها. 


كتاب السير باب القول في الغنائم وقسمتها 5-3 


عتاب السيو _ بابامياي #02012 
قال: وإن حضر الوقعة النساء والصبيان» والمماليك» وأهل الذمة» وأعانوا أهل الحق 

على العدو» رضخ لهم الإمام على قدر ما كان من عنائهم؛ ولم يضرب لهم سهما. 
أوهو منصوص عليه في الأحكام |( وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وعامة العلماءء 

وحكي عن قوم: الإسهامء وعن مالك أنه قال في العبد: : لا أعلم أنّه يعطى شيئا. 


والأصل فيه: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رواه ابن عمرء 
قال: تحت على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فلم حزن في المقائلةء وعرضت عليه يوم الختدق وأنا ابن حفن لدي 

سنةء فأحازى في المقاتلة» ثم روي عن البراى قال: عرضي رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنا وابن عمر في يوم بدرء فاستصْعَرّنا رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم ‏ تم أحازنا يوم أحد وهو يومئذ ابن أريع عشرة تا فدل ام حلي 
أن ابن عمر رضخ له له يوم أحد وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة» وأسهم له يوم الخنندق 
وهو ابن مس عشرة سنت فصار ذلك أصلاً في أن من لا سهم له يرضخ له وأن 
الصبي لا سهم له حتّى يبلغ» » قال نافع: ذكرت حديث ابن عمر لعمر بن عبد العزيز» 
فأمر أن يعرض من كان له أقل من حمس عشرة سنة في الذرية؛ ومن كان اه س 
عشرة سنة في المقاتلة. وروي أن ولاك - صلى الله عليه وآله وسلم- أمر لمملوك 
يوم خحيبر بشيء من ري المتا ع0©. وروي عن ابن عباس: وم يكن يسهم للمرأة) 
والعبد إلا أن يحذيا شيعا من الغنائه. وإذا ثبت أن العبد لا يسهم له» فالذمي أولى 


ألا يسهم له؛ لأن نقص الكفر أعظم من نقص الرق ونقص نقص الأنوثة2 . ويمكن أن 





. 5517/5 انظر الأحكام‎ )01١١ 

0) في (أ): فأمر الأحناد أن. 

(۳) احرجه الحاكم ۳۲ ١‏ والدارمي 2554/5 والنسائي ۳/٤‏ وأبو داود ۷٥/۳‏ عن عمير مولى 
أن الحم . 

ر رجەف ۲ ١‏ وأبو عرانة 2784/4 والبيهقي ۳۳۲/۹ . 

:2 في (ب): الأنوثية. 


5 باب القول في الغنائم وقسمتها - كتاب السير 1 
يقال: إن حكم الذمي حكم الصبي؛ لأن أمانه لا يجوز كما لا يجوز أمان الي وأن 
يرضخ له كما يرضخ للعبد والصى إذا أعانا. ٠‏ 
) صسالة: في كيفية قسمة الغنائم ظ ظ 

قال: م تقسم الغنئم كلها بعد ذلك على /44؟/ مسة اسي صرب سا ظ 
منها قي الوجوه التي بيّنها في كتاب الخمس» > ويقسم أربعة في الذين حضروا الوقعة 
وحاربول وأعانواء من الأحرار البالغين المسلمين. 

ور منصوص عليه في الأحكام](0. 

وذهب بف أن للده إن لحق کیم في دار الحرب قبل أن تقسم الغنيمة كانوا 
شركاء للذين حضروا. 

والذي يدل على ما قلناة: خاو أي هريرة أن رسول اله 5 صلى الله عليه 
ووم - بعث أبان بن سعيد على سريت فقدم جير بعد ما ستاب فلم یق 
هم شيعا. ) 

٠‏ وحديث ابن هاب عن عبر يا الغنيمة لمن شهد الوقعة. وأيضاً لا حلاف أن 

كن المسلمية يا حق هم فيهاء فكذلك المدى والعلة امم ر الوقعة؛ ويدل 
ل أ لمعم تمق را الوقعة أن من حضرها استحق» وإن لم يباشر القتال. 

فإن قيل: روي أن الي = صل ال عله ,ا اله وسلم - ضرب لعثمان بسهم يوم 
بدر» وكات انطلق في حاحة الل وجاجة زرل 

تل له وز أن بكرن ذلك خاصا 4 ال کان تخلى لعلة زوجت بعت رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» ولا حلاف أن من أقام على أهله هله - وإن كان 





. 485 انظر الأحكام: ؟/‎ )١( 


() ي (ب): خبير بعيد ما فتحت. . ونبه على أن الأصل فتحنا. 


(5) أحرحه اليخاري ٥٤۸/٤‏ وابن حبان 4۲/۱١‏ وأبو دارو ۳/٣‏ , 
4 أخرحه الحاكم ١١ ٤/۳‏ وأبو داود ۳ والطحاوي ۲ عن ابن 


كتاب السير باب القول في الغنائم وقسمتها o1‏ 


عتاب السيو باب"امفيكي م 
المقام واحباً - أله لا يسهم له في الغنيمة؛ ويجوز أن يكون - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أعطاه ذلك من الخمس» أو من سهم نفسه. 

قال أبو العباس الحسئ - رضي لله غه جه بوعلى هذا لو دحل برع :© دان 
الحرب فارساًء نُك نفق فرسه قبل حضور الوقعة» أن سهمه سهم راجل» وبه قال محمد 
والشافعى على ما بلغنا. 

قال آي العاس: ولو حضر الوقعة فارساًء وقاتل راجلا فإن له سهم فارس؛ لأن 
الاعتبار بحضور الوقعة 

مسآلة: في نصيب الراجل والفارس 

قال قدس الله روحه: ويجعل للراحل سهم» وللفارس سهمان. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام](2) وبه قال أبو حنيفة. 

وقال أبو يوسف» ومحمد» ومالك والشافعي: للفارس ثلاثة أسهمء ولا حلاف أن 
الراجل له سهم واحد. 0 

والدليل على ذلك: ما رواه أبو العباس الحسق - رضي الله عنه - بإسناده» عن 
كرعة بنت المقداد» عن أبيها المقداد بن الأسود» 0 اللہ - صلی الله عليه 
وآله وسلم - أسهم له يوم بدر سهماء ولفرسه سهما 

وروی - أيضاً - بإسناده عن ابن عمر» ان لني - صلى الله عليه وآله ولم - 
قسم للفارس سهمين» وللراحل e.‏ 

(وروى 1 كه وده "1ن الح - صلی الله عليه وآله وسم 
أعطى الفارس سهماء ولفرسه 00 





)١(‏ سقط من (أ): رحل. 

( انظر الأحكام: ؟/ 485. 

(0) في (أ): عن كرعة بنت المقداد بن الأسود أن. 
)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


المجلس 92 الإسلامي 


١ه‏ باب القول في الغنائم وقسمتها كتاب السير .' 


* 


وروی - أيضا - بإسناده عن هانئ بن هانئ» عن علي - عليه السلام - أنه قال: 
للفارس سهمان. وكل ذلك نصوص فيما ذهينا إليه. 

فان قيل: روي عن ابن عمر أنه قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم- للفرس سهمين» وللراحل سهم(©. وهذا يعارض ما رويتموه عنه). 


فيل له: معناه قسم للفارس سهمين) وللراحل 557 فذ کر الفرس("» وأراد 
لفارس؛ ؛ لأن الفرس لا يستحق شيئاً /5 + ؟/ فالمراد إذا الفارس. 


۵# قبل: روي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن الني - صلی الله عليه وآله 
وسلم - أسهم يوم خيبر للفرس سهمين, وللفارس سهماء ولاراحل سهما. وروي 
عن أبي صالحء عن ابن عباس؛ قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يوم حيبر للفارس ثلاثة أسهمء وللراحل سهما 

قيل له: عندنا؟ أن التنفيل بعد إحراز الغنيمة جائ > وبه قال الشافعي - أيضاً - 
وقد مضى الكلام فيه» فإذا ثبت ذلكء فلا يمتنع أن يكون - صلى الله عليه وال 
وسلم” - نفل بعض الفرسان في بعض المواضع سهما زائداً على الاستحقاق» فقسم له 

لاله أسهم على سبيل التنفيل» ولا يجوز أن بيخسه ما يستحقه فيرده إلى سهمين مع 
استحقاقه ثلاثة أسهم؛ لأن البخس غير جائز والزيادة جائزة» فكان ما قلناه أولى فى 
استعمال الخيرين» ويدل على ذلك قوله - عز وجل-: 9وَاغْلَمُوا آئما غنم من شيء 


52-2 0 ير بر ر م 


فأن لله حْمْسَهُ وَللرّسول. الآية (الأنفال:١4)»‏ فأعلمنا تعالى أنا لأشياء غافون, 
فيجب أن ستو ي فيه وأوجب العموم, وأن الفارس والراحل فيه سوأ إلا أنا 
زدنا الفارس سهما واحداً اماع وبقي الباقي على موجحب حق العموم؛ ويدل على 





5864/4 وأبو عوانة‎ 2059/١١ أخرجه البحاري ۱/۳٥۰٠ء ومسلم ۳۸۳/۳ وابن حبان‎ )١( 
. والبيهقي 555/5 إلا أن فيها وللرحل‎ 

(۲) سقط من (): عنه. 

(۳) سقط من (أ): فذكر الفرس. 

)٤(‏ في (): عنده. 

(5) في (أ): والرجال. 


كتاب السير باب القول في الغنائم وقسمتها له 
كتاب السير ____ _ اا لوحي ا ا 


ذلك - أيضاً - أن الفرس لا كان آلة» كان القياس ألا يجعل له سهما بتة كسائر 
الآلات» وكما لا يسهم للبغل» والحمارء إلا أنا تركنا القياس في السهم الزائد 
للإجماع» والأثرء والباقي محمول على القياس» وأيضاً هو شخص له سهم من 
الغنيمة(2» فو حب ألا يزاد على السهم الواحدء دليله الرحل» ويقوي ذلك بأن يقال: 
عناء الرجل أكثر من عناء الفرس؛ (لأن الرحل يقاتل بنفسه» والفرس لا تقاتل 
بنفسهاء فلم يجب أن يكون سهمه أكثر من سهم الرحلء وأيضاً الرحل آكد أمرا في 
استحقاق السهم من الفرس) بدلالة أن الفرس لو حضر دون الرجحل» ل يستحق» 
ولو حضر الرجحل دون الفرس» استحق؛ ولأن الرحال وإن كثرواء استحقوا على 
مقدار عددهم» وليس كذلك الأفراس؛ فإذا ثبت ذلك» لم يجز أن يكون ما تستحقه 
الفرس زائدا على ما يستحقه الرحل. 

فإن قيل: فيجب أن" يتساويا على ما قلتم. 

قيل له: هو الواحب ف القياس كما بيناء إلا أنا جعلنا له سهماً واحدا للإجماع» 
والأثرء على أن التساوي غير ممتنع والحال كما وصفنا؟»» وإن لم تصح الزيادةء ألا 
ترى أن من له ثمانون شاة يساوي ف الزكاة من له أربعون شاة» ولا يجوز أن يلزمه 
أكثر ثما يلزم من له أربعون شاة» ويجوز أن يتساوى الأب والأم في الإرث» ولا 
جوز أن يزاد نصيب الام على نصيب الأب عندنا وعند من يخالفنا في هذه المسألة» 
ويجوز أن يستوي حال الإمام0» ومن ليس يصلح للإمامة في الشهادة» ولكن لا يجوز أن 
يكون من لا يصلح للإمامة آكد حالاً في/47؟/ الشهادة من الإمام؟ ونظائره كثيرة. 





)١١‏ في ): القسكمة. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(5) في (أ) و(ب): أن لا. وشكل في (ب) على: لا. 
(5) في (ب): والحال متوصفنا. وظنن على: ما وصفنا. 
() في (أ): فلا. 

(5) في (): الأم. 


المجلس َي الإسلامي 
o٤‏ باب القول في الغنائم وقسمتها كتاب السيو . 
مسألة: في الإسهام لأكثر من ذ 
في سهام كير من فرس 
قال: ولا يسهم لأكثر من فرس واحر(©, 
[أوهو منصوص عليه في الأحكام](. 
وروي عن ابي يوسف أله يسهم لفرسين. 
ووحه قولنا: أن القياس يقتضي ألا يسهم للفرس بتة» فلما حصل الإجماع على أن 
- الفرس الواحد يسهم له ووردت به الآثار» جعلتا له سهماء ls‏ زاد عليه على 
أصل القياس» وأيضاً لم يرو في شىء من الآثار أن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أسهم کر امع قرس واد لأحد من الناس» ومن البعيد في العساكر العظيمة التي 
يكون فيها الرؤساء والأشراف ألا يكون أحد معه أكثر من فرس واحدء وأيضا لو 


حاز أن يسهم لفرس ثان» جاز وي ع وأكثر من ذلك» فلما ۾ جز 


ل 


قيل له: هذا موجود في الثالث» والرابع» فوحب بطلانه. 

مسألة: في الإسهام للبراذين والحمير والبغال والجمال 
قال: ويسهم للبراذين كما يسهم للخيل العراب. ظ 
اوهو منصوص عليه في الأحكام]“. وبه قال أبو حنيفة» والشافعي. 


[وذلك] لأنمما ما يُقائل عليهاء وتعين في الحرب» وقد قيل إن الفرس العربي أشد 





)١(‏ سقط من (ب): واحد. 
(۲) انظر الأحكام: ۲/ .٤۸٦‏ 
(۳) سقط من (ب): واحد. 
)٤(‏ في (ب): فيركب. 

(5) انظر الأحكام: ؟/ 485 . 


كتاب السير باب القول في الغنائم وقسمتها ٥٥‏ 
كتاب السير باب امول كيام ا ااا سنس 


le‏ عمادٌ وأن البرذون أصبر على الكر» ويحمل الثقل في الحرب» فلكل 
واحد منهما معن يحمد» على أن الفرس إنَّما يزداد على البرذون في قوة الطلب 
والهرب» وأما في نفس القتال فيتقاربان. 

قال20: ولا يسهم للحمير والبغال» ولا الجمال: 

أوهو منصوص عليه في الأحكام|20©. 

وذلك أنه لم يرو أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أسهم لشيء منهاء وقد 
علمنا أن الجمال9؟» كانت أكثر مع أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم- 
من الخيل» فلو كان - صلى الله عليه وآله وسلم - أسهم لشيء منهاء كان النقل 
فيه أظهرء ولأنما مما لم بحر العادة بالقتال عليهاء فلم يجب أن يكون لشيء منها 
سهم» كالبقر. | 

صمسالة : فيمن وجد متاعه في الغنائم 

قال: ولو أن ما عرف ف الغنيمة شيعا كان المشركون غصبوه عليه» كان أولى 
به إن وحده قبل اله لقسمة» وإت و حده بعد اله لقسمةقع كان اول به إذا أعطى قر قيمته من 
انول Pr‏ 

[أوهو منصوص عليه في الأحكام|» وهو قول زيد بن علي - عليهما السلام = 
و به قال أبو حنيفة وأصحابه. 

[وذلك] لأن أهل الحرب بملكون علينا ما يغلبون عليه من أموالناء وقد مضى 
الكلام فيه لي كتاب0") الزركاة فلا وجه لإعادته. 





)١(‏ في (ب): الكرب. 

(۲) في (ب): قال القاسم - عليه السلام -. 
(۳) انظر الأحكام: ۲/ ٤۸٦‏ . 

)٤(‏ في (ب): الحمير. 

66 في (1): باب. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 

5ه باب القول في الغنائم وقسمتها كتاب السير 

قال: وإن عرفه صاحبه فيما يغنم من أهل البغي» كان هو أولى به به قبل القسمة 

وبعدها من غير قيمة» وذلك مما لا إشكال فيه؛ لأن أهل البغي لا بملكون علينا بالغلبة 
كما بملكه أهل /۲۹۷/ الحرب. 


انتتهى كتاب شرح التجريد » والحمد لله رب العالمين . 


[باب القول في أنواع الورثة] 


مسألة : في أنواع ورثة النسب ادم ف اه اا سو مواق ع ل ل اط ع كوا ب 


باب القول في فرائض الأولاد وأولاد البلين .... 
مسأثلة : في من لا يسقط من الورثة بالأولاد 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسالة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة: في ابنتين فأكثر وأم 
مسألة: في البنت مع الإخوة أو الأخوات 
مسألة : في الجد والجدة مع الأولاد 


: في الرجل يموت ويترك ابنته 
۽ في الرجل يترك ابنتين أو أكثر 


, في اجتماع الأولاد مع الوالدين 57 
: فى ابنة وأب sesane ad‏ 0 0 


oovwaucsevnvnnCcounecvunenGnsbGsevsivsvua 


باب القول في فرائض الأبوين 


واملوو يمره ومو ةوه وه د وهه ده 6د هده 


مسألة: في بيان من يرث مع الأب o‏ 
مسألة: في الأب متى يكون عصبةء ومتى يكون ذا سهم 


مسألة : في من يحجب الام 
مسألة : في نصيب الأب والام 


ووعر وومةه وه نيد م د ة:# 4 * 


مسالة: في بيان ورثة السبب ا دمو eS‏ 


مسألة: في الرجل يموت ويترك بنين › أو بنين وبنات 


, في حكم أولاد البنين 25201 
: في اجتماع البنين وأولاد البنين se‏ 
: في اجتماع الابنة وبنت الابن ا 
, في اجتماع الابنتين مع أولاد البنين.. 
, في اجتماع البنات مع بنات الابن والعصبة 


معنو مه ووو و عهء دومج ١9+‏ 
ومهه 


مسألة : في الأولاد مع أحد الزوجين E‏ 


«اوعممعد مو مدقو وهم مو ممع 
“rrerecesectceenceunes‏ 


مسال : في نصيب الأم مع الزوجة» والأب مع الزوجة 
عمسا لَة: في الرد على الزوجين 5 


م ع وا هاا مهاه ذه أده هماع ع مهاه ع ع ونه هيع 6 لوه 6 عرو اه عرو واو عع لا و 0 


و نه طعا عه امي عا ل وام مقف اقئه مقع هه sa‏ وام عا لع لايد م ل 0 


م لل ا 


ل 7 ل الا ا ا ا ا 


111 ا ا ا ل ا ةا 


اللا ااا ااال اا 0 


NNeseeecenenaencasececenscenennsdeneneanneaenuaensaevnneaassnsgak 


IeereneeveeenenacevaneeneanBeBenSdeDSSRVESDGSSDSSASASSASeanas« 


الما ا ااا ااا اا اا اا 


اليا ااا اا ا ع م ااا ا 1 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ااا 1 


ممع ومع مه وعم قهة ممه ههه هه هوام و قاعم مواق لاف و ع ومع ع 0 


ممما ااا ا اا ا اااي ا اا 


ا 0 0 ا ان ا كك اا 


وموم مم ممو ةعم ووه مع قوع هه ممه ف عه ممه مع هم وم ممه 0 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 1 


ah‏ ل ل و و وو وا ااال 


لاا ااا ااا ااا ا ا لاا ا 


الما ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ل ا ا 8 


ا لل ا لل ا يي ع ا 


ممم و وموم ووو ووو وو ووو ووو ورم مدوم م 5569999969 


ال 1 ااا ااا 


لاا ااا ااا ا اا ا ااا اا اي ا 0 


مايا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا ااا 1 


وال ل لاا 


لاا ااا اا ااا ا ا ا ا ااال 0 


مسألة: في نصيب الأم مع الزوجء والأب مع الزوج 201000000000 


مسألة : في نصيب الأبوين مع أحد الزوجين 


مسألة : في نصيب الأم مع الإخوة والأخوات 


مسألة: في الإخوة لأم مع الأم 


مومهو هومهءيءووم .دب عع * 


ال 1 0 ا ااا ا 


1171210 ااا ااا 


ا ا ااا 


0¥ 


O E SEO Soa 


ا ل ا 


N‏ ا 


م ا ا 


ا ل 8 


المجلس 0 الإسلامي 


۸ قهرس مواضيع الجزء السادس شرح التجريد 


مسآلة: في المشت رك 
صسألة: في أم وإخوة لأم وزوج وأخت لأب وأم أو أختين Cn a e‏ 
باب القول في فرائض الإخوة والأخوات O 1100 00 a o‏ 0000 
صسألة: في فرائض الإخوة والأخوات لأب وأم 2201111110000 e‏ 100 
صسألة: في ميراث الإخوة والأخوات.... 000 
صسألة: في من يدلي إلى الميت بسبب مع ذي السببين اا N‏ 
باب القول في فرائض الجد والجدات Ce eT e‏ 


اليل ا 00 


2 خام كوو دمع ءء لم م موه مم ةن ويه م م هومة وهم يي بور بو يرن وي 


اث ل RT‏ 


مسائل ليست من التجريد فى الشرح kana ie‏ كه 


صسأ ل : في نصيب الجدات المستويات في القرب oss Sno Ds RE‏ 2121 
صسالة: في نصيب الجدات المختلفات في القرب SOs e‏ 
صسالة : فيمن يسقط الجداك...... ,يريب راربا 00001010111 
مسألة : فيمن يسقط من الجدات اا و 
باب القول فى العصبة 121110111110 e‏ وح همق ع اغا وه وعد راون ل أو زم عأ ا م Rua‏ ا 
صسألة : في العصبة من جهة البنوة مسي ا و رس ا 


صسألة : في العصبة من جهة الأبوة ) ظ 16 


احج ممع ل معو وه عد Seanad‏ بج هه رو ورور مون ع إن ناو 4 باهر و ووو ولا كيد 


© © 88 69 6*8 ههه ووووه ع ووعهووم ون و وووون رن # # 6 96 © 6ع« ه69 هوه نمو مو عوه وبدوموم وو مووهووووىوووىيى 


باب القون في ميرات ذوي الأرحام keban ns‏ 0000011 
صسألة : في شرط الإرث بالرحم وفي الرد.... al e‏ ا 
صسألة: في كيفية توريث ذوي الأرحام ay‏ 00000000000 


مسألة : في عمة وخالة a o‏ 


لج ممع عع ع عع مه مع فوم وها امع يها و وفرع مرمرع وروي فاك اهو awsan essen‏ 


باب القول في ميراث الزوجين ا a‏ ا 9 
مسألة: في نصيب الزوجين Re‏ عام وو عرو واو كاج وال لبا ا وي 
مسألة: في العول 101000 1 0 1 0 51000010 01000000000000 

باب القول في الإرث على الولاء e‏ ا ال E‏ 
صسألة : في ميراث المولى ومن يرثه EE‏ ا 


شرح التجديد __ فهرس مواضيع الجزء السادس 5ه 
كز الس 


مسألة: في المعتق يترك ذوي أرحام مولاه 77(((<<( E‏ 
ضما لقدفى أن النساء لا يدخلن في تعصيب الولاء ”5ط اك 
مسأ لة . فيمن أعتقا مملوكا ثم مات بعدهما ولهما عصبة os‏ 
مسألة : فيمن اعثقا مملوكا ولأحدهما عصبة دون الآخر E‏ 


باب القول في نوادر المواريت kai‏ 1 ا CL as‏ 
مسألة , في الخنثى يكون في مسألة يسقط فيها الذكر أو الأنثى E SEDE ee‏ 


فصل: ني اعتبار المبال في الحكم على انش د00 23233131 


فصل: في قول أبي يوسف ومحمد في ابن وحنثى .. E E‏ 


مسأ a‏ : في ميرات الغرقى می a o‏ ل اا 
مسأ له: في ميراث المفقود ks e‏ 7 ظ2 1 e‏ ا 0 Ass‏ 
مسألة: في ظهور المفقود بعد اقتسام ماله a O E‏ 


0 م 
. ثُْ رشت 5 5-5 د 
٠.‏ موب s.4‏ و ¢ وت اين EG‏ وين ات © © كيت 6 6626 5 ت 66 6 6< ووو اماه ملو و فار م ووه م و وه واوواو وان جو رمه ووار ووو ويم 6دا6 م0652 26 5999 


ع £ 0 
و ۴۹ 4 1-3 ١‏ 
١ ٍ ٠ 1 | |‏ الا ¢ ¢ 
v-vk a 0 a . 9‏ ومسدوره فوسج م نوه مو معسي وين وعموورة هه © وعوةهه ونه 6 29 ¢ OLS: O. NEE ME‏ وموبويورة *. I-AA. HOS GQ. b.n‏ م و 46> 
© رمه a‏ 1 مو 5 1 عو 5 3 
3 ليا .© » 4 wO. Sma ww.‏ .م وس « لجووج جاده الود رو ea‏ واجويوانس ماوا و يج لج نوج تود وميه ص ص 9 ولوس اوسن aR NCE O. a‏ ,م دوه :» * mG bme‏ نو مو 1ن جنوه 
ع 7 و 
RF ٠ ve‏ 5 ا 5- . 
امسا لت ١:‏ م أت أب" الملا عده 9# 
e 3 5‏ عم عاج شع kv: a acar‏ وس احج ع ورج وااو يع muvee Hamw. e‏ 0 11 ااا اا ا ا نا 
١ ¢ . EH‏ 
مسأ 5 . الا r‏ 
un %4 kes, mw + a ٠.‏ عع عه واو ووه ووس ووه موسج وو رفيويه لوقي معن ع ع 0د واج ¢ و مره جه DH FV Kee wm‏ بي بإ اط ف ,9 بجي 0س 56 56 
a= £‏ م هه . 5 0 
مسأ : حكنا نقسة بنفسك e) ١‏ 
=" 0 د . e‏ ابه > .4 ب« ١‏ & ع رن wk,‏ بو عع له واي weka‏ 4 هه he rhe kra; wks e mom‏ لس ساسا انيه به نش وه اح يعو عن مويه ب اج ونه عن ره هبه جه 29و 


باب القول في الذين لا توارث بينهم 1111000000 N ccs 1111111111 E‏ 
مسأ لة: في إرث القاتل من مال المقتول... 0ط ااا 1 0101 


مسألة: في التوارث بين الأحرار والمماليك.. بي EEE Re O‏ 
مسألة: في موت المملوك بعد عتق نصفه e‏ ال E‏ 
مسألة: في ميراث المكاتب os‏ 20 121230 
مسألة : في توارث المسلمين والمشركين جإ_“ك“#© 12292222 133721122127012 
صسألة : في ميراث المرتد اا اا اا E‏ 


فصل: تي ديون المرتد ووصاياه e‏ جيم0357<87292 ضفري 1 


مسألة : قي التوارث بين أهل الملل المشركة 10 
مسا لة: في التحول من ملة مشركة إلى ملة مشركة o 00 o‏ ال 
رار القبناء با[3 اء ا LLL‏ 


باب القول في أدب القاضي SES Ea aaa e‏ شع وام واو مسو ماس SSS‏ 111 
مسألة : في شروط القاضي O a‏ 9701 


مسألة: في التحريض على الصلح ..... 1# 
مسألة : في القضاء قبل استماع الخصم الآخر ل 
مسألة : في التسوية بين الخصمين في المعاملة اك ور 
مسألة : فيمن يبدا الح ب لا الج ةي ااا 
مسألة : في الحالات التي يُتجنب القضاء فيها 0 أ :|2 


المجلس 2 الإسلامي 


0۷۰ ) فهرس مواضيع الجزء السادس شرح التجريد 


مسالة: في الهدايا للقضاة مممم مهتم مو ممت ممم موه ووو وم مو ل 
مسألة: في ضيافة القاضي لأحد الخصمين 0001 0 0 0 
مسألة : : في كلام القاضي مع الخصم في أموره ا 
صسألة : في طلب القضاء EE caesar OS Es‏ 
مسألة: في تولي القضاء من جهة الظلمة 0000000 0 0 
مسألة : في تقليد النساء للقضاء کر و E‏ 
مسألة: : فيما ينقض من أحكام البغي e‏ 00 
مسألة : في القضاء على الغائب عمو ا ع عع عه طون ع وو اد وو وا و ل Visas‏ 
مسألة: في الحجر على البالغ العاقل 11 0 
فتصل: في إقرار المفلس لغيره بما في يده 110010101011010 E‏ 
مسألة : في القضاء بالشاهد واليمين ب 100000 
فعصل: فيما يقضى بالشاهد واليمين فيه 111 0111111 0 
باب القول في الدعوى والبينات 273001111100000( 
مسألة: في البينة واليمين على من تجبان الما واس وده سد وو اواو و 
مسألة: في نكول المدعى عليه عن اليمين VD Rake REDS eS ee‏ 
صسألة : في حلف المدعى عليه بعد النكول O O‏ 
مسألة: في رد اليمين على المدعى ا 121111111 yy‏ 
صسألة : في بينة المدعي بعد تحليف المنكر N o‏ 
مسألة: في تحليف المنكر على إبرائه من الدعوى م ا 
مسألة : في إقرار المدعى عليه ببعض المدعى 0100 50 0 ١1‏ 
مسألة: فيمن يدعي حالا والمنكر يقر بمؤجل امع ا رابا اموا 
مسألة: : في قول المدعى عليه ما له على شيء O eek een‏ 
مسألة: في الاختلاف في أخذ المال للشراء أو السداد ا SS‏ 
مسألة: فيمن يدعي دعاوى متفرقة 0111010 ز 1 000100111 
مسأ له : : فيمن يدعي أن الشيء كله له ويدعي آخر نصفه 00011111111 
صسألة: في استواء البينة ومتى يقسم المدعى واد لطاع وااو ١‏ 
مسألة: في زيادة الشهود 21110 E‏ 
مسألة: في المرأة تدعي صداقا على ورثة زوجها 0ط( ا ا VV aS‏ 
صسألة : في المرأة تدعي أكثر من مهر المثل 0_--ب-ب1111 0 25010001010101 cna‏ كا 
مسألة : : في ورثة المرأة يدعون صداقها.. ذبب-ب000001 0 01011011 
مسألة: في ورثة الزوجة يدعون صداقتا على ورثة الزوج ا ا E‏ 
مسأ لة: في شهادة بعض الورثة على مورثهم A‏ 
مسألة: فيمن يدعي في شيء أنّه ميراث له ا 000 AY sss‏ 
مسألة: في تصديق الرسول وإنكار المرسل 00010000 VA‏ 
مسألة: في البائع والمشتري يختلفان على مقدار الثمن اا N‏ 
مسألة E‏ ابائع والمشتري في الثمن أو السلعة AA ass‏ 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء السادس ۷۱ 
تر ل 0 ا ا 

مسألة : في المال يتلف فيدعي من هو في يده أئه مضاربة a O ooo‏ 
مسألة: في رضا المنكر بشهادة رجل معين أائئاىرر7 i E‏ 
مسألة : في بينة من في يده الشيء 1 00 222 
مسألة : في الجدار يكون بين دارين اهجو ير ني 21122 
مسألة: في الجدار يكون وجه إلى أحد الدارين 20 
مسألة: فيمن يدعي ما في يد الغير فيدعي أنه اشتراه لا 
مسألة : في المملوك يدعي العتق أو التدبير 00 77 7('ه5 
باب القول في الإقرار 11 O‏ 
مسآلة: في شروط الإقرار ل ا ا ااا ايا ااي اااي ااا ااا 
مسآلة: في الإقرار بالولد والوالد والزوجة والمولى E‏ 
مسألة: في الإقرار بالدين كج ننح“حدثنن؟؟6نز 2:22 _/_/_ر:_:ز:/:1:/:ززإ ؤوز١١:ز:ز:زرز1 a‏ 
مسألة : في الإقرار بالأخ يي 1 
مسألة: في إقرار السبي ظ[ش(ز(آش_(صشسش'آثظب"إبأ<جلخزْزْثنفظ(ظ؛:عجه<ز1زز(ز ,اوور رز 2 را 23222 
مسألة : في إقرار العبد 01010 0 
مسألة: في الإقرار بالمولود اللو RN‏ 
مسألة: في إقرار الهازل ooo‏ 2000 ان 
مسآلة: في إقرار المحجور عليه /مدظذ[6فلكبآلأجج<ةحح 37 000006060606001 
مسألة: في إقرار الوكيل ا ايا ايا اااي اا E‏ 
مسألة : فيمن أقر على نفسه بمال كثير ولم يحدده ا ااا اا 
مسألة : في تكذيب المقر له للمقر 444 0 1 0 
مسألة : في من ادعي عليه مال فادعى أنه قد قضاه 2 
باب القول فى الشهادات و م و مس سواسو م ومح ار O‏ 
مسألة : فيمن لا تقبل شهادته ل ا اا 
مسألة : في شهادة المسلم على الذمي والعكس ااا ايا ااال 
مسألة : في شهادة الذميين بعضهم على بعض e‏ 
مسأ لة : في شهادة المملوك ب ثبمعلئرك2آكأدددححححكم ياب :290222222002022 
مسألة : في شهادة الأب لابنه والأخ لأخته والعكس 2 
صسألة : في شهادة الزوج لزوجته E E DS‏ 
مسأ لة : في شهادة ذي الرحم لرحمه YA a... O O O aa‏ 
مسألة: في شهادة الأعمى م ا يي ا 0000000101011 
مسأ له : في شهادة النساء وحدهن o‏ بببببب 00000 2333# 
قصل : في ادعاء امرأة إرضاع رجل وزوجته 2غ 
مسألة: في شهادة النساء مع الرجال 2 
مسألة : في شهادة النساء في الحدود والقصاص ي6|:ُ|:7:7ا بش ثبفثٌثفلكلخجنائ ار م 
مسألة : في شهادة الصبي بعد البلوغ والكافر بعد الإسلام ل ا 
مسآلة: في الارعاء o‏ 1 


مسألة: في نصاب الشهادة على الشهادة 4ح ا ااا 2 


اه فقهرس مواضيع الجزء السادس شرح التجريد 


ل م 60 6د مع مجو معد مث ود سوور مم دوروو فهرو ومفووهي رم وور م من هو ممه رن وين ور و ريو رول 


ومع عوج رمه ف قرو ممق ومع عه فوو هو ووه ووه برو ووو وه وي وم ريو رن نمم مول رع نر يية 


فصل: في تضمين الشهود إذا رجعرا على قدر عددهم ا ON O RR‏ 


مسألة. في الشهادة على إقرار رجل مرتين في مكانين 0010101212121 0 E‏ 
صسألة: فيمن قال كل شهادة أشهد بها على فلان باطلة YO n a‏ 
مسألة: في إنكار المشهود له للشهادة لا ع 


® 2 9ه 888 66 موه مو عوع هوم مووود موه ووو وهو ووووور هوم ومدة و هونو ووو ووو ووو وو ووو وون 


مسآلة: فيما تجوز فيه الوكالة 1-1 د1ج1ج1ج0001010101 ل 
فصل: فمن ادعى على امرأة اما زوجته فأنكرته ون وهو | لووط اجي وم و ا ا ا ا ا 1 


قصل : في من أحيل على معسر ظاناً أنه غي 001010101 0 000 
باب القول في الصلح GO‏ ااا 11[ O‏ 
صسألة: فيما يجوز فيه الصلح وما لا يجوز 000000011 


شوح التجريد فهرس مواضيع الجزء السادس o¥Y‏ 
لجن ج س 
مسآلة : في الصلح عن النقد بالدين اا َش)]َأ(فََُهف2#84 E‏ 
مسا لت : في الصلح عن المجهول ب000ا0زاز! |“ E‏ 


مسألة ‏ في الصلح على المبهم والجزاف ال 0 


مسألة : في مصالحة بعض الورثة لصاحب الدين 121 
مسآلة: في مصالحة المحال عليه 0-222 E‏ 
باب القول في التفليس 01 الا 
مسألة: في إفلاس المشتري قبل توفير الثمن 7 1# 
مسا لة: فيمن اشترى نخلا فأفلس بعد تأبيرها ييا ا 
مسألة : في من اشترى أرضا فأفلس بعد بنائها وغرسها يي ا 0 ال 
مسألة : فيمن اشترى جارية فأولدها ثم أفلس اااأأحك7#[ا تل س 30ل ار 7 
مسألة : فيمن اشترى مملوكا ثم وهب له مالا ثم أفلس يي ل E‏ لا ان 
مسألة: فى الإفلاس قبل توفير جميع تمن السلعة 00 
مسألة: فيمن اشترى دارا فغير بناءها ثم أفلس O aaa‏ 
مسألة: في من يدعي الإفلاس وغريمه يدعي يساره OO‏ 2 
مسألة: في الحجر على المديون وبيع ماله O ١‏ 
فصل: فيما يباع من مال المغلس 11111 ااا 
مسألة : في تنجيم الدين على المفلس اا ااا 
مسا ل : في حبس المعسر 0-7-1[ ”2# 
باب القول في الوديعة اب 0 ('1 م U‏ 
مسا لة : في ضمان الوديعة E O O OT‏ 
مسألة : فيما يكون به المستودع متعديا ooo‏ ااال 
مسألة: في سقوط الضمان بالرد ل 0000 E‏ 
مسألة : في ادعاء ضياع الوديعة 1 E‏ 
صسألة: في المستودع يأخذ من الوديعة ثم تتلف a rs‏ 
مسألة: في دفع الوديع الوديعة إلى من يثق به ooo‏ ا ااال 
مسألة: في السفر بالوديعة FFA sss a E n‏ 
مسألة: في الشراء بالوديعة الاي ا ااا 
مسألة : في موت المودع oo oT‏ 7250220700 
باب القول في الضوال واللقط 0 20707 


باب القول في صيد الجوارح oa‏ 0000 يي يي اا ااا 
مسا لة : في صيد الكلب المعلم أحو وى ىك9إلككليك1ح 1 ااا A ١‏ 
مسألة: فيما أكل منه الكلب E‏ 2 
مسألة: في صيد غير المعلّم لمي 1 11 
مسألة: في اشتراك أكثر من كلب معلم في الصيد PO assesses‏ 


مسألة: في اشتراك المعثم وغير المعثم في الصيد ل O‏ 


المجلس 2 الإسلامي 


لاه فهرس مواضيع الجزء السادس شوح التجريد 
مسألة: في صيد كلاب أهل الذمة ا 
صسألة : في صيد جوار ح الطير PTV cases‏ 
مسا لق : في صيد الفهد EROS‏ وموم ويج عوط و لا يدح بوب وال تون وو PU cevher‏ 
صسألة : في الصيد يؤخذ من الكلب وبه رمق FOE ees‏ 
باب القول في صيد الاء etn Renmei s‏ 
مسألة: في ذكاة الحيتان VY eee‏ 
مسألة : في صيد الحظيرة التي تكون على جانب الماء ... PVE ssn‏ 
مسآلة: فيما اصطاده الكفار من السمك 00 0011 VS‏ 
باب القول فيما اصطيد بالزمي Wats assesses‏ 
مسألة: في الصيد بالسهم والمعراض والبندق والحديد تاس سيو ب الاب 
مسآلة: في الصيد يتردى من شاهقء أو يقع في الماء ل 
مسألة: فيمن غاب عن الصيد بعد رميه أو الإرسال عليه 010000 م قر 
مسألة: في الصيد في الليل والصيد من الوكر او RR‏ 
باب القول في الذبائح E‏ وروي م 
مسألة: في ذبيحة المرأة والصبي والجنب والحائض ray‏ 
مسألة : في ذبيحة الأخرس والآبق والأغلف والفاسق ا 
مسألة: في ذبيحة الكفار از 0000001 
صسألة : فيمن ذبح شاة بغير إذن صاحبها a‏ 
صسألة : في الذبح إلى غير القبلة ...... n‏ ال PAT‏ 
مسألة: في ترك التسمية على الذبيحة yy‏ 
مسألة . في الذبح بالشظاظ والظفر والعظم الحو ووو اس بح وسو 
مسألة: في الذبح بالمروة والحجرالحاد OD E‏ 
مسأ لة: في ذكاة الجنين ا PAD cassava‏ 
صسألة : في الذبح من القفا E‏ 
مسأ لة: في ذبح المريضة والمتردية والنطيحة 010101010 0 
مسأ لة: في ذبح الناة أو الساقط في بئر 010101 1 107171 
صسألة : فيمن أبان رأس الذبيحة 000001111 
مسألة: في صيد المدينة وهي ليست من التجريد ا 111 7 12307070 
باب القول في الأضاحي Eh occas nivisi ake ERÎ E e‏ 
صسألة: في حكم الأضحية O Se e‏ 
مسألة: فيما لا يجزئ من الأضاحي 22000000001 
مسأ لة: في أسنان الأضاحي NFS‏ 
فصل: في أفضل الأضاحي من حيث النوع yy‏ 
مسألة : في أفضلها من حيث الصفة 11 1 00000101111 
صسألة : في الذبح قبل انصراف الإمام yy‏ 0000111 
صسألة : في الإخراج من لحم الأضحية وفي حبسه الس اوم و او ا 
onan‏ ۹ 


شرح التجريد قهرس مواضيع الجزء النسادس هه 
سي اا ا س 
مسا لة : في وقت الأضحية aaa‏ ااال 
مسآالة: في العقيقة ا 2 
باب القول في الأطعمة Nesconset‏ 
مسألة: في مستحبات الأكل 111 21 
صسا ل : في أكل الجردّيّ والمارماهي 11 O‏ 
مسألة: في أكل الحرشات 2 
مسآلة : في أكل الضب يي ا يي يي E‏ ا 
مسآلة: في أكل الأرنب م E‏ 
مسأل : في أكل الطحال والهر والسلحفاة وجبن الكفار ay‏ ياي ااا 
مسألة: في أكل لحوم الجلالة وما وقعت فيه الخنفساء ا ا يا ااا 
مسألة : في الفأرة تقع في الطعام ااا اياي ايا ااا 
مسألة: في الاضطرار إلى أكل الميتة يي يي يي E O‏ 
صساً لت : في أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير a PP‏ 


مسألة : في أكل الخيول والبغال والحمير a‏ 5 
مسألة: في أكل الجراد والغراب E‏ 
مسألة : في أكل الضبع والدلدل وما نبت على العذرة ا E‏ 


[في الأكل من موائد آل محمد] م مي 5 
مسألة: في أكل الطين oy‏ 8 
مسآًلة : في أكل الثوم ss‏ ااا 
مسألة: في مؤاكلة المجذوم 3-9 -6737اؤ6ؤ0ؤ7ا707070ذ76767ت7تؤذتذت7ت0007ُخ67أ06 E‏ 
مسألة: في الأعراس اااي ااا ااا 
باب الأشربة N O‏ 1 
صسألة : في ماهية الخمر وحكمه هههعة A RR oo‏ 
مسألة : في شرب القليل من المسكر CO O a a‏ 
صسأ لة : في الانتفاع بالخمر o‏ 
مسألة : في الأكل والشرب في الأواني المذهبة والمفضضة يي O O‏ 
مسألة: في استحباب إدارة الشراب الجائز عن يمين المبتدئ EL‏ اا 
باب القول فى اللابس مي يا RR‏ 0010 ا 
صسألة: في لبس الحرير 1 
مسأًلة: في الثياب المشهورة بالتلوين eS‏ ااا 
مسألة : في التختم للرجال ا RR‏ 
مسألة : في لبس الخلاخيل E a‏ 
صسألة : في لبس الرقيق من الثياب E a‏ 
صسألة: في كشف العورة لدخول الحمام EUs‏ 
مسألة : في وصل الشعر E‏ 
مسألة: في تغيير الشيب E‏ 
مسألة : في الثوب المصبوغ تدخل فيه النجاسة ال N‏ 


مسألة : في لبس جلد ما لا يحل أكله A‏ 


وهوهوه وو ووو ووو ههم يعر مم ووو دوه ههه ومو وو ممه وم ووو ووب و معد ود و و وثوددعءد همود ود د59 


المجلس َي الإسلامي 
۷٦‏ فهرس مواضيع الجزء السادس شرح التجريد ٠ ١‏ 


مسأ 0 ي التماثيل ... TV‏ 


e 1 00108 Ec ens أ‎ asas EDENE GE وعدم‎ 22 


باب القول فيما يلزم الإمام للأمة ويلزمهم لل ,......... مه مع مع عع مم ع م 0 WV‏ 
مسألة: في الأمر بالمعروف وان عن ن المنكر.... O‏ 
مسألة: في أخذ الإمام للزكوات والعشور وتفريقها .- 111 00000011 
مسألة: : في حقوق الرعية على ال مام م ايع 
مسآالة : في واجبات الإمام على الرعية.... ا a‏ 110 
مسا لة: فيمن امتنع من بيعة إمام محقء أو | ھآ 12100 
صسا لة : في الاستعانة بالمخالفين ... اي ل 
صسألة : في تنحي الإمام عن الامق ل A^‏ 
مسا لة: قي حكم الجاسوس والأسير ا O O‏ 

باب القول فيما يوصي به الإمام راا ا 44۲ 

باب القول في محاربة أهل الحرب 5250101111110 f ss yy‏ 
صسألة: في قتال أهل الحرب مع الإمام أو غير ۵ E‏ 
مسا لة: في دعوة أهل الحرب قبل قتالهم ..................... 21100 ٦‏ 
عمسا لة: في أهل الحرب يأيون لرام لمعه 
مسألة: في قتل الشيخ والراهب E [111 a‏ 
مسالة: قي إقامة أهل الحرب في 09 الإسلام.. 0010 OO‏ 

أب الور القول في أ دار العرب سامون أو يسنم يعض أويقبلن الذمة yy‏ 0000011 
لے ة 00 وتحته لام را 2000 ممصي سد بالق 





مسألة: اي العبد امل 21011111111 11111110000 O‏ 
مسألة : فيمن يقبل الذمة وفي يده أرقاء 53 010101212131 0 0000 
Oo 00000‏ 


صسألة : في المملوك يسلم في دار الحرب ثم يهاجر .. yy a‏ 
مسألة : في استعلاء المسلمين على دار الحرب وبها مسلمون.. ات 
صسألة : في الحربي يسلم ويهاجر وأبناؤه في دار الحرب .. ane I‏ اله 
مسا لد : في ا صغيرة رة ثم يسلم e e‏ ات 


مسألة. : في ادعاء الإمام ده بلدة افتتحها عسكرة ...... E a r‏ 
مسألة: في أمان الأسير المسلم لبعض المشركين لي E E a‏ 
صسألة : في المسلم يدخل دار الحرب بأمان 01000000 0 
صسألة : في أمان المملوك المسلم 211 E a‏ 


شرح التجريد ' 


باب القول في محاربة أهل البغي 
مسا لة 
مسا لة 
مسا لة 
مسألة 
مسألة : : 
مسأ لة: 
مسا لة 
مسا لة 
باب القول في الغنائم وقسمنها 
مسا لة 
مسأًلة : : 
مسا لے : فف 
مسا لة 
مسأالة: 
مسا لة 
مسأ له : 
صسألة: 
مسألة. : 
مسألة 
مسا لة 


. في حكم محاربة الباغي 
. فيما يجب على الإمام قبل القتال 
. في غنيمة ما أجلب به البغاة وفي سبيهم 


في قتل الاير والإجازة على الجريح 


لاتق قط تاو و لاه افق a‏ فنعا همه تقاف انهاه هاه هدق فاطق اس هده نهو شاع فوع بعالو عرو عا عار لايع لو 


امفففء قففعةقفععة هس وموافة فوع فقفقةةفقفقة فلو اواعوف لوقف ةق ةو ةع ةع هوهمهءهه. 6ه 


فقو ممة قعة ففوامفففوعوافففاقفققه قف CR‏ 886886868 686 ممق 


ماوع هه كف هوه ة ههه ههه عه مهع اه ههه قيفي هيه اه اق واه هاه هاه أو ع لوقي لابو عار ا 6 hk‏ 


ممو مم مم ممه فقا مو ممق اق فوقه فقوم قواقة فهافة وقممة و م م ووم م مم16 6م م م نفع معد د55 


والووو م مه واوا د و واو مال لوالو دوه نوعو 6 6و6 موده فو م دد 4*9 


ف ها وأ عاو هه فطق a‏ قرا هاه نويه a‏ مرق ع تمه مايه وار أنه لدع ولو AE‏ سارف A‏ له يوا بق قاط وملا اب حي E DEO E‏ بق قر E EE‏ 


. في غنائم أهل الحرب وأهل البغي ةم O‏ 


فافهة ماوق فمفوعففموفهع فقاوم ف اوه ووه ع اقه واه وه هع ف وهاو هزه هيه وهاه ا ا 


و فاففاقفافو لاومو قفاوا قافو اف لوقام ونه ههه هاو هاه و اه اها يه 6ه وهاه نه وه وه واو اها واه الوا 9928668 


eaeneonennivrvouneonvvavnanbaCcGnavwununAEHMRHRAGVAQGGOLGDDAGLNVNEGEAVGVGnGNAGDHCGGVEGRAGRDY 


SrecenngnnanuaonOonSoODnavauQNVSAnNOCNRCEGCANCEGPEONSENEDVIRNCKSWOLGDSGMrVEGAVSAGBOEVEAGABEGGm 


ووم ومو مم موي ملم ره ووم مهمه ءرد موه رم وو ووو مه ور ورور ووو وهم ووو بم لم لد مد مدت بيع" 


ومممة ووو م ممه م ره نوو فو وو م م فم ووو هن وو ووو هوه هوهو وو مم ره وم مر واه ههه ووم رمم مداه بجعم 5د د06 56ت »1 


قف هه قا فاه هد هأ نه 6 هيه به عو عه أو CLIT‏ 6818 ها ا :6ه O PP‏ ع ايع انهه و6 8ه ا 9 ا ا 


ومه مه مرو ممم و ووو و وهو ووم م مهلود مو هر مر ووه مم دو وو ون و ده مر م 6ه مهيف وث ددع د د 5 6 دع 5*9 


و مم مو جو ول مع عم ولا ا عا ما ووم م وعم و رو وتع سم و مقلم همع معدم عمدءعمه* 


وهم مو ووو و ووه امو مم مم هم دجم مم وو واد معو و مده لود دو ودود دع 


وه و ططق أن لمق أ ف فل OED E SE‏ روطع نه ةج لهاك E RD‏ لفالف ألا افده E ET‏ قا E‏ ده بعالل ES OE‏ كناكم دقار E‏ ل ا ل م ا ل ا 


0010212119 ا ا ا 0 ا ا ا ا 


لو وموم و وو عي لوو لالت تت 


ههه 
5ه 
8ه 
O.‏ 
o۹‏ 
:5ه 
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المجلس 2 الإسلامي 
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